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بسإناصماتم 


مقدمة الشارح 





إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا 
عادى لد و أشي أن الأ إلها] لآ الله وحدة لاكبريك لدو أن ميد عيده 
ورسوله . ظ 
أما بعد : ظ 

فهذا شرح وسيط على كتاب (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) 
لعبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي الحنبلي ‏ رحمه الله » راعيت فيه 
ضهولة الأعلوب:ة وإيقاك العبارةه مم إبرادالككلة الكافية: 

وأصل هذا الشرح دروس ألقيتها في المسجد على عدد من الطلبة 
فرغب إِليَ عدد من الأخوة أن أقوم بطباعتها. فأعدت النظر في الأصل 
المذكور» وزدت فيه زيادات كثيرة» مع تهذيبه وحذف ما يستغنى عنه . 
وسلكت فيه المنهج الاتي : 
1 وضحت غبازة المصنف :الضفة المتقدمة ».وذكرت الأدلة الأقوال 

التي أوردها المصنف» ورجحت ما يستحق الترجيح» ولو كان 

قولاً أغفله صاحب الكتاب . 


١‏ حرجت الأحاديث التي ذكرتها في الشرح» واقتصرت على 
الصحيحين إن كان الحديث فيهماء أو فى أحدهماء فإن لم يكن 
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فالسنن» ومسند الإمام أحمد. وقد أكتفي بالسنن» فإن لم يكن فيها 
ذكرت غيرهاء كل ذلك طلباً للاختصار؛ لتلا أثقل هوامش 
الكتاب . 

20 ترجمت بإيجاز للأعلام الواردة في أصل الكتاب» من الأصوليين 
وغيرهم» ولم أترجم للآئمة الأربعة؛ لعدم الحاجة إلى ذلك . 

2 ذيلت الشرح بهوامش ذكرت فيها المراجع للمباحث التي قد يحتاج 
إليها القارئ» ولم أكثر منها؛ لما تقدم . 
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ترجمة المؤلف 


: أسمه ونسبه‎ ١ 

هو صفي الدين عبدالمؤمن بن كمال الدين"'' عبدالحق ابن 
شمائل القطيعى. البغدادي. الحنبلى» الفقيه» الفرضىء المتقن . 
5 مولده: 

ولدفى /ا7/ جمادى الآخرة/ سنة 5654 هفى يغداد . 
#ن, تقاته وسساتف: 

نشأ في بيت والده. وكان بيت علم ومعرفة . إذكان والده خطيباً 
بجامعٍ ابن عبدالمطلب في بغداد احتساباً وتفقه على علماء عصره . 
وكان أول حياته متجهاً إلى الكتابة الديوانية . لم ترك ذلك وأقبل على 
طلب العلمء فلازم ذلك مطالعة وكتابة . وتلرسا وتاليفا ا 
عاليخداه تن عضر 

قام برحلات إلى الشام. واجتمع بشيخ الإسلام ابن تيمية . واجاز 
للحافظ ابن رجب كما ذكر ذلك فى ترجمته له وكان حسن الخط . كتب 


)١(‏ انظر الكلام على هذه الألقاب في (الألقاب الإسلامية) للدكتور: حسن الباشا 
وربيع الأبرار: للزمخشري (؟/ 0785 . 
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أشياء كثير 3 
: - صفاته ومكانته العلمية : 





قال ان ,وي (كان إمانا فاضلكه :ا سروةة» بو اخلاق ين 
وحسن هيئة وشكل» عظيم الحرمة؛ شريف النفس» منفردا في بيته لا 
يغشى الأكابر ولا يخالطهمء ولا يزاحمهم في المناسب؛ بل الأكابر 
يترددون إليه) . | 

وكان ذا ذهن حاد. وفطنة» وعنده خميرة جيدة من أول عمره في 
العلم» فأقبل آخراً على التصنيف. وتفرد في وقته ببغداد في علم 
الفرائض والحساب . وسمع منه خلق كثيرون . 

وقال الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة) : (وكان زاهداً خيّراً 
ذا مروءة وفتوة» وتواضع ومحاسن كثيرة» طارحاً للتكلف على طريقة 
السلف محباً للخمول . وكان شيخ العراق على الإطلاق . .2 . 
© مصنفاته: 

صنف ‏ رحمه الله في علوم كثيرة» ومن ذلك : 
١‏ - تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل . في أصول الفقه . 
اا كواعه لصيل ومعاقك التفيو ل رعو مختضر فا قله كما ذكر 

المصنف رحمه الله -. 
- شرح المحرر في الفقه . 
4 - شرح العمدةفي الفقه. ‏ 
0 اللامع المغيث في علم المواريث . 
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ا مراصد الاطلاع . مختصر معجم البلدان لياقوت». مطبوع في ثلاثة 
5 - وفاته: 


توفى ‏ رحمه الله ليلة الجمعة عاشر صفر سنة 9لا ه فى بغداد . 
وكانت جنازته مشهودة -رحمه الله تعالى -. 
أهم محادر ترجمته : 


.)071( رقم‎ )575١-578/7( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ -١ 
. )77 ؟ - الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني (؟/‎ 

*" - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى (5/ .)١7١‏ 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (1/ .)١5/‏ 

ه - معجم المؤلفين لكحالة (777/5). 

5 الأعلام لخير الدين الزركلي )7”1١8/5(‏ . 
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دراسة الكتاب 


بُعد كتاب (قواعد الأصول) من أنفع المختصرات في أصول الفقه 
فك الحتارلة ».و قل أذ: ثنى عليه العلماء قديماً وحديثاً. 

فابن بدران فى كتابه (المدخل) ذكره فى مقدمة متون الحنابلة 
المختصرة» وقال عنه : (إنه مختصر مفيد)0' . 

ونوّه بشأنه عالم الشام الشيخ جمال الدين القاسمي حيث يقول : 
(وما وقفنا عليه حتى رأيناه من أنفس الآثار الأصولية؛ وأعجبها سبكاً 
وألطفها جمعاً لللأأقوال» وإيجازاً في المقال. . .)”" . 

فهو يمتاز عن غيره من المختصرات بما يلى : 
لي ل وسلامتها بن اللعن لد 35 د تحار به معدم 
؟- لله نع إيجازه فقد عن بالمسائل الأصولة الى يحانحها :القق: 

وأغفل ما لا تعلق للأأُصول به من مباحث علم الكلام» وآراء 

الب 
5 جرى في ترتيبه وأسلوبه على منهج فريد» يختلف عن غيره من كتب 


00 المدخل ص(١٠55).‏ 
() متون أصولية مهمة ص(550١).‏ 
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وأما ما ذكره بعض المعاصرين" ' من أن مله تابع فيه كتاب 
(رؤظية الناظر ) وأنه تبيظة مصضدرة عنه . إلا أنه حذف الأدلة وخالفه في 
الترتيب . فهو كلام من لم يتأمل الكتاب . وإلا فالحق أنه لا يعتبر نسخة 
مصغرة من الروضة. . لاختلاف الكتابين في المنهج والعبارة. صحيح أن 
معتل «الماحيث الأصولة م تتفق فيها كتب الحنابلة خصوصاً0. وغيرها 
وها . وأن ابن قدامة كان متقدماً فيمكن متابعة المؤلف له . لكن في 
(قواعد الأصول) مباحث وتقسيمات وتعريفات لا وجود لها في (روضة 
الناظر) . فانظر على سبيل المثال [من طبعة جامعة أم القرى] ما يلي : 
١‏ - تعريف الحكم الشرعيى ص 7١‏ . 
+ أصماء المندوت ض ١‏ 
- تقسيم الأحكام الوضعية إلى أربعة أقسام ص 7١‏ . 
- الكلام على أفعال الرسول وَل ص78 . 

- ألقاب الجامع في باب القياس دوتسير 15 واد هنها صن 11 
0 
- لم يذكر في القواعد قوادح القياس . 
- لم يذكر المقدمة المنطقية التي في أول الروضة. . 


وقق دك سولق أنه مشصر من كاده تحتيق ان نكت كون 


)١(‏ انظر معالم أصول الفقه ص58. 
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مختصراً من الروضة؟! ثم إن المؤلف  رحمه الله اله عبارات اق‎ 
مختصره لم أجدها في معظم كتب الأصول. ممايدل على أنه متقن لهذا‎ 
ع ا‎ 
0 الس‎ 
. الثانية : بالمطبعة السلفية بمصر . وهي مطابقة لطبعة الشام‎ 





الثالثة: بدار المعارف بمصر بعناية أحمد وعلي محمد شاكر . 

لحي و ا اا ا ا ان اد اا 

ريد ميب ةل وى 1ه رسن يتايج الور 
على الحكمي. وهي أحسن طبعات الكتاب. وقد أبان المحقق عن 
منهجه . إلا أن فيها بعض الأخطاء . 

الخاميسة: ظيتة ذار الضذلة قل عضر :ناه بسانة أحدد 
الطهطاوي . ويبدو لي أنه اعتمد على طبعة الشام. وقد علق على معظم 
الكتاب. وعزا النقول إلى مواطنها من كتب الأصول. وفيها سقط في 
مركم الويوبينا يقدر بصفحة كاملة. ويبدو_والله أعلم أنه 

اانا او م اا كرب لأنها أكمل 
الطبعات مع الاستفادة من النسخ الأخرى وكتب الحنابلة في تصحيح 


تيسير الوصول إلى قوعد الأصول 
ه١‏ - 


لوي اي عار ا سه 
رجز لخر ومنت مهاف تيح ماوع ماخلا في م 
في الام أرجوالقار الكرم إذا رأى فيما كتبته زلة قلم أو 
نبوة فهم» أن يكتب إلىّ مشكوراً مأجوراً لتلافي ذلك مستقبلاً . ٠‏ فالأذن 
صاغية ) والصدر منشرح ء وما يكتبه الإنسان عرضة للنقد والانتقاد 
والتخطئة والتصحيح». لاسيما وأن هذا المختصر لم يسبق له شرح _فيما 
أعلم ‏ فالتقصير واردء والخطأ موجودء وقد سميته: «تيسير الوصول 
إلى قواعد الأصول» . ظ 
وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي صالحاً ولوجهه خالصاً وأن ينفع 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
الذي: 
ا 





وكتبه 
عبدالله بن صالح الفوزان 
قبيل ظهر يوم الاثنين 78/ 8/ 147ه 
ظ بريدة. ص . ب )١7١١11(‏ 
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6< -0 أَسَوَ لك 1 أ عع مم ْ ظ 
مقدمة المؤلف 


قوله: #بسم الله الرحمن الرحيم» نذأ المضتفت تت رحمه الله كثابه 
بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى. وتأسياً بالنبي كَكِلةٍ فقد كان يبدأ كتبه 
بالبسملة كما في كتابه إلى هرقل عظيم الروم الذي أخرجه البخاري في 
أول صحيحه''' وقوله: #بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف يقدر 
متأخرأ ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة . ويكون التقدير بما يناسب المقام 
فالذي يقرأ يكون التقدير : بسم الله أقرأ ااا 0 
بسم الله اكتب » وهكذا. . 

21710111111 الله تعالى. ولفظ 
#الله» اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به. ومعناه: المألوه حبأ 
وتعظيماًء وقوله: #الرحمن* اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به. 
ومعناه: ذو الرحمة الواسعة» وقوله: #الرحيم# اسم من أسماء الله 
تعالى . ومعناه: موصل رحمته إلى من يشاء من عباده. عر اما 
بالله تعالى. قال تعالى : «لدّدْ جَةحكُم رَسُولك - يِنْ اشر كم عَزِيرٌ 


.)17//١1( انظر فتح الباري‎ )١( 
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أحمد الله على إحسانه وإفضاله . . . . 520000 
عَلومَا عَشرَ حرس عَلتِحكُم بالمؤمييت روف يي 374 , 
قوله: (أحمد الله) الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال 
مع محبته وتعظيمه. وعبر المؤلف بالجملة الفعلية مع أن الاسمية أبلغ 
لدلالتها على الثبوت والدوام ؛ لأنه قصد إفادة التجدد والحدوث, أي : 
أنه حمد يتجدد كلما تجددت النعم. ولما كان هذا الكتاب من النعم 
المتجددة ناسب أن و نما ندل على العحيد :17 والتسديف أولى / بي 
فيه جمعآ بين الجملتينء وهو قوله كَل : : «إن الحمد له 7 
وليس قوله : (أحمد الله) خبراً وإنما هو إنشاء لي الا سدياة 
(وأصلي) ومعناه: إنشاء الطلب» فهو عطف إنشاء على إنشاء . 
قوله: (على إحسانه وإفضاله) الإحسان ضد الإساءة. ويطلق 
ويراد به الإنعام على الغير. قال تعالى : 9وأحيين كما سن لله | ك7 ويراد 
به اللإحسان في الفعل . قال تعالى : « ألَذى 00 
طِينِ 4”*' , والإفضال مصدر أفضل. والفضل : الزيادة. وكل عطية 


.١7؟/8 سورة التوبة:‎ )1١( 

(؟) انظر: تشنيف المسامع 4/1 )). 

(*) هذا طرف حديث رواه عدد من الصحابة رضي لله عنهم . . وقد أفرده ٠‏ الألبائي 
في رسالة مستقلة بعنوان (خطبة الحاجة)» فراجعها إن شئت . 

(:) سورة القصص : /ال. 

(60) السجدة: ل . 
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كما ينبغي لكرم وجهه وعر جلاله. وأصلى [وأسلم]'*' : 


لا تلزم من يعطي» ويفسر بالإحسان كما في اللسان وغيره' . 

قوله : (كما ينبغي لكرم وجهه) ا أحمده مثل الحمد الذي 
ينبغي ؛ وهذا من حيث الإجمال» أمّا التفصيل فلا يمكن» لعجز الخلق 
عنه حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام وأكملهم نبينا محمد يَكيْةِ قال : 
«لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”'* . 

قوله: (وعز جلاله) الجلال هو: العظمة. والعدزٍ : القوة والغلبة. 
والعزة من صفات الله تعالى» وهي تدل على كمال قهره وسلطانه. وعلى 
تمام صفاته وكمالها . 

وقد استعمل الشافعي رحمه الله - هذا الإسلوب في خطبة كتابه 
الرسالة. فقال : (أحمده حمداً كما ينبغي لكمال وجهه. وعرّ جلاله . 0 


قوله: (وأصلي على نبيه. . . إلخ) فيه الاقتصار على 000 
والمطلوب الجمع بين الصلاة والسلام» لقوله تعالى : #8 يكأما الذي 


 -‏ (#) ليست في المخطوطة وإنما زادها محقق الكتاب. ظ 

)١(‏ لسان العرب .)0755/١١(‏ المفردات في غريب القران ص(9١١)2‏ معجم 
مقاييس اللغة ..)6١8/5(‏ 

"0" أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة رضى ي ألله عنها . 

) الرسالة للشافعي ص(8). 
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اللكلة 
موثو تَلِمِما 23749 وقد ذكر التووي عرسيه الل 


أنه لا يه يقتصر على أحدهماء فلا يقال صلى الله عليه فقط» ولا عليه السلاء 
ال لجر للا ار ا 

واقتصار المصنف على الصلاة فقط سلكه بعض أهل العلم 
كالإمام مسلم ‏ رحمه الله في أول صحيحه . ولعل من فعل ذلك رأى 
عدم الكراهة مستدلاً بحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي طَلِه 
قال : «من صلى علئَ واحدة صلى الله عليه عشراً»”" فإن ظاهره الاقتصار 
على الصلاة فقط» ويمكن أن يجيب عنه من يرى الجمع بأن هذا الحديث 
ومافي معناه لم يقصد به ذات الصيغة وإنما قصد به الصلاة» وهي تشمل 
التسليم» والله أعلم . 

قال أبو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة 
الملائتكة: الدعاء» اه5*“. وكذلك صلاة غير الملائكةء والمراد 


.05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ».)23٠١ - ١59/١(‏ الأذكار بشرح ابن علان 
»)771١/6(‏ تفسير ابن كثير (579/57). 

() أخرجه مسلم (5048). وانظر: التحبير شرح التحرير /١(‏ /ا/ا). 

(4) انظر: فتح الباري (0177/4) فقد ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله 
القاضي: إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في (فضل الصلاة على القت 
كل -) ص (2»)87 وإسناده حسن كما قال الألباني. ( 
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]ست 

على نبيه المكمّل بإرساله.» المؤيد في أقواله وأفعاله. وعلل 
جميع صحبه وآله . 

زو بعد]* هذه قواعد الأصو ل ومعاقد الفصول 000 


بالدعاء: طلب ذلك له من الله تعالى, اك علب الزيادة لاطلب أصل 
الصلاة . فيكون قول المؤلف (وأصلى) أي : أطلب من الله تعالى زيادة 
الفزااة "2 :وس ععملة خبيورة لفكلا الكيائة معت .. 

قوله: (وعلى جميع صحبه وآله) صحب: مفرده صحابي» وهو 
من اجتمع بالنبي يَكةِ أو رآه مؤمناً به ومات على ذلك . وقوله: (وآله) 
فيهم خلاف على أقوال» ذكرها ابن القيم في جلاء الأفهام”'*'» والأظهر 
أنهم أتباعه على دينه . ويدخل فيهم دخولا أُوَلياً أتباعه من قرابته؛؟ لأنهم 
آل من جهتين: من جهة الاتباع» ومن جهة القرابة. والجمع بين 
الصحب والال فيه مخالفة للمبتدعة من الرافضة ونحوهم؛ لأنهم يوالون 

قوله: (هذه «قواعد الأصول ومعاقد الفصول») كان الأولى 
بالمصنف ‏ رحمه الله أن يقول: أمَا بعذ» فهذله فواعد. ' وقواعد: 
جمع قاعدة» وهي لغة: الأساس. حسياً كان ذلك كأساس البيت. أو 
معنوياً كقواعد الدين» أي : دعائمه . 


-() زيادة من محقق الكتاب . 
)010( فتح الباري .)١1957/١١(‏ 
(؟) جلاء الأفهام ص .)٠١9(‏ 
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7١ |‏ 
من كتابي المسمى «بتحقيق الأمل» مجردةعن(*) الدلائل » من غير 
إخلال بشيء من المسائل. تذكرةً للطالب المستبين» وتبصرة 
للراغب المستعين . وبالله أستعين» 0 





واصطلاحاً: قضايا كلية ينطبق حكمها على جميع جزثياتها. 
وضعت لاستنباط الأحكام الشرعية العملية. مثل الآمر للوجوب» 
والنهي للتحريم. . وهذا بخلاف القواعد الفقهية» فإنها أغلبية» يكون 

قوله : (من كتابي المسمى بتحقيق الأمل . . ) أي : مختصرة منه . 

قوله: (مجردة عن الدلائل. .) أي: لأجل الاختصار؛ لأنه مع 

قوله: (تذكرةً للطالب المستبين) مفعول لأجله. أي: لتذكير 
الطالب الذي يريد بيان قواعد الأصول . 

قوله: (وتبصرة للراغب المستعين) يقال: بَصَّره الأمر تبصيراً 

وتبصرة : فَهّمهإياه”" . 


م والمتوعات الأخرى 6 0 أم القرى (من). 
(0) اللسان (557/5). 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


القذاىي 





وعليه أتوكل وهو حسبي ودعم المعين . 


تأليف هذا الكتاب . وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر . 

قوله: (وعليه أتوكل) أي : أعتمد على الله وأفوض أمري إليه 
وتقديم الجار والمجرور للحصر. أي : عليه أتوكل لا على غيره . 

قوله: (وهو حسبي) أي : الله كافيّ. قال تعالى : 9# يَتَأيهَا الى 

حسبَكَ أللّهُ ومن أَبسَحَكَ ين الْمَؤْمِييت ١749‏ . أي : الله كافيك وكافي من 

اتبعك من المؤمنين . 

قوله : (ونعم المعين) الذين يعين عبده ويسدده. قال النَبِيَ كَكِذة: 
«. . . والله عزوجل فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه . . . »” '' . 
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.55 الأنفال:‎ )١( 
.- هه أخرجه مسلم بطوله (5599)), عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 


تعريف 
«أصول الفقّه؟ 
باعتبار ٠‏ علماً 


على هذا الفن 
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باققة 


(أصول الفقه) معرفة دلائل الفقه . ا ل 


تعريف أصول الفقه والغرض منه 


قوله : (أصول الفقه) ذكر تعريفه باعتباره مركب إضافي علمآ على 
العا 
والدلائل جمع دليل» ب و وسيأتي 
ذلك إن شاء الله . 

والمراد من معرفة دلائل الفقه: معرفة الأحوال المتعلقة بهذه 
الآدلة . مثل أن يعرف أن الآمر عند التجرد من القرينة للوجوب. والنهي 
للتحريم . وأنه يعمل بالعام حتى يرد تخصيصه وأن القياس يثْ يثبت الحكم 
ظناً. . وهكذا. 

وليس المراد تصور معانيهاء فإن هذا ليس من مقاصد علم 
الأصول وإنما هو من المبادى التصورية . 

وإضافة دلائل إلى الفقه تفيد العموم» فيشمل الأدلة المتفق عليها 
وهضي الكتاب والسئنة والإجماع والقياس. والمختلف فيها كقول 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


إجمالاً. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيدء وهو 





الصحابيء وهذا القيد يخرج معرفة الباب الواحد من (أصول الفقه)؛ 
لأن بعض الشيء لا يكون نفس ذلك الشيء"'؟ .. 

قوله: (إجمالاً) هذا حال من الأدلة. والمعنى: أنها أدلة غير 
التفصيلية فلا تذكر في الأصول إلا على سبيل التمثيل للقاعدة . بخلاف 
أدلة الفقه فإنها معينة ) فلكل لد دليل تفصيلي » والدليل عند 
الأصوليين نوعان : 
لات وليل تفصيلى: +8 00ت 
- دليل إجمالي : وهو الكلي الذي لم يعين فيه شيء خاص» مثل 
الأمر للوجوب . 

قوله: (وكيفية الاستفادة منها) معطوف على (دلائل) فيكون لفظ 
معرفة متوجهاً إليه . أي : ومعرفة كيف يستفاد من هذه الآدلة. أي : 
القواعد في استنباط الأحكام الشرعية. وهذا بمعرفة دلالات الألفاظ 

قوله: (وحال المستفيد وهو المجتهد) معطوف على (دلائل) - 
أيضاً ‏ أي : معرفة حال المستفيد» والمستفيد هو: طالب الحكم من 


.)١7/١( انظر: أصول الفقه: لأبي النور زهير‎ )١( 


تعريف «أصول 
الفقه؛ باعتبار 


مفرديه 
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- 
و(الفقه) [لغة]”*" : الفهم . 
واصطلاحاً: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. 


الدليل وخصه بالمجتهد؛ لأنه هو الذي يستفيد بنفسه الأحكام من 


أدلتها. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في 
ضر ل الفق 7 

قوله : (والفقه لغة: الفهم) شرع المصنف- رحمه الله في تعريف 
(أصول الفقه) باعتبار مفرديه» وأكثر الأصوليين على تقديم هذا التعريف 
على تعريفه باعتباره لقباً. قال فى المحصول: (إن المركب لايمكن أن 
يعلم إلا بعد العلم بمقرة |" 

وقوله : (الفهم) أي : فهم غرض المتكلم من كلامه. قال 
الجوهري : «الفقه * الفهم. تقول : فقه الرجل» بالكسر. ولادات يفيه 
ولا يَنْقَُ ثم خخصصّ به علم الشريعة» والعالم به فقيه. وقد فقه بالضم 
فقاهة» وفقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك»” " . ظ 

قوله: (واصطلاحاً: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد) 
المعرفة تشمل العلم والظن ؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً 
كمعرفة أن الصلاة خمس» وأن السجود اثنتان. وقد يكون ظنياً كما في 


(*) ليست في المخطوطة 

.)١/١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المحصول للرازي .)41١/١/1١(‏ 

() الصحاح (7147/7)». وقال في القاموس: ثقَهَ الحديث: فهمه. 
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والأصل : ما ينبني عليه غيره. 


كثير من مسائل الفقه . وقوله : (أحكام الشرع) اع الأحكام المتلقاة من 
(المتعلقة و العباد) أي: كالصلاة والزكاة والحج والمعاملات» 
ب فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح . 

وهذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه معرفة المقلد؛ » فالأولى 
لاجلا سي ااا لأن معرفته ليست من طريق 

قوله: (والأصل : ما ينبني عليه غيره) وذلك كأصل الجدارء وهو 
بودي ود وس ا ع 
أصول اللفقه» أي : أدلته . 


 "‏ القاعدة الكلية» كقولهم : إياحة الميتة للمضطر على خلااف 
الأصل . 


؛ - الراجح كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة» أي: الراجح عند 
السامع الحقيقة لا المجاز. 
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االشة ظ 
فأصول الفقه أدلته. والغرض منه: معرفة كيفية اقتباس 
الأحكام والآدلة وحال المقتبس . 





قوله: (فأصول الفقه أدلته)؛ لأن الأصل هو الدليل» فالمراد 
بأصول الفقه : أدلة الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وما في 
خلال ذلك من القواعد الأصولية . فالفقه مستمد من أدلته ومبني عليها . 
520 قوله: (والغرض منه : معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال 
ل المقتبس) أي: أن الغرض من علم الأصول ثلاثة أمور : 
١‏ - معرفة كيفية اقتباس الأحكام» أي معرفة طرق الاستدلال ومراتبه 
وشروط هذا الاستدلال» كحمل المطلق على المقيد» وتخصيص العام 
ومعرفة الترجيح عند التعارض» ونحو ذلك . قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -: (إن المقصود من أصول الفقه أن يُفقه مراد الله ورسوله 
بالكتابي والبيية )77 


ىت الو مسد سا ان بسياييدة 


- معرفة حال ان وهو 5-5 5 الله تعالى» والمراد به 
ل 0 


ومن فوائد دراسة اللأصول : 


000 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٠//اةغة).‏ 
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١‏ - معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» وأنها قادرة 
على إيجاد الأحكام لكل ما يستجد من حوادث على مر العصور . 

ان وان اضبرائط النوس ب وشروظ العف رادابه: 

ضبط قواعد الحوار والمناظرة» وذلك بالرجوع إلى الأدلة 
الفمحيودة المد 3 


)١(‏ معالم أصول الفقه ص(77). 


07 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
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وذلك ثلاثة أبواب : الباب الأول: في الحكم ولوازمه . 


الباب الاول 
في الحكم ولوازمه 


قوله: (ولوازمه) المراد بلوازمه: أركانه. وهي ثلاثة : الحاكم 
والمحكوم فيه» والمحكوم عليه. فالحاكم: هو الله تعالى. والمحكوم 
فيه : أفعال المكلفين. والمحكوم عليه : هو الإنسان المكلف . والركن 
الرابع : الحكم» وهو من لوازم الحاكم . 
ضيه والحكم لغة: المنع والقضاء. يقال: حكمت عليه بكذا: إذا 
منعته من خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك . ومنه الحكمة؛ لآنها 
تمنع صاحبها عن أخلاق الأراذل والفساد» وقيل للقضاء حكم؛ لأنه 
يمنع من غير المقضى به . يقول جرير: 
أبني حنيفة أخكموا سفهاءكم إني أخاف عليكْ أن أغضبا غضب"' 
وير من جا المي اللنرى الل لقنا كه 
الله في المسألة: الوجوب. فإن معناه: أنه سبحانه وتعالى قضى فيها 


)0غ( ديوان جرير ص(/إ5). 
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الكذام 


الحكم فيل فيه حدود. أسلمها من النقض والاضطراب أنه 
قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقاً أو استنباطاً . 





بالوجوب» ومنع المكلف من مخالفته”'' . 
قوله : (الحكم قيل فيه حدود) أي : : الحكم اصطلاحاً فيه حدود». تعريف 


أي : عدة تعريفات» والحدود جمع حد . وهو لغة ات ينا سو ساي 
البواب حداداً» لأنه يمنع من الدخول. 2 0 

واصطلاحاً: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. 
وسمي التعريف حداً؛ لمنعه الداخل من الخروج. والخارج من 
الدخول. 

قوله: (أسلمها من النقض والاضطراب) النقض : هو أن يدخل في 
الحد غير المحدودء وهو التعريف غير المانع» كتعريف الإنسان بأنه 
حيوان» فهو غير مانع من دخول غير الإنسان كالفرس . ظ 

أنَا الاضطراب: فهو أن يكون غير منضبط» أي: غير جامع. 
كتعريف الحيوان بأنه الناطق الاك جاع اللا وود اواك 
ليس بناطق . 

قوله : (أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطق أو استنباطاً) 
معنى (قضاء الشارع) أي: حكم الشارع ؛ لأنه لما كان الحكم في اللغة 


)١(‏ الصحاح (1907/0)» والمصباح المئير ص(40). وانظر: الحكم التكليفي 
في الشريعة الإسلامية ص(2»)70 ومعجم مقاييس اللغة (931/5). 
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بمعنى (القضاء) عرّف الحكم في الاصطلاح بأنه قضاء الشارع» وكأن 
المصنف يميل إلى ما مشى عليه الفقهاء من أن الحكم هو أثر الخطاب 
ومدلوله. وليس الخطاب نفسه كما فعل جمهور الأصوليين» وذلك 
ليسلم التعريف من كثير من الاعتراضات التي وجهت لتعريف 
الأصوليين» وهو مسلك سديدء فإن هذا التعريف ميّر بين الحكم 
الشرعي وبين دليله» فجعل الحكم ما ثبت بالخطاب». والدليل : 
اللخطاب ننيوة 5 ظ 

قوله: (على المعلوم) هذا عام لا أعمّ منه؛ لأن المعلوم يشمل 
الموجود الان ومن سيوجدء فيشمل المكلف الان. ومن سيكلف 
كالصبي والمجنون . 

وقوله (بأمر ما) هذا الأمرإمًا طلب, أو تخيير» أو وضع سبب أو 
شرط أو مانع» فهو شامل للحكم التكليفي» والحكم الوضعي . 

وقوله: (نطقاً أو استنباطاً) أي : أن دلالة اللفظ على الحكم قد 
تكون مأخوذة من منطوق الكلام مثل : (أقيموا الصلاة) أو استنباطاً من 
مفهوم الكلام. مثل: تحريم شتم الوالدين أو ضربهما من قوله تعالى : 


)١(‏ انظر: الحكم التكليفي ص(758). 
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والحاكم : هو اللّه سبحانه لا حاكم سواه والرسول د مبلغ 





رحن امات ب ا 0 


سل سس لتر 


مض قلا تفل لما أَقِّ ي4”'' كما يدخل في ذلك القياس . 


و(أو) هنا للتنويع والتقسيم» وليست للشك؛ لأنه لا يصح إيرادها 
في التعريف؛ لأن المراد منه الكشف والبيان. وهما متنافيان. 

قوله : (والحاكم : هو الله سبحانه لا حاكم سواه) شرعاً وعقلا. 
قال تعالى : 8 إِنٍ الْشَكخ لاي 74" وقال تعالى : # وَاللَهُ يحَكْهُ لا مُعَقّبَ 
لِحَكِهِ. 4”". وذلك لأنه سبحانه هو الخالق لما عداه» المربي 
لمخلوقاته بنعمه المالك لهم. والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء . 
فمصدر الأحكام الشرعية هو الله تعالى» سواء أظهر حكمه في فعل 
المكلف مباشرة من النصوص التي أوحى بها إلى رسوله كَل أم اهتدى 
إليه المجتهدون بواسطة الأدلة التي شرعها لاستنباط أحكامه . 

قوله: (والرسول مبلغ ومبين لما حكم به) أي : أن الرسول كك 
ليس مشرعاًء وإنَّما هو مبلغ ومبين للتشريع . قال تعالى: # فَدَكْرَ نمآ 
أن مُرَكْر () لنت عليهم بمُصيْطر 2494 وقال حجان ٍ إِدَعَِك إل 


)١(‏ الإسراء: 7؟. 
(؟) الأنعام: لاه. 
(*) الرعد: ١‏ 

(5)» "الناشيةة انان 


تعريف الحاكم 


تعريف المحكوم 
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والمحكوم عليه: هو المكلف . 


00 : #وأنلنا إليِكَ الزحكر لين للنّاس مَاثْرَ 
إلم '» وهذا يفهم من الاية السابقة بقة جز | إن الحكم ل ِنَم فهى أسلوب 


فصر وتخصيص . 
ما قوله تعالى : 8 إِنَآ أَنرَلنَآ إِليِكَ الكتب بلحي لِتَحَكْمْ بَيْنَّ لايس 
38 776 فعا : بما عرّفك الله به وأر شد إليه إِمّا بوحى أو بما 


ارا مرا بلاس ا ا 


قوله : اوالمتر رم ا الوكلت اسم مفعول من 
كلفه تكليفاً فهو مكلف : إذا أمره بما يشق . والتكليف : طلبٌ الفعل أو 
الترك أو التخييرٌ بينهماء وهذا التعريف لإدخال المباح» وهو باعتبار 
الغالب» وال فإن ما خيّر فيه الشارع ليس فيه تكليف؛ والمكلف هو 
البالغ العاقل . 

والبلوغ يكون بالاحتلام» ويكون بالحيض في النساء. قال ابن 
بطال: " أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء 
هو البللوغ الذي تلزم به العبادات والحدود والاستثئذان 


9 اليج 24 
(0) النساء: ٠١‏ 


(5) فتح القدير للشوكاني .)611/١(‏ 
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وما عدا ذلك 3-7 علامات 3 3 الشعر الخحشن حول 
ل صريحة ل 0 ظ 
مساويآ لتكليف البالغ . ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على 
الطاعة . ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها . 

أمَا العقل فقد اتفق ق العلماء ل ل . أما المجنون 
فلا يكلف بالأمر والنهي. ولكنه يمنع مما فيه تعد على غيره أو إفساد 
ولو فعل المأمور به لم يصح منهء لعدم قصد الامتثال” '" . 

وقد دل على ما ذكرنا قوله يكل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ . وعن الصبىي حتى يكبرء. وفي رواية (حتى يحتلم)2 وفي 
رواية: (حتى يبلغ). وعن المحجنون حتى يعقل)”*' . وقوله عله : 


.)091//5( شرح ابن بطال (54/8)». والمغني‎ )١( 

(0) انظر: المغني 0 وما بعدها. ورسالة: التعريف بعلامات بلوغ 
التكليف . 

إفرة الأصول من علم الأصول ص١7.‏ 

(5) أخرجه الترمذي )١571(‏ وأبو داود (5507) والنسائي )١575/7(‏ وابن ماجه - 


تقسيم الأحكام 
الشرعية 
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اككة 
والأحكام فسمان: 
تكليفية وهي 4 02 


جه 





«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)”'' . 

قوله: (والأحكام قسمان: تكليفية...) أي: أن الأحكام 
ار قسمان: فالأول الأحكام التكليفية: وهي ما اقتضى طلبأ أو 

تخير ا والنسم الثاني : الأحكام الوضعية : وهي جعل الشيء ء علامة أو 

يتدافى: ار -ويأتي ذلك إن شاء الله -. 

مثال التكليفية : ما يقتضي طلب الفعل كقوله تعالى 0 
من أَمويِمَ صَدَفَةٌ . . . 74" أو الترك كقوله تعالى ٠‏ « ول جل يدك متذاة 
إل عنقِك4”' أو التخيير كقوله تعالى ودعلل تانطافوا»'* . 

قوله: (وهي خمسة) وجه الحصر في الخمسة أن الشرع ما 
يطلب أو يخيّرء والطلب نوعان: طلب فعل على وجه الإلزام فهو 
الإيجاب» ويسمى الفعل واجباً» أو ليس على وجه الإلزام فهو الندب 


)٠١41( |‏ من حديث على رضى الله عنه. وقد علقه البخاري في الطلاق. 


والحدود ١١١/١75(‏ فتح) وقد جاء مرفوعاً من عدة طرق يقوى بعضها 
بعضاً. وروى موقوفاً. ومثله لا يقال بالرأي كما أنه ورد عن عدد من. 
الصحابة رضي الله عنهم. انظر رسالة: التعريف بعلامات بلوغ التكليف ص؟7١3.‏ 00 

)١(‏ أخرجه أبو داود (755/7) والترمذي (7//الا”) وابن ماجه )5١0/١(‏ وقال 
الترمذي (حديث حسن) وأعله بعضهم بالإرسال. 

(؟) التوبة: .٠١‏ 

(0) الاسراء: 59. 

(#5) المائدة: 0 
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]ع 





ويسمى الفعل محرماً» أو ليس على وجه الإلزام فهو الكراهة» ويسمى 
الفعل مكروهاًء فهذه أربعة» والخامس التخيير وهو المباح ويأتي إن شاء 
الله الكلام عليهاء وبيان وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية -. 
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قوله: (واجب) هذا القسم الأول من الأحكام التكليفية وهو 
سيف الواجب. والواجب في اللغة: الساقط واللازم. قال في القاموس : 
«وجب وجوباً: لزم» ووجب الحجر وجبة أي : سقط»"'*أ.ه. قال 
تعالى : #قَإذا وبحت جَنْوْيها 14" أي: سقطت على الأرض ولزمت 

محلهاء وقال قيس بن الخطيم : 
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهموا عن السّلْم حتى كان أولَ واجب”" 
ما الواجب في الاصطلاح: فبعضهم يعرفه بالحد أي: بيان 
2-5 الحقيقة والمافة» وبعضهم يعرفه يبيان التمزه والجكم والائر» والاول 
أدق؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك قال ابن عقيل 
الحنبلي ‏ رحمه الله في تعريفه.ء هو: (إلزام الشرع) وقال: (الثواب 


.)01/5/5( القاموس‎ )١( 


20 الحج : را 


(0) جمهرة أشعار العرب (5077/7). وانظر فى معنى البيت: لسان العربس )0/454/١(‏ 


مأدة : وجرا. 
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يقنضى الثواب على الفعل والعقاب على الترك 0 


والعقاب أحكام الواجب. والإيجاب شيء» وأحكامه شيء آخرء 
ونه وسو ١‏ © واستحسن هذا القول الفتوحي 

شرحه على الكوكب الس 1 

فالواجب اصطلاحاً : ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً. كالصلاة 
والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالوعد والصدق. . 

وقولنا: (ما طلب الشارع فعله) يخرج المحرم والمكروه 
والمباح . وقولنا: (طلباً جازماً) يخرج المندوب . 

قوله: (يقتضى النواب على الفعل. والعقاب على الترك) هذ | حكم الواجب 
تعريف بالثمرة والحكم» أي: أن الواجب يقتضي الثواب على الفعل؛ 
وذلك بقيد الامتثال”"؟. والعقاب على الترك. والأولى أن يقال: 
واستحقاق العقاب على الترك؛ لأن من الواجبات ما لا يلزم من تركه 
العقاب حتماأ مثل ترك بر الوالدين وصلة الأرحام» بل هو تحت 
البيقيقة 

وعلى هذا فعبارة المصنف - كغيرها ‏ يحتاج أولها إلى قيد 


)١(‏ الواضح لابن عقيل (59/1؟). 
(9) انظر: شرح الكوكب اللا 
() انظر: المصدر السابق» وشرح تنقيح الفصول ص١/.‏ 


سه 5 
الوادت 


يم الواجب 
سس حيث 


طلوب به 
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اللسنة 


وينقسم ‏ من حيث الفعل - إلى معين لا يقوم غيره مقامهء كالصلاة 
والصوم ونحوهماء وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزيٌ واحد منها 





(امتثالاً)» وثانيها إلى تقدير: (ويستحق العقاب) لما تقدم. أو يقدر 
(ويترتب العقاب على الترك)؛ لأآن ترتب العقاب لا يلزم منه حصول 
العقاب» وبعضهم قال: ما يُخاف العقاب بتركه”'' . 
رحمه الله -فى تقسيمات الواجب» وهى ثلاثة : 
ات للبر سر عي التناارب ود ارا عدي ينيو 
؟ - تقسيمه من حيث وقت أدائه إلى : موسع ومضيّق . 
*' - تقسيمه من حيث المخاطبون به إلى : فرض عين وفرض كماية . 
فبدأ بالتقسيم الأول إلى : معين ومبهم. فالمعٌين أن يكون الفعل 
مطلوباً بعينه لا يقوم غيره مقامه . ولا خيار للمكلف في نوعه . 
قوله : (كالصلاة والصوم ونحوهما) ا كالحج. وثمن المبيع 
وأجرة المسيفاحوة رد المغصوب. وبرالوالدين. والصدق. 
فالمظلوي فى هذه الواجرات واحد لاخبار فيه 
قوله : (وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزيء واحد منها) أي : 


.0١5ص والمسودة‎ 2»)3597/١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
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كخصال الكفارة. ومن حيث الوقت. إلى : مضيّق 50-5 0ظ50ظ2”2ظ 


قوله: (كخصال الكفارة) أي : في قوله تعالى : # لا يوَاحِذكمُ أنه 
لو يه بيك و1 كن يُوَاعِرحكُم يمَاعفَدم اسن و ريده إِطمَام عترة 
الل كر مون أهاء كم أو كسوتهُرٌ دأو عر رفو قي ديد 


1ك 1 14 ''» والتخيير فيها بين الإطعام أو الكسوة أو العتق 


فأي واحد أتى به المكلف أجزأ في التكفير عن يمينه» فإن لم يجد واحدا 


كالسا «تحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم 


؛ وهذا تخيير اجتهاد لاتخيير نَشْه 
والمراد أن المستحاضة أما أن تعتبر بحال نسائها كأمها وأختها. أو 
لباك وو م ري اميا سي با ا 
والله أعلم” " . 

قوله: (ومن حبث الوقت . . . ) هذا التقسيم الثاني وهو من حيث 
وقته» ولوف هر ارين الدي كدر الخان العنادة: 
قوله: (إلى مضيئّق) أي ومن ندعان اوكا عض لحاس 


اللّه) 


.489 سورة المائدة:‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود (/7841)». والترمذي »)77١/١(‏ وابن ماجه (7717)» وقال 
الترمذي: «حسن صحيح». انظر: إرواء الغليل .)5١7/١(‏ 

() تحفة الأحوذي 0 الشرح الممتع .)475/١(‏ 


تقسيم الواجب 
من حيث الوقت 
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>[ :| 
وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله. كصوم رمضان. وإلىى 
موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله.ء كالصلاة 
والحج. فهو مخير فى الإتيان به فى أحد أجزائه . 0" 





يؤخر فيها الفعل أو بعضه» ولو أخره صار قضاء . 

قوله : (وهوما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان) أي : 
أن وقت الواجب المضيق يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسهء كصوم ؛ 
رمضان» فإن وقته مضيق لا يمكن للمكلف أن يصوم أيّ صوم آخر سوى 
رمضان. 

قوله: (وإلى موسع : وهو ما كان وقته المعين يزيل على فعله 
كالصلاة والحج) ا فيكون واسعاً لآدائه وأداء غيره من جنسه». 
كأوقات الصلاة» فإن وقتها موسّع يمكن المكلف أن يؤديها ويصلى 
غيرها في الوقت نفسه» وكذا أوقات مناسك الحج فإنها لا تستغرق سوى 

قوله: (فهو مخير فى الإتيان به فى أحد أجزاته) أي : أن الإيجاب 

مقتضى التوسيع في الوقت يفيد أن المكلف مخيّر في إيقاعه في أي جزء 
من أجزاء هذا الوقت» وهذا قول الجمهورء واستدلوا بما ورد من ٠‏ أن الله 
تعالى لما فرض الصلاة أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي كَل 
ليعلمه أوقاتها وأفعالها فأمّه مرة في أول وقتهاء ومرة في آخر وقتهاء ثم 
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لكات 
فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص2. لحواز التأخير 


بمخللاف ما بعذه . ال الو ا ا ري و و د ل رس 


قال: «ما بين هذين وقت6"'' 2 فدل على أن المكلف مخير في أداء 
الصلاة 5-6 من أجزاء الوقت المحدد لها . أمّا الوقت الذي يضاف 
إليةا الاييجات :فهو أول أجزاء الوقت؟ لقولة:تغالن :2< أقر الصَّلرة دلوك 
َلشَّمين ”2 فمتى دخل وقت الظهر ‏ مثلاً - صار المكلف مطالباً 
بالفعل» مخيراً في جميع أجزاء الوقت» وأمّا المبادرة والصلاة مع 
الجماعة فأمر آخر دلت عليه النصوص”" . وهذا إذا كان المكلف أهلاً 
للتكليف من أول الوقت» فإن كان ليس أهلاٌ كحائض طهرت أثناء الوقت 
فإن سبب الإيجاب هو الجزء من الوقت الذي يزول فيه المانع . 

قوله: (فلو أخَّر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص لجواز التأخير 
بخلاف ما بعده) أي: إذا أخر صلاة الظهر ‏ مثلاً عن أول الوقت» ثم 
مات قبل ضيق الوقتء. فإنه لا يعد عاصياً بالتأخير عند الجمهور. 
حكاه بعضهم إجماعاً؛ لأنه فعَلّ ما له فعله» وهو جواز التأخيرء 
واشتراط العلم بسلامة العاقبة للتأخير ممنوع» لأن ذلك غيب. لكن لو 


,)”778/9( وأحمد‎ .)58١/١( والترمذي‎ .)5056/١( أخرجه النسائى‎ )١( 
والحاكم (56/1١):من..حديث: جابر رضي الله عنة» وقال الترمذي:: حديك‎ 
حسن صحيح غريب. وقال الحاكم : احديث صحيح مشهور»اء ووافقه‎ 
الذهبي . وبمعناء عله مسا من خديت رين ولي مربي مرضي 0ه اوماد‎ 
.)574 /5١7( 

(1)9 ورة الاسراءة رن 

(0) مجموع الفتاوى (؟9/5). 


تقسيم الواجب 
من حيث الفاعل 
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ومن حيث الفاعل. إلى: «فرض عين»)»2 وهو ما لا تدخله 
النيابة مع القدرة وعدم الحاجةء كالعبادات الخمس. و«فرض 


مات بعد ضيق الوقتء بأن لم يبق إلا ما يتسع لأربع ركعات فقط فإنه 


يأئم كما يفهم من كلام المؤلف» وذلك لأن الواجب أداء الصلاة في هذا 
الجزء من الوقت”'' . 

قوله: (ومن حيث الفاعل إلى فرض عين) هذا التقسيم الثالث 
للواجب وهو تقسيمه من حيث المخاطبون به إلى : فرض عين» وهو: ما 
يجب أداؤه على كل مكلف بعينه» وسمى فرض عين ؛ لأن خطاب الشرع 
يتوجه إلى كل مكلف بعينه ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بنفسه . 

قوله : (وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة) أي : ما 
دامت القدرة البدنية موجودة ولم يوجد حاجة». فإنه يجب على المكلف 

قوله: (كالعبادات الخمس) أي: الطهارة» والصلاة والصيام» 
والزكاة ( والح'" 1 

قوله: (وفرض كفاية) هذا القسم الثاني» وسمي فرض كفاية؛ 
ات الوصول إلى مقصد الشارع وهو وجود الفعل . 


.)551١/١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)219/( انظر: الفروع‎ )0( 
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عاد 
وهو ما يسقطه فعل البتعض مع القدرة وعدم الحاجة.ء كالعيد 
والحنازة . والغرض منه وجود الفعل في الجملة. 100000 





؟- سقوط الثم عن الباقين . 

قوله: (وهو ما يسقطه فعل البعض . . . ) أي : إذا فعله البعض 
سقط عن الباقين» ولو كانوا قادرين عليه» وليسوا محتاجين لغيرهم . 

قوله: (كالعيد والجنازة) هذا على القول بأن صلاة العيد فررض 
كفاية» والقول الثاني أنها فرض عين» ولا فرق بين فرض الكفاية وفرض 
العين من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهماء وإِنّما الفرق من جهة 
الإسقاط بفعل الاخرين . 

قوله : (والغرض منه وجود الفعل في الجملة . . . ) هذا بيان للفرق 
بين فرض العين وفرض الكفاية» وهو أن فرض العين منظور فيه إلى ذات 
الفاعل» وفرض الكفاية نظر فيه الشارع إلى الفعل نفسه» بقطع النظر عن 
فاعله؛ لآن الغرض إيجاد الفعل» كإنقاذ الغريق والأذان والإقامة. 
والإمامة الصغرى. والكبرى». والقضاءء والإفتاء» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». وإيجاد الصناعات والحرف, والعلوم التي تحتاجها 
الأمة» وكذا تجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن 
ونحو ذلك . 

وقد يكون واجب الكفاية عينياً إذا لم يوجد غيره» كقاض واحدء ظ 
وسّباح لإنقاذ غريق . وطبيب لم يكن غيره لإسعاف مريض . وهكذا . 
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د[ ::] 
فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض 

وما لا يتم الواجب إلا به: إما غير مقدور للمكلف 
كالقدرة واليد فى الكتابة فال ىا فاع هاو هاو اه .واف .اع . ا م.ا. ا .ا .اه اث 6 ٠.‏ 








قوله : (فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض) وعليه ففرض الكفاية 
واجب على الجميع» وهذا:قول: النجسهوو «مفتالية. بالانات: العافة 
الواردة بأمر المسلمين جميعاً كقوله تعالى : # وَقَْتِلُوا ف سبل الله ألَذنَ 
يَقَتِلويَة 2374 وقوله تعالى: #8 إلا تَفِرُوأ يُمَوْبَكْمْ عدَابا 
أليا»”” . والعلماء متفقون على أن القتال فرض كفاية . 

ومن أدلتهم كما ذكر المصنف ‏ رحمه الله اتفاق العلماء على إثم 
الجميع إذا لم يقم بالواجب الكفائي أحدء لعدم تحقق الغرض» وتأثيم 
الجميع موجب لتكليفهم جميعاً؛ ' لأنه لا يمكن أن يؤاخذ الإنسان على 
شيء لم يكلَفُهُء فدل على وجوبه على الجميه" . 

ام قوله : (وكا لاح الواحب إلا إنا غير معدور الكل . وإمًا 
20 مقدور) معناه: أن مالايتم الواجب إلا به ضربان: - 

فالأول: غير مقدور للمكلفء. بمعنى أنه ليس في قدرته ووسعه 
وطاقته تحصيله ولا هو إليه . 

قوله: (كالقدرة واليد في الكتابة) فإن القدرة واليد شرط في 


١9٠ سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟“) سورة التوبة: 79. 
9) انظر: الرسالة للشافعيىي ص( ”55‏ 59”) وفواتح الرحموت )55/١(‏ والحكم 

التكليفي ص(5١٠).‏ 
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[مغاع 
واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم 
جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه 
الكتابة» وهما مخلوقتان لله تعالى» فلا قدرة للمكلف على إيجادهما . 

قوله: (واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له) المراد حضور 
الجمعة. وهذا بناء على اشتراط العدد. وهو قول مرجوح» والصحيح 
أنه لا يشترط العدد» لعدم الدليل الصحيح» ولو كان شرطاً لما سكت 
عنه الشارع. والأحاديث التي فيها ذكر الأربعين قضايا عين» وواقعة 
ا ا واي 0 
إيجاب ولا غيره . 

قوله : (وإنًا مقدور كالسعي إلى الجمعة) هذا الضرب الثاني وهو 
المقدور للمكلف» ومن أمثلته: السعى إلى الجمعة» والسفر إلى مكة 
مع الاستطاعة. وإحصاء المال لإخراج الزكاة. وهذا كله واجب لغيره 
سواء كان مأموراً به شرعاً أو لم يرد فيه أمر مستقل”'" . ظ 

قوله: (وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب 
لتوقف التمام عليه) فإنه لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير 
من الرأس» ولا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء 
يسير من الليل . فإن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل فهو متناول 





.)١١6٠١(ص انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي‎ )١( 


فروع قاعدة 
0 
الواجب إلا به؛ 
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5[ :؛] 
فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف 
تحرجاً عن مواقعة الحرامء فلو وطئْ واحدة أو أكل فصادف 








للفطر قطعاً في نهار رمضان.ء إذ لا واسطة بين الليل والنهار . 

قوله: (فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف) 
هذان مثالان من فروع مسألة: (مالا يتم الواجب إلا به) فإذا اشتبهت 
أخته بأجنبية لم يجز العقد عليهماء وإذا اشتبهت ميتة بمذكاة لم يجز أن 
يأكلهماء فقد حرمت إحداهما: بالأصالة وهى: الأخت والميتة. 
والأخرى: بعارض الاشتباه وهي : الأجنبية والمذكاة. والمحرم 
بالأصالة يجب اجتنابه» ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجبء فاجتناب ما اشتبه بالمحرم أصالة واجب . 


قوله: (وجب الكف تحرجاً عن مواقعة الحرام. . .) أي : وجب 
الكف عما ذكر والابتعاد عنه تجنباً للوقوع في الحرام. والتحرج: أن 
يفعل الإنسان فعلاً يبتعد به عن الحرج وهو الإثم . فالكف عن الأخت 
لذاتها وعن الأجنبية لاشتباههاء وكذا بالنسبة للميتة والمذكاة» وإثما 
عبر المصنف بالكف دون التحريم؛ لأن تحريم الأجنبية ليس لذاتها فلو 
تزوجها فهي حلال» ولكن حَرّما لاشتباههما فاجتمعا في وجوب الكف 
عنهما. والمراد بوجوب الكف عنهما عدم جواز العقد عليهما في 
المسألة الأولى» وعدم جواز الأكل منهما في المسألة الثانية» كما تقدم . 

قوله: (فلو وطيء واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعاً 
للحرام باطناً لكن ظاهراًء لفعل ما ليس له) أي : لعدم العلم به يقينأ ولكنه 
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لج 22 ربب 5777727 


له . 





مواقع له ظاهراً؛ لأنه فعل ما ليس له فعله؛ لأن الواجب عليه الك 
للاشتباه . وهذا فيه نظر ؛ إذ كيف يقال : حلال باطناً وحرام ظاهراًء فإنه 
لا معنى لقولنا: «حرام» إلا وجوب الكفف؛ لآن الحل والحرمة وصفان 
للفعل» فإذا حرم لم يكن حلالا”'". والله أعلم . 


.)7١(ص انظر روضة الناظر‎ )١( 


المندوب 


تعريفه 
اصطلاحاً 
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(؟) المندوب 
قوله: (ومندوب) هذا القسم الثاني من الأحكام التكليفية» وهو 
المندوب . وهو فى اللغة: المدعوء مأخوذ من الندب» وهو الدعاء إلى 

الفعل »قال الامدى: إلى أعرمي ""؟ قال ترريط ون انك العتيرى: 

ل نالوق أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال وها 
فيقال له ندم من إطلاق المصدر على اسم المفعول . 
واصطلاحاً : ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم . 
وقولنا: (ما طلب الشارع فعله) هذا جنس يدخل فيه الواجب 

والمندوب» ويخرج المحرم والمكروه والمباح . 
وقولنا: (طلباً غير جازم) هذا قيد يخرج الواجب. ومن أمثلة 

المندوب: السواك» والرواتب» والتطيب يوم الجمعة» وصيام أيام 

البيض » ويوم عاشوراء. ونبحو ذلك. وجعل المصنف ‏ رحمه الله 

المندوب بعد الواجب ؛ لا شتراكهما في طلب الفعل . 


)2 التحماسة لاسي تمام ((لاهة حهة). 
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. ]سس 
وهو مايقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وبمعناه 
المستحب والسنة: وهى الطريقة والسيرة 0 


قوله: (وهو يقتضى الثواب على الفعل لا العقاب على الترك) هذا 
تعريف للمندوب بحكمه» وهو أن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. 
والتعريف بالحكم لم يرتضه بعض المحققين» كماتقدم . 

وقد سكت المصنف - رحمه الله - عن قيد الامتثال فى الثواب 
على الفعل» وهو قيد لابد منهء كما تقدم في الكلام على الواجب . 

واعلم أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب . بل هو دافع 
قوي للالتزام بالواجبات» إضافة إلى أنه يجبر النقص فيهاء. كما دلت 
السنة على ذلك" . يقول الشاطبي ‏ رحمه الله -: (المندوب إذا اعتبرته 
اعتباراً أعمّ وجدته خادماً للواجب ؛ لأنه إما مقدمة لهء أو تذكار به. 


كان من جنسه الواجب أو لا. نا 


قوله: (وبمعناه المستحب والسنة) أي : المندوب له أسماء منها : 
مستحب 2 ود فضيلة» الأفضل. ٠‏ نمل سئة ) تطوع ا ا 
الأصوليين. 

قوله: (والسنة: وهى الطريقة والسيرة) هذا تعريف السنة في 
اللغة. قال في المصباح المئير: «السنة: السيرة حميدة كانت أو 


)١(‏ انظر: جامع الترمذي 5١(‏ )»2 تحفة الأحوذي (؟1/؟557). 
(5) الموافقات .)١5١/١(‏ 


حكم المندوب 
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7 ذال لل 
> تي اش اه “ 5 سه و ف 

إنانت ند وأمّا في الاصطلاح فإن لفظ السنة يطلق على واحد من معان ثلاثة : 
0 : 

١‏ - ما يقابل القرآن فيراد بها قول النَّبىَ كَل وفعله وتقريره. ولهذا يقال 

في أدلة الشرع : الكتاب والسنة» أي : القران والحديث» وسيأتي إن شاء 

الله ذكر هذا التعريف في موضعه مع شرحه . 

ادها نقائل الو انضدوير ادف المقدوييت وهونها يناي فاق قعله ابنالا 

ولاايعاقب على تركه . وهذا هو المراد هنا . 

٠“‏ - ما يقابل البدعة . فيراد بها ما وافق القران أو حديث النَّبِيَ يك . سواء 

كانت الدلالة على طلب الفعل مباشرة أو بواسطة القواعد المأخوذة من 

عنهم» سواء وجد ذلك في الكتاب والسنة أم لاء لكونه اتباعاً لسنة ثبتت 

عندهم لم تنقل إليناء أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم أو من خلفائهم» كما 


)ع2 ص557. 
)١(‏ جمهرة أشعار العرب .)7”81١/١(‏ 
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لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. والع اه وا .اه وى عاو واد .ا وا هد .هاه 


في جمع المصحف. وتدوين الدواوين» وما أشبه ذلك. ويدل لهذا 
الإطلاق قوله يَكِة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعد ف 170 , 

قوله: (لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط) أي : إن لفظ (السنة) 
يختلف عن المندوب . فالسنة تختص بما يفعله المكلف متابعة سواء 
كان ذلك الفعل واجباً أو غير واجب . وقد ثبت عنه يَكةِ أنه قال : «من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)”"'» وورد عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه صلى على جنازة فجهر بقراءة فاتحة الكتاب . 
وقال: «إِنّما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة2©9. 


وأمّا الغالب على ألسنة الفقهاء فهو إطلاق السئة عللى ما ليس 
ووااخيي * . افتكون الكابعة إكا وجرا غلى الأول ان :امعحانا على هذا 


)١(‏ انظر: الموافقات (7”/5)»: أصول الفقه للخضري ص5 »5١‏ والحديث 
المذكور أخرجه أبوداود (/5701)» والترمذي (571/5)» وابن ماجه ))55٠(‏ 
وأحمد »)١151/5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم .)58١809/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري (8/ ٠‏ *افتح)» وانظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله 

(4) انظر: العدة »)١780/١(‏ كشف الأسرار (؟087/5"). 


تفاوت 
المندوبات 
من جهة 
الندب 
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والنفل وهو الزيادة على الواجب . لبقا رخ ا مق ل يع لع ا و ل را 
الإطلاق . 


قوله : (والنفل وهو الزيادة على الواجب) أي : أن النفل يطلق على 

العبادات التى يبتدىء بها الغبد زيادة على الواجي”' . قال تعالى : 
وَمِنَ لجل فَتَهُجّد يوء ناؤلهٌ آق4”"', وفى الحديث القدسى : «وما يزال 

عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبة»” '' . 

واعلم أن المندوبات ليست على درجة واحدة من جهة الندب 
إليها. بل هى متفاوتة كما يلى : - 
١‏ سنة مؤكدة. وهي ما واظب عليه النبي َه . وريما افقترك به حث 
وترعيب » مثل : ركعتى الفجر. فقد قالت عائشة رضى الله عنها : (ما 
رأيت رسول الله كه في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل 
الفجر»”*' . وقال يَكِِ : «ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها)”' . 
؟- سنة غير مؤكدة. وهي التي لم يداوم عليها النبي َيِه كصيام 


.)١5/١( قواطع الأدلة‎ )١( 

(5) ..شوزة الأسراء: :ولا 

(6) أخرجه البخاري .)75٠/١١(‏ 

)2 أخرجه البخاري )١١79(‏ ومسلم (975). 
(5) أخرجه مسلم (750). 
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وقد سمى القاضي 1ببب7ب 0 230 





نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم. .5 وكصلاة أربع ركعات 
قبل العصر . فقد حث عليها يَكِ" '' من غير مواظبة على فعلها . . 
35 فضيلة وأدب . وتسمى ب (سنة الزوائد) و(سنة العادة) وهى الأفعال 
النبوية في غير أمر التعبد» كصفة أكله وشربه ونومه ومشيه وركوبه ونحو 
ذلك. فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك أمر مستحب . ويدل 
على تعلق المقتدي به صلوات الله وسلامه عليه”" . 

قوله : (وقد سمى القاضي”*' ما لا يتميز من ذلك واجبأ) أي: أن 
الزيادة على الواجب قسمان : 


-١‏ زيادة متميزة عن الواجب» كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات. 
فهذه ندب إجماعاً. ظ 


.)١975( )١١057( ومسلم‎ )١19759( أخرجه البخاري‎ )١( 

() انظر: بغية المتطوع ص(730). 

(0) انظر الوجيز ص2”9. تيسير علم أصول الفقه ص٠ .7‏ 

(4) المراد به: أبو يعلى. وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد 
بن الفراء الحنبلي» شيخ الحنابلة في عصرهء كان إمامآ في الفقه وأصوله. 
والتتذيك: وغلومة» .والفتاوق.. والجدل»: له مصتفات: كثيرة :متهنا:". العدة؛ 
والكفاية» والمعتمد. ومختصراتهاء والأحكام السلطانية. مات سنة /40ه. 
وإذا أطلق (القاضى) فى كتب الحنابلة فهو المقصود ‏ رحمه الله - [طبقات 
الحنابلة 0 ْ ظ 


حكم الزيادة 
على الواجب 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





يالقكة 
ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود 527300 


" - زيادة غير متميزة» كالزيادة في الطمأنينة» والزيادة في الركوع 
والسجود على أقل الواجب. ففيها قولان: 
الأول: أنها ندب ؛ لأن هذه يجوز تركها فلا تكون واجبة» وهذا قول 
الأكمة الا زيدة بقار ابو على 
الثاني: أنها واجبةء» وهو قول الكرخي وبعض الشافعية» وهو قول 
القاضي أبي يعلى » لكن في كتابه (العدة) ما يفهم مته القول بأنها ندب مع 
أن أبا الخطاب حكى عنه الوجوب. والمرداوي في التحرير نقل عنه 
القولي ”7 

وعبارة المصنف هنا تجمع بين القولين وتزيل الإشكال حيث 
أفادت أن رأي أبي يعلى أن ما زاد على ما يتناوله الاسم من الواجب يكون 
نفلا بمعنى أنه لا يعاقب على تركه» ولكن إذا فعله فإنه يئاب عليه ثواب 
الواجب. لعدم تميزه» لا بمعنى أنه يعاقب على تركه” '" . 

وقوله: (. . . كالطمأنينة في الركوع والسجود. . ) أي : كالزيادة 
في الطمأنينة على قدر الإجزاء فهي واجبة» وعللوا ذلك بأنه لا يتميز فيه 


.)51١١/١( شرح الكوكب المنير‎ »)7757/١( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
0 ا‎ .)4٠ انظر: العدة لأبي يعلي (؟/‎ )6( 
. انظر تعليق الحكمي على قواعد الأصول ص78‎ )0( 
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واجباً - بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. 
وخالفه أبو الخطاب . والفضيلة والأفضل كالمندوب. ‏ 





جزء عن جزءٍ يسقط الفرض به» لصلاحية كلّ جزءٍ لذلك» فتخصيص 
ع اع ع سي ع ابرع 

وقوله: (وخالفه أبو الخطاب)'2 أي: أن أبا الخطاب خالف 
. شيخه القاضى أبا يعلى فقال : إن هذه الزيادة ندب» لما تقدم . 
قوله : (والفضيلة والأفضل كالمندوب) : تقدم بيان ذلك . 


يم ان 


01 افو متحفوظ .ين امن الكلوةائن ‏ [نشية إن اقرية عدوت يعدا يقالي 
كلواذ والنسب إليها كلواذي] أحد أئمة المذهب الحنبلي. ومن أشهر من أخذ 
عن القاضى أبى يعلى. كان فقيهاً أصولياً فرضياً عدلاء ثقة. له مصنفات 
منها: التمهيدء في أصول الفقه. والهداية. والانتصار في المسائل الكبار. 
والعبادات الخمس . مات سئة ١١٠8ه‏ رحمه الله [ذيل طبقات الحنابلة 
.]١/1١‏ 


تعريفه اصطلاحاً 
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لد 


و(محظور): وهو لغة الممنوع. والحرام بمعنأه. وهو 
ضد الواجب: ما يعاقب على فعله ويئاب على تركه. 00 








(؟) المحظور 
فوله: (ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه) هذا القسم 
الثالث من الأحكام التكليفية. قال في اللسان: «الحظر : الحجر. وهو 
خلاف الإباحة . والمحطود المحرم» وحظر 0 يَخظره : مَنْعه) . 
وقال في المختار: <١‏ حَرَمّه الشيء ء يَحْرِمُه خرماً : إذا منعه إيأة”؟ , 
واصطلاحا: ما طلب الشارع ترك طلا مخارفا سوراء كان عاد 
كعقوق الوالدين» وإسبال الثياب. وحلق اللحى» والإسراف» ونحوها 
مما حرم فعله» أو قولا كالغيبة» والنميمة» ولعن المسلم» ونحوهما 
مما حرم التلفظ به أو من أعمال القلوب كالحقد» والحسدء والنفاق» 
ونحوها. ظ ظ 
وقولنا: (طلبا جازما) يخرج المكروه. 
قوله: (وهو ضد الواجب) أي: باعتبار تقسيم أحكام التكليف 
فيعرف بضد تعريف الواجب وإلا فالحرام ضد الحلال . قال تعالى : 


سل سار لكر م 


( انماث الحم اكب هلذا كل داحم ... 074 . 
قوله: (ما يعاقب على فعله ويئاب على تركه) هذا تعريف الحرام 


.١١7؟5ص اللسان (85/؟1١؟5٠), مختار الصحاح‎ )1١( 
.١١5 (؟) سورة النحل:‎ 
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فلذلك يستحيل كون الشيء و 0 ا ا 


باعتبار حكمه كما تقدم في الواجب والمندوب» لكن لا يثاب المكلف 
على ترك المحرم إلا بقصد الامتثال. وذلك بأن يكف نفسه عن المحرم 
امتثالاً لنهي الشرع قاصداً بذلك وجه الله تعالى» فلو تركه لخوف من 
مخلوق أو حياءً أو رياءً أو عجزاً ونحو ذلك سلم من الإثم؛ لأنه لم 
يرتكب حراماً. ولكن لا أجر له» لأنه لم يقصد بذلك الترك وجه الله تعالى”'' . 

قوله : (فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجباً حراماً) 
أي : لأجل أن الحرام ضد الواجب». يستحيل اجتماع الحل والحرمة في 
عين واحدة» وإذا استحال ما ذكره فمعناه بطلان الصلاة في الدار 
المغصوبة كما سيأتي . 

وقوله: (الواحد بالعين) أي : بخلاف الواحد بالجنس فلا مانع 
من كون بعض أفراده حلالاً وبعضها حراماً» فالحيوان جنس من أفراده : 
ا االو 1 

أمَا الواحد بالعين وهو الواحد بالشخص - فهو ما ليس له أفراد بل 
هو عين واحدة» وهذا مثل الصلاة في الأرض المغصوبة» فلا يقال بعض 
أفرادها واجب وبعضها محرم . 





010 0 سوه 0 بيغي )١١/١5( )٠‏ ففيهما 
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[ضمه 
الواحد بالعين واجباً حراماً كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح 
الروايتين وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهى عنه 








0 قوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين) أي : فلا 
المغصوبة ‏ تصح الصلاة في الدار المغصوبة ولايسقط بها الطلب» وهذا مذهب 
الإمام أحمد”''» واختار ذلك أكثر أصحابه. قالوا: لأن النهي يقتضي 
الفساد» والصحة تقتضي الثواب . فلا يتصور أن يئاب المكلف ويعاقب 
في وقت واحد بسبب عمل واحدء كما أن صحتها تقتضي أن يكون 
الفعل حراماً وواجباً في وقت واحد» وهذا لا يمكن كما تقدم . 
وقال الجمهور: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مجزئة 
وهو رواية عن أحمد؛ لأن الفعل الواحد له وجهان متغايران. وهو 
مطلوب من أحدهما منهي عنه من الاخرء فالصلاة في الدار المغصوبة 
من حيث إنها صلاة مطلوبة» ومن حيث إنها غصب فالغصب حرام . 
والصلاة معقولة بدون الغصب, والغصب معقول بدون الصلاة» وهذا 
القول هو الراجح ؛ لقوة مأخذه”" . ظ 
أقسام النهي قوله: (وعند من صححها النهي إِمَّا أن يرجع إلى ذات المنهي 
2 '“” عنه. . .) أي: ومن صحح الصلاة في الدار المغصوبة قال: إن النهي 
ثلاثة أقسام: نهي يعود إلى ذات المنهي عنه» ونهي يعود إلى صفته. 


)١(‏ قال بقول الإمام أحمد بعدم الصحة علماء آخرون ذكرهم الزركشي في البحر 
ظ المحيط .)577/١(‏ وانظر: الحكم التكليفي ص١٠١٠.‏ والمغني (؟51/5/1). 
(0) انظر مجموع الفتاوى .)7994/١9(‏ 
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فيضاد وجوبهء أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض 


55701000 
قوله لني إن بوجع إلى ذات لمهي عن فبضاد وجوه هذ 
القسم الأول . ومثاله : قوله تعالى : 9 ولا كبوا لَه . بوكو 
لني بكي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر”'" . ب 
النبي يَكهِ عن بيع الحصاة"'". وهو جعل إصابة الحصاة لشيء بيعاً له. 

فهذا راجع إلى نفس العقدء أي : البيع على هذه الصورة . 

وقوله : (فيضاد وجوبه) أي : أن إيجاب مثل هذه المنهيات مع قيام 
النهي عنها متضاد قطعاً؛ لآنه يقتضي أنه مطلوب الوجود والعدم من جهة 
واحدة وهذا تناقض . 

قوله: (أو إلى صفته كالصلاة في السّكْر والحيض) هذا القسم 
الثاني . وهو أن يكون الفعل مطلوباً والنهي يعود إلى صفة من صفاته» 
فالصلاة مطلوبة» ومنهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. قال 
تعالى : 9 أَقِيِمُوا آلصكزة 274 وقال تعالى: ٠‏ لا يا اسار ل 
شَكرئ #” 0 وقال يَلِةِ لفاطمة بنت أبي حبيش : «فإذا أقبلت الحيضة 


."” سورة الإسراء:‎ )1١( 

(6) أخرجه البخاري (778/5) فتح» ومسلم (871). 
(0) أخرجه مسلم .)١95١7(‏ 

(5) سورة البقرة: ”7 

() سيزرة القجناءة 117 
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فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى»”'' . 

قوله: (والأماكن السبعة) وهي الْمَرْيَلةُ والمجزرة» والمقبرة: 
وقارعة الطريق» والحمامء ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله. 
لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن النَّبِيَ بَكِِ نهى أن يصلى في سبعة 

فواطن تدكر""". لكه حديف شغيك »لم نعي النهي الاعن ثلاثة: 
السمامر لبر الع ين إلى بسي لسر ردي ألم «الأرض 
كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة»”' . ومعاطن الإبل» لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: «صلوا في مرابض الغنم ولاتصلوا في أعطان 
الإبل»”*' . وما عدا ذلك لم يثبت فيه حديث» فنعمل بعموم : «اجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً»”*' ويستثنى الموضع النجس لحديث الأعرابي 


.)775( ومسلم‎ »)57١ /١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (؟/ل/ا/ا١)»‏ وابن ماجه (2)1/55 والبيهقي (09/0) وقال 
«تفرد به زيد بن جبيرة». قال الحافظ في التقريب: متروك. 

(0) ألخرجه أبو داود (5957)» والترمذي (5/١71١)»ء‏ وابن ماجه (1/50). وغيرهم 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. راجع الإرواء .)77١ /١(‏ 

(:) أخرجه الترمذي )١8٠/7(‏ وقال: حديث حسن صحيحء وله شاهد من 
حديث جابر ابن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ عند مسلم (70)» و(أعطان الإبل) 
جمع (عطن) بفتح المهملتين. وهي أماكن بروكها. 

(0) أخرجه البخاري (775) ومسلم )075١(‏ بتمامه. من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه . 
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595 
والأوقات الخمسة. فسماه أبو حنيفة فاسداً م مية 
الدفوال فى المسوور”” . 


قوله: (والأوقات الخمسة)أي: الأوقات الخمسة التي نهى 
الشارع عن الصلاة فيها وهي : من طلوع الفجرإلى طلوع الشمس» ومن 
طلوعها حتى ترتفع قدر رمحء. وعند قيامها حتى تزول» ومن صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» وإذا شرعت في الغروب حتى يتم . والأدلة 
معروفة في كتب الفقه . ظ 

وقد مثل المصنف ‏ رحمه الله - للمنهي عنه لوصفه في أبواب 
العبادات» أمّا العقود فمثل إحلال البيع بقوله تعالى: #وَآحلَ الله 
ليم 4”' مع النهي عن الربا بقوله تعالى : « لا تَأَكُلُوا الرِيوًا 74" . 

قوله : (فسماه أبو حنيفة فاسداً) أي : أن أبا حنيفة سمّى المنهي عنه 
لوصفه فاسداً؛ إعمالاً لدليلي الجواز والمنع» فيقول: الصلاة في نفسها 
مشروعة بدليل ١‏ أَقِيِمُوا ألصَكَزة4”*' وإيقاعها في حال السّكر أو الحيض 
أو في الأماكن أو الأوقات المنهي عنها هو الممنوع . فمطلوبية الصلاة 
من حيث ذاتها دليل الجوازء وتعلق النهي بها من جهة أوصافها دليل 
المنع» والبيع باعتبار ذاته مشروعء, وإِنَّما الممنوع إيقاعه على صفة 


.)586( أخرجه البخاري (١؟77) ومسلم‎ )١( 
البقرة: 6/ا7.‎ )0( 

8). "الدعيران: 7 

(5) سورة الأنعام : الا 
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57 
وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأولء لأن المنهيى عنه 
نفس هذه الصلاةء ولذلك بطلت,ء. أو لا إلى واحد منهما كلبس 
الحريرء فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه 006 





الرباء أومقق نا شرط فاسة»:وإغمال الدشلين أولى من ترك أجدهماء:واطلق 
عليه فاسداً؛ لآن الفاسد عنده ما شرع بأصله ومنع بوصفه كالصلاة في حال 


يديا 


السكر . والباطل مامنع بأصله ووصفه . كبيع الميتة والدم ونحوها”''. 

قوله : (وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول) وهو المنهي 
عنه لذاته فيكون باطلا ؛ لأن المنهي عنه الصلاة ة الواقعة في حال السّكر أو 
الحيضء كما أن المنهي عنه الزنا الواقع في غير محل الحرث شرعاء 
والبيع المشتمل على الزيادة. . 

قوله : (أولا إلى واحد منهما كلبس الحرير) هذا القسم الثالث من 
أقسام النهي» وهو أن يعود إلى أمر خارج فلا يعود إلى ذات المنهي عنه 
ولا إلى صفته» فلا يضاد الوجوب كقوله: (أقم الصلاة) مع قوله: (لا 
تلبس الحرير) ولم يتعرض في النهي للصلاة كما في السكر» فإذا صلى 
في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمنهي عنه جميعاً . 

ومثاله في العقود: النهي عن الغش » فالبيع صحيح ولا شتري 
الخيار وعلى البائع إثم الغش . 

قوله: (فإن المصلى فية جامع بين القرية والمكروه) أي: فإن 


)١(‏ انظر الحكم الوضعي عند الأصوليين ص188. 
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المصلي في ثوب الحرير جامع بين القربة بالصلاة» والمكروه كراهة 
تحريم» وهو لبس الحرير؛ لأنه منهي عنه في قوله كله : «لا تلبسوا 
الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”"' . 

وقوله: (بالجهتين) أي: جهة القربة والكراهة. ولا محال في 
ذلك إِنَّما المحال أن يجتمعا من وجه واحد كما تقدم . 

قوله: (فتصح) أي: الصلاة في ثوب الحرير ويثاب عليها. 
وهكذا الصلاة في الأرض المغصوبة» فإن الحرير محرم داخل الصلاة 
وخارجهاء وكذا الغصب محرم في الصلاة وغيرهاء والمصلي فيهما 
جامع بين الأمرين» والله أعلم . 


.)5١59( أخخرجه البخاري (١١/57؟) فتح)ء ومسلم‎ )١( 


تعريف 
المكروه 
لغة واصطلاحاً 


حكم المكروه 
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د | غ١‏ | سد 
و(مكروه) ‏ وهو ضد المندوب - ما يقتضي تركه الثواب 
ولا عقاب على فعله. ل 0 17701 


(#) المكروه 


قوله: (مكروه) هذا القسم الرابع من الأحكام التكليفية. 
والمكروه لغة: المبغض . 

وفي الاصطلاح : ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ومن ذلك 
قوله كلِيَهِ: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات». ومن 
وهاتٍ. وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال»''' وكذا 
كل صيغة نهي قام الدليل على صرفها عن التحريم إلى الكراهة مثل النهي 
عن الكي مع الإذن فيه”"» والنهي عن مسسّ الذكر باليمين حال البول " . 

قوله : (وهو ضد المندوب) وذلك لأن المندوب هو المأمور به غير 
الجازم» والمكروه المنهي عنه غير الجازم» فالمندوب قسيم الواجب 
في الأمرء والمكروه قسيم الحرام في النهي . ظ 

قوله : (ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله) هذا حكمه 
وهو أنه يئاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/141”» 1597) ومسلم (597) من حديث المغيرة بن 
شعبة رضى الله عنه . 

(0) انظر فتح الباري .)1١50 /1١(‏ 

(9) انظر المصدر السابق (١/07؟).‏ 
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قوله: (كالمنهي عنه نهي تنزيه) هذا عند المتأخرين حيث م 
اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم كراهة التنزيه» لا كراهة 7 
التحريم» وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق المكروه على الحرام. 
ونسب الطوفي هذا الإطلاق إلى الفقهاء""'. ‏ - 

وإِنّما كان المكروه ينصرف إلى كراهة التنزيه؛ لأن الأحكام 
أربعة» و كل واحد قد خصصّ باسم غلب عليه» فينبغي أن المكروه إذا 
أطلق ينصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه . 

وكثيرا ها يظلق, الأثمة #الشاقعى .واحمد..رحمهما الله لظ 
المكروه على المحرم”"» لقيام الدليل على إرادتهم إياه» وإنَّما أطلقوا 
ذلك تورعاً وحذراً من الوقوع في النهي عن القول: هذا حرام وهذا 
حلال لقوله تعالى : 9 ولا تَمُولُوأ لِمَا صف السادكم الْكذِب هذا حلل 
وهلا حرام لِتفتروأ علَ أل ْكِب 4”" . قال ابن القيم - رحمه الله -: «إن 
كثيراً من أتباع الأئمة غلطوا على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورع الأثمة 
عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم 


.)585/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.)5١97/١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )0( 
.١١5 التحل:‎ )0( 
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عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» اه" '' . 

ومن كلام الإمام أحمد : (أكره المتعة والصلاة فى المقابر)» وهما 
معر مان" وفي مختصر الخرقي ‏ رحمه الله -: (ويكره أن يتوضأ في 
المنير : أن إطلاق المكروه للتنزيه اصطلاح لا مشاحة فيه”*' . 

ويطلق المكروه أحياناً على ترك الأولى : وهو ترك ما فعله راجح 
على تركه. لكثرة الفضل في فعله. كرك مندوب مثل : صلاة 
0 0 

قال الأمدي : «قد يطلق المكروه على الحرام . وعلى ما فيه شبهة 
وتردد» وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهياً 


وقد مثل الطوفي لترك الأولى بقول الخرقي في مختصره : (ومن 
صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك» ولا يعيد» أي : الأولى أن 


00000 


.)"94/١( إعلام الموقعين‎ )١( 

() شرح الكوكب المنير .)5١97/(‏ 

(9) انظر: المغني .)1١١/١(‏ 

(4:) شرح الكوكب المنير .)519/١(‏ 

(4) انظر: الحكم التكليفي (ص725). 
(7) الإحكام في أصول الأحكام .)157/1١(‏ 
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يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهماء فإن أخلَّ بأحدهما ترك ذلك الأولى. 
اه . وظاهر ذلك أن الأذان سنة مؤكدة؛ وليس بواجب؛ لأنه جعل تركه 
مكروهاً. وهذا أحد القولين في المسألة» والله أعله”" . 





0 انقلن: العف 0/110 شر معتصر الروضة ال قن 


تعريف العام 
لغة واصطلاحاآ 


حجم الباخ 
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د 
و(مباح). و(الحائز) و(الحلال) بمعناه: وهو ما لا يتعلق بفعله 
أو تركه ثواب ولا عقاب . 





قوله: (ومباح) هذا القسم الخامس من الأحكام التكليفية. 
والمباح في اللغة : المعلن والمأذون فيه. يقال : باح فلان بسرّه أي : 
أظهره وساي لهل 
للتيرة) والمباشرة ليالي الصيام . 

وخرج بالقيد الأول وهو (مالا يتعلق به أمر): الواجب 
والمندوب . 0 بالثاني (ولا نهي) : المحرم والمكروه. دخرجع 
بالثالث (لذاته): ما إذا كان المباح وسيلة» كما سيأتي . 

قوله: (والحائز والحلال بمعناه) لكن الحلال أعم ؛ لأنه يطلق 
على الأربعة : الواجب والمندوب والمكروه والمباح. والمباح لايطلق 
على الثلاثة» لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل . 

قوله : (وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولاعقاب) هذا المباح 
منهي عنه فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه. فإن كان وسيلة لمأمور به 
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وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع 00 


تعلق به أمر وثواب» وإن كان وسيلة لمنهي عنه تعلق به نهي وعقاب”2) 
مثال الأول: شراء الماء لمن لم اه يتوضاً به» فهو واجب. 
والأصل فيه الإباحة» ومثال الثاني : شراء السلاح ليقتل به نفساً محرمة . 
فهو محرم. والأصل فيه الإباحة . 


قوله : و اي الت بها قبل الشرع». المراد 
بالأعيان : الذوات ولها ثلاث حالاات 





”ك2 كأكل الأعشاب السامة 
القاتلة . 

- ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة» والضرر أرجح أو مساوء 
وهذان محرمان؛ لحديث : «لاضرر ولاضرار)”" . 
''- مافيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلاًء أو فيه ضرر خفيف» وهذا 
هو الذي فيه الكلام . أما الأول والثاني فقد خرجا بقوله : (المنتفع بها) . 





.)١١5/١( انظر: الموافقات‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم (5//اه), والبيهقي (54/5). والدارقطني .(8/15؟51) من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد حسنه النووي في الأربعين 
وابن رجب في شرحه. وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (587/7) وقد 
تكلم عليه الألباني في الصحيحة رقم (150) فراجعه. 


حكم الأعيان 
المنتفع بها 
قبل الشرع 
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فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة 10 





قوله: (فعند أبى الخطاب والتميمى”'' الإباحة كأبى حنيفة) هذا 
القول الآول» وهوالإباحة» ودليلهم: - 
-١‏ قوله تعالى: « هُوٌ الى حَلَقََ لكم ما الْأَرضٍ جحمِيعًا . . . 1#" 
يمتن إلا بمباح ؛ إذ لا منة في محرم . وخص من ذلك بعض الأشياء وهي 
الخبائث لما فيها من الفساد لهم في معاشهم أو معادهم» فيبقى ما عداها 
مباحاً بموجب الاية . 
اكت ما ورد عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أن النَّبِيَ كك قال : 
«إن أعظم المسلمين جرمأ من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته)” '' ووجه الدلالة من وجهين : 
-١‏ أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص ؛ لقوله : «الم يحرم». 
١‏ - أن التحريم قد يكون لأجل المسألة» فبين بهذا أنها بدون ذلك 


)١(‏ هو عبدالعزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي. صاحبٌ الخرقي. 
وأبا بكر عبدالعزيز. من أكابر علماء الحنابلة. إلا إنه أتهم بالوضع. نسأل الله . 
السلامة. له مصنفات مات سنة ١الالاه‏ [طبقات الحنابلة »)١79/5(‏ ميزان 
الاعتدال للذهبي (558/50).» تنزيه الشريعة المرفوعة .])8٠ /١(‏ 

(') سورة البقرة: 70. 

(9) أخرجه البخاري (7809) ومسلم (75708). 
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فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. ا 


قوله: (فلذلك أنكر ؛ بعض المعتزلة”'' شرعيته) أي: لأجل أن 
الأصل في المنافع الإباحة أنكرت المعتزلة أن المباح من الأحكام 
الشرعية. قالوا: لأن المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه. 
وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. وقال غيرهم: بل هو مشروع؛ لأن 
ا الاصطاتت الو ار ولك ال ا . قال 
6 ول يداش بخرِ 4”"» وقال تعالى : ل أَلتَ لَكُمْ بَسِيمَة 

0 َي *" 'ونحو ذلك من الأدلة التى تفيد الإباحة . 

ومن ثمرة الخلاف فى هذه المسألة : 

1[ ذا مجه باذ حدر مارح لكل بجا ب الأاكل ينها وار ليه 
دليل خاص بهاء وهذا على القول بالإباحة”"' . 


)١(‏ المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء (م١١ه)‏ سموا بالمعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا 
مجلس الحسن بن علي لما بايع معاوية. واعتزلوا الناس؛ وذلك لأنهم كانوا 
من أصحاب علي - رضي الله عنه - وهم فرق متعددة » ولهم أصول خمسة 
بنوا عليها عقائدهم الباطلة» ومن مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا مات من غير 
توبة يستحق الخلود في النارء ولهم اراء في كتب الأصول تتمشى مع ميولهم 
المنطقية» وقواعدهم العقلية. [الملل والنحل ».)55/١(‏ الفرق بين الفرق 
ص )١١5 .7١(‏ معجم البدع ص(١58.‏ 5737)]. 

(؟) سورةالمائدة: 95. 

.١ المائدة:‎ )( 

(4) انظر: الواضح في أصول الفقه للأشقر ص" 4» والقواعد والفوائد الأصولية ص ١١١‏ . 
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7١ |‏ 
وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر. وتوقفف 
الجزري والأكثرون . 





قوله : (وعند القاضي وابن اد '؟ وبعض المعتزلة الحظر) هذا 
القول الثاني في مسألة الأعيان المنتفع بهاء وهو أنها على الحظر؛ لأن 
جميع الأشياء مملوكة لله تعالى» والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه . 

قوله: (وتوقف الجزري”'' والأكثرون) هذا القول الثالث وهو 
التوقف. حتى يرد دليل مبين للحكم» وذلك لأن الحظر والإباحة من 
الشرع » فلاحكم قبله”” . 

والقول الأول هو الأظهر إن شاء الله» لقوة أدلته من الكتاب 
والسنة» وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » وأما القول بأن 
الأصل التحريم فهو قول ضعيف ترده النصوص الثابتة الدالة على أن 
الشيء إذا خلا عن الضرر فالأصل فيه الإباحة» والله أعلم”*' . 


)١(‏ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروانء» أبو عبدالله البغدادي. شيخ الحنابلة 
في وقته. فقيه أضنولن» اشهر تلاميذه القاضى أبو يعلى. له مصنفات منها: 
"٠ه‏ رحمه الله [طبقات الحنابلة ١1١/7‏ وتاريخ بغداد /ا/ ١7‏ ؟]. 

(؟) هو أبو الحسن أحمد بن نصر محمد البغدادي الحنبلي. الفقيه الأصولي. 
صحب أبا علي النجاد. له مصنفات في الأصول وغيره» ضائةك: شينة ها 
[طبقات الحنابلة ١571/1/7‏ ]. 

(*) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص9١٠.‏ 

62 انظر: مجمو ] فتاوى شيخ الإسلام (١؟/90ة),‏ وشرح مختصر الروضة (؟/59804). 
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أما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه ولا 
مشقة فالأكثرون على أن ذلك من باب التغليب» وهو استعمال مألوف 
في اللغة العربية. وهذا الإشكال مبني على أن أحكام الشريعة كلها 
تكاليف ومشقات. وهذا فيه نظر. فإن وصف أوامر الله ونواهيه بأنها 
تكاليف قول مستحدث,. أول من استعمله المعتزلة» ولا يصح إطلاقه 
على جميع الأحكام الشرعية» فإن كثيراً من الفروض والواجبات فضلاً 
عن المباحات ليست تكاليف ولا مشقات؛ بل هي راحة وهداية ونور. 
وقد وصف الله تعالى أحكام شرعه باليسر ونفى عنها الحرج . يقول ابن 
تيمية : (ولهذا لم يجيء في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول 
على الإيمان والعمل الصالح: أنه تكليف. كما يطلق ذلك كثير من 
المتكلمة والمتفقهه؛ وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله 
تعالى : ## لا كَل أنه تَفَسمًا إلا وُسَعيس 230 , . أي : وإن وقع في الأمر 
تكليف» فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه يُسَمَىْ جميع الشريعة تكليفاً: 
مع أنها غالبها قرة العيون وسرور القلوب» ولذات الأرواح. وكمال 


العيم ا 


ظ () البقرة:-581: 
(0) مجموع الفتاوى )50/١(‏ وانظر أيضاً: .)575/٠١(‏ والمسائل المشتركة 
ص(85). 
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:)»: |] 


و(وضعية) وهي أربعة. 





الأحكام الوضعية 
قوله: (ووضعية : وهي أربعة) هذا معطوف على قوله فيما تقدم : 
(تكليفية) . 
تعريف. الأحكام والأحكام الوضعية: هي ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف 
الوضعية : 0 
للفعل أو الترك» أو النفوذ أو الإلغاء . 
أقسامها وقد قسمها المؤلف إلى أربعة أقسام : 
الشرط والمانع . فهذه أعلام على الحكم . 
 “‏ المنعقد. 
ومعناها : أن الله تعالى وضع لعباده علامات وأوصافاً تعرف عندها 
أحكام الشرع من الفعل أو الترك أو النفوذ أو الإلغاء. كالأسباب 


الفرى بين 


الحكم التكلبني والفرق بين خطاب التكليف والوضع من وجوه منها : 
والوضعي 
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أحدهما: (ما يظهر به الحكم)................. 


الأول: أن الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف فقط. بخلاف ‏ 


الحكم الوضعي فيتعلق بفعل الإنسان مطلقاً ولو كان غير مكلف كالصبي 
والمجنون. كما يتعلق بفعل غير الإنسان كالدابة تتلف شيئاً فإن على 
صاحبها الضمان . ظ 

الثاني : أن الحكم التكليفي لا يكون إلا بالكسب» بخلاف الحكم 
الوضعي كوجوب الدية على العاقلة مع أنهم لم يباشروا القتل. وإنما 
معناه أن فعل الغير قد وقع سبباً لثبوت الحق في ذمتهم”'' . 

الثالث : أن الأحكام التكليفية في قدرة المكلف ومأمور بها فعلاً. 
كالوضوء للصلاة, أو تركاً كسائر المنهيات. ‏ 

ما الأحكام الوضعية فهي إِمّا داخلة تحت قدرة المكلف بحيث 
داخلة فى قدرة المكلف أصلاً كزوال الشمسء والنقاء من الحيضء أو 
يكون فى قدرته ولايؤمر به كالنصاب للزكاة» والاستطاعة للحج . 

قوله: (أحدها: ما يظهر به الحكم) أي : أن الحكم يظهر ويوجد 
الإسكار دليلاً يستدل به المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عار فأ به . 


.)١78/١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


أقسام الحكم 
الوضعي 

١‏ - ما يظهر 
به الحكم. 


وهو نوعان 
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ا 
وهو نوعان: «علة» إما عقلية. كالكسر للانكسار أو شرعية . 
قيل: إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه ا ا 





العا قوله: (وهو نوعان: «علة» إمَا عقلية كالكسر للانكسار» أي : أن 
الذي يظهربه الحكم نوعان : 

تمريشها لق الأول: العلة: وهي في اللغة: ما اقتضى تغييراً. ومنه سميت علة 
المريض ؟ لأنها اقتضت تغير الحال من الصحة والقوة إلى المرض 
والضعتبي: أو أنها من العَثل بعد اهل وهو فطاوةة الختويه عر ذايعذ 
مرة؛ لأن المجتهد يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة» أو لأن 
لعو ير ور اعبات ال لكي ااي 
ذات المريضن 0 

أنواع العلة يعي | تااعفلة ار غرفم فالعلة العقلية هي ما يوجب الحكم لا 

١‏ - عقليةوتعريفها محالة» كالكسر علة الانكسار» فهي موجبة لوجود معلولها. والتسويد 
علة للسواد. ونح و ذلك. 

0 قوله: (أو شرعية) هذا النوع الثاني للعلة» ويراد به التعريف 


قوله: (قيل: إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه) هذا 
التعريف الأول. وهو أن يراد بها: المعنى''' الذي علق الشرع الحكم 


.)١١١7/6( البحر المحيط‎ )١( 
١١١-١١9 /5( انطر: البحر المحيط‎ )0( 
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وقيل: الباعث له على إثباته(0*)» وهذا أولى. 


عليه وأناطه به . . فتكون العلة أمارة وعلامة على وجود الحكم وثبوته في 
جميع محال الوصف. كالإسكار في الخمر علامة على وجود الحكم. 
وهوالتحريم» والصغر علامة على وجود الولاية على المال . 
قوله : (وقيل : الباعث له على إثباته) هذا التعريف الثاني. وه وأن 6 
العلة الشرعية هي الباعث للشرع على إثبات الحكم . وفسّر ذلك بكونها 
مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم. 
كالقتل العمد ‏ مثلاً ‏ فإنه باعث للشارع على شرع القصاص . حفظأ للنفوس 
فالمراد بالباعث : المشتمل على الحكمة؛» لا الباعث للشارع على 
شرع الحكم كما هو ظاهر اللفظ ؛ لأن الله تعالى لا يبعثه شيء على شزْع 
حكم سوى إرادته 9# يحَلقَ مَايسَء وتخا 24 . 
قوله : (وهذا أولى) أي : أن التعريف الثاني أولى ؛ لأن الأول مبني ترجيح التعريف 
على قول المتكلمين : إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض؛ أي أن تي 
لم د تشرع لأغراض وأهداف . 
وشبهتهم: أن شرعية الفعل من أجل غاية معينة معناه أن صاحبه 
يتكمّلٌ بوجود تلك الغاية» والله منزه عن ذلك . وهذه شبهة ساقطة؛ إذ لا 


-(#) هكذا في المطبوعات الأخرى . وفي المخطوطة وردت الكلمة غير معجمةء وفي 
طبعة جامعة أم القرى (إتيانه) والمثبت هوا لشحفاف من كنب الاضول: 
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قياس للخالق على المخلوق. والله له الغنى التام» وإِنَّما شرَعَ الأحكام 
لمصالح ترجع إلى العباد تفضلاً منه سبحانه وتعالى» وهذا دليل على أن 
الله تعالى له الكمال التام في أفعاله. كما أن له الكمال التام في ذاته 
وصفاته اا 0 

قوله: (وسبب) هذا النوع الثاني مما يظهر به الحكمء أي عن 


لكر وكوي ييا ود مالسل ب إلى 


شيء يتوصل به إلى قيرة) 7 . 

وعند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجودء ومن عدمه العدم 
لذاته. ا أن السبب هو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على 
وجود الحكمء وانتفاءه علامة على انتفائه . 

فزوال الشمس - مثلاً - سبب لوجوب صلاة الظهر» يلزم من 
وجوده وجود صلاة الظهرء ومن عدمه عدمها. ‏ ظ 

فالقيد الأول لإخراج الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود. 
كوجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة . والقيد الثاني لإخراج المانع ؛ 


010) انظر : الإحكام للآمدي (9/؟7١5),‏ الموافقات (5/5). المسائل المشتركة 


(ض 115 )ملم الوضول على تهآنة الشرل 188/41 
ف الصحاح .)١564/1١(‏ 
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0 





وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية, 


لأنه لا يلزم من عدمه وجودء ولا عدمء كالدّين ‏ مثلاً ‏ فإنه مانع من 
الزكاة» فإذا لم يكن عليه دين فلا يلزم أن تجب عليه الزكاة لاحتمال فقره 
مع عدم الدين. ولا أن لا تجب عليه الزكاة لاحتمال أن يكون عنذه 
نصاب قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة . 

وقولنا: (لذاته) احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود 
المانع» كالنصاب قبل تمام الحول أو مع وجود الدين» فإنه لا يلزم من 
وجود النصاب وجود الزكاة لكن لا لذاته بل لأمر ارج عنه وهو انتفاء 
الشرط أو وجود المانع . 

قوله: (وقد استعمله الفقهاء)"'' أي : استعاروا لفظ (السبيب) من 
الوضع اللغوي إلى التصرف الشرعي لمعان أربعة : 

قوله : (فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية) هذا المعنى الأول 
وهو أنهم استعملوا السبب في مقابل المباشرة» فلو حفر شخص بثرأ 


)»١(‏ المراد بذلك أصحاب المذاهب الفقهية» وقد يذكرون في كتب الأصول في 
مقابل الم لمتكلمين» ويراد بهم: أصحاب المنهج الأصولي الذي تقرر فيه 


القواعد الأصولية على ضوء الفروع الفقهية. وأول من سلك هذا المنهجح هم 


الحنفية. ثم تابعهم علماء من الشافعية والمالكية والحنابلة [أصول الفقه لأني 
زهرة ص١؟]‏ [مناهج الأصوليين في التأليف ص50؟]. 


استعماللاات 
الفقهاء للفظ 
السيب 
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الككء؟ 


وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. وفي العلة بدون 
شرطها كالنصاب بدون الحول. وفي العلة نفسها 0 





مباشر. فالحفر سبب» والتردية علة؛ لأن الهلاك بها لا بالحفرء ولكن 
وقع ذلك عند وجود البئر» فسموا الحافر متسببآً» والدافع مباشراً. وإذا 
اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر 
وانقطع حكم المتسبب”' . 

قوله: (وفى علة العلة) أي : استعملوا السبب فى علة العلة» وهذا 
هو الثاني . فالا إن الرسى بيب للتتا هن ححيث انه سيت للقلة: وهو 
على التحقيق عله الغلة :وهي الإضاءة 4 لأن التق «سميه الاضاءة: 
والا فا هبيينا ارم » كان نرم نيوا بالبيما نى ريع اللسان: 
وهو ما كان مفضياً إلى الشيء وطريقاً إليه . ظ 

قوله: (وفى العلة بدون شرطها) هذا الاستعمال الثالث». وهو أن 
الثقياة اتععمار ١‏ السسيي كن العلة الشتركية .يدوق قترطياة. كالتضات 
بدرة الحوله فإنة سد سيا لزيعورتة الر كاف وكاليدين يدون الحدك» 
فهي سبب لوجوب الكفارة» مع أنه لابد من الحول» والحنث في 
الوجوب. ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه؛ كما يقال 
نصاب الزكاة وكفارة اليمين» ونحو ذلك . 

قوله: (وفي العلة نفسها) أي: يطلق السبب على العلة الشرعية 


.)58868( انظر: القواعد لابن رجب ص‎ )١( 
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الكناامد 
كالقتل للقصاص. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة 


كاملة» وعليه أكثر أهل الأصول. وبهذا يكون السبب أعم من العلة» 
فكل علة سبب» وليس كل سبب علة» فإن ظهرت المناسبة فهو علة 
وسبب كالإسكار علة لتحريم الخمر» ومثل عقد البيع الدال على الرضا 
بنقل الملكية . وأمًا إذا لم تظهر المناسبة فهو سبب وليس علة» كالزوال 
سيب لوجوب صلاة الظهر. مع أن عقولنا لا تدرك مناسبة ظاهرة بين 
السبب والحكه”'*. وسيأتي ذكر ذلك في باب القياس إن شاء الله تعالى . 

قوله: (كالقتل للقصاص) فالقتل سبب للقصاص وعلة أيضاً؛ 
لأن هذا السبب فيه مناسبة ظاهرة» وهي حفظ الأنفس وصيانة الدماء . 

قوله: (ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء 
السبب) كالقتل علة وسبب لوجوب القصاصء والقتل له أوصاف» فهو 
قتل عمد عدوان» وكل واحد يعتبر جزءاً من أجزاء السبب . 

وينبغي أن يعلم أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب عليه حكم» بل 
لابد من وجود بقية أجزائهاء فلو كان القتل خطأ لم يجب القودء أو كان 
عمداً لكنه فى حد أو قصاص لم يجب القود أيضاًء بخلاف العلل 
المتعددة فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم. كمن بَالَ وأكل لحم جزور 
ونام» وجب الوضوء بجميعهاء وبكل واحد منفرداً . ظ 


.)01( الوجيز ص‎ 2.2١ 


من توايع السبب 
والعلة 

١‏ الشرط 

تعريفه لغة 
واصطلاحاً 
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الجا . 

قوله: (الشرط) الشرط فى اللغة: العلامة؛ لأنه علامة على 
المشروط» ومنه قوله تعالى: #. . . مَقَدَ جك أَشَرَاطهَا . . . 2304 أي 
علامتهاء والمفرد شرط أو شرّطء ولا أثر لاختلاف الحركات مع اتفاق 
المادة» كما قال الطوفي ‏ رحمه الله - 0 

وعين الأضيو انين ذانما بلرعسمن عدمه العليمه ولا يلزم من وجوده 
الوجود. ولا عدم لذاته . 

فقولنا (ما يلزم من عدمه العدم) احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من 
عدمه وجود ولا عدم. كالديق سحو و حون الزكاة مع انتفاته لوجود 

وقولنا: (ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم) احتراز من ' 
السيتب» لأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته. ومن المانع ؛ لأنه يلزم من 
وجوده العدم . 

وقولنا: (لذاته) احتراز من مقارئة الشرط وجود السببء فيلزم 


.١8 سورة محمد:‎ )١١( 
.١65؟ ف شرح مختصر الروضة (١/٠*غ) إرشاد الفحول ص‎ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


1 
وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط 
الحكم. أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزناء فيفارق العلة 





الوجود. أو قيام المانع» فيلزم العدم» لكن لا لذاته؛ بل لأمر خارج وهو 
مقارنة السبب أو قيام المانع . 

فالطهارة شرط للصلاة يلزم : من عدمها عدم الصلاة» ولا يلزم من 
وجود الطهارة وجود الصلاة لذات الطهارة. بل تسب كزوال الشهس 
لصلاة الظهر ‏ مثلاً -» فتجب الصلاة لهذا السبب لا لذات الشرط . ولا 
يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة ال روي 
كأن يكون الوقت نهياً والنفل مطلق . 

قوله : (وهو ما يتوقف على وجوده إِما الحكم كالااحصان 
للرجم . . . أو عمل العلة. . ) يشير بذلك إلى أن الشرط قسمان : 


شرطه الإحصانء فإن عدم عدل إلى الجلد. ومثله: الحول شرط في 
وجوب الزكاة» والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع . 

ب - ما يكون شرطاأً للعلة أو السبب» فالزنا علة وسبب لوجوب الحد 

وهو الرجم وشرط هذه العلة ‏ وهى الزنا -: الإحصان . ومثله : القتل 

قوله : (فيفارق العلة. .) أي: أن الفرق بين الشرط والعلة: أن 

العلة إن كانت واحدة يلزم من وجودها وجود الحكم. فإذا وجد الإسكار 


الشرط قسمان 


الفرق بين الشرط 
والعلة 


أنواع الشرط 
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دسب وأا الشرط فلا يلزم من وجوده وجوه الححكم فتوجد 
الطهارة ولا يلزم وجود الصلاة» كما تقدم . 

قوله: (وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي. )أي أن الشرط 
ثلاثة أنواع : 


-١‏ شرط عقلي : جا ل ار ل ل ا 


كالحياة في العلم» والفهم في التكليف. فإن العقل يحكم بأن العلم 


لا يوجد بدون حياة» ولا التكليف بدون فهم . 
؟- شرط شرعي : وهو المراد هناء وتقدم تعريفه» كالطهارة للصلاة - 
مثلاً ‏ فإن الشارع هو الذي حكم بأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. 
فتتوقف صحة الصلاة على وجود الطهارة شرعاً.» وكذلك الحول في 
ا 0 

- شرط لغوي: وهوالمقترن بأداة شرط. وهو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية أو 
1 : إنزرتني أكرمتك . قال تعالى : #9 ولكثت تامام كر 
سك إن يل 1 0 وهذا يذكر في أصول الفقه من المخصصات 
للعموم»؛ وبعض الأصوليين يعتبر الشروط اللغوية من قبيل الأسباب لا من قبيل 
الشروط؛ لأنه يتحقق فيها تعريف السبب حيث يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها 


.١7؟ سورة النساء:‎ )١( 
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كالمقترن بحروفه. وشرعي كالطهارة للصلاة. و«المانع) عكسه وهو مأ 
يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب » 





العدم”'" . 

قوله : (والمانع عكسه) هذا النوع الثاني من توابع السبب والعلة. 
وهو المانع. وهو لغة: الحائل بين الشيئين. واصطلاحاً: ما يلزم من 
وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجودء ولا عدم لذاته . كالحيض يلرم 
من وجوده عدم الصلاة» ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة» كما لا يلزم 
من عدمه عدمهاء فقد تعدم الصلاة لوقت نهي -مثلاً - 

قوله: (عكسه) أي: عكس الشرط؛ لأن الشرط ينتفي الحكم 
لانتفائه والمانع ينتفي الحكم لوجوده. 

قوله: (فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب) أي : أن المانع 
باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب نوعان : 

الأول مانع السبب وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من 
وجوده عدم تحقق السبب كالدين في باب الزكاة عند من يقول : إنه مانع 
من وجوب الزكاة؛ لأنه مانع من تحقق السبب» وهو ملك النصاب؛ لأن 
ملك النصاب دليل الغنى لقوله يك : «تؤخذ من أغنيائهم»”'' ومع وجود 
الدين لا يتحقق غنى ؛ لأن ما يقابل الدين ليس مملوكاً للمدين فلا زكاة 


() انظر: الإبهاج للسبكي .)2١58/5(‏ إعلام الموقعين (9/ 7377). 
)٠(‏ أخرجه البخاري )١508(‏ ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


تعريف المانع 
لغة واصطلاحا 


المانع نوعان 


١‏ مانع السبب 


؟ م مساتسع 
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لقم 
ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية 
لتنوقفه على وجود الشرط وعدم المانع. 


يه» لآن تكله يذمة المدين هنا غلية من الديق أولى :من هوافناة الققزاء 
والمساكين بالزكاة . ظ 


قوله: (ومانع الحكم. . .) هذا النوع الثاني وهو مانع الحكم : 
والمراد به: الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم 
الحكمء وهو معنى قول المصنف: (الوصف المناسب لنقيض الحكم) 
فإنه إذا لم يوجد الحكم بسبب المانع وجد نقيضه» كالمعصية مانع من 
الأخذ برخص السفر. فالسفر سبب» وحكمه: الترخص برخصة السفر 
كالقصر ‏ مثلاً - والمعصية ترتب على وجودها عدم الترخص . فقوله: 
(الوصف) هو المعصية (المناسب لنقيض الحكم) نقيضه عدم 
الترخص» والمعصية تناسب ذلك» وهذا على أحد القولين في مسألة 
لمعب 

ومنه أيضاً: اختلاف الدين في باب الإرثء» فإنه مانع من الإرث 
وإن تحققت أركان الإرث وشرائطه ووجد سبب من أسبابه كالقرابة -مثلاً -. 


ومثاله أيضاً: الحيض فهو مانع من الصلاة مع وجود السبب وهو الوقت. ‏ 
قوله: (ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط 


وعدم المانع) أي : قيل : إن الشرط والمانع من جملة السبب؛ لأنه إذا 
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وليس بشيء . الثاني (الصحيح) وهو لغة المستقيم . واصطلاحاً في 
العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء . وعند المتكلمين : ما وافق الأمر. 








قوله: (وليس بشيء) أي : هذا القيل لا ينظر إليه» لأن الشرط 
والمانع من توابع السبب» لا من جملة السبب؛ لأن السبب قد يوجد ولو 
لم يوجد الشرط أو وجد المانع» كالنصاب مع عدم الحولء. أو وجود 
الدين؟ ولأنه يجوز فعل الواجب إذ انعقد سبب الوجوب قبل وجود 
شرطه» كإخراج الزكاة قبل الحول - مثلاً -. 

قوله : (الثاني : الصحيح) أي : الثاني من الأحكام الوضعية» هو 
الصحيح . 

قوله : (وهو لغة المستقيم) المشهور في كتب اللغة أن الصحيح 
لغة: السليم من المرض . قال الشاعر : 
وليل يقول المرء من ظلماته سواءً صحيحاث العيونٍ وعورها 

قوله : (واصطلاحاً في العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء) هذا في 
اصطلاح الفقهاء. وهو أن العبادة الصحيحة ما أجزأت وبرئت به ذمة 
المكلف. وسقط عنه الطلب» كأن يأتي بالصلاة في وقتها تامة بشروطها 
وأركاتها وواخباتها مم انتفاء راتحا ْ 


(لوعند المتكلمين” ما وافق الأمر) أي بيب 


)1١(‏ المراد أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة» وأطلق عليهم ذلك لدخول 


. القسم الثاني 


من الأحكام الوضعية 


طائفة من المتكلمين فيهم» ولهذا أدخلوا ذ في أصول الفقه ميباحث كلامية لا طائل - 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





المتكلمين: ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع» فإذا 
صلى يظن أنه طاهر صحت صلاته عند المتكلمين» لأن المعتبر في 
الموافقة للأمر شرعاً هو حصول الظن فقط؛ لأنه هو الذي في وسع 
المكلف». وفسدت عند الفقهاء؛ لأنها لم تقع كافية في سقوط القضاء. 
مع اتفاق الجميع على أنه أتى بما أمر به» وأنه مثاب لقصده الطاعة» وأنه 
لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث» ويجب إذا اطلع على 
الحدث . فالخلاف لفظي» لاتفاقهم على وجوب إعادتها فيمن صلى 
ظاناً أنه متطهر فبان خلافه» ولكنهم يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل 
إعادتهاء فالمتكلمون يقولون صحيحة, والفقهاء يقولون غير صحيحة ؛ 
لأنه لا يزال مطالباً بفعلها . ظ 

قال القرافى: «ومذهب الفقهاء أنسب من جهة اللغة؛ فإن الانية 
إذا كانت صبحيح: من ميم التمهاك لام جهة وائحدة فإن:العرت لا 
تسميها صحيحة» وإِنّما تَسمّى صحيحاً مالا كسر فيه البتة بطريق من 
الطرق» وهذه الصلاة هي مخْتلَّة على تقدير الذكر فهي كالآنية المكسورة - 


- 2 تحتها مثل: أصل اللغاتء. وتكليف المعدوم؛ وعصمة الأنبياء؛ ونحو ذلك. ومنهم 
الرازي والجويني والغزالي ٠‏ وهم يقررون القواعد الأصولية على المباديء المنطقية 
والأساليب العربية من غير التفات إلى موافقة فروع المذاهب أو مخالفتها إياها 
ولهذا وجد المعتزلة والأشاعرة بغيتهم في هذا المنهجح. [مناهج الأصوليين في 
التأليف ص" .]١‏ 
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وفى العقود: ما أفاد حكمه المقصود منه . 
والفاسد لغة: المختل . واصطلاحاً: ما ليبس بصحيح ١‏ 


من وجه؛ لأنها على تقدير الذكر يتبين فسادها ويجب قضاؤها 
اتفاقاً)”' . ظ 

قوله : (وفي العقود : ما أفاد حكمَهُ المقصود منه) أي : أن الصحيح 
في العقود ‏ كالبيع والإجارة والنكاح _ما أفاد حكمه المقصود منه. وهو 
الثمرة المقصودة من العقد» وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة الشمرة 
المقصودة. مثل البيع المقصود منه نقل الملكيةء والإجارة استيفاء 
المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للاخرء والنكاح مقصوده 
ملك البضع والاستمتاع» فكل عقد له ثمرة فإن صح العقد ترتبت ثمرته 
عليه وإلا فلا . ظ 

قوله : (والفاسد لغة: المختل) أي : أن الفاسد فى اللغة عبارة عن 
تغير الشيء عن الحالة السليمة وخروجه عن الاعتدال الطبيعي» وهذا هو 
الاختلال . ظ 

قوله : (واصطلاحاً : ما ليس بصحيح) أى: أن الفاسد في 
الاصطلاح نقيض الصحيح» فمن قال الصحة: ما أجزأء قال: الفاسد : 
ما لم يجزيء ويسققط القضاءء وعلى القول الثاني يكون الفاسد: ما 
خالف الأمرء وأمّا في العقود فالفاسد ما لا تترتب آثاره عليه كبيع 


تعريف الفاسد 
لغة واصطلاحاً 


الفرق بين 
الفاسد 


والباطل 
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درج 
ومثله الباطل»ء وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله 
ومنع بوصفه . ا ل ل 14 ا ا 
المجهول. أو بيع ما لا يملك . 


ولو قيل: إن الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا . 
والفاسد: ما لم تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداء لكان أوضح . 
ثم يفسر الصحيح من العبادات بما أسقط القضاء . ومن العقود ما ترتبت 
اأثاره عليه والفاسد بضد ذلك . ظ 

قوله : (ومثله الباطل) أي: أن الفاسد والباطل بمعنى واحد؛ 
لأنهما مترادفان فكل فاسد باطل وبالعكس» فهما عبارتان عن معنى 
واحد في الشرع» وهو ما يقابل الصحيح» لوجود خلل في ركنه أو شرطه 
عبادة كان أم عقداً. كما لو صلى بغير طهارة أو بغير قراءة» وكبيع 
المعدوم أو الميتة» أو بيع المجنون» ونحو ذلك”'' . 

قوله : (وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع 
بوصفه. . . ) أي : أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله - له اصطلاح خاص في 
التفرقة بين الفاسد والباطل» وذلك فى أبواب المعاملات» أمّا العبادات 
فهوفوائق التخمهور 7" فالقابت عنددها كان مشروعا تى اضلة»ولكن 
جاء الخلل من أحد أوصافه» كأن يبيع بثمن مجهول أو يبيع شيئاً ربويا. 


)١(‏ انظر: التمهيد للإسنوي ص(0). القواعد والفوائد الأصولية ص(١2١١)»‏ ففيهما 
المسائل التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. . وانظر: الفروق للقرافي (؟/ 87). 
(0) انظر الحكم الوضعي عند الأصوليين ص188١.‏ 
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لقان 





والباطل ما 00 بهماء و اصطلاح . والنفوذ لغة لغة: المحاوزة. 


والباطل يكون الخلل في أصل العقد كصدور البيع من مجنون أو صبي لا 
يعقل» وكبيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة فالفاسد 
ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه. والباطل: ما لم يكن مشروعاً 
بأصيله ولا بوستةة الأول كانيد بترت عليه عقي الاثاوه فإذا باعة كم 
معورل عاذ انث الخلك إذا'قيحية اللمذعري + ورذا طرح الزياةة اف 
البيع الربوي صح البيع ولم يحتج إلى عقد جديد. والثاني لا يترتب عليه 
أثر؛ لبطلانه وكونه غير مشروع أصلة”"' . 

قوله: (وهو اصطلاح) أي : تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل 
بالاعتبار المذكور مجرد اصطلاح لهمء رتبوا عليه مسائل فقهية» وقد 


ورد عند الجمهور مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل كما في الحجح ‏ 


ويرى كثيرون أن الخلاف لفظي ؛ لما ذكر وأن النزاع إنما هو في العبارة . 


)»2 
قوله : (والنفود لغة: المحاوزة) وأصله : من نفوذ السهم. وهو تعريف النفوةٍ 
١‏ 95 لغةَ واصطلاحا 


.)1١1/1( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(؟) انظر: شرح المحلى بحاشية البناني »2)٠١17/١(‏ تخريج الفروع على الأصول 
للزنجاني ص(78١).»‏ البحر المحيط 2)770/١(‏ الحكم الوضعي عند الأصوليين 
ص(١١5).‏ 


أحوال الواجب 
المقيد 
١‏ الأداء 


تعريفه 
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لدم 
واصطلاحاً: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. وقيل 


كالصحيح : و(الأداء) ا اا ا ا 


قوله: (واصطلاحاً: التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه) 
وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي». وعلى هذا التعريف فالنفوذ يختص 
بالعقود. والإجزاء يختص بالعبادة . 

وذلك مثل عقد البيع إذا وقع بشروطه وانتفت موانعه ترتبت آثاره 
عليه من تملك العين والثمن. فهو عقد صحيح ويعتد بهء فالاعتداد 
بالعقد هو المراد بوصفه بكونه نافذاً. ومثله الإجارة والنكاح والعتق 
والطلاق» فالبائع أو المشتري لا يقدر على رفع التصرف. فلا يَمنع من 
وقوعه ولا حصول اثاره . 

قوله : (وقيل : كالصحيح) ا أن النفوذ بمعنى الصحةء. فهما 
مترادفان» وعليه فيصح وصف العبادة بالنفوذ. والأول أصحء وهو أن 
الإجزاء يختص بالعبادة» والنفوذ يختص بالعقود على قول الأكثرين» 
وأمّا وصف العبادة بالنفوذ فضعيف؛ لأن المعنى اللغوي لا يساعد 
ا ظ 





قوله : (والأداء) شرع في بيان أحوال الواجب المقيّد بوقت 
كالصلاة» فيوصف بالأداء. والقضاءء والإعادة.» وهذا من لواحق 
خطاب الوضع؛ لأن الوقت سبب للأداء» وخروجه سبب 


ظ 600 انظر شرح الورقات بهامش الإرشاد ضن ١‏ 7 
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للقضاى. والسبب حكم وضعي . 

قوله : (فعل الشيء في وقته) أي : أن الأداء فعل الشيء ء أولاً في 
وقته المقدر له شرعاً: والتقييد بقولنا: (أولاً) للتفريق بين الأداء 
والإعادة. ومثاله:أن يصلي المغرب بين غروب الشمس وغروب 
الشفق» والفجر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 

وقولنا: (في وقته المقدر له) احتراز مما ربط الأمرُ بفعله عند 
وجود سببه» كتحية المسجد إذا دخل المسجد في أي وقت ‏ على 
الراجح ب وسهره التقارة إذا قرا آيةفها صحدةه كاوه المتكر إذا 
ظهرء وإنقاذ غريق إذا وجدء وكالجهاد إذا تحرك العدو أو خصر البلد. 
فإ هذا كله فِعْل مأمور به. ولا يوصف بالأداء في الاصطلاح ؛ لعدم 
تقدير وقته» وإن كان قد يقال فى فاعله : إنه امتثل ما أمر الله به . كما أن 
هذا التيد يكرح الققياء انه نك بعد الوقت: 


ولا يشترط في كون فعل الواجب أداءَ أن يقع جميعه في الوقت بل 
يكفي إيقاع بعضهء فإذا أدرك ركعة من العصر ‏ مثلاً - قبل غروب 
الشمس صارت أداءً ؛ لقول النّبِيَ كَل : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر)”'' . 


00200 أخر جه البخاري (5/90ه)., ومسلم (5148). 


" - الإعادة 
تعريفها 
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القك] 
(والإعادة) فعله ثانياً لخللن أو غيره. و(القضاء) فعله بعد خروج 
وقته. وقيل : إلا صوم الحائض بعد رمضان. وليس بشيء . 





قوله : (والإعادة : فعله ثانياً لخلل أو غيره) أي : فعل المأمور به في 
وقته المقدر له شرعاً لخلل في الفعل الأول. كمن صلى بدون طهارة. 
فإنه يعيد» أو لغير خلل كمن صلى منفرداً ثم جاء الجماعة فإنه يصلي 
معهم لتحصيل فضيلة الجماعة» أو صلى في جماعة ثم دخل مسجداً 
اخر فإنه يصلي معهم - أيضاً ‏ لما ثبت في السنة"'' . 

قوله : (والقضاء : فعله بعد خروج وفته) أي : مطلقاً لعذر 
كالحائض يفوتها الصوم في رمضان» فتصوم بعده فيكون قضاءً» أو لغير 
عذر كما لو أخر صلاة عن وقتها عمد حتى خرج وقتها ثم صلاها فيسمى 
ذلك قضاء على القول بقضائها”"' . 

قوله : (وقيل : إلا صوم الحائض بعد رمضان) هذا إشارة إلى قول 
آخر في تعريف القضاءء وهو أنه إن كان فوات المأمور به لعذر لم يكن 
قضاء كصوم الحائض. بل هو فرض مبتدأ؛ لأن القضاء الحقيقي مبني 
على وجوب الآداء. وهو س اقط مع وجود المانع بالاتفاق . 

قوله : (وليس بشىء) أي : هذا القول ضعيف» والصواب أنه قضاء ‏ 
وهو قول جمهور العلماء؛ لوجوب نية القضاء عليها إجماعاً. ولحديث 


)١(‏ انظر: أحكام حضور المساجد. لراقمه ص!6١.‏ ط: الأولى. 
(؟) الاختبارات الفقهية 2)2١١9(‏ منهاج السنة (777/0). 
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زمة] ت 
الثالث المنعقد وأصله الالتفاف. واصطلاحاً: إما ارتباط 
بين قولين مخصوصين كالايحاب والقبول. أو اللزوم كانعقاد 





عائشة: «كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم»"''؛ ولأن ثبوت العبادة في 
الذمة غير ممتنع كدين الادمي فكلاهما يقضى ». فالمعتبر في القضاء هو 
سَبْقَ الوجوب في الجملة» لا سيق وجوب الأداء على ذلك الشخص 
نقفسية . 
قوله : (الثالث: المنعقد) هذا القسم الثالث من أقسام الحكم الثالث من خطاب 
الوضعي» وهو منظور فيه إلى اعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه. ولهذا 572 
يكثر لفظ (ينعقد) عند الفقهاء» ولا سيما في المعاملات والعقود 
كقولهم: وينعقد البيع بإيجاب [وهو: جعل الشيء واجبا أي : واقعاً]. 
وقبول [بالفتح على الأشهر أي: التزامه والرضا به]*'*. وتنعقد الهبة 
بالإويجاب والقبول» وهكذا. . 


َ واصطلاحاً 
أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق» وإليه ترجع فروع الباب 
كليا 1 


5 مي يو 


, أخرجه البخاري (١؟2)57 ومسلم (ه*3)‎ )١( 


(6) انظر: المطلع ص(/؟1؟7). 
فر معجم مقاييس اللغة (85/5). 


تعريف اللازم 


تعريف الجائز 


تعريف الحسن 
والقبيح 
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الصلاة والنذر بالدخول . وأصل اللزوم : النوت. واللازم : ما 


يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. والجائز ما لا يمتنع . 
والحسن : ما لفاعله أن يفعله. والقبيح : ما ليس له. 





الأول : الارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول . فإذا 
قال: بعت عليك الكتاب. فهذا إيجاب». وإذا قال: اشتريت. فهذا 
قبول. فانعقد البيع»ء وحصل الارتباطء ومثل هذا لا يكون إلا بين 
طرفين . 

الثاني : اللزوم. كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرامء والصيام 
بالإمساك مع النية» والنذر ينعقد بالدخولء» فإذا قال: إن شفى الله 
مريضي فلله عليّ صيام ثلاثة أيام . انعقد النذر . 

قوله : (وأصل اللزوم: الثبوت. واللازم: ما يمتنع على أحد 
المتعاقدين فسخه بمفرده) كالإجارة عقد لازم فليس لأحدهما الفسخ 
بعد انقضاء خيار المجلس أو الشرط في صلب العقد» إلا لعيب ونحوه. 

ال ا سات بل لكر 

من المتعاقدين فسخه. ولو لم يرض الآخر. وذلك كالوكالة فهي عقد 

جائز لا لازم ؛ لأنها من جهة الموكل إذن» وو ا ا 
وكلاهما غير لازم . 

قوله : (والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له) هذا فيه بيان 
صفة فعل المكلف الذي هو متعلق الحكم الشرعي» فهو قسمان: حسن 
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الرابع (العزيمة والرخصة)ء» وأصل العزيمة القصد 
المؤكد. ا 000 5200 


وقبيح» فالحسن في عرف الشرع : مالفاعله أن يفعله . والقبيح ما ليس 
لفاعله أن يفعله» وكل ما أمر به الشرع فهو حسن . وكل ما نهى عنه فهو 
والذم» والثواب والعقاب . 


وقد يكون الحسن والقبح بطريق العقل أو الفطرة» لكن لا يترتب 
عليه شيء من ذلك مالم يأت به الشرع"'" . 

قوله : (الرابع : العزيمة والرخصة) هذا القسم ف للحكم 
الوضعي» وهو باعتبار كونه على وفق الدليل كالعزيمة» أو على خلافه 
كالرخصة . 


والرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية؛ لأن العزيمة ترجع إلى 
جعل الشارع الأحوال العادية للمكلفين عدا لبقاء الأحكام الأصلية 





واستمرارها في حقهم» والرخصة ترجع إلى جعل الأحوال الطارئة سببأً 


للتخفيف . 
قوله : (وأصل العزيمة القصد المؤكد) أي : أن العزيمة في اللغة : 


)1١(‏ انظر: الببكر المحيط 2)١557/١(‏ مجموع الفتاوى (١١/5/ا25‏ 71 وموضوع 
الْحْسْن والبْح من الموضوعات التي أدرجها الأصوليون عند الكلام على الحكم 
الشرعي . . وهي مسألة كلامية خارجة عن هذا العلم. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني 
(8/ /ا )2 والمسائل المشتركة ص ةلا. 


القسم الرابع : 
الرخصة والعزيمة 


تعريف العزيمة 


تعريف الرخصة 


نعريت العزسة 
اصطلاحاً وشرححه 
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اللاة 
والرخصة السهولة. واصطلاحاً: العزيمة الحكم الثابت من غير 
مخالفة دليل شرعى . 100 5277101171717101017107171511 


مشتقة من العزمء وهو القصد المؤكد. يقال: عزم على الشيء عزما 
وعزيمة : إذا عقد ضميره على فعله وقطع عليه رس ع 
ا ع ا ا ات 
قصدا مؤكدا على المعصية» وسمي بعض الرسل أولي العزم ؛ 
قصدهم في طلب الحق”'" . 

قوله : (والرخصة السهولة) أي : أن الرخصة في اللغة: السهولة جاء 
في المصباح المنير «رَخَصضَ لنا الشارع في كذا ترخيصاًء وأرخص إرخاصاً: 
إذا يسره وسهله. .7" ورّخصَّ السعر: إذا تراجع وسّهُل الشراء» فالرخصة 
تعني اليسر والسهولة . ظ 

قوله: (واصطلاحاً: العزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل 
شرعي) فقوله : (الحكم) هذا جنس يشمل الرخصة والعزيمة . 

وقوله : (الثابت) إشارة إلى أن العزيمة لابد لها من دليل . وهذا يتناول 
الواجب والمندوب» وتحريم الحرام وكراهة المكروه؛ فالعزيمة واقعة في 
عن تابر لواو ص المج ناكل جد قرا من 
عزائم السجود أو لا؟ مع أن سجدات القران كلها ندب عندهم وعند 
الجمهورء خلا الأحناة ا 


(0) سورة طه: .١١8‏ 

(؟) الصحاح (5/ )١1985‏ الحكم الوضعي ص(598). 
(*) المصباح المنير (١/5؟١5؟).‏ 

(4) انظر: فتح الباري (001//5) المغني (5/ 07017 . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


مص ان ا عه سوم مسمس 00م | 1 1 | يد 
والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. وقيل: ما ثبت 
على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ده وده 8 قد لقا خف مط موود ألا 





قوله : (من غير مخالفة دليل شرعي) هذا يخرج الرخصة؛ لأنها حكم 
ثابت على خلاف الدليل» كما سيأتي» فتحريم الميتة عند عدم المخمصة 
عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل من غير مخالفة دليل شرعي . 
قوله : (والرخصة: استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر) هذا سه 
التعريف الأول للرخصة في الاصطلاح. لكن لو قال: استباحة المحظور 0 
شرعاً مع قيام سبب الحظرء لكان أولى؛ لأن شرط الاستباحة أن يكون 
مستندها الشرع » فإن كانت غير مستندة إلى الشرع فهي معصية محضة لارخصة . 
فأكل الميتة في المخمصة استباحة للميتة المحرمة شرعاً مع قيام السبب 
المحرم» وهو قوله تعالى: #حَرّمَتَ عَلَيَكْ الْمَببَهّ4”''. وإِنّما استباحه لدليل 
شرعي راجح على هذا السبب» وهو قوله تعالى : ل هَمَنِ أضطرٌ في عَحْمَصَةٍ عير 


تس ء لاس > وهر بابر ور ب ل ماسر 


مَتَجَانٍ لونم فَنَّ لَه عور يحم 407 . 
قوله : (وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح)» هذا تعريف آخر 
التعريف الثاني للرخصة؛ وقوله : (ما) أي حكم (ثبت على خلاف) هذا إشارة مخ بارت 
إلى أن الرخصة لابد أن تكون ثابتة بدليل» فإن لم تثبت بدليل لم يجز الإقدام 

عليها؛ لئلا يلزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض وهذا لا يجوز. 
قوله : (على خلاف دليل شرعي) يخرج العزيمة ؛ لأنها على وفق الدليل 
لا على خلافه؛ مثل الصوم في الحضر. ‏ - 
قوله : (لمعارض راجح) فيه بيان سبب الرخصة . والمراد بالمعارض : 


20 الماكنة 5 
2059 الماكنة 7 
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كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر. 0 


العذر الذي فام بالمكلف واقتضى التخفيف والتيسير . ظ 
والمراد بالعذر: المشقة الشاملة للضرورة والحاجة. فيشمل أحكام 
الاضطرار من أكل الميتة ونحوها. كما يشمل أحكام السفر والمرض 
المرخص بها وأمثالها من الأعذار. كما يدخل فيه ما رُخصَ فيه للحاجة 
كبعض أنواع العقود”"' . 
وقوله (راجح) احتراز مما كان المعارض غير راجح ٠‏ بل إِمّا مساو فيلزم 
الوقتف على حصول المرجح . أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر. 
وتبقى العزيمة بحالها. 
الصُخصٌ ثلاثة قوله : (كتيمم المريض لمرضه. . . إلخ) فيه بيان أن الرخص ثلاثة أنواع : 
نو الأول إباحة ترك الواجب . مثل: التيمم للمرض مع وجود الماء؛ ومثل ؛ 
ري ا ل ا لاي الت 
ْم مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرٍ قَِدَّه من ياو أَعَْ2"74. وقد دل على ذلك قوله َك : 
«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»” " . 
قوله : (وأكل الميتة للمضطر) هذا النوع الثاني من أنواع الرخص . ٠‏ وهو 
إباحة المحرم لعذر الضرورة. مثل د اسع بج لي عو 
للمضطر . كما قال تعالى : هَمَن أَضْطرٌ غيْرَ بَاعْ وَلاعَادٍ فلا إِنْم علي 4”*'. وقا 


.١55ص انظر: رفع الحرج‎ )١( 

(0) سورة البقرة: .١885‏ 

(6) أنخرجه البخاري )50١/11(‏ فتحء ومسلم .)١77010(‏ 
(:) سورة الأنعام: .١١9‏ 
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لقيام سبب الحظر ؛ لوجود الماء وخبث المحل . والعرايا من 
صور المزابنة . 

تعالى : « وَقَدَ فصَّلَ لَك مَاحرَم عَلككْمٌ لاما أضْظرِرَثٌُ إليَهِ4 . ومن هذه الآآيات 


وغيرها اسقتيط العلماء #إقاغدة (الضترورات تييع المحظررات): 

قوله رويد يوي مي وي سيب 
يوي و ب 

قوله : (والعرايا من صور المزابنة) هذا معطوف على قوله: (تيّمُم) 
أي : وكالعرايا حالة كونها من صور المزابنة» وهذا النوع الثالث من أنواع 
الرخص» وهو تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال ما تصح 
به ؟ تخفيفاً وتيسيراً على المكلفيد”''. ومن ذلك: العزاياء فإنها من المزابنة 
الجهل ا لد ا لكن أجاز الشرع ذلك في العرايا. ٠‏ ففي 
حديث زيد بن ثابت - رضى الله عنه - أن رسول الله يَكِةِ رخص لصاحب العرية 
أن يبيعها بخرصها. ولمسلم : بخرصها تمر ا يأكلونها رطبا” '" . 

واشترط الفقهاء لذلك شروطاً . ومنها : ألا يكون معه ما ب بشتري به الرطب . 

وإنما عنده تمر جاف ؛ لآن العرية أبييحت للحاجة؛ ولاحاجة مع وجود النقود. 


ومثل ذلك : بيع السّلم فقد أباحه الشرع مع أنه بيع معدوم» وبيع المعدوم 
باطل . لكن أجازه استثناءً من القواعد العامة في البيوع ؛ لما تقدمء والله أعلم . 


0010( الوجيز ص 2.6١‏ ؟6. 
(0) أخرجه البخاري »)5١18/(‏ ومسلم (16519) (250 .)51١‏ 


ريف الدلالة 


” واصطلاحاً 
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ظ الباب الثانى : فى الأدلة 
أصل الدلالة: الإرشاد. واصطلاحاً قيل: ما يتوصل به إلى 


ع 


معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً علماً أو ظناً. 


الباب الثانى فى الأدلة 

قوله : (في الأدلة) أي : الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام 
الشرعية» وقد تقدم في أول الكتاب أن الأصول هي الأدلة» وأصول 
الفقه هى الآدلة التى يبنى عليها الفقه. فكان لابد من معرفة الدليل» 
5055 ما يقيد العلم أو:القان.. 

قوله: (أصل الدلالة الإرشاد) الدلالة لغة: من دللت على الشيء 
والبفن من تابه )زو المضيدن دلوق والاسم : الدلالة ‏ بكسر الدال 
وفتحها ‏ والفتح أفضل”'''»: ومعناها: الإرشاد. وتطلق الدلالة على 
الدليل من باب المجاز؛ لأنهم يسمون الفاعل باسم المصدر كرجل صائم 
وصّوْم: وعادل وعَذُل . قال تعالى : # أَرَميم إن صب مَاوْجعورا 74" أي : غائراً. 

قوله : (واصطلاحاً قيل : ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في 
مستقر العادة اضطراراً علماً أو ظناً) قوله: (ما) أي : لفظ. وهذا على أن 
الدلالة بمعنى الدليل . وقوله : (إلى معرفة) مفعوله قوله : (علماً أو ظناً) . 


.)١١/١( أدب البحث والمناظرة» للشنقيطي‎ ,.)١54( المصباح المئير ص‎ )١( 
6 : سورة الملك‎ 6 
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والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق» أو ما يستدل به من 
نص أو غيره. ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان 





أي : أن الدليل ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن لما لا يعلم ضرورة» 
فالعلم كقولنا: الأانسان حيوان». وكل حيوان فهو جسمء فالإنسان 
جسمء والظن كغالب مسائل الفقه» وعليه فما يعلم ضرورة كمعرفة أن 
النار حارة لا يتعلق به دلالة إِنَّما الدلالة خاصة بالعلم النظري لا 
الضروري . 
قوله: (والدليل يراد به إمّا الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من 
نص أو غيره) أي : أن الدليل يطلق في اللغة على الدال» وهو الناصب 
قوله: (ويرادفه ألفاظ منها: البرهان والحجة والسلطان والاية) 
أي : يرادف الدليل في المعنى ألفاظ منها: (البرهان) يضم الباء بمعنى 
البحاء بمعرى الدليل.. وتطلق على ما ثبت به الدعوى, سمى حبجه: 
للغلبة به على الخصم»ء ويسمى : بينة لإفادة البيان. (والسلطان) وقد كثر 
استعماله فى القرات بمعنى الحجة. قال تعالى: ## إِنْ عِندَحكم ين 
4 ل ا ا ملا و و ا 2 بي 07 7 
سَلَطَن 4"' '» وقال تعالى : # فَأَنونَا مسَلْطلنٍ مي 2 4" . (والاية) 


سح كر 


تعريف الدليل 


الألفاظ المرادفة 
لكلمة : الدليل 


بمعنى البرهان والدليل» كما في قوله تعالى: 9 ومن ءابليوء خلق 


010 سورة يونس : 1/8 .. 
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:“لتنا 


والابةء وهذه تستعمل فى القطعيات وقل تستعمل 8 الظنيات . 
والأمارة والعلامة وتستعمل فى الظنيات فقط . 





لسوت وَالْارْضٍ وَأخْيلدف نيكم والويو4 7" . 
الغائن :ما رونت قوله: (وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات) 
7و أي » أن مله الالقاظ تستعمل نينا كان موصلا إلى حدكلم اشريعى بان 
سبيل القطع كالمتواتر والإجماع القطعي. وفيما كان موصّلاً إلى حكم 
شرعي على سبيل الظن كخبر الواحد والقياس والإجماع الظني . 
قوله: (والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط) أي: أن 
(الآمارة) بفتح الهمزة. و(العلامة) تستعمل فيما كان موصلاً إلى حكم 
شرعي على سبيل الظن فقطء ولا يسمى ذلك دليلاً» بل الدليل خاص 
بما كان قطعياًء وهذا قول أكثر المتكلمين وبعض الفقهاءء وعليه 
فالأمارة أضعف من الدليل . 
والقول الثاني : أن ما يوجب العلم وما يوجب الظن دليل وأمارة» 
فلا فرق بينهما ء و هذا قول عامة الفقهاء . وهذا هو المختار لما يلى : 
١‏ - أن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو يؤدي إلى 
الظن» فالكل يطلق عليه اسم الدليل . 
لان أن كلا منهسا مرشد إلى المظلوت» 
*"- أن مُوَدَىْ كل واحدٍ منهما هو العمل بما دل عليه الدليل . 
5 - أن هذا الاصطلاح عند المتكلمين هو إلى الناحية النظرية أقرب منه 
إلى التطبيق العملي» فإن من تتبع أدلتهم وجدهم يطلقون الدليل على ما 


)١(‏ الروم: ؟؟. 
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٠١ 5[‏ عد 
وأصول الأدلة أربعة : (الكتاب والسنة والإجماع) وهي سمعية» ويتفرع 

عنها : القياس والاستدلال. والرابع عقلي وهو (استصحاب الحال) في 
النفى الأصلى الدال على براءة الذمة 500 





أء و )١(‏ 

هو ظني بل على الشبهة' . ظ 

قوله: (وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع وهي 
سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال) أي : أن أصول الأدلة نوعان : 
١‏ - سمعية: وهصى الأدلة الثابتة بطريق السمعء أي : النقل. وهي . 
الكتاب والسنة والإجماع» ويتفرع عنها القياس؛ لأنه يحتاج في إثبات 
الحكم به إلى أصل عليه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. 
والاستدلال؛ لأنه داخل فى حد الدليل» وقد انعقد الإجماع على 
مشروعية استعماله في استخراج الأحكام . 
؟ - عقلية: وهي التي ترجع إلى النظر والرأي» وهذا هوالاستصحاب . 

قوله: (والرايع عقلي) لم يقصد المؤلف أن الأحكام الشرعية 
تدرك بالعقل وحده.ء وإِنّما المراد أن العقل دل على براءة الذمة عن 
الواجبات قبل مجيء الشرعء فالنظر في الأحكام إِمّا في إثباتها أو نفيها. 
أمَا إثباتها فلا بد من شرع» وأمّا النفي فيدل عليه العقل إلى أن يرد الدليل 
المنمعى: ظ ظ 

قوله : (وهو استصحاب الحال) فى النفى الأصلى الدال على براءة 
الذمة) أي : أن المجتهد إذا بحث عن الدليل ولم يجد. استصحب (النفي 


 .)077/١( تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي  رحمه الله على الأمدي‎ )١( 


أصول الأدلة 


تعريف الكتاب 
لغة واصطلاحاً 


من صفات القران 
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فالككاب: كلام الله عرز وجلء وهو القران المتلو بالألسنة 


الأصلي) أي : العدم الأصلى. وهو براءة الذمة من التكاليف الشرعية 


حتى يرد دليل شرعي» ل ا وعدم وجوب صوم شعبان - 
مغل وكذا الحكم بعدم الدين على من ادْعِيَ عليه ذلك » حتى يثبت يثبت دليل 
على شغل الذمة بهء وسساتي إن شاء الله ساس الكاون علدى 
الاستصحاب . 

الأصل الأول: الكتاب 


قوله: (فالكتاب) شرع المصنف رحمه الله في الكلام على 
الآذلة بالتفضيل غلن الترتيك: المذكوو» والكتاب لغة: ,يظلق غلئ كل 
كتابة ومكتوب» ثم غلب في عرف أهل الشرع على كتاب الله تعالى 
المكتوب في المصاحف » وهوالقران. 

قوله: (كلام الله عزوجل) أي: بدليل إعجازه» والإعجاز هو 
ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر» ولهذا عجز العرب 
عن معارضته عند تحديهم بهء وإذا كان القرآن هو كلام الله تعالى فهو 
حجة ملزمة بما دل عليه من الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان؛ لأنه 
كلام من تجب طاعته وعبادته سبحانه وتعالى . 


قوله: (وهو القرآن المتلو بالألسنة) المراد بالمتلو: ما تتعلق 
الأحكام الشرعية بتلاوته كوجوبها في الصلاة وحرمتها على الجنب 
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ونحو ذلك . وفسر المؤّلف الكتاب بالقرآن؛ لأنه أشهر من لفظ الكتاب . 

قوله : (المكتوب في المصاحف) هذه من صفات القرآن» وهي أن 
له تعاتى قا كتارهه فى المص ا عو ةلقن اباب مشنظة »رركن اخ 
ذلك في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه -» حيث 
جمع القرآن كله في مصحف واحدء لحمل الناس على الاجتماع عليه: 
وذلك عندما كثر الاختلاف في القراءات» وصار بعضهم يخطىء بعضاً. 
فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فجمع القرآن في مصحف واحدء مرثباً 
سوره الترتيب النهائي المعروف الآن. 

قوله: (المحفوظ فى الصدور) هذه أشرف خصيصة من الله تعالى 
لهذه الأمةء وهي حفظ القرآن في صدورهم, ولذا كان الاعتماد في نقل 
القرآن على حفظ القلوب والصدور؛ وفي صحيح مسلم: «وأنزلت 
عليك كتاباً لا يغسله الماء. . الحديث)2©0. فأخبر تعالى أن القرآن 
محفوظ في الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب» بل يبقى على ممر 
الأزمان» وأنه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرأ في 
كل حال. بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا فى الكتب» 
ولارشوؤنة كله لاسر ... | 





0010( صبجيحع مسلم (5856؟) من حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله عنه ‏ 
وانظر شرح النووي عليه . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


|1" 
وهو كغيره من الكلام في أقسامه. فمنه: «حقيقة» وهي اللفظ 
المستعمل فيما وضع له. و«محاز» وهو اللفظ المستعمل في 
غير ما وضع له على وجه يصح. ماد هت جا ا وول يفوا ف وذ عفد ل هذ يل و ل ميرك ره 8 








مسيم القران الو 


حقيقة ومحارز 


قوله: (وهو كغيره من الكلام في أقسامه فمنه : حقيقة وهي اللفظ 
١‏ - تسريف المستعمل فيما وضع له) أي : أن القران كغيره من الكلام العربي ينقسم 
باعتبار استعماله في المعنى إلى: حقيقة ومجاز. فالحقيقة اللفظ 
المستعمل فيما ع لهء سواء في اللغة مثل: الأسد. في الحيوان 
المفترسء أو في الشرع مثل: الصلاة في العبادة المخصوصة.؛ أو في 

العرف كلفظ (الدابة) لذوات الأربع . 


5007 قوله: (ومجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على 


+3 - وجه يصح) هذا القسم الثاني من أقسام الكلام باعتبار استعماله في 
كقولك : رأيت أسداً على فرس . تريد: رجلا شجاعاً . 
595 وقوله: (على وجه يصح) إشارة إلى أن استعمال اللفظ في غير ما 


وضع له لابد فيه من شرطين : 

الأول: وجود عَلاقة بين المعنى الأصلى الذي وضعت له الكلمة 
والمعنى الآخر الذي استعملت فيه الكلمة» ويسمى المجاز الذي علاقته 
المشابهة: استعارة. كالمثال السابق. والذي علاقته غير المشابهة : 
مجازاً مرسلاً» نحو : سال الوادي . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 








الثانى : وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى . وسيأتى إن 
شاء الله زيادة بيان فى المباحث اللفظية . 


قوله: (ك #جَنَاحَ اذل © و8 يُرِيدٌُ أن يَنقضَ 4) هذان مثالان 
للمجاز بناء على وقوعه في القران» فالجناح حقيقة للطائر من الأجسام. 
والذل معنى». فلا يوصف به فهو مجاز. والجدار لا إرادة له بل هي 
للإنسان والحيوان» ومن لا يقول بوقوع المجاز في القران. يقول: إن 
لفظ (الجناح) مستعمل في حقيقته وهو يد الإنسان وعضده. قال تعالى : 
#واصْمُم إِلَل جَتَاحلك مِنّ رسب ٠#‏ والخفض حقيقة وهو ضد 
الرفع. فالأمر بخفض الجناح كناية عن لين الجانب . وأمّا الإضافة فلا 
تستلزم المجاز؛ لأن المراد جناحك الذليل» فهو من إضافة الموصوف 
إلى صفتهء كحاتم الجواد» وعذاب الهونء وأمًا # يرِيدُ أن ينقضَ 0# 
فلا مانع من حمله على الحقيقة للأدلة» كقوله تعالى: # وَإن من سَّيَءِ إل 
سَيّحٌ يوه . . . 74" وما ثبت من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه 


النبي يَكِِ:*'. وسلام الحجر عليه””'» ونحو ذلكء أو يراد به قرب الوقوع . 


.35 القصص:‎ )١( 
(؟) الكهف: لالا.‎ 
.55 الإسراء:‎ )( 
.)١198( أخرجه البخاري‎ ):5( 
.)7710/( أخرجه مسلم‎ )6( 


خلاف العلماء 
في وقوع 
المحاز في 
القرآن 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





هذ ع د نوا مت ولاخ فد ماد طونج و خها ‏ ل يود هذ اماك امار ل ا ماروا أنه ور لوط تون ا هات هن أن ١‏ اف قا الاك عا © اليا اق ا الى #8 ا 9 





وقد اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في القران : 

فمنهم من ذهب إلى أنه لا مجاز في القران. وهو قول داود 
اللاغري وإينة ابي بت وتبية إلى ان ورد عند اده المالكية #نوادن 
القاضن من الشافية "و وتصيوة ابن ع7 ومن بعده ابن القيم " 
ركان سدس فى كللف ماوق فى كلام أعل البقرع من لويد إلى ني 
صفات الله تعالى» وتأؤيل الأمور الغيبية؛ ولهذا عدّه ابن القيم طاغوتاً 
فقال: (فصل في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق 
الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز) والحق أن تذرع أهل البدع 
بالمجاز لنفي الصفات يفسده عليهم وجوه أخرى من الاستدلال ليست 
هي إبطال القول بالمجاز"*' » وذهب الجمهور من أهل العلم إلى وقوع 
المجاز في القران كوقوعه في اللغة. ونصره ابن حزمء والآمدي 
والشوكاني”*©» واستدلوا بوقوعه في آيات كثيرة» كقوله تعالى : « أو 
جه أَحَدُ مَك منَالمآِيطٍ4”"' فإن المعنى الحقيقي للفظ (الغائط): المكان 


)١(‏ من أهل العلم من قال: لا مجاز في اللغة. ويعزى ذلك إلى أبي إسحاق 
الإسفرائينى المتوفى سنة )5١48(‏ كما نقله السيوطي في «المزهر») .)7"5157/١(‏ 
وانظر: المجاز فى اللغة والقرآن ص(9١١١).‏ 

(؟) انظر: فهارس الفتاوى .)١/7(‏ 

(0) انظر: مختصر الصواعق ص(١77).‏ 

(4) تيسير أصول الفقه ص(589). 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم (1/ 417) الإحكام؛ للامدي (17/1 737)؛ إرشاد الفحول ص(55» 2117 . 

(5) المائدة: ". 


لسن الوصول إلى قواعد الأصول 





المنخفض من الأرض الذي يُقَصَدَ لقضاء الحاجة» رغبة فى التسترء 
يوجب الطهارة. فتعين حمله على المعنى المجازي وهو الخارج من الإنسان . 


| والأطير في هت المسألة هو التفصيل . وهو أن المجاز سات 
القران ما عداايات الصفات» وهو قول الشافعي وإن لم يسمه مجازا . ماعداايات 
وقول الخطيب البغدادي”''. ولعل ذلك هو مراد من قال من أهل |لاء: الصفات 
بوقوع المجاز في القران» ذلك أنه لا يلزم من إثبات المجاز في القرآن 
دخوله في ايات الصفات. إذ يمكن إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها 
ووجهها اللائق بالله تعالى» ونفي المجاز عنهاء وإثبات المجاز فيما 
عداها”". كقوله تعالى: 8 وَمَكَلٍ الْمَرْيّة 2474 وقوله تعالى: #جدَارًا 


رصي م ديري سلس ير ها لير 


ريد أن يَنقَضٌ 74" وقوله تعالى : « وَأحَفِضَ لَهَمَا جََاحَ ألذّلِ 74 وغير 
ذلك؛ لأن إثبات المجاز لابدٌ له من قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقى إلى 
معنا المجازئ :.وهذه القرينة عند أهن السنه متقفة خن ارات السفاكب قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : (قال أبو عمر ابن عبدالبر : أهل السنة مجمعون 


.)5" الرسالة ص(57.‎ )١( 
.)؟١14/١( (؟) الفقيه والمتفقه‎ 
.)١١5(ص معالم أصول الفقه‎ )*( 
./87 سورة يوسف:‎ )5( 

(6) سورة الكهف: لالا. 

1060 سوزة الأسراةةء + 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 








على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرأن والسنة» والإيمان بهاء 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز. إلا أنهم لا يُكيّفون شيئ ولا 
يجدول فيه صمة محصورة. وأما أهل البدع : الجهمية والمعتزلة 
, 1 د ” د 0010 
55 والذي يظهر أن الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه 
ائنات لمجاذ يلاف لفظي . فبعضهم يسميه مجازاً وبعضهم يسميه أسلوباً من أساليب 
لفظطي العرب» ففي قوله تعالى: # وَسَكَلٍ الْمَريَةَ * , بعضهم يقول: مجاز. 
فأطلق المحل وأريد الحال. وبعضهم يقول : إنه حذف المضاف (أهل) 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا أسلوب من أساليب اللغة معروف”'" . 
قال ابن رجب : (ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم 
المجاز. لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد. ويصير ذريعة لمن يريد جحد 


. ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم 
من أهل البدع. وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه. فيمتنع 
من التسمية بالمجاز» ويجعل جميع الألفاظ حقائق . ظ 


.)5؟١/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (؟) مذكرة الشنقيطي ص(04) روضة الناظر ص(0”)‎ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول _ 


ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو لحري ك 0 


وهيى حبشية 





ويقول: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى» أو دل 
بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الاخر فهو حقيقي في الحالين)”'' . 

قوله: (ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعّب) أي: ومن 
القران ما هو مععتب. وهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة 
لمعان في غير لغتها . 

قال الجوهري : اتعريب الاسم الأعجمي أن : تتفوه به العرب على 
منهاجهاء تقول : عَرَيَنْهِ العرب وأعربته أيضاً»”'" . 

وهذا هو القول الأول في وقوع المعرّب في القران» وهو قول 
جمع من أهل العلم» ودليلهم: وقوعه كما ورد عن ابن عباس ومجاهد 
رقرفنا 

قوله : (ك لا تَيِئَ آل وهي حبشية) وقد وردت هذه الكلمة مرة 


واحدة في سورة المزمل. وعن ابن عباس : 8 تَادِمَةَ ليل قيام الليل» 
الع 


.)١7/6 ١١/5 /١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )1١( 


64 1 وانظر : الخاور 0 


ل ل ل وي 


تعريف المعرّب 
ووقوعه في 
القران 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





1 ] 
و(المشكاة) هندية» وال (إستبرق) فارسية. وقال القاضي: الكل 
عا "' 





قوله : («والمشكاة» هندية) المشكاة هي : الكوة بلسان الحبشة» 
وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد . وقد وردت هذه الكلمة في موضع 
واحد في سورة النور. 

نا ما ذكره المصنف من أن (المشكاة) هندية فقد رده صاحب 
شرع (ميله الديونت) - وهو هندي ‏ فقال : ثم كون المشكاة هندية غير 
ظاهر ؛ فإن البراهمة العارفين بأنحاء الهند لا يعرفونه ا 

قوله: (والإستبرق فارسية) الإستبرق : :حلط المياعء اسان 
انثيرة» فأبذلت العرت الهاء. قافا:. كما قال ابن 'قنيبة .وغيزه”'*. 
و(استبرق) وردت أربع مرات في القران الكريم . 

قوله: (وقال القاضي: الكل عربي) هذا القول الثاني وهو أن 
القران ليس فيه شيء من غير العربية» وهو قول القاضي من الحنابلة. 
وقول الشافعي» وقد شدد النكير في كتابه - الرسالة - على من يدعي أن 

فى القرات غير لننان الغرى 1 .وعميدة الشنافتى الآيات الكثيرة الى 
وصفت القرآن بأنه عرب » كقوله تعالى : :9 نا عربيك27 . 


- ضعف لكنه يتقوى بما ذكر. 

. انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلَّم الثبوت (117/1) (بهامش المستصفى)‎ )١( 
. انظ :: المهنث للسيوطي .صن لا‎ "45( 

(0) الرسالة ص١4‏ 0220202 

(5) سورة يوسف: ؟. 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





وجمع بعض العلماء , نين القو ليع رأ عل هله الكلمات كانت 

أعجمية» فعربتها العرب وغيرت فيها وحولتها إلى ألفاظها فصارت 
عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت بكلام العرب. فمن قال : عربية 
فهو مصيب. ومن قال: أعجمية فهو مصيب . 

وقال آخرون إن هذه عربية صرفة» ولكن لغة العرب متسعة ولا 
بعد أن يتف على الأكابن الفاظ هين" ..وهذهمفن المشائل :التي لا 
ينبغي الإطالة فيها . ظ 

قوله : (وفيه محكم ومتشابه) اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه سبخيي 
مح كلةه وياد دياه كله و أن يعدي مكعم ويعكتمتنابه. القرآن 

فالأول كقوله تعالى : «اكر كنك أُعكت َلَِتْمُ نه حلت من 
دن حَكِمٍ حير سور حبير > #” 0 وقول تعالى: يس 2 وَالْقَرءانٍ 
اذكو :2 74". 


آم ا ده مده سو 


والثاني : كقوله تعالى 0 مسن ككَرِيثٍ كِنَبَامتعَهًا. . 294. 


. والمهذب للسيوطي ص87‎ »5١ انظر: الصاحبي لابن فارس ص‎ )١( 
.١ سورة هود:‎ )( 

0 اسسورة فسن 21 1 

(:) سورة الزمر: .5١‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


1- 





قال القاضي : المحكم المفسر. والمتشابه المحمل 0 


والثالث: كقوله: 8 7 فر عه أرلَ حك الكت ينه :كت كك 14 
أ الكتب وَأسرُ سهدت 2 230 
تعريف الإحكام فالأول هو الإحكام العام ومعناه: الاتقان والجودة في اللفظ 
والمعنى» فألفاظه في غاية البيان والفصاحة» ومعانيه أكمل المعاني 
وأجودها وأنفعهاء وأخباره في كمال الصدق. وأحكامه في كمال 
الرشد والعدل . 
تعريف النشاب وأا التشابه العام فهو أن القران يشبه بعضه بعضاً في الكمال 
2٠‏ والجودة والإتقان والإئتلافء. فلا يناقض بعضه بعضاً في الأحكام. 
ولا يكذب بعضه بعضاً في الأخبار» كما قال سبحانه : *# أفلا مسَدتَروتَ 
لان ولو كان مِنْ عند عير امه لَوجَدُوأفِهِ لدم كيرا :742 . 
0 وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص ففيهما خالاف سيذكره 
7ك لثلت المصنف- رحمه الله -. 
قوله: (قال القاضي: المحكم المفسّر والمتشابه المجمل) ذكر 
المصنف رحمه الله - أربعة أقوال في تعريف المحكم والمتشابه. 


هم سورة النساء : ؟ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





لقان 


وقال ابن عقيل : المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين. 





والمراد: الخاص . لقوله: (وفيه محكم ومتشابه) . فالأول للقاضي 
أبي يعلى . والظاهر أن المصنف نقل كلامه بالمعنى . فإِنَ الذي في 
كتابه (العدة) قوله: «المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان» 
والمتشابه ما احتاج إلى بيان)”'' . 


قوله : (وقال ابن عقيل”**» المتشابه ما يغمض علمه على غير 


العلماء المحققين كالآيات المتعارضة)" هذا القول الثاني في 
تعريقت المتقانةه وهو أنه ها تحتف علمه عان غير المحفقين .قال 
في المصباح المنير: «غمّض الحق: غموضاً من باب . (قعد) : 
خفي مأخذه)”**. والغامض من الكلام : ضد الواضح . 


010 
ف 


فرة 
60 


العدة لأبي يعلي (7/ 585). 

هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري. أبو الوفاء ويعرف بابن 
عقيل. . عالم العراق. وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» نقيه شبو . له مؤلفات 2 
في فنون عديدة. من أكبرها: (الفنون) وله الواضح في أصول الفقه» مطبوع. وله 
رحمه الله ترجمة حافلة في ذيل طبقات الحنابلة .)١70.- ١57 /١(‏ مات سنة 
6١مهه).‏ ظ 
انظر الواضح لابن عقيل (5/ 5) . 

المصباح المنير ص”657 5 . 





حالنلظا 


وفيل الحروف المقطعة. وقيل : المحكم الوعد والوعيد 
والحرام والحلال» والمتشابه القصص والأمثال. 5220000 





وقوله : بيات لساري ا اراي 0 
مَنْ أَحبَبت 2374 مع قوله: وَإِنَكَ لََْرى إِللّ رط مُسَتَّقِي 20 1#" 
والجمع بينهما أن الأولى يراد بها هداية التوفيق للعمل . وهذه بيد الله 
تعالىء لا يملكها الرسول يكللهء ولا غيره . والثانية يراد بها هذاية الدلالة 
والإرشاد إلى الحق» وهي ثابتة للرسول يلل" '" . 
قوله: (وقيل: الحروف المقطعة) هذا القول الثالث في تفسير 
حارو وا نبي إن كن - رحمه الله إلى مقاتل بن حيان» وقال ابن 
رحمه الله -: (إنه يروى عن ابن عباس)”*' . فتكون الحروف 
لق بعض السور من المتشايه. والمحكم ما وُصِلَتْ 
حروفه. 
قوله: (وقيل: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلالء 
والمتشابه القصص والأمثال) هذا القول الرابع في تفسير المحكم 
والمتشابه» وقد روى بمعناه عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره. وذكره السيوطي في الإتقان”**. والظاهر أن هذا التفسير مبني 


.65 القصص:‎ )١( 

() الشورى: 67. 

(*) راجع كتاب: دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي . 

() تفسير ابن كثير(؟/ 0)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/ .)17١‏ 
(5) تفسير ابن أبي حاتم (7/ 097 0947). الإتقان (؟7/5). 
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والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله : 





على ما نقله القاضي من أن المحكم ما استفيد الحكم منهء والمتشابه ما 
يا 

وهذا التفسير للمتشابه ضعفه الامدي» ومن بعده ابن تيمية؛ لأن 
القصص والأمثال يُعرف معناها 0 : # وتزلك الامعدل : نَضرِيها 
لايق وما توليك لذ الككترة 3 14" دل على أن العنالحيين 
يعقلونهاء وإن كان غيرهم لا يعقلها. قال ابن تيمية: «والأمثال: هى هي 
المتشاية عدل كثير ف السلفيةة وهي إلى المتشابه أقرب من غيرهاء لما 
بين الممثّل والممثّل به من التشابه» وعَقَل معناها هو معرفة تأويلها الذي 
يعرفه الراسخون في العلم دون غيرههو)” " 

قوله : (والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله) 
المراد بالتأويل هنا: صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى ' المع 
المرجوح لدليل يقتضيه» وهو قد يكون صحيحاً مقبولا إن دل عليه دليل 
صحيح» وقد يكون فاسداً مردوداً إن لم يكن كذلك . فهو على الأول من 
باب التأويل بمعنى التفسيرء وعلى الثاني من باب تحريف الكلام عن 


)١(‏ العدة (؟58"5/5). 


(؟) العنكبوت: ”5. 
فر الإحكام ,)5١19/1١(‏ ومجموع الفتاوى /1١1/(‏ 57 - 5759). 





مثال الأول : قوله تعالى : #أذة أَمَرٌ أَشَّهِ 2١74‏ فهذا ماضء ولكنه 
يصرف إلى المستقبل ؛ لأنه لم يأت 5 بدليل : « وِإدا أت ليان 
َأَسْتَعِدَ باه . . ©”" أي : أردت أن تقرأ . 

ومثال الثاني : قوله تعالى : ## الرحمن عل المرشٍ أستوئ 4 
فظاهره العلو اللائق بالله» وهذا هو المراد» فصرفه إلى معنى الاستيلاء 
باطل؛ لأنه ليس عليه دليل صحيح» بل هو من تحريف الكلام عن 
مواضعه. وأمّا إن أريد بالتأويل التفسير فهو صحيح بالنسبة إلى معنى 
الصفة» كمعرفة معنى الاستواء» لا الكيفية» كما سيأتي إن شاء الله . 

قوله: (كأيات الصفات) أي : أن آيات الصفات كقوله تعالى : 
« امن عَلَ لمش ستو نيه © من المتشابه الذي يجب الإيمان به 
ويحرم تأويله. وهذا فيه نظرء فإن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم 
المتشابه بهذا المعنى؛ لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس 
متشابهاً. وأمّا كيفية اتصافه جل وعلا بها فهو مما استأثر الله تعالى 
بعلمه . وهي من المتشابه بهذا الاعتبار» فالاستواء إذا عُدَى بعلى فمعناه 
في اللغة: العلو والارتفاعء وأما كيفية استوائه سبحانه وتعالى على 
عرشه فلا يعلمها إلا هو. 


2010 سورة النحل : 3 
(0) سورة الأعراف: .5٠٠١‏ 
)2 سورة طه: © . 
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١‏ ؟ ١‏ سد 





وقن ونه اب 'تتمنة ب وضوة اللف رهن اللقتيين ورتن قمعا القولا يات 


ايات الصفات من المتشابه الذي لا يفهم معناه. وقرر أن معناها معلوم 
كما قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من سلف هذه الآمة: 3 
الكيفية فلا تُعلم ولا يجوز لأحد السؤال عنها”'" . 


والأظهر ‏ والله أعلم أن المحكم ما عرف المراه منهء إما 
بالظهورء وإما بالتأويل. والمتشابه ما خفي معناه بحيث يشتبه على 
فى النانى لمن :رذ اللمدكنانه إلى اللمحكم تبين له العرالا بواتعن له 
وجه الصواب. ومن اقتصر على المتشابه ضل سواء السبيل كقوه 
تعال + ف إِنَما لمح عِيسَى أبن عرسم رس سوك أنه وَكَلِممَه: ألقلها إل مم 
وروح نه #” "لساري استعدرا بول لاله على أن قسن أبن الوك 
يرجعوا إلى قوله تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام إِنْ هُوَ هو إلا عبد 
أَنْسَمَنَا عَلكَهِ 74 '' وقوله تعالى عار رك مي ال كن ان لكا 
00007 


ومن المتشابه ما لا يعلمه إلا الله تعالى» مثل كيفية الصفات» وما 


. )19 /7( 0195 /١11( انظر: مذكرة الشنقيطي على الروضة ص 10 » ومجموع الفتاوى‎ )١( 
ظ‎ .١ ل١ النساء:‎ )6( 
.09 الزخرف:‎ )96( 
.09 آل عمران:‎ ):4( 


الراجبح في معنى 
الإحكام الشخاص 
والتشابه الخاص 


من حكمة 
الخطاب 


١١١١| 








في اليوم الآخر مما أخبر الله. وهذا لا يُسأل عنه؛ لتعذر الوصول 
600 

ومن حكمة خطاب الخلق بالمتشابه الذي لا يفهم معنئأه : 
تارم وامتحاني بادبماد ينا 0 يعلمرد معاية ويدل لذلك قوله 
تعالى عن الراسخين : 8 مَامَثَا بود كل عَنّ حدق 204 , 


لخ م فك 


(1) انظر تفسير القرطبي (4/5) وفتاوى اللجنة الدائمة .)١79/5(‏ 
(5) .شفورة ال قهران:.. 3 
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والسنة : اما ورد عن النبي يَلهِ من قولٍ غير القران أو فعل 
أو تقريرء فاق قاع واو قا قاو وا هد فاق ةا قا قدانف فاه دقان فافا فا .ا ىدان .ا .اناه 





الأصل الثانى السنة 
الأصل الثاني من أصول الأدلة الشرعية» وهو السنة. وقد تقدم معنى 
(السنة) لغة. وبيان إطلاقاتها فى باب المندوب . 
قوله : (ما ورد عن التي يِه من قولٍ غير القرآن أو فعل أو تقرير) 
هذا تعريف السنة في اصطلاح الأصوليين. فهي قول وفعل وتقرير» 
يحب السسدارن ار من ضيه مادج أعي ا لادوم اه العداده 
برواية الأخبار» وبعض الأصوليين ‏ كالبيضاوي - يعرف السنة بأنها قول 
الرسول مَك وفعله. ولا يذكر التقرير؛ لأنه فعل؛ إذ هو كف عن 
الح و » على المختار”' وجا إنانه اللا توخي كل 
وقوله 000779 يعو راج 
القران من مفهوم السنة وأن قول النبي كَكِةٍ إذا كان وحياً كالقرآن فإنه لا 
يقال فيه: إنه من السنة» والمحدثون لايذكرون هذا الاستثناء. وهو 


.)577/9( انظر: الإبهاج‎ 2١ 
.)١5477 21١5755 /9( (؟) انظر: شرح العضد (5/؟55) التحبير‎ 


تعريف السنة 


اصطلاحاً 


١‏ السنة 
االقولية 








[: | 
(فالقول) ححة قاطعة يحب على من سمعه العمل بمقتضاه ؟؛ 
لدلالة المعجزة على صدقه . 00 


8 


الأظهر. 

قله :(فالقوال سبعة قاتلعة بيجب على نو سمعة العمل يمقتض) 
أي : أن قول النّبِيَ يه حجة قاطعة على من سمعه كالصحابة الذين 
سمعوا منه الأحكام. 3 خلافها بوجه من الوجوه إلا بنسخ» أو 
لكان نان الل 


قوله: (لدلالة المعجزة على صدقه) أي : أن الدليل على وجوب 
العمل بسنة الْنَبِيَيلِةِ أن المعجزة دلت على صدقه» وكل من دل المعجز 
غلى صدقه فهو صادق». فهو كل ضادق» وكل:ضادق فقوله حجة: 
واس سس يي سي ا للا 
لعن ل لعا ودود ويه ليون ال بعال : # ينما أذ لذن ءامنْوَأ 
تافو اانه ورشولي ".بو قال تجالى :ل 0 أل 
َس و 4 "كع واليكاها فرع على التصديق وملزوم له؛ ولآن الله تعالى 
حذر من مخالفة النّبِيَ يِه بقوله سبحانه : « مَلَحَدَر أَلَذِنَ يحَالِضُونَ عَنْ أَمروء 





2030 النساء: 1 15. 
(5) آل عمران: .”١‏ 
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نققا ب 
وأما الفعل فما نبت فيه أمر الجبلة . كالقيام والقعود. 


وغيرهما. قاذ حكم له ........2.2.2...... 100 


أن تصِبهُمْ فِنْنَهٌ أق بهم عَدَابٌ أَليدٌ 274:27 فالله توعد المخالفين 
لأمر الرسول كَكِةٍ بالفتنة» وهي الزيغ أو بالعذاب الأليم» ولا يتوعد 
بذلك لأ على ترك واحب» فل على أن متابعة الرسول كله واجية*”* . 

قوله: (وأمَّا الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ا 
وغيرهما فلا حكم له) هذا القسم الثاني من أقسام السنة» وهو السنة 
الفعلية. وقد عني الأصوليون بالأفعال النبوية» وأفردوا فيها مصنفات 
7 لأنها من أدلة الأحكام الشرعية» وهي أنواع : 

الأول: ما ذكره المصنف وهو ما فعله الى يل بمقتضى الجبلّة - ١‏ لانمد 
بكسرتين وتثقيل اللام » أي : الطبيعة والخلقة. كالقيام والقعود والندم اللا 
والأكل والشرب . فهذا لا حكم له في ذاته؛ لأنه ليس من باب التكليف ؛ 
لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه» وهذه الأفعال ليست مشروعة 


00 لوو 
(0) انظر: شرح مختصر الروضة  .)15/75(‏ 
() ومن ذلك كتاب: المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ك4 ٠‏ 
5 شامة وهو مطبوع. 0 تفصيل الإجمال في تعارض الأفعال 
والأقوال للعلائي. وهو مطبوع - أ يضاً - وكتاب أفعال الرسول َكل للدكتور: 
محمد العروسي . وبالعنوان نفسه اللو محمد الأشقر. وهو أحسنها 
٠‏ وأشملها 


؟ الأفغال 
الخاصة به كينو 


© الأفعال 
الواقعة بياناً 


-1] 
وك ري ا ارو ا وما فعله بياناً إما بالقول 
كقوله (صَلُوا كما ايموي أصلي) أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع . 


لذاتها ومقصوداً بها التأسي؛ لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنهاء 
ولهذا نسبت إلى الجبلة» إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة كصفة أكله 
وشربه ونومه ونح و ذلك» فهذاله حكم شرعي كما دلت عليه النصوص . 

قوله : (وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلاشركة لغيره فيه) هذا 
النوع الثاني من الأفعال» وهو ما فعله على وجه الخصوصية» فهذا يكون 
مختصاً به ولا يشاركه فيه غيره . 

ومن خصائصه كله وجوب قيام الليل» كما قال تعالى: م يما 
لْمرَلُ :> فال لاقلا( ثم نسخ هذا الوجوب على أحد القولين "". 

ومن خصائصه يلل الرصال في الصوم, والزيادة على أربع في 
التكاح » والنكاح بلفظ الهبة» وغير ذلك مما يدل عليه القرآن والسنة”'*. 

0 1 ؛ لأن الأصل التأسي به كَِةِ لقوله 
تعالى : # لَقَدْ كن لَك في رسول أله سوه حَسَئَةٌ 74" فيكون هذا النص 
معمولاً به حتى يقوم الدليل المانع» وهو ما يوجب الخصوصية . 

قوله: (وما فعله بياناً إنَا بالقول كقوله: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي) أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع) هذا النوع الثالث من 








)١(‏ انظر: غاية السُول في خصائص الرسول كَل لابن الملقّن ص87. 
86 'انظرة المصدر البناتن» 
(*) سورة الأحزاب: ١5؟.‏ 
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الأفعال النبوية» وهو ما فعله جَلِلِ بياناً لمجمل». با ا 
ويكون بالفعل . 

فالبيان بالقول كإخباره كك عن أنصبة الزكاة ومقاديرهاء كما في 
قوله كَكِةِ: «فيما سقت السماء العشر""'' بياناً لمجمل قوله تعالى : 
راتوا جقة و حص و كار 

ومن ذلك أنه يك فَحَلَ الصلاة» وقال : «صلوا كما رأيتمونى أصلى)”” . 

و ود و 0 ييا 
56 وغاية ما يدل عليه أنه وضّح كون الفعل بان بقول ماران 
رأيتمو: فى أصلى 4 ولوالم يقكرن الخال بالقعل لها فينمت الله ة من مجرد 
هذا القول». وات ا رس دي اسم 
رضي الله عنه ” '' وبالقول كما في حديث المسيء في صلاته”* . فيكون 


.)١5/817( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .١5١‏ 

(6) هذه اللفظة وردت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وقد انفرد بها 
البخاري 80 131)) دجن صن ركه عات الكتب البنة . 

(4:) أخرجه البخاري (911) ومسلم (015). 

(60) أخرجه البخاري (0) ومسلم (/919) . 
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يسا يت يه أ مط لني الوك ها أ اه لف ايا قا هر رق طرق «أو بها بون" "وك وإ وان بهن ل كي 5ه مهن له هك أه امزو تقد مرو و ع ونلا وه عر ا عام بقع دو عا م ل 0 





5 ا )2 

القر لز كذ لليها 27 

والظاهر أن غرض المصنف أن دليل كون صلاته ككل بياناً هو 
الطريق القولى فلذا اقتصر عليه» والله أعلم . 

والبيان بالفعل مثل قيامه طه 304 المناسك أمام الأمة بياناً 
لمجمل قوله تعالى : © وَلِلّم عل انناو الا 0 وقد قال عَيِ : 
«لتأخذوا مناسككم»” "انام الامة أن تثأسى به في فعل المناسك أن 
تفعل مثل مايفعل صلوات الله وسلامه عليه . 


وقول المصنئف رحمه الله -: (كقطع يد السارق من الكوع) يشير 
به إلى ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يَكَِةِ أمر بقطع 


)١(‏ انظر: شرح المختصر للأصفهاني »)187/١(‏ نظرات الأصوليين حول البيان 
والتبيين ص(66). 

(؟) آل عمران: /ا9. ئ 

(0) أخرجه مسلم .)١١90‏ وأبو داود »)١910(‏ وأخرجه النسائي (0/ ,)51١‏ 
ولفظه : (ياأيها الناس خذوا مناسككم...) 

(:) أخرجه الدارقطنى (/ »)7١5 ٠١5‏ عن محمد بن عبيدالله العرزمي عن 
عمرو بن اعت وإسناده وأه جداء محمد بن عبيد الله : متروك الحديث 
وعبدالرحمن بن هانىئْ ضعفه الجمهور. وله طريق آخر حسنه الحافظ ابن 
كثير» وضعفه ابن حجرء وقد ورد حديث صفوان من طرق» وأكثرها ليس 
فيه تحديد موضع القطع . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
4 - 





فهو معتبر اتفاقا فى حق غيره. 1*3( ل 





قوله: (فهو معتبر اتفاقاً في حق غيره) هذا بيان حكم ما فعله 
الرسول وَل بياناً لمجمل» وهو أنه معتبر فى حق غيره من الآمة اتفاقاً؛ 


06 و س7 


وم ا و ع ا 0 وأنزلنا إِلِكَ أازكر لتبين 
نايس ما تَزْلَ إِلتبِة 7" , ثم إن كان الفعل بياناً لواجب فهو واجبء وإن 
كان بياناً لمندوب فالفعل مندوب, لكنه واجب على الرسول يَكِةِ مطلقاً 
حتى يحصل البلاغ . / 

تمكال: الواجي؟ .مسيعة. الراية: كل" سانا لقوله: تعالن : 
م ذخ مسحو روسكم انا وعيل اليد ف العر 1 انا لقوله 


أنظر: التحبير )١54375/(‏ والمعتير ضص(49): نصب الراية (6/ + /819)» تبحفة 
الطالب ص(8١١).‏ 

() سورة النحل: 45. 

(؟) أخرجه ونين (185), 0 (715)» من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه. 

() المائدة: 

(5:) انظر: 5 أفعال الرسول كلل للأشقر (98/1؟) فقد 
ناقكن. حسالة اشتمال الفغل 'الفيكق على واجيه ومتدوت:. وكك: بقعملا على 
0 فهل الكل مراد؟ مثل صلاته كله بيانآً لآيات الأمر بإقام الصلاة وحجه 
بياناً لآية الحجح. وقد اشتمل ذلك على أجزاء كثيرة. فينشأ من ذلك إشكال 
على قولهم: إن بيان الوجب واجبء؛ فراجعه. 

)0( أخر جه مسلم برقم (5 )2 من حديث نعيم بن عبدالله المجمر ‏ رحمه الله - 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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1 
والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا» ..... ا 





تعالى : « وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ4”" . 
ومثال المندوب: صلاته يَكِةِ ركعتين عند المقام بعد طوافه بياناً 
لقوله تعالى: 8 وَأيَجِدُوا من مَقَامِ إبوهِشر مُصَلْ 27 فكونه صلاها عند 
المقام من باب الندب» فقد نقل الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى 
أي جهة من جهات الكعبة” " . 
ويعرف الفعل بأنه بيان بأن يصرح بأنه بيان لذلك النص» أو نعلم 
في القرآن آية مجملة تفتقر إلى البيان ولم يظهر بيانها بالقول فنعلم أن هذا 
القعلا ماني 
قوله: (وما سوى ذلك فالتشريك) أي : ما سوى الجبلي والخاص 
يبري وم به» وما فعله بيانا؛ فحكمه التشريك بينه وبين أمته» وهذا إمًا أن يعلم حكمه أولا. 
6 قوله: (فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك 
اتفاقاً) أي : ما علم حكمه من أفعاله يك بوجوب اراب ابإيانع 
فإن أمته مثله”'2» بدليل القرآن وفعل الصحابة - رضي الله عنهم - أمَّا 
القرآن فقوله تعالى : # وما ءَائكك السُولُ َحْدُوة وما تدك عن أنهو ج27 


(1) .سورة المائدة: 5 وانظر مثالا آخر لبان المحمل:“فتح الباوي: 0751710 
(؟) البقرة: 6؟١.‏ 

(6) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (75/ )5١5‏ فتح الباري (5919/1). 

(5:) انظر أفعال الرسول ككل للآشقر .)781/١(‏ 

(0) البحر المحيط (5/ .)١18٠‏ 

(0) سورة الحشر: ل. 
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وإن لم يعلم ففيه روايتان: إحداهما: أن حكمه الوجوب. 
كقول أبى حنيفة وبعض الشافعية. والأخرى : الندذب» 5-00 





ووجه الاستدلال: أن فعله يك من جملة ما أتى به» فيكون 0 
واجبأء وقوله تعالى : 3 قل إن نسم تون الله فاتبعون يبك الله ويطْفر لكر 
دوي" والأمر بالاتباع يقتضي الوجوب . 
وأمّا الصحابة فكانوا يرجعون إلى فعله يَكةِ احتجاجاً واقتداء به فى 
وقائع كثيرة» كما فعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه في تقبيل الحجر 
الأسودء وقال: «لولا أنى رأيت رسول الله يك يقبلك ما قبلتك)”'' . 
قوله: سيا اي لي وإن لم يعلم حكم 
قوله : 2 سرب اول الى سجزاة وينقي 
الشافعية) ا أثة واجب علينا وعليه . وهو قول مالك وأبي حنيفقة 
وبعض الشافعية» ودليلهم ما ورد من الأمر باتباع الَّبِيَ كَلِلهِ والأمر 
للوجوب. 2 ظ ظ 
0 (والأخرى الندب . . ) هذه يه الثانية» وهي أنه 9 


وجباعة عن بألفاظ صر يفا 0 لم ا 0 


0 ووة اهران 1 
69 أخرجه البخاري ,)١6091(‏ ومسلم .)١717١0(‏ 
(6) المسودة ص8١‏ . وانظر: مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق )9/١(‏ 





لنت 
لشوت رجحان الفعل دون المنع من الترك . 
وقيل: الإباحة. وتوقف المعتزلة. للتعارض . 200 


بعض الشافعية» وهو قول الظاهرية. 

قوله: (لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك) هذا دليل 
القائليق بالتدسيه وهو أن الفعل أرجح من الترك ؛ لأن فعل ابي كَل له 
ظهر فيه قصد القربة فهو دليل على أن الفعل مطلوب» فيترجح فعله على 
تركه ؛ لأن رجحان الفعل في باب الطلب أرجح من الوجوب الذي فيه 
المنع من الترك . 

قوله: (وقيل الإباحة) هذا القول الثالث فى المسألة» وهو أن 
الفعل للإباحة؛ حملاً على أقل الأحوال . 

قوله: (وتوقف المعتزلة؛ للتعارض) هذا القول الرابع» وهو 
الوقف وعدم الجزم برأي معين؛ لأن الفعل يحتمل الوجوب والندب 
والإباحة» مع احتمال أن يكون من خصائصه» فيكون التوقف متعيئاً . 

والمصنف ‏ رحمه الله حكى الخلاف فى هذه المسألة ولم يفرق 
بين ما يظهر فيه قصد القربة وما لا يظهر فيه ذلك» ومن الأصوليين من 
يجعلهما مسألتين» ويفرد لكل مسألة أقوالاً متشابهة فى مجملها”!'' . 

. والظاهر أن مراده هنا ما ظهر فيه قصد القربة؛ لأنه ذكر عن 


)١(‏ إرشاد الفحول ص(7”5) وما بعدهاء المحقق من علم الأصول ص(59). 
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والوجوب أحوط . 5 و 





الإمام أحمد روايتين» وهما فيما كان على جهة القربة» كما حكاه المجد 
بق لنمية غير والترجيح الاتي يؤيد ذلك . 

قوله: (والوجوب أحوط) أي: أن المصنف ‏ رحمه الله يرجح 
القول بوجوبه ؛ لآن الوجوب أعلى مراتب الفعل. فوجب حمله عليه 
احتياطاً» وهذا الترجيح قد يكون مسلماً فيما ظهر فيه قصد القربة» وأمًا ما 
ما لا يظهر فيه قصد القربة فالقول بالوجوب لا يخلو من : : يو 7 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ما فعله كك وقصد به القربة فهو 
مندوب بالنسبة لنا؛ لأن القربة طاعة» وهي غير خارجة عن الواجب 
والمعدوت: والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك . وهذه 
حقيقة المندوب . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "وما فعله النِّيَ يِه على وجه التعبد 
فهو عبادة يشرع التأسي به فيه» فإذا خصص زماناً أو مكاناً بعبادة كان 
١‏ 4 


تخصيصه تلك العبادة سنة . . . » 


ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن شريح بن هانىء قال سألت عائشة 


.)778/١( أصول الفقه لابن مفلح‎ .)١54( المسودة‎ )١( 
.)559/1( انظر: الإحكام للامدي‎ )0( 
.)5:٠947/١١( الفتاوى‎ )*( 


*نى الشتحية 
التقريرية 
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رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ الرسول كَهٍ إذا دخل بيته؟ قالت : 
0 

ما مالم يظهر فيه قصد القربة فالأظهر فيه الإباحة؛ لأن ما لا يظهر 
فيه قصد القربة متردد بين كونه عبادة أو عادة» فمفاده على أقل تقدير 
إباحة ذلك الفعل للأمة حيث إن النّبِيَ يككِةِ فعله» والإباحة تشريع . 

ومثال ذلك: نزوله يَلدِ بالمحصَّب عند الخروج من منى» فقد 
اختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذا التزول: هل فعله الَبِيَ كل 
لأنه كان أسمح لخروجه فيكون من الأفعال التي ليست من معنى القرب» 
أو لكونه سنة» فالنزول بالمحصّب فيه معنى القربة؟ فعائشة ‏ رضي الله 
عنها تقول: «نزول الأبطح ليس بسنة» إِنَّما نزله رسول الله يك لأنه كان 
أسمح لخروجه إذا خرج)”'“. وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله 
عنهما”" وغيره. وخالف في ذلك ابن عمر ‏ رضي الله عنهما فإنه كان 
يرى النزول بالأبطح سنة”*' . 

قوله : (وأمًا تقريره) هذا القسم الثالث من أقسام السنة» وهو السنة 


.)١١/ا//7( أخرجه مسلم (4)505 وانظر: جامع الأصول‎ )١( 
.)١7١١( (؟) أخرجه البخاري (7/ 091) فتح» ومسلم‎ 

(6) أخرجه البخاري »)041١/7(‏ ومسلم .)١7١7(‏ 

(4:) أخرجه البخاري (7/ 2))0947 ومسلم .)5798(0)1١51١١(‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


2 ' 


وأما (تقريره) 5ب 0000 230 
- وهو ترك الإنكار على فعل فاعل ‏ فإن عَلِمّ علةٌ ذلك كالذمي 








التقريرية» والتقرير حجة على قول أكثر الأصوليين» ونقل الحافظ ابن 
حجر الاتفاق على الاحتجاج به”'2؛ لأنه يل معصوم عن أن يقر أحداً 
على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع . 

قوله: (وهو ترك الإنكار على فعل فاعل) هذا تعريف التقرير 
والتعريف بترك الإنكار أولى من تعريفه بالسكوت عن الإنكار؛ لأنه قد 
يسكت عن الإنكار باللسان؛ ولكن يغيره بيده» كما أدار ابن عباس 
- رضي الله عنهما عند ما قام في الصلاة عن يساره فأقامه عن يمينه”"“. 
ورأى رجلين يطوفان بالبيت وبينهما زمام فقطعه” '" . 
< والمراد بالفعل: ما يشمل القول» فالآولى أن يقال في تعريقه : 
ترك الإنكار على ماعَلِمَ به من قول أو فعل” *". 

قوله : (فإن عَلِمَ علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له) 
أي : فإن علم علة ترك إنكاره يَكْهِ كأن يكون للفاعل عذر خاصء فإن 
ذلك لايدل على الجواز*“. وذلك كإقرار الذمي على فطره في 


. 07377 /9"( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2»)5877/١(‏ ومسلم (0777. 
() أخرجه البخاري .)١570(‏ وانظر المصدر الاتي. 
(4:) انظر: أفعال الرسول كَل للأشقر (؟/ .)5١‏ 

(5) أصول الفقه لابن مفلح .)7”654/١(‏ 


بلوغها الناس 
طريقان 
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إلعنا 


على فطره رمضان. فلا حكم له. مذناق سوق افك ف ماع تند رود “إهذا ج18 ره توك 8 وك :له 0 
وإلا دل على الحواز. ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع 


رمضان. أو إقراره على شرب الخمرء وغير ذلك مما علمت علته . إد 


لابد أن يكون المقرٌ منقاداً للشرع» بأن يكون مسلماً سامعاً مطيعاً. 

قوله : (وإلا دل على الجواز) أي : وإلا تعلم علة ترك الإنكار كان 
ذلك دليلاً على الجواز . لأن التقرير وترك الإنكار تشريع للآمة ؛ لآأنه لو 
كان منكراً لأنكره ؛ قال تعالى في صفته وك : م« يَأْمَرُهُم أَلْمعَرُوفٍ 
نا ينْمَنهُم عن ألم: ع 1# 


ومن التقرير على الفعل : : تقريره خالد بن الوليد رضي الله عنه - 
على أكل لحم الضبب 77 وزترارة العيدة يلبوة في السجد من أجل 
التأليق عن الاسد 9 , 


ومن التقرير على القول؛ اقراره َك أبا بكر ل اا 
قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله”*' . 


قوله: (ثم العالم بذلك . ٠‏ ) شرع المصنف- رحمه الله في تقسيم 
من تصل إليه السنة» فذكر أن ذلك قسمان : 
الأول : عالم بذلك منه بالمباشرة . الثاني : من تصل إليه بطريق الخبر . 


١ 01/ ا‎ 1) 


2,20 أخر جه البخاري 000 ومسلم .)١8486(‏ 
() أخرجه البخاري ("551) ومسلم (897). 
20 أخر جه البخاري 98/6 ؟) ومسلم (١هل/ا١).‏ 
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ظ 1 
يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر.ء فيتفاوت في قطعيته 





بتفاوت طريقه؛ لأن الخبر يدخله الصدق والكذب». 0 


قوله : (بالمباشرة إِمّا بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع 
به) هذا القسم الأول» وهو أن يكون عالماً بالسنة مباشرة إما بسماع قول 
الرسول يك أو رؤية فعله» أو تقريره» وهذا لا يكون إلا للصحابة رضي 
الله عنهم . ظ 1 

وقوله : (فقاطع به) أي : إن العالم بما ذكر قاطع بحصوله منه كك ؛ 
لأنه تحصيل للعلم بطريق قطعي . فيكون حجة قاطعة على من سمعه لا 
يسوغ خلافها بوجه من الوجوه. إلا بنسخ أو جمع بين متعارض . وهذا 
لا يعد خلافاً » كما تقدم . 

قوله : (وغيره إِنّما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر فيتفاوت في 
قطعيته بتفاوت طريقه) هذا القسم الثاني وهو من تصل إليه السنة بطريق 
الخبر عن المباشر» وهو السامع للقول» والمشاهد للفعل أوالتقرير 
فقوله: (وغياه) أي: وغيرٌ العالم بالسنة مباشرة» من تصل إليه السنة 
بواسطة . وقوله : (فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه) أي : والحكم على 
هذا النوع منظور فيه إلى الواسطة التي نقلت الخبرء فإن رواه جماعة 
كثيرون - كما سيأتي ‏ فهو متواتر وإلا فأحاد . ظ 

قوله: (لأن الخبر يدخله الصدق والكذب) هذا تعليل لما تقدم من 
أن الخبر إذا كان بواسطة تفاوت فى قطعيته بسبب تفاوت طريقه؛ لأنه 
بدغله الفيةق والكدمي قزق طائق الخ عن كيو يدق وال تكلات:. 


١‏ من يتغل إليه 
بطريق المباشرة 


من تصل إليه 
بطريق الخبر 


باعتبار وصوله 
إلينا إلى 
متواتر واحاد 








“اهنا 


ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة . 
والخبر ينقسم إلى تواتر”*' واحاد : 2 





لكن يرد على هذا التعليل أن من الأخبار ما لا يدخله الكذب» 
ومنها ما لايدخله الصدق . فلو زيد عليه كلمة (لذاته) لكان أولى» كما 
قاله الزركشي والقرافي وغيرهما"''. فيخرج بهذا القيد الخبر الذي لا 
يحتمل الصدقء أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. فالأول: كخبر 
مدعى الرسالة بعد الرسول يك . والثانى : كخبر الله تعالى» وخبر رسول 
لله يكِْ الثابت عنه . فإذا قال إنسان: قدم أبوك. فهذا خبر يحتمل الصدق 
والكذب لذات الخبر» فإن طابق الواقع فهو صدق وإلا فكذب» وذلك 
إِمَا على السواء إن كان القائل مجهول الحال» أو مع رجحان الصدق إن 
كان المخبر عدلاً» أو الكذب إن كان فاسقاً. 

قوله : (ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة) أي : لا يمكن 
القطع بصدق المخبر غير المباشر؛ لما تقدم من أن الخبر يحتمل الصدق 
والكذب. 

قوله: (والخبر ينقسم إلى تواتر واحاد) أي: أن الخبر باعتبار 
طريق وصوله إلينا قسمان : تواتر واحاد. 


(#) في طبعة أم القرى. والطبعات الأخرى (إلى متواتر. .. فالمتواتر) والمثبت من 
المخطوطة . وهو الموافق لكثير من كتب الأصول والحديث . انظر : الكفاية ص(؟131) التحبير 
)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص5 5”"» والبحر المحيط .)١١57/5(‏ 
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فالتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على 
وشروطه ثلاثة : إسناده إلى ميحسوس © ا ا ا ا 


قوله: (فالتواتر) هولغة : التتابع»ء وهو مجيء الواحد بعد الواحد 
بفترة بينهماء ومنه قوله تعالى : # ثم أرسِلنا سلما تثرا2'”4 أي : رسولاً بعد 
رسول بفترة بينهما . 

قوله: (إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب) هذا تعريف 
التواتر اصطلاحاً» والتواتر وصف للسندء فإذا أريد المتن قيل: حديث 
متواتر» على معنى تواتر سنده”'“. وقوله: (لا يمكن) أي : يستحيل» 
وقوله : (تواطؤهم) التواطؤ هو: أن يتفق قوم على اختراع معين» بعد 
المشاورة» والتقريرء بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه. والمراد أنه 
يستحيل العانهم على الكدب في العاذة 7 في العقل؛ لأن العقل يجوز 
ميدع سب ا مب 

قوله: (وشروطه ثلاثة: إسناده إلى محسوس) أئ:: وشروط 
التواثر المتفق عليه" : فى الجملة ثلاثة ثة: الأول: أن يكون إخبارهم عن 
شيء محسوس مدرك 556 الحواس» كالسماع والرؤية؛ كقول 
المحدث: سمعناء أخبرناء حدثنا. . وهكذا؛ لأن الذي كضدك 
«اسارسع سوس سادار ايم 


)22320 سورة المؤمنون: 6 
(0) التحبير .)١!/59/5(‏ 
(9) انظر: الإحكام للأمدي (؟/55). 
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تعريف التواتر 
لغة واصطلاحا 


شروط التواتر 





:5 
كسمعت أو رأيت - لا إلى اعتقاد. واستواء الطرفين والواسطة 
في شرطه . ا ا 110 


وقوله : (لا إلى اعتقاد) أي : فإن كان إخبارهم عن شيء قد علموه 
واعتقدوه بالنظر أو الاستدلال أو عن شبهة فإن هذا لا يعد متواترا لما 
تقدم . 

قوله: (واستواء الطرفين والواسطة في شرطه) هذا الشرط الثاني 
من شروط التواتر» وهو (استواء الطرفين)» والمراد بهما: الطبقة 
المشاهدة للمخبر عنه كالصحابة المشاهدين لنبينا كله والطبقة التي 
أخبرتنا بوجوده (والواسطة) وهي ما كان بينهما من طبقات المخبرين . 
وقوله: (في شرطه) هذا مفرد أضيف فيعم جميع الشروط وهي: وجود 
جماعة كثيرين يبلغون في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على 
الكذب . وأن يكون علمهم مستندا إلى الحس لا إلى دليل العقل ‏ كما 
تقدم ‏ وذلك لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه فلابد فيه من 


الو 
وقيل: لا يشترط الأخير في كل طبقة» فإذا حصل في الطبقة 
الأولى كفم 7 , ١‏ 1 


.)5518/١( بيان المختصر‎ )١١5 انظر: الإحكام للامدي (؟/‎ )١( 
(؟) غاية الوصول ص(85).‎ 
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والعدد. فقيل : أقله اثنانء وقيل : أربعة. وفيل خمسة. وقيل 
عشرون. وقيل : سبعون »6 وفيل غير ذلك. ع ل 1 جل جو سي رد بجنا كيه عبن اها" دجي » 2 





قائمة في كل عصر لم يحصل العلم بصدقهم ولم يكن الخبر متواتراً. 

قوله: (والعدد) هذا الشرط الثالث من شروط المتواترء وهو 
العدد الكثيرء وقد اختلف في تعيينه على أقوال كثيرة . 

قوله (فقيل : أقله اثنان) ل الوب سور ريت 
لأن أقل الشهود اثنان . 

قوله : (وقيل : أربعة) اعتباراً بأعلى الشهادات . 

قولة: :(وقيل ختفينة) لبديد هك مده الكتهورت. 

قوله: (وقيل: عشرون) لقوله تعالى : إن يكن مِنَكُم عَتْرُونَ 
صديروت يعْليوأ مأ مامه مسن +210 وَإِنَّما خصهم بذلك لحصول العلم بما 
يحبرول به . 

قوله: (وقيل: سبعون) لقوله تعالى : 8 وَأخَتَارَ ُوسئ فَومَمُ سَبَعِينَ 
ا رجلا لْميفَدين 04" نما خصهم بذلك لما تقدم . 

قوله: (وقيل : غير ذلك) أي : من الأقوال في تحديد العدد الذي 
يحصل به التواترء وكلها أقوال ضعيفة؛ لأن أدلتها لا تتعلق بالأخبار. 
ولو سلم فليس فيها ما يدل على أن ذلك العدد شرط لتلك الوقائع» ولا 





.56 الأنفال:‎ )١١( 
.١686 الأعراف:‎ )6( 





]١ :[‏ 
والصحيح : لا ينحصر في عدد» بل متى أخبروا واحداً بعد واحد حتى يخرجوا 


بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم . 
على كواند ييا الول 7 


قوله : (والصحيح : لا ينحصر في عدد. بل متى أخبروا واحداً بعد 
واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل 
القطع بقولهم) أي : والصحيح في العدد الذي يحصل به التواتر أن ذلك 
لا ينحصر في عدد معين» بل متى أخبرنا شخص بخبر ثم توالى الناقلون 
له حتى خرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل 
القطع بصدقهم دون أن يكونوا محصورين بعدد. وإِنّما لم نشترط عددا 
معيناً؛ لأن حصول العلم بالخبر يختلف بحسب حال المخبر» فتارة 
يحصل - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ بكثرة المخبرين» وتارة 
يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وتارة يحصل بقرائن تحتف بالخبر» 
وقد يحصل بمجموع ذلك» كما سيأتي إن شاء الله . 

. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة : (وتلك الكثرة 
أحد شروط التواتر» إذا وردت بللا حصر عدد معين» بل تكون العادة قد 
أحالت تواطؤهم على الكذب» وكذا وقوعه منهم اتفاقاً على الكذب». 
وكذا وقوعه منهم اتفاقاً من غير قصدء فلا معنى لتعيين العدد على 


الصحيح)""! : 











(1) انظر: المنخول ص(781) والمستصفي (178/1). 
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وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر . 
ويحصل العلم به ويبجب تصديقه بمحرده . ا 


قوله: (وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا 
ولاعدولاء بل يحصل التواتر بدون عدالة ولا إسلام؛ لأن القطع بصدق 
خبرهم من حيث إن اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب مستحيل عادة 
لكثرتهم» والعادة تحيل ذلك في المسلمين والكفارء وهذا إِنّما هو في 
مطلق الخبر أي : خبر الناس فنحن نقطع بوجود البلاد النائية مثل: مصر 
وغيرها من البلدان عن طريق التواتر» وهذا بخلاف رواية حديث النَبِيَ 
يِه فذلك لابد فيه من الإسلام والعدالة بالإجماع”'' . 


قو له: (و أ أى : أن المتوات يفيد ا المشئ ٠»‏ مايفيده الحديث 
1 وعضل الم ن المتواتر يفيد العلم اليقيني المتواتر 
وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه . 
قوله: (ويجب تصديقه بمجرده) أي: يجب تصديق الخبر 
عر و ن لم يدل عليه دليل أخرء لو 
يك راس ل ا 1 ل 
موجودة 2 وهى قدر زائد على ما يحتاجه المتواتر» فاجتمعت فيه الكثرة 


.)5١*/1١( 
انظر: روضة الناظر ص(١0). الحديث المتواتر ص(7”84).‎ )١( 


] 





وغيره بدليل خارجي . تع كه جا أ نس و تقس الفط 7ت بلاج 8 ,لأ واف قاد 3# موك اد جات عا كذ 4 160 د 


والصفة وهذا هو المتواتر بصفة عامة. وهو موجود في كثير من أمور 
الشرع كالقران الكريم. وكأخباره كَلِةٍ التي لم ترد في القرآن مثل حجة 
الوداع» وهجرته يل إلى المدينة ووفاته بهاء وأسماء زوجاته وكبار 
أصحابه وغير ذلك كثير . 


قوله: (وغيره بدليل خارجي) أي : أن التواتر يفيد القطع ويجب 
تصديقه لذاته وهو كثرة الرواة المخبرين» وهذا هو التواتر العام وأما 
غيره فيحصل القطع به ويجب تصديقه بدليل خارجي . وذلك أن هناك 
أخبارا نقلت بالتواتر. لكنه ليس باعتبار الكثرة» وإنما باعتبار صفات 
المخبرين لدينهم وضبطهم.» أو باعتبارات أخرى تفيد العلم» وهذا 
يسميه ابن تيمية التواتر الخاص . أي : الذي عرفه أهل الحديث خاصة 
باعتبار اطلاعهم على أحوال الرواة. وذلك مثل: أحاديث الرؤية. 
وعذاب القبرء والحوض والشفاعة» وأمثال ذلك . 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع أن غير أهل 
الحديث تبع لهم . وأنه إذا ثبت التواتر عندهم وجب على من لم يتواتر 
عنده أن يسلم ذلك لهم. لأن أهل الحديث يسمعون ما لا يسمعه 
غيرهم 2 ويروون ما لا يرويه غيرهه''' . 


.)80٠0-59 2601١ - 58/١4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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١‏ سس 


والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي . ونظري عند 5 
الخطاب مو ا ا 1 ل م ب و ب 








يس ابو وس ابي و 

الأول: أنه يفيد العلم الضروري, ويُعَبّرُ عنه ‏ أيضاً ‏ بالعلم 
البقيضق 0 ً وهو ما لا يحتاج إلى نظرزة اشعد لا لوهذ :قو ل الجمهور 
واختيار القاضى أبى يعلى. ودليل ذلك أن السامع يجد نفسه مضطراً 
للعلم يقيناً به كوجود الأئمة الأربعة» ووجود مكة. ودمشق 5-0 
بالنسبة لمن لم يرهماء ولو أراد التتخلص من العلم بذلك لم يقدر . 

الثاني : : أنه يفيد العلم النظري الذي يحتاج إلى تأمل » وهو قول 
بعض الشافعية وأبي الخطاب”"' من الحنابلة» وحجة ذلك: أن العلم 
لابد له من العلم بمقدمتين قبله : 

الأولى : أن يعلم أن هذا الأمر أخبر به جماعة كثيرون يستحيل في 
العادة أن يتواطؤوا على الكذب . 

الثانية : : أن يعلم أن ما أخبر به عدد هذه صفاتهم فهو حق يقيناً 
فينتج من ذلك أن هذا الخبر يقين» وهذا نظر وتأمل . 

والقول الأول هو المختار» وقد نسبه الشوكاني إلى الجمهور. 





. الحديث المتواتر ص("7)‎ )١( 
العدة (//8530).» التمهيد ("/ 71؟).‎ )6( 








تلم 
وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو 
لشخص اخر. 


وقال: «إنه الحق7”2؟ ؟ لما ذكرنا؛ ولأنه لو كان نظرياً لما حصل لغير أهل 
النظر كالصبيان المراهقين وكثير من العامة» فلما حصل لهم العلم به 
علمنا أنه ليس بنظري . 

قوله : (وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها 
أو لشخص آخر) أي: أن العدد للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع 
والأشخاصء. بل ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرهاء وما 
حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت» فإذا أخبر ثلاثون 
شخصاً عمراً بموت زيد»ء وحصل له العلم بخبرهم» وجب أن يفيد 
خالداً بموت بكر. وهذا محمول كما قال المؤلف ‏ رحمه الله على 
ما إذا تجرد الخبر عن القرائن» أمّا إن احتفت به قرائن فلا شك أن حصول 
العلم به يتفاوت؛ لأن القرائن الخفية يفهمها الذكي وتخفى على الغبي» 
فتقوم القرائن للذكي مقام عدد من المخبرين» وكذلك القرائن الظاهرة 
إن علم بها بعض المخبرين دون بعض»ء كما لو بلغ الخبر بواسطة مبلغين 
كثيرين أن زيداً مات» وعمراً تزوج»ء وأحد المخبرين قد رأى قبل ذلك 
زيداً فى حادث ثم رأه في النزع . ورأى عمراً في السوق يشتري ما يحتاج 
إليه المتزوج» فهذا الشخص يحصل له اليقين بمثل هذه القرائن” '" . 





(0؟) انظر: الإحكام للامدي (؟59/5؟) مجموع الفتاوى .)07١/18(‏ 
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0 


الروايتين. وهو قول 0 تك جام د و جا ين مدقا ا لطا اه د ا ايد بولجوا جيم 


قوله : (والأحاد : مالم يتواتر) هذا القسم الثاني من أقسام الخبر 
باعتبار وصوله إليناء وهو الأحاد. والاحاد لغة: جمع أحد كأجل 
وآاجال : وأحد بمعنى واحد وهمزته مبدلة من واو فأصلها وَحَد . . وخبر 
الاحاد : مايرويه الواحد. 


واصطلاحاً: ما لم يتواترء أي لم تبلغ نقلته مبلغ الخبر المتواتر 
سواء كان المخير به واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أوخمسة إلى غير 
ذلك من الأعداد التي لا تشعر بأن الخبر دخل فى حد التواتر. 

قوله: «والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول 
الأكثرين) المراد ب (العلم): اليقين» وقد ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب فيما 
يفيده حديث الاحاد. أحدها هذا وهو أنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن. 
وهو رجحان صحة نسبته إلى من نقل عنه. بساسوحسيي وهو 
رواية عن الإمام أحمد . 

وقد ضعف ابن القيم ‏ رحمه الله هذه الرواية وقال: «إنها رواية 
انفرد بها الأثرم» وليست في مسائله» ولا في كتاب السنة» وإِنَّما ذكر 


تعريف الآحاد 
لغة واصطلاحاً 


مايفيده خبر 
الآأحاد 


من أصحابه ذلك. بل المروي الصحيح عنه أنه جزم بالشهادة للعشرة 
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د[ ] 
ومتأخري أصحابنا. والأخرى بلى» وهو قول جماعة من أصحاب 
الحديث. والظاهرية 1 ا 


الميكتريق بالجفة والخبن في للق ضير واسينع07 إلى 

قوله : (ومتأخري أصحابنا) أي : هو قول المتأخرين من الحنابلة. 
ولعل المؤلف يريد بالمتأخرين من طبقة المتوسطين وهم من سنة ٠7(‏ 6 
- 885)» وإلا فإن المصطلح عليه أن بداية المتأخرين من سنة 
(885ه). ورئيسهم إمام المذهب في زمانة العلامة أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي» المتوفى (846ه) 7" . 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

1 أنه لو أفاد خبر كل واحد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه؛ ونحن لا 

ااي واو فدل على أنه لا يفيد العلم . 
؟ - أن أعدل رواة الاحاد يجوز في حقه الكذب والغلط». فالقطع بصدقه 
مع تجويز الكذب والغلط عليه لا معنى له . 


خبر الواحد يفيد العلم. وهو رواية عن الإمام أحمد. 
ونسب إلى مالك. وهو مذهب الظاهرية '» وقد نصره 


.)077 انظر: العدة (7/ 8948)»: ومختصر الصواعق المرسلة (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: المدخل المفصّل .)8177/١(‏ 

(*) الظاهرية: نسبة إلى الأخذ بالظاهرء وأول من جعل الاتجاه إلى الظاهر مذهباً 
ملتزماًء يدعو إليه» وينتصر له.» هو داود بن علي الأصفهاني (م١٠ااه)‏ - 
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[4؛] عت 
وقد حمل ذلك منهم على مانقله الأئمة المتفق على عدالتهم . وتلقته 


الأهةوالقيول: عه مسمس و نهم عن مسف ع قم ا 


ابن حزم”''. وهو قول جماعة من أصحاب الحديث . 


ومن أدلتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : بيئما الناس 
بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال: إن النَّبِيَ كله قد أنزل عليه 
الليلة قران» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة”'" . 


فهذا دليل على أن خبر الواحد يقبل» ويحصل به العلم؛ لأن 
استقبالهم الأول للقبلة مقطو به بال 00 
المقطوع به لخبر لا يفيد العلم . 

قوله : وقد حمل ذلك متهم على بها تقله الأئمة: المتفق على 
عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول) أي: وقد حمل بعض القائلين: إن خبر 
الواحد يفيد العلم على ما قامت القرائن على صدقه دون غيره» كأن 
يكون الحديث مما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم. أو تتلقاه الآمة 


- والذي تلقى على أعلام المحدّثين في عصره كإسحاق بن راهويه وغيره» وقد 
بنوا مذهبهم على أصول وقواعد جعلوها مطردة لا تتخلف. حتى لو أدت 
بهم إلى الإغراب والشذوذ ومن أئمتهم ابن حزم (م585). 2 
[الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري ص 
(ع)] . 1 

.)1808/5( التحبير‎ .)1١17/١( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7905). ومسلم (055). 


لكلا 








لقوته بذلك كخبر الصحابى. ل ل اج 





بالقبول كحديث : «لا يمس القرآن إلا طاه )7 أو يقع الإجماع على ظ 
العلم بمقتضاه كحديث : «لا يجمع بين المرأة وعمتها»”''. تحر ذلك 
ممايقوي خبر الواحد. 

قوله : (لقوته بذلك) أي : لأنه صار قوياً بنقل الأئمة» وتلقي الأمة 
له بالقبول. وهذا هو القول الثالث. وهو التفصيل» بأنه إن احتفت 
به قرائن دالة على صدقه أفاد العلم وإلا أفاد الظن”“. وهذا أقرب 
الأقوال. 

قوله: (كخبر الصحابي) أي: أن ذلك مثل خبر الصحابي فإنه 
يتقوى إذا أجمعت الأمة على الأخذ به» وكذا لو أخبر مخبر بحضرة الى 


. وردت هذه الجملة في كتاب رسول الله كلْةِ الذي كتبه لعمرو بن حزم رضي‎ )١( 
وقد وردت‎ 2)0٠0١7/١5( الله عنه. أخرجه النسائى (8/ل/اه). وابن حبان‎ 
عنده هذه الجملة. وإتينادة ضعيف؛ لأنه من رواية سليمان بن أرقم» وهو‎ 
وهذه اللفظة‎ .»)01١ /١5( متفق على ضعفهء انظر: التعليق على ابن حبان‎ 
لها شاهد من حديث ابن عمر وحكيم بن حزامء وعثمان بن أبي العاص.‎ 
.)١1687/١( والإرواء‎ ) ١1٠ /١( انظر: التلخيص‎ 

(؟) أخرجه البخاري 2)01١١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 

(0©) مجموع الفتاوى ,)7,١ 25٠ .١57/١1١4(‏ مختصر الصواعق (؟2»)0715/75 مذكرة 
الشنقيطي ص(”7١٠)‏ ورسالة: أصل الاعتقاد: للأشقر. 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
|١ 0 ١ ١‏ سعد 


فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. 
وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاً لاحتماله . لاد يا بود اف د له 





كله أنه قال أو فعل فعلاً فلم ينكر عليه النَبِيَ يِه فإننا نعلم صدقه فيما 
أخبر به عنه علد لأنه ككٍ لا يقر على الكذب» وكذا لو أخبر رجل 
بحضرة جماعة من الصحابة بخبر يضيفه إلى مشاهدتهم وعلمهم ولا 
ينكر أحد منهم ذلك» فيدل على أنه صدق ؛ لأنه لو كان كذباً لم تتفق 
دواعيهم على السكوت عن تكذيبه"'" . 

قوله : (فإن لم يكن قرينة) أي : دالة على صدق الخبر مما ذكر من 
القرائن فلا يفيد العلم بل الظن . 

قوله: (أو عارضه خبر آخر) أي : فيفيد الظن مثل حديث بسرة 
بنت صفوان : «من مسن ذكره فليتوضاً» معارض بحديث طلق بن علي : 
مل ها" ايده وسيأتي إن شاء الله - الكلام على ذلك في 

قوله: (فليس كذلك) أي فلا يفيد العلم بل يفيد الظن . 

قوله : (وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاً لاحتماله) أي : لاحتمال 
أن يكون كذباً أو خطأء والعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل» 
قول طائفة من المتكلمين» وهو قول باطل . 


.)37957/١( إحكام الفصول‎ .)"٠5/5( شرح اللمع‎ ,)9٠6٠ /”( انظر: العدة‎ )1١( 


التعبد بخبر 
الواحد 


2 لمكا . 
وقال أبو الخطاب : يفتضيه . والأكثرون : لاا يمتنع . فأما ستطعاً 
فيحب عند الحمهور. ا ا ا ا ا ا 0 





قوله: (وقال أبو الخطاب يقتضيه) هذا القول الثانى: وهو أن 
العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد؛ لأنه يك مبعوث إلى الناس كافة 
ولا تمكن مشافهة جميعهم ولا إبلاغ جميعهم بالتواتر؛ ولأن العدل 
الراوي لخبر الواحد مظنون الصدق؛ لعدالته؛ والظن أرجح من مقابله 
وهوالوهم. والعمل بالراجح يوجبه العقل . 

قوله : (والأكثرون: لاا يمتنع) هذا هو القول الثالث : وهو أنه لا 
يمتنع العمل بخبر الواحد» بل هو جائز عقلاً وليس بواجب عقلاء وهذا 
قول جمهور العلماء» وهو الراجح؛ لأن العقل وحده لا يمنع التعبد 
بخبر الواحد ولا يوجبه» بل يجيزه . 

قوله: (فأمًا سمعاً فيجب عند الجمهور) أي: من جهة السمع. 
وهو دليل الشرع على وجوب العمل بخبر الاحاد» والمراد أن العمل 

بخبر الواحد في الأحكام الشرعية واجب عند الجمهور من باب (قبول 
لظن الراجع) وهو حجة معي ف الشر] لمايلي 

- قوله تعالى : افولا نقَرَمِن كل َرَْقَ يَنْهُمَ طَآيِمَة لِسَكَمَقَهُوأ في أَليِيِنٍ 
ا قَومهم إذَا رَجَعوأ ْوَأ لوم لعَلَهُم يحَدَووتَ ب 3 74" . والطائفة في 
اللغة: تطلق على الواحد فصاعداًء فإذا رحل شخص واحد وتفقه في 
الدين ثم رجع إلى قومه وعلمهم وأنذرهم لزمتهم الحجة. وإلا لم يكن 


. ١ 7*١ : سورة التوبة‎ 21) 
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لونذار من يتعقه في الدين فائلة . 


؟ - أنه ككةِ كان يبعث الاحاد إلى النواحي والقباتل لتبليغ الأحكام 
الشرعية» كما بعث: معاذاً إلى اليمن وبعث غيره إلى غيرهاء فلولا أنه 
موا يوان لبعثهم فائدة . 

- أن الصحابة اي رجعوا إلى < ا سا 
يم كثيرة» كرجوع أهل قباء لخبر الواحد لما أخبرهم بتحويل 
القبلة إلى الكعبة'"'» وكرجوع زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إلى رواية 
امرأة من الأنصار : أن الحائض تنفر بلا وداع”' '#بوهمل عفمان. رضي 
الله عنه - بخبر فريعة بنت مالك في سكن المتوفى عنها زوجها حتى يبلغ 
الكتاب ال ا وعمل جمن, - رضي لله عنه الحرح تن يكير 
انابغة في دي الجنين وأنها غرةٌعبدأى 0 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) أخرجه البخاري (587/5) فتح. ومسلم (457/5). 

(9) أخرجه أبو داود ,4)7٠١(‏ والنسائي »)١44/5(‏ والترمذي »)١١١5(‏ وابن 
ماجه .»)25١71١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقد ضعفه ابن حزم 
في المحلى .)3١67/٠١(‏ ولا يوافق على ذلك . 

(:) أخرجه أبو داود (5851/7)., والنسائى .)7١١/8(‏ وابن ماجه .»)5١55١(‏ وابن 

ظ حبان (04489) والحاكم (/476) بسند صحيح. وقصة حَمّل بن مالك بن 

النابغة في الصحيحين . 





نما 
وخالف أكثر القدرية» وإجماءعٌ الصحابة على قبوله يرد ذلك . 


قوله : (وخالف أكثر القدرية)"'' أي : قالوا: لا يجوز العمل بخبر 
الواحدء وهو قول باطل ؛ لآن الآدلة السابقة ترده . 
نر الواحد >0١‏ واعلم أن المؤلف لم يفرق في الاحتجاج بخبر الواحد بين 
ني العقائد الأحكام وبين العقائدء وهذا هو الحق؛ لعي ادها يدق 3 
7 الايكام الدرعية العملنة يفيل لزن الأسكاد. الشرعية العلمية بره 
العقاتد» كما في باب الأسماء والصفات» وما ورد من أمور الدار الاخرة 
وغير ذلك من فروع العقائد» فما ثبت عنه يَلِةِ من صفات الله تعالى وجب 
إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله تعالى وعظمته» وكذا ما ورد 
من سؤال الملكين في القبرء ونصب الصراط على ظهر جهنم أعاذنا الله 
منها ‏ وأن الميزان له كفتان» وغير ذلك يجن إثباته ولو كان بأخبار الاأحاد. 
وأمّا ما يثيره بعض المعاصرين اقتداءً بسلفهم من أهل الكلام من 
أن خبر الاحاد لا يقبل في العقائد؛ لأن الله تعالى نهى عن اتباع الظن 
والعقائد لا تبنى على الظن بل على اليقين» فهو قول باطل» وذلك لأمور: 


)01 0 ع 0 0 وهم لذين يتكرون 06 العم بالأشياء. وأن 
ينكر عموم المشيئة وم 00 من تكله بالقدر رجل نصراني ني بالعراق 
يقال له: سوسن. كان قد أسلم ثم تنصرء وأخذ عنه معبد الجهني . ثم أخذ 
غيلان الدمشقي عن معبد. [الفرق بين الفرق ص(/2»)771 الإيمان لابن تيمية 
ص (371) لوامع الأنوار .])76١ /١(‏ 
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- 





؟ - أن الأدلة التى يستدل بها على وجوب الأخذ بحديث الاخاد في 
الأحكام العملية هي أدلة على وجوب الآخذ بها في الأحكام العلمية 
لعمومها وشمولها لكل ما جاء به رسول الله مَل عن ربه سواء كان عقيدة 
أم كفا فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دول العقائد تخصيص بدولد 
“"- أن الرسول يكِلِةِ كان يرسل الدعاة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس 
دينهمء وأهم شيء في الدين هو العقيدة. كما في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النّبىَ يَكةِ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله 
عزوجل . . .2: وفي رواية ادا قلة 
إلا الله وأن محمد رسول الله . . و4 ١‏ 

0 ديل قاطع 7 أن العقيدة تشبت عبر ا وتشوم به 


(0) انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني ‏ رحمه الله -. 


سس أكه ١‏ 





وشروط الراوي أربعة: الإسلام فلا تقبل رواية كافر. 





شروط الراوي قوله : (وشروط الراوي أربعة) أي : صفة عن يقبل خميرةء وي | 
التي إذا وجدت في الراوي ترجح اعتقاد صدقه وعدم وقوعه في الخطأ» . 
ومن المعلوم أن حديث الرسول ككل يصل إلينا عن طريق الرواة» فهم إذن 
الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته» ومن هنا اهتم 
علماء الحديث بالرواة ووضعوا الشروط والضوابط لقبول روايتهم. 
وهي تدل على بعد نظر وسداد تفكير» وجودة طريقة . 
١‏ - الإسلام قوله: (الإسلام) هذا الشرط الأول» فالإسلام شرط في قبول 
الرواية. 
قوله: (فلا تقبل رواية كافر) أي : لأن الكافر عدو للإسلام وأهله. 
والمراد بالكفر: الكفر الذي يخرج به الإنسان عن الإسلام 
تيبي ودين ا ا 
الإسلام شر ا 3 
0 طًَ ٠‏ والإسلام شرط للأن لق ٠‏ فلو تحمل وهو كافر وأدى بعد 
إسلامه قل كما في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال سمعت 
رسول الله ككةِ قرأ في المغرب بالطور”"' » فإنه كان وقت التحمل أسيراً 





)01( أخرجه البخاري في مواضع (7/ 57 )1١‏ فتح. ومسلم )١18١/5(‏ نووي . 





ولو ببدعة إلا المتأول ا ”ك2 


من أسارى بدر قبل أن يسلم . قال في الفتح : «واستدل به على صحة أداء 
ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا ار إذا أداه في حال 
العدالة)”'' . 


قوله: (ولو ببدعة) أي: ولو كان كفره بسبب بدعة» فالبدعة 
المكفرة سبب لرد الراوي وعدم قبول روايته؛ لآن من شرط قبول 
الرواية: الإسلام» ومثال البدعة دعوى بعض غلاة الراوفض حلول 
الإلهية في علي - رضي الله عنه -» أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة» أو غير ذلك كالقول بتحريف القرآن» لكن لابد أن يكون التكفير 
متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما مُثل. وذلك لأن كل طائفة تدعي 
أن مخالفيها ميتدعة. وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. فلو أخل للك على 
الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف». فالمعتمد أن الذي ترد روايته 
من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة. وكذا من 
اعتقد عكسهء اللا ييا سادرم إلى ذلك ضبطه لما 
يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبول روايته'" 

قوله : (إلا المتأول) أي : إلا المبتدع الذي كمّر بسبب بدعته» لكنه 
متأول أي : مستند في بدعته إلى دليل من الكتاب أو السنة» بتأويل رآه 


)0 فتح الباري (5/ 58 7). 
(0) تدريب الراوي(١/7"75).‏ 


حكم رواية 


م 
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كس إمره ١‏ 





باجتهاده فهذا تقبل روايته . 

قوله: (إذا لم يكن داعية) هذا شرط في قبول روايته» وهو ألا 
يكون داعيآ الناس إلى بدعته”"*»: لأننا لا تأمن أن يضع حديثاً يوافق 
هواهء وقد يحمله تزيين”'؛ بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على 
ما يقتضيه مذهبه. قال الخطيب فى الكفاية: «هذا مذهب كثير من 
العلماء وممن ذهب إلى ذلك أبو غبدالله أحمد بن حنيل” "2 , 

وقال الحافظ ابن حجر : «هذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه 
طوائف من الأئمة)”' . ظ 

وقال الشيخ أحمد شاكر بعد عرض الأقوال في هذه المسألة : 
(هذه الأقوال كلها نظرية والعبرة في الرواية بصدق الراوي والثقة بدينه 
وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة 
والاطمئئان» وإن رووا ما يوافق رأيهم» ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي 
شيء يرويه . . . ) وهذا هو التحقيق في المسألة إن شاء الله وهو الذي 


.)677/١( انظر: التدريب‎ )١( 

(0) الباعث الحثيث ص(١١٠)‏ وانظر : ميزان الاعتدال /١(‏ 6). . 

(0) الكفاية ص .)١58(‏ 

(5) هدي الساري (ص 86 7. 575) منهاج السنة النبوية لابن تيمية /١(‏ 77-"57)» وقد 
ذكر الحافظ من رمي من رجال البخاري بطعن في الاعتقادفبلغوا (19) راوياً. 
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73719 77777777977757591227 3/1 17ت اقم 17 تلن ار ارت . 


- ١ 6 





يدل عليه كلام الحافظ فيما تقدم . 


وقد نقل الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» عن أبي داود 
قوله: (ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج» ثم ذكر 
عمران بن حطان» وأبا حسان الأعرج)”'" . 

قوله: ( في ظاهر كلامه) أ ظاهر كلام الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله أن الكفر بتأويل لا يكون سبباً في رد الراوي إذا لم يكن داعياً إلى 
بدعته فقد ورد عنه أنه قال: يكتب حديث القدري إذا لم يكن داعية» 
وعنده: القدرية كفار. 

قال أبو الخطاب : «ووجهه أن جل أصحاب الحديث قبلوا أخبار 
الخوارج والقدرية مثل : قتادة» وعطاء بن يسارء وهشام الدستوائي» 
وسعيد بن أبي عروبة. . والمرجئة مثل : إبراهيم التيمي» وحماد بن أبي 
سليمان. . . » والشيعة مثل الحارث الأعورء وعطية العوفي.. 
وأكثرهم وق عنة امن ,وقيرة عن اضمعات: الحديف .مي بولان 
المتحرج الذي أخطأ بتأويل غيرٌ تاركِ للتحرج والتنزه عن الكذب» فقوى 


)18/١( شرح علل الترمذي ص(19) ميزان الاعتدال (517/7) منهاج السنة‎ )١( 
. وانظر: صحيح مسلم رقم (0) ففيه مثال من طريق عدي بن ثابت‎ )]١7/0( 
قال فيه ابن معين: «شيعي مفرط» وقال أبو حاتم: «صدوقء» وكان إمام مسجد‎ 
.)737/ /١( الشيعة وقاصهم». . وانظر: التنكيل‎ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
- 





الظن بصدقه)17) 

والرواية الأخرى : أن البدعة المكفرة لا تقبل معها الرواية» وهذا 
قول الشافعي» وأكثر الفقهاء؛ لعظم الكفرء فيضعف العذرء ويقوى 
عدم الوثوق. قال النووي : «من كفر ببدعته لم يحت به بالاتفاق»”' . 

اليا و وي وا 

39 (والتكليف) هذا الشرط الثاني من شروط قبول الرواية. 
وهو التكليف. والمراد: البلوغ والعقل . أمّا العقل فلأنه أصل الضبط». 
والبلوغ هو الوازع عن الكذب؛ لأن الصغير لا يقدر أثر الكذب ولا 
عقوبته . 


)١(‏ التمهيد (7/ .)١15‏ هدي الساري ص9 45 . وعطاء بن يسار لم أجد من نسب إليه 
القول بالقدرء ثم إن أبا الخطاب لم يذكر في عداد الأسماء أحداً ممن نسب إليه 
القول برأي الخوارج وانظر: التدريب )7379/١(‏ . 


00 شرح صحيح مسلم (١/5/ا١).‏ التدكيل .)751/87/١(‏ تدريب الراوي /١(‏ 775). 


السبب في ترك الرواية عن المبتدع الداعية . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصو 5 
ل ل ١‏ ا |١‏ هعد 





حالة الأداءء والضبط سماعاً وأداءً اا 0 


قوله : (حالة الآداء) أي : أن التكليف شرط في قبول الرواية حالة 
أداء الحديث» أي: إبلاغه إلى الغيرء فلا يقبل أداء الحديث من 
الصغير» لكن لو تحمله وهو صغير ورواه بعد بلوغه جاز» لإجماع 
السلف على قبول خبر ابن عباس رضي الله عنهما مع أن سنّه عند وفاة 
الرسول وَكِةِ ثلاث عشرة سنة» وابن الزبير وسنّه تسع سنين» والنعمان بن 
بشير وقد ولد في السنة الثانية من الهجرة. قال الصنعاني عن البلوغ : 
«وهذا شرط للأداء لا للتحمل إجماعا» . وقال عن العقل: «وهذا لابد 
منه فى حال الأداء والتحمل)”'' . 

قوله: (والضبط) هذا الشرط الثالث ومعناه أن يؤدي ما تحمله 
على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص. ولايضر الخطأ اليسير ؛ 
الرواية» فإن وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط» ولا تضر مخالفته 
النادرة لهم. فإن كثرت فليس بضابط » كما يعرف بالنص عليه ممن يعتبر 
قوله في ذلك» وهم أئمة الجرح والتعديل . 

قوله : (سماعاً وأداء) أي : لابد من الضمط في حالة التحمل وفي 
حالة الأداع ليؤدي ما سمع كما سمع . 


.)85 توضيح الأفكار(؟/‎ )١( 


التكليف شرط 
فى الأداء 


 “‏ الضبط 


م - العدالة 





واعلم أن المصنف ‏ رحمه الله لم يقيد ‏ كغيره ‏ الضبط 
بالتمام ؛ لآن الكلام في شروط من تقبل روايته. وهو أعم من أن يكون 
عرد د ضيديه] لذاته أو لقره أو بصني 

قوله : (والعدالة) هذا الشرط الرابع» والعدالة: هي استقامة الدين 
والمروءة» بأن يكون الراوي مؤدياً الواجبات» سليماً مما يوجب الفسق 

فق المحرمات فاعاكٌ ما يحمده الناس عليه من الأدب والأخلاق» 

سليماً من خوارم المروءة التي يذمه الناس 5 ء١‏ 

وللشافعي_-رحمه الله كلام مستحسن في العدالة. يقول: (وليس 
للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه» وإنما علامة 
مدو يه حي مز اد عبن فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير 
قبل وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره؛ لأنه لا يُعدى أحد رأيناه من 
الذنوب» وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على 
الأغلب من أمره. بالتمييز بين حسنه وقبيحه)” '" . 

وتعرف العدالة إمَا بالاستفاضة والشهرة» فمن اشتهرت عدالته 
بين أهل العلم كفى» كالأئمة الأربعة والبخاري ومسلمء وغيرهم» أو 
بتنصيص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك من علماء التعديل . 


9 .انظ إرقاء النحول ص( ة): 
(0) الرسالة ص("9 5) وانظر: التدكيل .)778/١(‏ 
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والشافعى . 08 0 ا اي م اي ا اا ااا ا 0000 





حكم رواية 


الفاسق 


الفاسق من جهة الجوارح ؛ لأنه قد يقد قم على الكذب: فأثّر ذلك في قوة ! 


الظن بصدقه» وإن كان لا يلزم من الفسق الكذب» ولهذا أمرنا الله تعالى 
و 6 ورقوة قال تغالى: 2 كاما 
لبن عامقا إن جك قاموا يدل فستتوا "...5556 فآمر تا يليت :فى ير 
الفاسق. قال واو «فى هذه الآية دليل على قبول خبر 
الو احد إذا كان غدلاً ؛ لأنه إنّما أمرئا بالتغيت عند نقل الفاسق» ومن ثبت 
فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً؛ لأن الخبر أمانة والفسق قرينة 
تبطلها»0؟ . 

وقال إمام الحرمين : (الثقة هي المعتمد عليها. فمتى حصلت 
الثقة بالخبر قبل)”" وهذا معنى كلام الشافعي كما تقدم . 

قوله : (إلا ببدعة متأولاً عند أبي الخطاب والشافعي) أي إذا كان 
فسقه من جهة الاعتقاد لا من جهة الجوارح فإنه يقبل خبره إذا كان متأولا 
وهو اختيار أبي الخطاب”*'. وقول الشافعي؛ لأن السلف في زمن 


الصحابة والتابعين اختلفوا ووقع بينهم الفرقة وقبل بعضهم أخبار بعض» 


. 1 سورةالحجرات:‎ )1١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)7١7/17(‏ وانظر لزاماً: ثمرات النظر ص(91). منهاج 
السنة (/9ا/ *اه) (057/1). 

(9) انظر: البرهان(١/‏ 799). البحر المحيط (5/ 77/6) الكفاية ص(١ .)١١7 21٠١‏ 

.)١١5-١١7/7(ديهمتلا‎ ):( 


حكم رواية 
المجهول 





>إنكها 


فى العدالة كمذهب أبى حنيفة . 000 





ولأنه إذا كان الفاسق متأولاً فإنه يتحرج عن الكذب؛ لأنه يظن في 
اعتقاده أنه على حق» فيقوى الظن بصدقه . 

أكا مخ ستعل الكلب فقن الضيرة متفيه قترد بووابقه فلا 
0007 وقد روي عن الشافعي رحمه الله _: «أقبل شهادة أهل 
و د ا 
مذهبهي)”"ا 

قوله: (والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي) 
المجهول هو من لم تعرف عينه أو صفته أي : لم تعرف ذاته ولا 
شخصيته» أو عرفت ولكن لم يعرف عن صفته شيء كضبطه وعدالته 
وهو أنواع معروفة في علم المصطلح . 

ومعنى كلامه : أن من جهلّ إسلامه أو ضبطه أو عدالته أو بلوغه. 
لم تقبل روايته» وهو وذخ الشافعي ورواية عن أحمدء وحكاه 
الشنقيطي عن مالك والجمهور”" . 

قوله: (وعنه إلا في العدالة كمذهب أبي حنيفة) أي : عن الإمام 


(1) مذكرةالشنقيطي ص5١١.‏ 
(0) إرشاد طلاب الحقائق )7١7 /١(‏ . منهاج السنة النبوية /١(‏ 57-09) (/7/ "77 8). 


(*) مذكرةالشنقيطي ص(7١١).‏ 


١ 7‏ ل ! اعد الأصول 


ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ......... و رت 





أحمد..زواية : أن مجيو ل العذالة تقل بورايه بوفان لأبي حنيفة. م 
مجهول العدالة» أن مجهول الإسلام والضبط والبلوغ فلا تقبل قولاً و 001 
ودليل هذه الرواية أن شرط القبول عدم العلم بالفسق. وهذا لم يعلم 
منه فسق فيقبل . وأمّا دليل المنع فهو أنه لا فرق في الشك في العدالة وباقي 
الشروط فله ينبعي التفريق . والقياس على الشهادة. فإن شهادة مجهول 
العدالة لا تقبل؛ لقوله تعالى : «وَأَفْهِدُوا دوق عَدَلٍ يَك74". وقوله تعالى : 
مِمّن يَصْوْنَ من ألشبر45”''. والمجهول غير عدل ولا مرضي فكذلك روايته . 
قوله: (ولا يشترط ذكوريته) أي: لا يشترط أن يكون الراوي 
ذكراًء بل رواية المرأة كرواية الرجل» لأن السلف قبلوا خبر النساء. 
كعائسشة وأسهاء وأم سلمة وأم سليم وغيرهن -. رضي الله عنهن -» 
فالرواية ليست كالشهادة» بل النساء والرجال فى باب الرواية سواء . 
قوله : (ولا رؤيته) أي : لا يشترط رؤية الراوي على القول المختار 
قوله: (ولا فقهه) أي لا يشترط كون الراوي فقيهاً على أرجح 


)010( المرجع السابق . 
6 سورة الطلاق : 1 
(0) سورة البقرة: 787. 


شروط الراوي 
المختلف فيها 


_ ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
١ >‏ بجح 2 ا تت 


ولا معرفة نسبهء ويقبل المحدود فى القذف إن كان شاهداً. 


الأقوال» بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه ؛ لأن الرواية مبناها على 
الحفظء لحديث : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً نحفظه حتى بِلّغه غيره: 
رب حاملٍ فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقهِ وليس بفقيه)»"'" . 
فقد دل هذا الحديث على صحة رواية غير الفقيه» وكذلك كانت 
الصحابة - رضي الله عنه ‏ تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً 
واحدا. 
قوله: (ولا معرفة نسبه) أي: لا يشترط كون الراوي معروف 
النسب» بل تقبل رواية من لا نسب له أصلاًء كالعبد وولد الزناء إذا 
تحققت فيهم الشروط » وكذا تقبل رواية مجهول النسب بل أولى . 
50 قوله : (ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً) أي : من أقيم 
اث لز“ عليه حد القذف بسبب كونه قذف غيره تقبل روايته إذا كان قَذَفِهُ بلفظ 
الشهادة» مثل أن يشهد على إنسان بالزناء وإِنَّما قبلت روايته؛ لأن إقامة 
الحد عليه إِنّما هو لعدم كمال نصاب الشهادة بالزنا وهو أربعة» إذ لو 
كملوا لَحَدَ المشهود عليه دون الشهود. وعدم كمال نصاب الشهادة ليس 


010 هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة - رضى الله عنهم ‏ يزيدون على عشرين 
صحابياً وقد اعتبره العلماء من الأحاديث المتواترة» وللشيخ عبدالمحسن العباد 
رسالة فى دراسة هذا الحديث رواية ودراية فراجعها إن شئت . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
تير الوصوك ا واد ا 1131171677 ست 


والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين.............. 





من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته» فإِنَ كان قذفه 
بغير لفظ الشهادة مثل : (يا زان ونحوه) فإن روايته ترد حتى يتوب . 

قوله: (والصحابة كلهم عدول) أي: فلا نتكلف البحث عن 
عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم» وتقبل رواية الواحد منهم وإن كان 
مجهولاء ولذلك قالوا: جهالة الصحابي لا تضر. 

قوله: (بإجماع المعتبرين) أي: من أهل السنة» وليس المراد 
إجماع الكل» بل هو قول الجمهور كما حكاه الامدي؛ لأن هناك من 
قال: إنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقاً. وقول آخر: 
إنهم عدول إلى وقوع الفتنة. . إلى غير ذلك من الأقوال الضعيفة . ولهذا 
قال: بإجماع المعتبرين» كأنه لم يعتدٌ بمن خالف. وقد حكى الإجماع 
ابن الصلاح وابن عبد البر”'" . 

فالذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة 
كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله وَكةٍ بقوله سبحانه : 
#والسيفوت الْأوَلُونَ من الْمُهنجنَ والأتصار وَالْدِنَ أتبعوهم بِإِحَسَنٍ 
رخو أللّهُ عَنْهُجَ وَوَضُوأ عَنَهُ 4" . فالصحابة عدول بدليل أن الله تعالى 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص55 ١ء‏ والاستيعاب .)”1//١(‏ إحكام الأحكام 
305 


بوت عدالة 
الصحابة 
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والصحابى من صحبه ولو ساعة لاه عه ول م يه هد يها ها لول قا عار ها لقأف دهان 


دغ او 3-7 و2 


أثنى علهم في أيات كثيرة. كقوله تعالى : # حمل رَسُولُ أله والَذِينَ معه: أَعِدَاء 


20 7 و ل ا ل يل اس من ع م 004 


على | أر رحماء يدنهم تر 00 سجدا يدتعون فصلا من أله ورد 
وقوله # هكم حير أ مَوْأَِجت لوس . . 4”'"» وقوله 0 
لد عن المؤمدين إد يبابعوتلك تحت السَّجَرَةَ رو 7" . 
ونصوص من السنة كحديث : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيذه لو آن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 77 
وأمّا الإجماع فكما ذكر المؤلف- رحمه الله -. 
قوله : (والصحابي من صحبه ولو ساعة) اعلم أن معرفة الصحابة 
لها فوائد كثيرة؛ لأنهم الذين نقلوا سنة رسول الله ككةِ إلى الناس 
وحفظوها وبلغوها عله ) فهم خير القرون. وأفضل الأمم ومن فوائد 
معرفتهم معرفة المتصل من المرسل . 
011111 


20200 الفتح: 19 . 

(؟) العمران: .١١١‏ 

فيه الفتح : 18 . 

(:) أخرجه البخاري )1١١/1(‏ فتح» ومسلم )١051(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


رضى الله عنه وأخرجه مسلم )١051٠(‏ أيضاً من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١ 3‏ ل ! اعد الأصول 





وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله كما قال أبو الخطاب» 
وهو أنه لا يشترط لثبوت الصحبة طول المدة» وذلك لأن الصاحب 
مشتق من الصحبة» والصحبة تعم القليل والكثير» يقال: صحبته ساعة. 
وصحبته يوماً وشهراًء وأكثر من ذلك . فكل من صحبه فهو من أصحابه. 
وله من الصحبة على قدر ما صحبه» وقد حكى صاحب (الاستيعاب) عن 
جرير بن عبد الله البجلي- رضي الله عنه ‏ قوله : «أسلمت قبل موت النَبِيَ 
كديا وبين رونا وهو صتحابى التاق 037 ْ 

قوله : (أو راه) هذا معطوف على قوله : ييه أ : 
0 
أو رآه ولو لم يجتمع به . 

قال ابن الصلاح : وهذا لشرف منزلة الي كل 00001 
حك الصح 2 

وقال الحافظ ابن حجر : «لا خفاء برجحان رتبة من لازمه وَل 
وقاتل معه» أو قتل تحت رايته» على من لم يلازمه» أو لم يحضر معه 


)1١(‏ انظر: الاستيعاب )١51١/7(‏ وانظر فواتح الرحموت .4)١58/7(‏ التمهيد 
١077/95‏ ). 
)232 مقدمة ابن الصلاح ص" 5 ١‏ 1 





مقهندا وعلى من كلمة يرا أوماناة قليلاً» أو راه على بعدء أو في 
حال الطفولة» وإن كان شرف الصحبة حاصلاً للجميع»”'' . 

وقآلنفى مقدمة «الأضنابة: «واطلق حماعة أنهي راف اليه كلد 
تصح نسبة الرؤية إليه» نعم» يصدق أن النبي رآه فيكون صحابياً من هذه 
الحيثية. وغ محف الروااءة تكورق نا 71 

قوله: (مؤمناً) حال» أي : حالة كون الرائى أو الصاحب مؤمناً 
وهذا قيد لإخراج من رآه وهو كافر» كأبي جهل وغيره» وقوله: (من 
صعحبه أو رأه) يحرج من كان في زمنه وامن ولم يصحيبه » ولم يره 

وبقيى على المؤلف قيد: (ومات على ذلك) ذكره الحافظ ابن 

١‏ ظ 

ويرى بعضهم أنه لا حاجة له؛ لأنه قيد اتفاقي لا يضر خلو 
التعريف عنه ؛ لأن مرادهم أن لا يظهر منه ردة. فمن أرتد ورجع فهو 


. 65 نزهةالنظر ص"6‎ )١( 
.)8/١( الإصابة‎ )( 


وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه ...2 . ل 





صحابي» كالأشعث بن قيس ؛ فإنه ارتد بعد وفاة الرسول كَلِِةِ ثم تاب. 
ومن مات على ردته فليس بصحابي ؛ كعبد الله بن خطل» قتل يوم الفتح. 
وربيعة بن أمية بن خلف ارتد في زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومات على 
الوذة: 

قوله : (وتثبت صحبته . . . ) اعلم أن الطريق إلى معرفة الصحابي 
أمور: 
-١‏ أن يعرف أنه صحابي عن طريق التواتر كالخلفاء الراشدين» 
والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين . 
؟" - الاستفاضة والشهرة ‏ القاصرة عن التواتر - بأن هذا صحابي. 
كضمام ابن ثعلبة» وعكاشة بن محصن . 
“"- أن يخبر غيره من الصحابة عنه أنه صحابى» كما شهد أبو موسى 
حُمَّمّة بن أبي حَمَّمّة الدوسي بذلك”" . | 
- أن يخبر عن نفسه أنه صحابى بعد ثبوت عدالته» وذلك فى زمن 
تمكى كره مجان برهو أن كر موهودا قبل الببنة العافيرة برد 
الهجرة . 


.)788 /5( انظر: الإصابة‎ )١( 


الطريق إلى 


معرفة الصحابي 


تعريف التزكية 
وص ا تطلب 
تزكيته 


الراوي؟ 


. الوصول ! اعد الأصول 





و 
وغير الصحابى لابد من تزكيته كالشهادة ؛» والرواية عنه تزكية. في 


رواية بشرط أن يُُعلم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لايروي إلا عن 
عدل أ وه ب لاحب م وجي كني ب ع اق يادي عوابا بده : 





والثالث والرابع يوجبان غلبة الظن» كما قال أبو الخطاب» لكن 
ذلك طريق مقبول؛ لأن ظاهر حال الصحابي العدالة» والعدالة تمنع 
الكذ 00 

له . 

واشترط الشوكاني أن تة تقوم القرائن الدالة على صدف - 
ا ا وثابت المعاصرة للنبي يكل" "'. وا 
أعلم . 

قوله: (وغير الصحابى لابد من تزكيته) التزكية : ثناء العدول 
المبرزين على الراوي بصفات العدالة» والصحابي لا يحتاج إلى تزكية 
لما تقدم» وكذا نص العلماء على أن من عرف بالعدالة لا يطلب له 
تزكية . ظ 

قوله : (كالشهادة) أي : أن الرواية كالشهادة لابد فيها من التزكية . 

قوله: (والرواية عنه تزكية. . .) هذا إشارة إلى ما تثبت 
العدالة» فذكر منها شيئين: ١‏ - الحكم بشهادته. ”"- الرواية عنه. 


.)١ا/6 التمهيد("/‎ )١( 
.)7١ إرشادالفحول(ص‎ )0( 
.١9١ 021١9٠ انظر: الباعث الحثيث ص‎ )*( 





وهذه رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فإذا روى الثقة عن 
شخص مجهول الحال» وكانت عادة الثقة أنه لا يروى إلا عن عدل. 
كانت روايته عن ذلك الشخص تعديلاً له» وإن لم يعرف أن عادته الرواية 

واعتفاز «ذللة الامدى «والجويق . بوالقزالى 6.وابرة. اللحاتعين: 
بجماعة مق الأصوليين "> نولت يمل المفتفعة قال التدادفا 
السخاوي : «وإليه ذهب جمع من المحدّثين» وإليه ميل الشيخين» وابن 
خزيمة في صحاحهم» والحاكم في مستدركه» ونحوه قول الشافعي - 
رحمه الله فيما يتقوى به المرسل : أن يكون المرسلّ إذا سمى من روى 
عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوباً والرواية عنه»”" . فإذا روى الإمام مالك 
أو يحيى بن سعيد القطان» أو سعيد بن المسيب» أو محمد بن سيرين عن 
شخص فهو ثقة؛ لأن الغالب في هؤلاء أن الواحد منهم لا يروي إلا عن 
الثقة فيكون تعديلاً له. 

والرواية الثانية أن رواية الثقة عن شخص لا يكون تعديلاً له سواء 
روى عنه من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة أم لا مطلقاً. وهو قول أكثر 





)000 انظر : || د لمستصفى )١177/١(‏ الإحكام (7/ )٠٠١‏ التبصرة ص7”75. روضة الناظر 
ص١(9‏ 0). 
() فتح المغيث .)7157/١(‏ الرسالة ص(577). 


حكم الحاكم 
بقبول الشهادة 
تعديل 


تعريف الجرح 


ترك العمل 
بالشهادة 
ليس جرحاً 


_- < تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
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والحكم بشهادته أقوى من تزكيتهء والجرح نسبة ما ترد به 
الشهادة؛ وليس ترك الحكم بشهادته منه0*' . م 





الشافعية وابن حزم . قال ابن الصلاح : وهو الصحيح”'' . 

وقيل: تعديل مطلقاً. اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية 
ويفقى الا في , 

قوله : (والحكم بشهادته أقوى من تزكيته) أي : إذا قضى قاض 
شهادة شاهد كان ذلك تعديلاً له» وهذا أقوى من تزكيته وتعديله بالقول 
لأنه فعل تضمن القول أو استلزمه بخلاف قوله: هو عدلء» فهو قول 
مجرد. 

قوله: (والجرح نسسة ما ترد به الشهادة) أي: أن ينسب إلى 
الشخص ما يوجب رد شهادته كأن يُثبت له صفة ردء أو ينفي عنه صفة 
قبول. مثل: كذاب» فاسق» ضعيف»ء ليس بثقة» لا يعتبر» لا يكتب 


قوله: (وليس ترك الحكم بشهادته منه) الضمير يعود إلى الجرح 
أي أن : ترك الحكم بشهادته ليس جرحاً له لاحتمال وجود سبب لترك 
العمل بشهادته غير الفسق» كعداوة أو تهمة قرابة» ونحو ذلك مما ترد به 
الشهادة» كما هو مدون في كتب الفقه . 


(#) سقطت كلمة (منه) من المطبوع. وأثبتها من المخطوطة . 
0010 مقدمة أبن الصلاح ص”6 . 
(؟) التمهيد(9/9؟١)العدة(975/5).‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصو 


وبقبل - كالتزكية - من واحدء. ولا يجب ذكر سببه» وعنه: 


بلى 5 # #«#© #« #0« له # اه له ## ال ا ### ا ا اوش الوه له له ها . 9 





قوله: (ويقبل كالتزكية من واحد) أي: أن الجرح يقبل من شخص 
واحدء وكذلك التزكية» قال في شرح الكوكب المنير: «عند الأئمة 
او د بشرط ألا يكون عنده تساهل في التعديل أو مبالغة 
في الجرح 7 "دوتال ان حير جر: (على الأصح»”" . 


وذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في تعديل 


المخبر . 
قوله : (ولا يجب ذكر سببه) أي : لا يجب ذكر سبب الجرح بل 
يكفي مجرد قوله : هو فاسق مغلا ار ل ار ايا م 
قوله : (وعنه: بلى) : هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد؛ء وهي 
ري وحم ا 5 ععامن ميرب 
سم باوذلك ميدن 
ِ- ال 
؟"- لأآن الناس مختلفون في أسباب الجرح» فقد يطلق أحدهم الجرح 





2000 شرح الكوكب المنير (7/ 175). 
يي شرح النخبة ص "/. 


هل يشترط العدد 
في الجرح؟ 


هل يجب ذكر 
سبب الجرح ؟ 


7 الوصول إلى قواعد الأصول 
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بناء على ما اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمرء فلابد من بيان 
سببه لينظر هل هو قادح أولاء كمن رأى إنساناً يبول قائماً فيبادر بجرحه. 
وقن يكن معدوراء 

ولهذا احتج البخاري بجماعة سبق من غيره جرحهم» كعكرمة 
مولى ابن عباس» وعمرو بن مرزوق الباهلي» وغيرهماء كما ذكر ذلك 
ابن حجر في المقدمة"'' . 

قوله: (وقيل : لاه يُسْتفْسَرٌ غير العالم) هذا القول الثالث » وهو قبول 
الجرح من غير بيان سيبه» إذا كان الجارح عالماً بأسباب الجرح 
والتعديل والخلاف في ذلك » مرضياً في اعتقاده وأفعاله . أمّا غير العالم 
فلابد أن ب يبين السبب» وهذا قول وجيه يضاف إليه قيد آأخرء وهو أن من 
علمت عدالته فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب إذا كان الجارح من أهل 


العلم يذللك7 7 

ومما يدل على وجاهة هذا القول أن كتب الجرح والتعديل التي 
ألفها الأئمة الثقات الذين رزقهم الله تعالى بُعْدَ النظرء وسداد التفكير 
والرسوخ في الدين والورع» أقول: معظم الجرح فيها مبهم لم يبين 


)21 هدي الساري ص(385) . 
(0) التدريب ص(١/8١35).‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
2-2 لت حكي سكت ا تت ل م تت اال ا سمدم 


ويقدم على التعديل» ............2.2..... 0 


سببه» فإذا أخذنا بالقول الثاني وهو أنه لابد من بيان السبب لم يكن لهذه 
الكت فائدة» بل نتوقف في الراوي المجروح حتى تزاح الريبة عنه 
ويتبين سبب الجرح . ظ 





وللإمام الذهبي كلمة جامعة في هذا الموضوع » يقول رحمه الله : 
إن قولهم: لا يقبل الجرح إلا مفسّرأًء إِنّما هو أيضاً في جرح من ثبتت 
عدالته واستقرت. فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له : تت ببرهان على 
هذاء أو فيمن لم يعرف حاله» ولكن ابتدره جارحان ومزكيان» فيقال إذ 
ذاك للجارحين : فسرا ما رميتماه به» أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول 
من أطلق جرحه؛ لجريانه على الأصل المقرر عندناء ولا نطالبه 
بالتفسير ؛ إذا لا حاجة إلى طلبه)”' . 

وقد يفهم من كلام المؤلف أن العلم بأسباب الجرح والتعديل 
شرط في الجرح المبهم» وهذا غير مراد» لأن شروط الجرح والتعديل 
معتبرة» دون التفات لبيان السبب أو عدمه . 

قوله: (ويقدم على التعديل) أي: يقدم الجرح على التعديل. 
وهذا في تعارض الجرح والتعديل» وهو أن يذكر الراوي بما يوجب رد 
روايته وبما يوجب قبولهاء كأن يقول بعض العلماء : فلان ثقة. ويقول 


)1( قاعدة في الجرح والتعديل للذهبي ص١‏ ه . 


الحكم إذا 
تعارض الجرح 
والتعديل 


تنسير الوصول إلى قواعد الأصول 
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وقيل : الأكثر وأما ألفاظ الرواية» فمن الصحابي خمسة : 





آخرون: إنه ضعيف» فيقدم الجرح على التعديل ؛ لأن الجارح معه زيادة 
علم لم يطلع عليها المعدل» وهذا إذا كان كل من الجرح والتعديل 
مفسّرين» أي : مييّناً فيهما سبب الجرح والتعديل» إلا أن يقول المعدل : 
أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال فيؤخذ بالتعديل ؛ لأن مع قائله 
زيادة علم» وهكذا لو كان الجرح مفسراً والتعديل مبهماً لما ذكرء أمّا إن 
كان الجرح مبهماً والتعديل مفسراً فيؤخذ بالتعديل لرجحانه . 
فإن كانا مبهمين أخذ بالأرجح منهماء إمّا في عدالة قاتله» أو في 
معرفته بحال الشخصء أو بأسباب الجرح والتعديل» أو في كثرة العدد . 
قوله : (وقيل : الأكثر) هذا القول الثاني» وهو أن يقدم الأكثر من 
الجارحين والمعدلين» فإن زاد عدد المعدل على عدد الجارح قدم قول 
المعدل؛ لأن الكثرة تُقَمَي الظن» والعمل بأقوى الظنين واجب» وقد 
علمت أن في المسألة تفصيلاً» والله أعلم . 
والخلاف السابق يجري فيما إذا كان الخلاف معتبراًء أما إن كان 
ضعيفاً» كجرح من ثبتت إمامته وعدالته» وكثر ما دحوه وندر جارحوه. 
كاليخاري ومالك ونحوهما فإنه لا يقبل» كما لا يقبل التعديل فيمن 
اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر ونحوهما . 
د يه من 2-0 قوله: (وأمًا ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة) شرع المصنف 
7 - رحمه الله في بيان ألفاظ الرواية» وبيانها من مباحث السئة لاختلاف 


ووو سو سر و بو ور روي نوو او زج اه وتو و تحعا 
أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني, ثم قال كذا؛ لاحتمال سماعه من 
غيره» ثم أمر. أو نهى ) يت 2 جد جا ل لو سف جه لاد نلا ليث د ال جاه و ا د 





الأحكام باختلاف مراتب الرواية وألفاظ الرواة» وقوله : «(الرواية) أي 
نقل الحديث» والراوي : إِمَا أن يكون صحابياً أو غيره» فذكر هنا هنا ألفاظ 
الرواية من الصحابي ومراتبها . 

قوله : (أقواها) أي : أعلاها في الاحتجاج . 

قوله: (سمعته أو أخبرني أوشافهني) هذه المرتبة الأولى: وإنما 
كان هذا أقوى الألفاظ ؛ لأنه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعاً . 

قال الجوهري : المشافهة : المخاطبة من فيك إلى فيه" 

قوله : (ثم قال كذا) هذه المرتبة الثانية» ومثلها: فعل كذاء وهذه 
أقل من الأولى؛ لأنه يحتمل سماعه منه مباشرة ويحتمل سماعه من 
غيره. 

والراجح حمله على عدم الواسطة؛ لأن الظاهر أنه سمعه من 
رسول الله كه فيكون حكماً شرعياً يجب العمل به . 

قوله: (ثم أمره آل تهوا )هذه المرتية القالثة:: ورإتجا كانف.دون 
الثانية لاشتراكهما فى احتمال الواسطة» واختصاصها باحتمال اعتقاد ما 
ليس بأمر أمراً» وأيضاً فليس فيه لفظ يدل على أنه أمر الكل أو البعض 


0010( الصحاح (757737/5). 


سس |١ىمى‏ 
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ثم أمرناء أو نهينا؛ لعدم تعيين الآمرء ومثله : هن الحئة ...ا 





دائماً أو غير دائم . ظ 

والصحيح أنهما في حكم العرفوم: لآن الظاهر من حال 
الصحابي أنه لم يصرح بنقل ذلك إلا بعد جزمه بوجود حقيقته» ومعرفة 
الأمر مستفادة من اللغة» وهم أهلها فلا يخفى عليهم ذلك» وعدالة 
الصحابي تمنعه من أن ينقل عن التي كي الأمر فيما ليس بأمر . 

قوله: (ثم أمرنا أو نهينا) هذه المرقة الرابعة. وهي بالبناء 
للمجهول. وهذه في الدلالة دون ما قبلهاء لاحتمال الواسطة». 
ولاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي أمراً أو نهياً. 

قوله : (لعدم ‏ تعيين الأمر) أي : ومع الاحتمالين السابقين يحتمل 
أفر :قالك. وهو أن الآمراء غير الي كلل كأن يكون الخليفة» ولكنه 
احتمال ضعيف؛ لأن قول الصحابي : (أمرنا أو نهينا) محمول على 
صدوره ممن له الأمر والنهي وهو الرسول كل لكون الصحابي يذكر 
ذلك في مقام الاستدلال والاحتجاج”'' . 

قوله: (ومثله : من السنة) أي : بأن يقول الصحابي عن شيء : إنه 
من السنة» كقول عمر دوقن الله خفه : امن البينة الخد بالؤكب»0) 
أي في الركوع. نهدا من الحرنوع سكم : ؟؛ لأن الظاهر انصراف ذلك إلى 


)١(‏ انظر: التكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (7/ 2207١‏ وانظر: فتح 
(5) انظر: فتح الباري (؟/ 317/5) . 
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سنة النَّبِيَ يك لا سيما إذا قاله مثل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإن المقصود 
من ذلك بيان الشرعء فيحمل على من يصدر منه الشرع. دون الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم . 

وهذه الدرجة دون ما قبلها؛ لكثرة استعمال السنة في الطريقة ؛ 
ولأن السنة لفظ متردد بين سنة الرسول كَللَهِ وسنة الخلفاء الراشدين» 
لكن الأظهر حمله على سنة الرسول يَكِةِِ لأن سنة النَّبِيَيَةِ أصل وسنة 
الخلفاء الراشدين تبع لسنته؛ ولأن ذلك هو المتبادر من إطلاق لفظ 
البنة ع فكان الحط عليه أو 7 , 

ومما يؤيد ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن 
شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين 
قال له: «إن كنت تريد السنة فهجّر بالصلاة يوم عرفة» . 

قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفَعَله رسول الله كل عليه وآله 
وسلم؟ فقال: وهل يتَّبْعون بذلك إلا سنته كلو؟ !/") 

قوله: (ثم كنا نفعل» أو كانوا يفعلون...) هذه المرتبة 
الخامسة» وهي أن يقول الصحابي : كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذاء 


)١(‏ المصدرالسابق. 
64 انظر: النتكت (7/ 076) فتح الباري (7/ 11 5) . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
كن 2222-2 لت 





فإن أضيف إلى زمنه فحجة. لظهور إقراره عليه 2000000 





ولا يضيفه إلى زمن النَّبىَ لَه فهذا يكون موقوفاً. على أحد الأقوال» 
ومثاله : قول أبي معيد_ نراقن اللدعنهب: «كنا نطعم الصدقة - أي صدقة 
الفطر - صاعاً من شعير»”'' وقول ابن عمر رضي الله عنهما ‏ «كانوا 
يعطون -أي زكاة الفطر ‏ قبل الفطر بيوم أو يومين)”" . 

قوله: (فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه) أي: أن 
قول الصحابي: كنا نفعل ‏ إذا أضيف إلى زمن النَّبِىَ ِهِ - فهو حجة. 
لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله كلك اطلع على ذلك وقرزهم غعليه؛ 
والتقرير أحد أنواع السنة. كما تقدم”". 

وما ذكره المصنف ‏ رحمه الله من هذا التفصيل هو قول 
الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول. كما ذكر ذلك 
النووي في شرحه لمقدمة صحيح مسله”*' . 

ويدل عليه : احتجاج جابر رضي الله عنه على جواز العزل بفعلهم 
له فى زمن نزول الوحى. فقال : «كنا نعزل والقران ينزل» قال سفيان: لو 
كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهذا الاستدلال واضح؛ لأن 





. )"ا/١‎ /( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )"7/0 أخرجه البخاري (؟/‎ (00 
. التقييد والإيضاح ص57‎ )*( 
.)١57/١( شرح النووي‎ )4( 


ل ١‏ إلى قواعد الأ 
تتسير لوصول الى كو اعد 11/010116 الست 


وقال أبو الخطاب: «كانوا يفعلون» نقل للإجماع: خلافاً لبعض 
ا م ا 000 0 





الزمان هو زمان التشريع”'' . 

قوله : (وقال أبو الخطاب : «كانوا يفعلون» نقل للإجماع) أي : أن 
الراوي إذا قال عن الصحابة : كانوا يفعلون كذاء فهو نقل للإجماع ؛ لآن 
الراوي لا يقول ذلك إلا ويقصد به إقامة الحجة» فيجب أن يحمل على 
مَنْ قولهم حجة, وهو الإجماع” ' . 

ومثلوا لذلك بقول عائشة رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون في 
الشىء التافه)”") ظ 

قوله: (خلافاً لبعض الشافعية) أي : فإنهم قالوا: إن هذه الصيغة 

لا تفيد إضافة الفعل المحكي إلى جميع أهل الإجماع من ذلك العصرء 
مالم يصرح بنقل الإجماع عن أهله . 

والظاهر أن هذا ليس نقلاً للإجماع» بل هو من المرفوع حكماً؛ إد 
لا إجماع في زمن الرسول يل لأن الدليل حصل بسنته من قول أو فعل 


ا ف (2) 
0 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري »2)7١0/94(‏ ومسلم 2»)١55٠0(‏ وانظر: النكت 
.)60١6/5(‏ 

.)١185 التمهيد(”7/‎ )( 

() أخرجه ابن أبي شيبة (477/4)» ولفظه : «لم يكن يقطع على عهد رسول الله َه في 
الشيء التافه»» وإسناده على شرط الشيخين . وانظر : نصب الراية (7/ 755) . 

(5) انظر : الأصول من علم الأصول ص47 . 


يول قول 
نسخ الخبر 


قول تفسيسر 
الصحابي للخبر 





-_ تيسير الوصول ! اعد الأصول ‏ 
 0-‏ طصطصصطصججب7ب ل ا اك 


ويقبل قوله : هذا الخبر منسوح .2 عند أبي الخطاب». ويرجع 


قوله: (ويقبل قوله : هذا الخبر منسوخ. عند أبي الخطاب) أي : 
أن أبا الخطاب يذهب إلى أنه يقبل قول الصحابى : هذا الخبر منسوخ. 
إذا كان الخبر يتضمن حكماًء وذلك لأآن الصحابى عدل لا يقول ذلك إلا 
عن يقين» وهو أعلم بقول الرسول يك ومقاصده مناء فإذا نص على 
الإخبار بالنسخ نصاً جازماً حمل على علمه به" . 

قوله : (ويرجع إليه في تفسيره) أي : يرجع إلى الصحابي في تفسير 
الخبر الذي رواه إذا كان الخبر مجملاً ؛ لأنه أولى من غيره؛ فإن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ حضروا التنزيل» وعرفوا التأويل» وهم أعرف بمراد 

ومثاله: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : 
«الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء»”''» وفسر عمر ‏ رضى الله عنه - 
قوله : «هاء وهاء» بالتقابض فى المجلس » حيث قال لأحد المتصارفين : 
«والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» كما فى سياق الحديث . 


() انظر: التمهيد(5/ .»)١189‏ شرح مختصر الروضة (؟/ .)5١٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في البيوع (5/ لالا"7). ومسلم .)1١5/85(‏ 


: الوصول ! اعد الأصول 
تتسير لوصول الى قواعد لاصوا ست 0 176 ست 


ولغيره مراتب: أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار 





فيقول: ١حدثنى»‏ أو «أخبرنى» و«قال»): و«سمعته),) . د 
0-0 7 ألفاد وابة له 
قوله: (ولغيره مراتب: أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض سك ” 
الإخبار): 


5ت أعلاها قراءة 


لما ذكر ألفاظ الرواية التي يستعملها الصحابي في نقل الحديث» الشيخ على 
ذكر ألفاظ الرواية لغير الصحابى كالتابعى ومن بعدهء فأعلاها: قراءة "0ت 
الشيخ على التلميذ وهو الراوي عنه » وإِنّما كانت القراءة على التلميذ 
أعلاها؛ لأنه يسمع لفظ الشيخ» وأعلى السماع ما كان يسمعه التلميذ 
إملاءً من شيخه؛ لما فيه من التثبت والتحفظ"''» وقوله: (في معرض 
الإخبار) أي: أن الشيخ قصد من القراءة إخبار تلميذه بمروياته ليروي 
عنه» ليخرج بذلك من سمع الشيخ يقرأ محفوظه. كما يخرج منه حال 
المذاكرة فقد نصوا على التسامح فيها . 

قوله: (فيقول: «حدثنى) أو«أخبرنى» و«قال») و«سمعته»)) هذه 
صيغ الأداء التي يؤدي بها الحديث في مرتبة قراءة الشيخ على التلميذ . 
وهذا إذا سمع وحدهء فإن كان معه غيره قال: حدثنا. . . وسمعنا. . . 
وهذا التفريق عزاه الحاكم إلى أكثر مشايخهء وأئمة عصرهء ونقله 
الترمذي بسنده عن ابن وهب» قال الخطيب في «الكفاية»: (هذا هو 


.)١6٠١ /١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


" - القراءة 
على الشيخ 


_- تيسير الوصول إلى قواعد الأصو 
11 عتتصححطلا7 تير الوصول الى تواعد اتصوك 


ثم قراءته على الشيخ . فيقول الشيخ : نعم . أو سي خلافاً 
لبعض الظاهرية» فيقول : «أخبرنا» أو «حدثنا» قراءةً عليه لا بدونه. 





المستحب وليس بواجب عند كآفة أهل العلم)”3' . 

قوله: (ثم قراءته على الشيخ» فيقول الشيخ : نعم) هذه المرتبة 
الثانية من مراتب تحمل الحديث» وهي أن يقرأ على الشيخ» فإذا قرأ 
عليه مروياته» وقال: «نعم» فله الرواية عنه؛ لأن هذا ظاهر في أن رواية 

قوله : (أو يسكت) أي : أن سكوت الشيخ عند القراءة عليه إقرار» 
بشرط ألا يكون سكوته لغفلة أو نوم ونحوهما. 

قوله : (خلافاً لبعض الظاهرية) حيث قالوا: لابد أن ينطق الشيخ 
بصحة ما قرىء عليه» والصحيح ما ذكر المصنف من أن السكوت كافٍ 
في الصحة ؛ لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا . 

رتسي هذه المرقية :(العرظى؟ لان القارفة عرض على الشتيكيه 
يقرؤه . ظ 

قوله: (فيقول: «أخبرنا» أو «حدثنا» قراءة عليه لا بدونه» فى 
رواية) هذه رواية في المذهب وهو أنه لابد أن يقيد ولا يطلق؛ لأنه يوهم 
السماع من لفظ الشيخ» وهو كذب في الرواية» فلا يجوزء وظاهر عبارة 


. 07١7/5 العلل للترمذي (في آخر السنن‎ )11١( معرفة علوم الحديث للحاكم ص‎ )١( 
.)519١(ص مقدمة ابن الصلاح ص(/757)., الكفاية‎ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 00 2 
فى رواية. وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ : حدثنا. أو 


أخبرنا بالأخرى. في رواية. 


المصنف أن التقييد راجع للصيغتين وعدا قول: ا خييل ٠‏ والنسائي وابن 
المبارك وغيرهم . 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يقول : أخبرنا أو حدثناء بدون 
لفظة (قراءة عليه) لأن سكوت الشيخ مع عدم المانع عند قراءة الراوي 
عليه» هو في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ. وهو قول مالك؛ 
والزهري» وهو مذهب البخاري» وابن معين» وأهل الحجاز وأهل 
الكوفة . وفي المسألة قول ثالث وهو: جواز إطلاق لفظ (أخبرنا) والمنع 
من إطلاق (حدثنا) وهو رأي مسلم والشافعي وجمهور أهل المشرق”''. 
وكلام المصنف يحتمل ذلك بأن يعود القيد إلى اللفظة الثانية دون 
الأولى :الكن يشكل عليه قولة 1 ( نزو اي : ظ 

قوله: (وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ : حدثنا أو أخبرنا 
بالآخرى. في رواية) أي : يع سار اناك قول الشيخ: حد 
بقول الراوي: أخبرناءوعكسه. لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى 
التسوية بين اللفظين فيكون كذباً عليه”'*» وقوله (فى رواية) أي: عن 
الإناء الحمدة والروابة القائيةة التجرا نه وذلك اوتجددى و أخيوني وو 
بهما ما سمع من الشيخ. وهذا رأي البخاري» فإنه قال: «باب قول 
المحدث : حدثنا أو أخبرنا أو أنبأناء وقال لنا الحميدي : كان عند ابن 


. )50( انظر: مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
المصدر السابق ص(58).‎ )( 


حكم إبدال قول 
الشيخ : حدثناء 


كا بأخبرنا وعكسه 


تيسيم الوصول إلى قواعد الأصول 





>إخخم 
ثم الإجازة» فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي . 
والمناولة. لقاع قا هد واه .اها ةد هد اه واوا ود ف و فا. د و وأواوا .د واف ها .ا قافا .ا قاف مث قا .ا مده 


غييية: عحدثتنا وأخبرنا وآنبانا وسمعت»: و ادا . :6 قال التحافظ: ابن 
حجر: (وإيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره)”'' . 
> الإجازة قوله : (ثم الإجازة) هذه المرتبة الثالثة من مراتب تحمل الحديث » 
وهي الإجازة» ومعناها: أن يأذن الشيخ بالرواية عنه» سواء أذن له لفظأ أو كتابة . 
قوله : (فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي) 
صفة لإجازة هزه صفة الإجازة؛ لأن المجاز به لابد أن يكون معلوماً» إما بالتعيين 
مثل: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري» وإمًّا بالتعميم مثل : 
أجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي, أي : مروياتي» فكل ما ثبت 
عنده أنه من مروياته صح أن يحدث به عنه بناء على هذه الإجازة العامة, 
ومفهومه أنه إن كان المجاز به مبهماً لم تصح الرواية بها مثل : أجزت لك 
أن تروي عني بعض صحيح البخاري» أوبعض مروياتي؛ لأنهلايعلم المجازي؟. 
000 قوله: (والمناولة. . .) المناولة: نوع من الإجازة» والإجازة 
السودة مم لا يشترط فيها أن يناوله الكتاب» لكن الإجازة شرط في المناولة» “فإذا 
00# اجتمعت الإجازة والمناولة صار ذلك أعلى درجات الإجازة؛ لما فيها 
من التعيين والتشخيص . 


9 انظر: فتح الباري (1/ 1544). 
(6) انظر: مصطلح الحديث لابن عثيمين ص47 . 


تتسير الوصول إلى قواعد الأصول___72288866 ل 
ل د 65 1171151 ا 


فيناوله كتاباً ويقول: اروهعنى . فيقول : أنبأناء وإن قال : أخبرنا فلايد 
من إجازة أو مناولة» وحكى عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. 
[ولا يجيز الرواية «هذا الكتاب سماعى) بدون إذنه فيها](*#). 





قوله : (فيناوله كتاباً ويقول : اروه عنى . فيقول : أنبأنا) هذه صفة 
المناولة مع شرطهاء وهو اقترانها بالإذن فى الرواية» وصورة ذلك : أن 
يدفع الشيخ أصلهء أو ما قام مقامه للطالب» ويقول الشيخ له: هذه 
روايتي عن فلان فاروه عنى» فيقول التلميذ عند الأآداء : أنبأنا فلان» 
الل ين لمحي سر ارا ارا ا 20 
(أنبأنا) كلفظ (حدثنا وأخبرنا) كما تقدم في كلام ابن عيينة وغيره''' . 

قوله: (وإن قال: أخبرنا فلابد من إجازة أو مناولة) أي: لابد أن 
يقول: أخبرني إجازة أو مناولة؛ لأنه لو اقتصر على قوله: (أخبرني) 
لأشعر بالسماع منه. وهوكذب». فلابد أن يبين صورة الإذن . 

قوله: (وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما) أي : بالإجازة 

الأصوليون من الحنفية» أمّا العالم فتجوز له الرواية بالإجازة والمناولة”'"' . 

قوله: (ولا تجوز الرواية بقوله : «خذ هذا الكتاب» أو «هو سماعى) 


لا تجور الرواية 
بمحرد المناولة 


بدون إذنه فيهما) أي: لأن جواز الرواية نّم يستفاد من الإذن فيهاء وهو “ل اه 


مفقود هناء ولجواز معرفة الشيخ بخلل في الكتاب يمنع من الرواية . 


-(:) هذا نص المخطوطة. وما شرحناه أوضحء وهذا المثبت في النسخ المطبوعة إلا إن 
كان لفظ المخطوطة (ولا تجيز الرواية . . . ) لأن اللفظ غير معجم » فقد تكون مستقيمة . 
() انطر: إرشاد طلاب الحقائق .)٠١١0 /١(‏ 

(؟) انظر: أصول السرخسي /١(‏ 27/7 . 


تعريف الوجادة 


53 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
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ولا وجوده بخطه. بل يقول : وجدت كذا. 
ومتى وحدل سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه(*) رواه وإن لم 
يذكره» خلافاً لأبى عكتمقة )1 بر ع يج مطامط ها بوادة. #4 لاوا بع ل ما ها يقد اا اوربعو ا ا 








قوله: (ولا وجوده بخطه) أي: لو وجد شيئاً بخط شيخه فإنه لا 
يرويه عنه» لكن يجوز أن يقول: وجدت بخط فلان كذا وكذاء وهذه 
تتموى غلك الميحدتدن ١‏ الوصادة كير الواق؛ 

قوله: (ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه رواه وإن لم 
يذكره) أي : ومن وجد سماعه من شيخه بخط يوثق به» وغلب على ظنه 
أنه سمع منه هذا الحديث» جاز له أن يرويه اعتماداً على الخطء وإن كان 
ناسياً للسماع ؛ لأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته» وقد وجد ذلك 
هناء فيجوز الاعتماد عليه . 

قوله: (خلافاً لأبى حنيفة) حيث قال: لا يجوز ذلك» قياساً على 
الشهادة. فاك الو وك شهادة قط فشك ترود فيهاء لا يجوز له أن 
يشهدها؛ لأنه لابد من الجزم والعلم» وهذا ضعيف من وجهين : 

الأول: أن الشهادة تصح اعتماداً على الخط الموثوق به. وإن لم 
يتذكرها على إحدى الروايتين . ظ 

الثاني : أن الشهادة أضيق من الرواية؛ لأنها أكد منهاء وبينهما 
فروق كثيرة' ' ' فيمتنع القياس . 


-(#) هذا نص المخطوطة وطبعة أم القرى» وفي الطبعات الأخرى : اوقل فاك طن انس 


سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره) وهي أوضح»ء وانظر مختصر الروضة ص(57) . 
)١(‏ انظرها في : الفروق للقرافي ١(‏ / 5) والبحر المحيط (5757/5). 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


051 - 
وإن شك فلاء فإن أنكر الشيخ الحديث». وقال: لا أذكره. لم 





قوله: (وإن شك فلا) أي : إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن إذاضك ني سماء 


يرويه عنه» لأن روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بما لم يغلب على ظنه . 00 
بث 6 : ف أ إذا أنكر الشبخ 
رهد اتاج الكروالفى السديشوكان ٠‏ لاأدكروه لم يقي ١‏ أي الزن الجر ا ايل 


الشيخ الحديث بدذولن حرم بأن قال: لا أذكرف أو لا أعرفه. قبل الحديث: رواية الفرع 
ولم يقدح ذلك فيه؛ لأن الراوي عدل جازم بالرواية. والنسيان غالب على الإنسان. 

قال افر الصلاح : اومن روىق حديثاً ثم نسيه لم يكن ذلك سقط 
للحديث» وجاز العمل به عند جمهور أهل الحديث». وجمهور الفقهاء 
والمتكلمين. . . ؛ لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان» والراوي عنه ثقة 
جازم» فلا يُرد بالاحتمال روايته)”''. 

ومن أمثلة ذلك : ما ورد من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن 
ربيعة بن أبي عبدإلرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه أن الت قضى باليمين مع الشاهد . 

قال عبدالعزيز : فلقيت سهيلاً فسألته عنه. فلم يعرفه. فقلت: إن ربيعة 
حدثني عنك بكذاء فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته 


١ 
. عن أبى به‎ 


2230 مقدمة ابن الصلاح ص8 0 . 
230 أخرجه أبو داود ( )0 والشافعي في مسنده رقم )١#>٠ ٠5(‏ وانظر: (تذكرة - 


اإنفراد إلثقة 


بزيادة فسي 


الحديث 





١ :‏ ال قواعد الأ 
م لبجب ا ات 


ومنع الكرخي منه ) ولو زاد ثقة فيه لفظاً أو معنى قبلت». 





فإن كان الشيخ جازماً بأن قال: كدب علىّ» أو ما رويت هذاء 
ونحو ذلك رد الحديث . لكذب واحد منهما لا بعينه» ولا يكون ذلك 
قادحاً في واحد منهماء للتعارض . 

قوله : (ومنع نع الكرخي"'' منه) أي : أن الكرخي من الحنفية ‏ منع 
من قبول الحديث إذا نسيه الشيخ؛ لأن المرع 7 تبع للأصل في إثبات 
الحديث بحيث إذا : ثبت أصل الحديث» 0 المرع. وإذا نفاه 
الأصل» تفن روائة لون الل 

ل ين ات وكون الأصل متردد 
لا ينفي جزم الفرع ؛ لأن الجزم مقدم على الترديد”"أ 

قوله: (ولو زاد ثقة لقال لفقا أر ع للع الرياطقي السفيك ان 
يضيف أحد الرواة إلى الحريت نا لسى من ومعتى ذلك ان تروئ 





ٍِ المؤتسي فيمن حدث ونسي») للسيوطي . ففيها أمثلة تبلغ سبعة وثلاثين مثالا . 
وانظر: نزهة النظطرص 572057١‏ . 

)١(‏ هوعبدالله بن الحسين بن دلال بن دلهم» أبو الحسن الكرخيء البغدادي» الحنفي» 
مفتي العراق. وشيخ الحنفية فيهاء انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق . بارعاً في 
الفقه والأصول لله بارس بو سي و عسو مارو بلا 
[انظر: الأقوال الأصولية» للإمام أ بى الحسن الكرخي للدكتور: حسين الجبوري 
ص1 مع المقدمة] [سير أعلام النبلاء 4417/18 تاريخ بغداد /٠١‏ 07]. 

)٠(‏ انظر: نزهة النظر ص١25‏ 77 » شرح مختصر الروضة .)75١6/5(‏ حاشية لقط 
الدرر ص ١7١5‏ . 


الح ل ل تار قار لولاا رقت تا قير اهز لتلا إلا ل لك لقا صقان ولا ل يأقية “ مزه ها يه بعر جف ج39 ها هق “ا مود “ود “4 اس قد ها أ ل ره وا او له مه غود أيه كي كموي بي اتوواد وه أاه 





جماعة حديئاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحدء فيزيد بعض الرواة فيه 
زيادة لم يذكرها بقية الرواة”'' وقوله: (ثقة) هذا شرط في قبول الزيادة . 
فإن كان غير ثقة لم تقبل» لأنه لا يقبل ما انفرد به فما زاد على غيره أولى بالرد . 

وظاهر كلام المصنف - كغيره من الأصوليين ‏ أن زيادة الثقة تقبل 
مطلقاً. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة 
على صحابي آخر لا خلاف في قبولها إذا صح السند إليه”"” . وأما الزيادة 
التي يبحث فيها أهل الحديث فهى زيادة بعض الرواة من التابعين فمن 
بعدهم. والقول الوسط فيها: أنها تقبل ممن يكون حافظاً متقناً حيث 
يستوي مع من زاد عليهم في ذلك ؛ فإن كانوا أكثر عدداً منه» أو كان فيهم 
من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقاً فإن زيادته 
لاتقبل "ب واقا:القولبيات الدياه دة تقبل مطلقاً فإن ذلك لا يتأتى على طريقة 
المحدتية الدين..يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذأً ثم يفسرول السدود 
بمخالفة الثقة من هو أوثق منه”*؟ . 





)01 شرح علل الترمذي ص(357) والفرق بين الزيادة والإدراج . أن ما زاده أحد الرواة 
عر عقا مي ناص الحدية الى إدرع » ومااتربيداعلى اغرين الجلديث نود 
زيادة. «مصطلح الحديث لابن عثيمين ص8١24.‏ 

(0) انظر : : النكت على ابن الصلاح (7/ 1911) والإحكام للامدي .)٠١ 8/7١‏ 

(9) النكت على ابن الصلاح (؟/ 590). 

(5) نزهة النظر مع حاشية لقط الدرر ص(١5).‏ 


تيسيم الوصول إلى قواعد الأصول 


هم 





وقوله: (لفظاً أو معنى) أي : أن الزيادة تارة تكون لفظية » وتارة 
تكون معنوية» وقد مث بعض الأصوليين”'' للزيادة اللفظية بحديث : 
«رينا ولك الحمد)”'' قال: فإن الواو زائتدة في اللفظ لا في المعنى» 
ومثّل للزيادة المعنوية بحديث : (فرض رسول الله ل زكاة الفطر صاعاً من 
1 ع 1 1 000 ٠‏ 01 .4 1 إفرة 
نمر أو صاعاً من شعير على كل حرٌ أو عبدٍ ذكرأو أنثى من المسلمين) 1 
فقو له لاقي النغي سي زداوة معقرة تنوك ع 31 

وعندي أن فى المثالين نظراء لأن الزيادة في اللفظ زيادة في 
المعنى» والواو فى المثال الأول لها فاتدة» فهي عاطفة» والتقدير: ربنا 
الفتح عن ابن دقيق العيد'*'» ولفظة (من المسلمين) في المثال الثاني 
أثاذت أن كان ]لتك لاحي علن الكاق 7 ظ 


والظاهر أن الزيادة المعنوية اشتمال لفظ أحدهما على معنى 





. )3١0 /١( انظر: البحر المحيط (5/ 79) ونزهة الخاطر‎ )١( 
00 أخرجه البخاري (46/). ومسلم(60997.‎ )0( 

(0) أخرجه البخاري (5١6١)ومسلم(185).‏ 

00 انظر: شرح علل الترمذي ص(73791) . 

0( فتح الباري (7/ 7587). 

)05 فتح الباري (9/ )317١-3757579‏ . 





تتسير الوضول إلى قواعد. الضولك_______ الس جنع - 
' , 5 


فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبى الخطاب» ....... 


زائد» وربما كان هذا اللفظ دون الأول في القدر. كأن يروي الثقة لفظة 
عموم فيها حكم زائد» ويروي الاخرون لفظة فيها إسقاط ذلك 
الحكه”'2. كما روى بعض العدول عن رسول الله كلِهِ النهي عن أنية 
الفضة”"2. وروى آخرون النهي عن الشرب في آنية الفضة"'“. فلفظة 
الشرب ناقصة عن معنى الحديث الآول الذي فيه تعميم النهي . وهو وإن 
كان ناقص اللفظ فهو زائد الحكم والمعنى ؛ لأنه يفيد النهي عن استعمال 
آنية الفضة مطلقاً في الشرب وغيره . 


ومن الأمثلة على الزيادة: حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع 
لني يِ يقول: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم 
يقول : أشهد أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله إلا نتحت له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء» . فقد رواه مسلم من طريقين» وفي أحدهما 


زيادة «(وحده لااشريك له» بعد قوله : (إلا الله . 


قوله: (فإن اتحد المحلس فالأكثر عند أبى الخطاب) ا فإن 
اتحد مجلس الحديث بأن كان مكايا اداو قت الزيادة فيه من 


.)5١9/1١( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
. وهو في مسند أبي حنيفة‎ .)١١١ /١( (؟) ساقه ابن حزم في «الإإحكام»‎ 
.)5١705( فر أخرجه البخاري (70175) ومسلم‎ 


زيادة الثقة 


إذا اتحد محلس 
الحديث 


536 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
لا ا بج لح جر ل 1 7577:7777 ا 317 


والمثبت مسع النساوى فى العدد والحفظ والضبط. وقال 
القاضى : روايتان. و ا لل و ا بل ا ل ور ا 2 


000 يليد سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم» تغليباً 
نب الكثر ١7‏ وير اوجن السولى ايلك الريانا جل 
م : «بالاتفاق»)50) 


1 1 1 1711111 
تساوى رواة الزائد والناقص. فى العدد (أي : الكثرة) والحفظ والضبط. 
فإنه يقدم من أثبت الزيادة» لا من نفاها . 

قوله: (وقال القاضي : روايتان) أي: أن القاضي أبا يعلئ ذكر أن 
الرواة إدا تساووا في الكثرة صوص واكلفوا, في الزيادة. 
ففيها روايتان عن الإمام أحمد : 

الأولى: يقدم قول المثبت؛ لإخباره بزيادة علم» قال أحمد بن 
القاسم : سألت أبا عبد الله عن مسألة في فوت الحج فقال: فيها روايتان : 
إحداهما: فيها زيادة دم. قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ 


0 
به 0... 


والرواية الثانية : يقدم قول النافي» لأن الأصل عدم الزيادة» قال 


010 شرح مختصر الروضة (؟/ 5؟75). التمهيد (7/ .)1١891‏ 
(؟) إرشاد الفحول ص(205). شرح علل الترمذي ص(3157) . 
فر انظر: شرح علل الترمذي ص(57 .)١‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 1 
تاد ازاة” :7 اقطان قات تت 7177 737777772177777 7777777 ةا و 2237707 نكت 


ولا يتعين لفظه» بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند 
الحمهور. فيبدل اللفظ بمرادفه. لا بغيره. 000000 


في رواية أبي طالب “كان التحيداع . بن أرطاة من الحفاظ ء قيل له : فلم 
هو عند الناس ليس بذاك؟ قال: (لأن فى حديثه زيادة على حديث 
الناس دما اركاة لخديف الا فيه )7 . 

ووجه الدلالة : أن الإمام اعتبر الانفراد بالزيادة جرح '"' . 

والظاهر أن هذا التفصيل لا طائل تحته؛ لعدم إمكان تطبيقه في 
المرويات» وتحقيق هذه المسألة هو ما تقدم. والله أعلم . 

قوله: (ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى) اق ل 
الحديث» بل يجوز للراوي أن يرويه بالمعنى» وهذاافى غير الجتعيد , 00 
بلفظه كالآذان والإقامة والتشهد وتكبير الصلاة ونحوهاء فهذه لا يجوز 
نقلها بالمعنى» ولا ريب أن أفضل أحوال الرواية وأكملها أن يرويه 
باللفظ الذي سمع» لكن هل تجوز الرواية بالمعنى؟ قولان : 

قوله : (لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور . . . ) هذا القول 
الأول» وهوالجواز» وشرطه : أن يكون الراوي عالماً بمقتضيات الألفاظ . 
يعرف الفرق بينها من جهة الإطلاق والتقييد» والعموم والخصوص» 


.)١ا/ انظر: تهذيب التهذيب (؟7/7/ا1.‎ )١( 
2)657/1١( وطبقات الحنابلة‎ »)١57/”( والتمهيد‎ »)٠١١5 /”( انظر: العدة‎ )( 


وشرح مختصر الروضة (7/ 75115). المسودة ص(559). 


ظ 1 ١‏ ل إلى قواعد الأصول 
ص77 يا 





ويعرف الألفاظ المترادفة» فيبدل قوله: (سجلاً من ماء) بقوله : (ذنوباً 


وحجة الجمهور : أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يسمعون 
الأحاديث ولا يكتبونهاء ثم يروونها بعد السنين الكثيرة» وهذا قد 
لا تنضبط فيه نفس العبارة» ولأن أحاديث كثيرة وقعت بعبارات 
مختلفة . وذلك مع اتحاد القصة. وهو دليل على جواز النقل بالمعنى ؛ 
ولأنه غير متعبد بلفظه» والمقصود منه المعد ”'' . 

قوله : (ومنع منه بعض المحدثين مطلقاً) هذا القول الثاني وهو: 
المنع من الرواية بالمعنى مطلقاً أي : سواء كان عالماً بمقتضيات الألفاظ 
أو لاء وهو قول ابن سيرين» وعلي بن المديني». والقاسم بن محمد 
والقاضي عياض» وجزم القاضي أبو بكر بن العربي بأنه نما يجوز ذلك 
للصحابة دون غيرهم» لما هم عليه من الفصاحة والبلاغة» إذ جبلتهم 
عربية ولغتهم سليقة ؛ ولأنهم شاهدوا قول النّبِيَ ككِةِ وفعله. فأفادتهم 
المشاهدة عن السدى خيلة وانع تا ءالمقضيد كله +7 


وحجتهم : قوله يي : «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه 


)210 شرح تنقيح الفصول ص١78.‏ 
(0) انظر: تدريب الراوي (98/5).» الباعث الحثيث ص ١ 5 ١‏ . 


الوصول إلى قواعد الأصول 





و © اه © #0 © © © الها #6 #6 ال وهو © له © له له هم له 2 © له 0ه له كاله لمن لمع له لع ه00 ع م 


5 5 ع 0010 
فرب مبلغ أو عى من سامع» ' 

وأجيب عنه: بأن المراد تبليغ الحكم» بدلالة السياق» أو يقال : 
إن هذا الحديث لا يعارض جواز نقل الحديث بالمعنى» لأن من أتى 
بالمعنى بتمامه. فقد أداه كما سمعه» والله أعلم . 

قال فى الباعث الحثيث : (إن هذا الخلاف لا طائل تحته الان» 
فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا 
وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظراًء قال القاضى عياض : "ينبغي سد 
باب الرواية بالمعنى» لثلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن» كما 
وقع للرواة قديماً وحديثاً» . 

والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحاية ا أكثر هم كانوا يروو 
بالمعنى» ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم» وأن كثيراً متهم 
ال اا 
فإنّما مرجع ذلك إلى : قوة الحفظ وضعفه. ركه 1 أهل فصاحة 
وبلاغة. . وأمّا من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ 
قليل» بل أكثرهم يحدث بما سمع. . . وأمّا الان فلن ترى عالماً يجيز 





ومراسيل الصحابة مقبولة. ا 000000 


لأحد أن يروي الحديث بالمعنى» إلا على وجه التحدث في المجالس » 
وأمَّا الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا . . د" 


قوله : (ومراسيل الصحابة مقبولة) مرسل الصحابي : هو ما أخبر 
به الصحابى عن قول النّبىَ كيد أو فعله. ولم يسمعه أو يشاهده؛ إما 
لغيابه» أو لكونه لم يدرك زمانه؛ لصغر سنه» أو لتأخر إسلامه . 

ومثاله: قول عائشة رضى الله عنهاء «كان أول ما بدىء به رسول 
الله يك الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح . ايمر ' 

فهذا مرسل؛ لأن عائشة لم تدرك هذه القصة» فتكون قد سمعتها 
خمس »2 كما فى الإصابة”*؟ . 

ومثاله ‏ أيضاً -: ماأخرجه البخاري عن ابن الزبير أنه خطب 
فقال: قال محمد علد : «من لبس الحرير فى الدنيا لن يلبسه في 


)١(‏ الباعث الحثيث ص”57١‏ . وانظر: الإلماع للقاضى عياض ص" ١/‏ » والحديث 
النبوي للدكتور محمد الصباغ ص 17١‏ . 
030 صحيح البخاري )١1١ /١(‏ فتح . 


(4) الإصابة (88/1). 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول _- 
مم حت م ا ا 2 2 ل يت 1 ا 1 تتم لين 


وقيل: إن علم أنه يروي إلا عن صحابي 0 


ه. س(١)‏ 2 . : . 8 1 
الآخرة)”' 2 3 مرسل ؟ لان اين الزفيوق ولد عام الهجرة. كما في 
الأضابة ع ا 7 
وقول المسينف: (نقولة )"داقر ل الجمهور» وهو نيا عيمة: 
قال الحافظ ابن حجر : «وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث»” " . 


وحجة هؤلاء : أن مرسل الصحابي موصول مسند؛ لأن روايتهم 
غالباً عن الصحابة» والجهالة بالصحابة لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول. 


وقد ذكر الحافظ في الكلام على مرسل ابن الزبير: بأنه تبين من ٠‏ 
الروايتين اللتين أوردهما البخاري بعد هذا المرسل أن ابن الزبير حمله 
عن النَّبِيَ وك بواسطة عمر رضي الله عنه”*' . 

قوله: (وقيل : إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي) أي قيل : يقبل 
مرسل الصحابي بشرط العلم أنه لا يروي إلاعن صحابي مثله» لا حتمال 
أن يروي عمن لم تثبت لنا صحبته» وهذا القول ضعيف؛ لأن رواية 


0010( صحيح البخاري )١185 /١١(‏ فتح » وانظر : فتح الباري /١١(‏ 589). 
(0) الإصابة (5/ ”407). 

(*) النكت على ابن الصلاح (5/ 58 50). 

(4:) فتح الباري .)589/١١(‏ 


_- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
7 ا جججج 77‏ اا 





٠‏ وفي مراسيل غيرهم روايتان» القبول كمذهب أبي حنيفة 
وجماعة من المتكلمين. اختارها القاضي» ............. 


الصحابي عن غيره نادرة» لكن لو علم عن هذا الصحابي أن أكثر روايته 
عن التابعين» كان مرسله كمرسل غير الصحابي . 

قال السيوطي: «وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا 

يحصى؛ لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدولء» ورواياتهم عن 
قرف ادر وإذا رووها بينوهاء بل اكترها رواه الصحانة عن التابمين 
ليس أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات)7 

قوله: (وفي مراسيل غيرهم روايتان) مرسل غير الصحابي هو أن 
يقول غير الصحابى : قال رسول الله كَكيْةِ : كذا . 

وكالةةها احره ميل عن محدين المسيي ب وجيه ]اله «أن 
وسول اللشعلة نهى عن اللموائنة والميحاتلة7 . 

فسعيد تابعي كبير» روى هذا الحديث عن الَّبِيَ كَل بدون أن يذكر 
الواسطة بينه وبين الرسول وَيْةٌ وهو الصحابي » ففي قبولها روايتاد عن 
الإمام أحمد. 

21111101102000 
القاضي) هذه هي الرواية الأولى» وهو قول مالك . وحجتهم : أن العدل 





.)7١1/١(يوارلا تدريب‎ )١( 
. معناها في باب «العام» إن شاء الله‎ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ْ 
وومسو سمه مسوم سحو جوج ست حص وب صصص سم س7 مسح سس مهم | ١ ١‏ 7 | تمده 


والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية . 


لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حَذْفَ 
ثقة» فهو بمثابة قوله : أخبرني فلان وهو ثقة . 

قوله : (والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية) 
هذه هي الرواية الثانية. وهي المنع ؛ وذلك للجهل بالساقط في الإسناد. 
لاحتمال أنه تابعي» ثم يحتمل أنه ضعيف» وبتقدير كونه ثقة يحتمل أنه 
روى عن تابعي آخرء وهكذا. 

واختار هذا القول الإمام مسلم ‏ رحمه الله فقد قال في مقدمة 
صحيحه: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة»'''» وهو قول أبي حاتم وابنه» وأبي زرعة» ويظهر 
أن عمل المحدثين عليه. ومثل ذلك حكى ابن عبدالبر وابن الصلاح 
والنووي . قال ابن ال ع ا ل اي لفل 
بحال المعدو ف 

وهناك قول ثالث أنه يحتج بمراسيل كبار التابعين الذين أكثر 
روايتهم عن الصحابة» كسعيد بن المسيب”"» وعروة بن الزبير» وذلك 
بشرط أن يعضده مرسل آخر أو قول صحابي أو قياس أو يفتي بمقتضاه 


)01( اي 0 
ص (/7). وانظر : منهاج السئة (1/ هع ). 
(6)8 انظر: التمهيد لابن عبدالبر (1/ 0*) 





وخبرالواحد فيما تعم به البلوى مقبول 1ك 


أكثر أهل العلم» وهو قول الشافعي كما يفهم من كتابه : (الرسالة)'" . 
لق قوله : (وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول) المراد بخبر 
الح ارايو حديث الاحاد كما تقدم. والذي تعم به البلوى هو: مايكثر 
ْ وقوعه بين الناس كأحكام الصلاة والصيام والطهارة» ونحو ذلك» كرفع 

اليدين في الصلاة» ونقض الوضوء من مس الذكر» وغيرهما . 

فهذا يقبل فيه خبر الواحدء وهو مذهب الجمهور؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى» كقبولهم 

خبر عائشة ‏ رضي الله عنها في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال» 

فإن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان يفتي بعد موت النَبِيَ يك بأن 

الماء من الماء لا غير» فنازعه بعضهم في ذلك» فأرسلوا إلى عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أبا موسى - رضي الله عنه ‏ يسألها . فروت لهم عن 
النَبَ ككل : «إذا التقى الختانان ‏ وفى رواية: إذا مسنّ الختان الختان ‏ 

وجب الغسل»”" . فرجعوا إلى قولها . 

ولأن الراوي عدل جازم بالرواية» وصدقه ممكن» فلا يجوز 
تكذيبه مع إمكان صدقه . 


)١(‏ انظر: الحديث المرسل للدكتور: محمد حسن هيتو ص”77. فقد حقق مذهب 
الشافعى فى الحديث المرسل مستنداً إلى كتابه : (الرسالة) . 
() أخرجه مسلم (759). 





ولأن الرسول يَكيِِ قد يبلغ الشاهد. ويأمره بتبليغ الغائب . 

قوله : (خلافاً لأكثر الحنفية) وهم المتأخرون منهم» حيث قالوا : 
لا يقبل خبر الواحد في ذلك ؛ اتح ب البارى كرتي الدراعي على 
نقله» فلا يقبل إلا متواترا . 

والصواب الأول وما استئد إليه المانعون مردود. فإن ما تعم به 
البلوى قد يكثر السؤال» والجواب عنه ولا يكثر النقل» ولذا اختلف في 
كلمات الأذان مع أنه يسمع في اليوم خمس مرات, ولم ينقل نقلاً عاماً. 
وكذا مناسك الحج». وصفة الصلاة» ثم إن مذهبهم هذا منقرضء فإنهم 
أثبتوا وجوب الوترء والوضوء بالقهقهة داخل الصلاة» بخبر الواحد. 
واختاروا تثنية الإقامة في الصلاة» وأوجبوا الوضوء بخروج النجاسة من 
غير السبيلين» كالقىء والرعاف» ونحو ذلك بخبر الواحد» وكل ذلك 
اند يي را 

وما حكاه المصنف هو قول متأخري الحنفية. ولم يعرف عن 
متقدميهم إلا ما نقل عن الكرخي"'' والظاهر أن الحنفية يقبلون خبر 
الواحد فيما تعم به البلوى باشتهار أو تلقي الأمة له بالقبول كما في 


(0) انظر: شرح مختصر الروضة (5/ 714؟). مختصر الصواعق (/ ل/الاه - 2)01/4 شرح 
اللمع (؟/1*”)؛ نصب الراية (1/ 4١‏ /ا5؛ 517/4) (5/ 1١48‏ ) التمهيد(؟/ 88). 


: ا ل | اعد الأصول 





حلهها 
وفى الحدود وما يسقط بالشبهة خلافاً للكرخى. وفيما يخالف 
القياس . ا ا ا 0 2 2 2 02 2 فواأقا .د وا قافا ةف .او قاوةا قا .د .ا ماما ماع ماه 
)١١( 6‏ 
التحرير وغيره”! : 
0 قوله : : (وفي الحدود وما يسقط بالشبهة) أي : وخبر الواحد مقبول 


'حددد ١‏ في إثبات الحدود كإثبات النفي والجلد على الزاني البكر» بخبر 
الع 1 ذلك لأ العوره قم ناب الفا 0 
بالشهادة. فوجب أن يقبل فيها خبرالواحد كسائر الأحكام الشرعية . 
قوله: (خلافاً للكرخي) أي أن أبا الحسن الكرخي الذي انتهت 
إليه رئاسة الحنفية في عصره قال: لا يقبل خبر الاحاد فيما يسقط 
بالشبهة؟ لأن : خبر الواحد مظئنون غير مقطوع بصحته فصار ذلك شبهة. 
ل 0 
وهذا قول ضعيف» لأن مؤدى ذلك أن لا تقيل الشهادة في الحدود 
لأنه غير مقطوع بصحتهاء وهذا لا يقول به أحد . 
حكم خبر قوله: (وفيما يخالف القياس) أي خبر الواحد مقدم على القياس» 


الواجد المخالف 


39> قز ووضم صواو خالتةىونسيه ابو الخطات إلى عافة الفقهاء*. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار )١77/7(‏ التقرير والتحبير (75977/7). مسلم الثبوت مع 
شرحه(178/7١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (755965)» ومسلم(591١).‏ 

(9) الأقوال الأصولية ص87 . 

(5) التمهيد(”7/ 45). 


تير لصون إلى فوع او 





- "١ ٠ ٠/ 


الواحد على القياس» فلا يستعملونه مع وجود النص. فقد ورد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نشد الناس : من سمع النْبِيَ 
كه قضى في السّقط؟ فقال المغيرة : أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أوأمة. 
قال: ائت بمن يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة : أنا أشهد 
على التَبِيَ وك بمثل هذا" '' . 

ومثل تقديم خبر صاع من تمر في المصراة""' على القياس الذي 
هو رد مثل اللبن المحلوب من المصراة. لأن القياس ضمان المثلي 
بمقلده بو التمر لسن قلا للين:. 

قوله: (وحكي عن مالك تقديم القياس) أي : أنه حكى عن مالك - 
رحمه الله - تقديم القياس على خبر الواحدء وذلك لاحتمال كذب 
القياس . 


وهذا الذي ذكره | لمصنف - رحمه الله عن الإمام مالك هو 
المقرر في أصول الفقه المالكي. وجزم به القرافي في التنقيح» ومنهم 


)001( أخرجه البخاري /١7(‏ 1137) فتح الباري» ومسلم رقم .)١785(‏ 
030( أخرجه البخاري 2)5١6٠(‏ ومسلم(5؟07١).‏ 


58 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
سس إم١٠ ١‏ 


وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو 
مانا 00 





من حكى عنه القولين» كما نقله القرافي عن القاضي عياض» وابن 
رشد”'' قال في شرح المراقي (التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف 
والقرافي» والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد 
مقدم على القياس». وقال القاضي عياض: مشهور مذهبه أن الخبر 
مقدم, قاله المقّري» وهو رواية المدنيين» ومسائل مذهبه تدل على ذلك 
كمسائل المصراة» ومسألة النضح» ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في 
أثذاء افوس 7 

قوله: (وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها) 
565 أن خبر الواحد ليس بحجة إن خالف الأصول. وهي : الكتاب 
والسنة والإجماع» أو خالف معنى الأصول» وهو: القياس؛ لأنه أصل 
من الأصول””. وهذا مقيد بما إذا كان الراوي غير فقية» فترد روايته إن 
خالفت القياس. وهذا قول الحنفية”**. فردوا حديث القضاء بالشاهد 
واليمين ؛ لأنه قال للقران في زعمهه”'. وردوا حديث الرد 


. شرح تنقيح الفصول ص187‎ )١( 
. ١ نثرالورود(؟557”7/7» 555). مذكرة الشنقيطى ص,37‎ )0( 


)6 انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 777) مذكرة الشنقيطي ص(58١)‏ . 


(8) كشف الأسرار (؟//737). تسهيل الوصول ص(755) . 
)0( انظر: شرح معاني الأثار (5/ .)١55‏ 


١ ٠١ 4‏ سد 





تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


بالتصرية؛ لأن راويه أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ وهو غير فقيه. ولآنه 
مخالف للقياس حيث إن الأصول تقتضي أن يكون الضمان بقدر 
التالف”'* . ظ 

وهذا مسلك ضعيف. فإن خبر الواحد حجة في جميع الأحكام 
ولو زاد على ما في القرآن» أو كان مبيئاً له» أو خالف القياس؛ لعموم 
الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر الواحد””' ونصوص الشريعة لا 
قافن انان وعد للك حي الظاهر اجيل :الى .ناي العا رضن تيت 
الأدلة . والله أعلم . 


050 'فتح الباري (37515/5) . 
() انظر : مختصر الصواعق (؟/ .)085-0/8٠١‏ 


سبب عناية 
علماء الأصول 
جالمسي جد 
اللفظية 





58 . تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
اها 


ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية . 





المباحث اللفظيةه 


قوله: (ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة) يهتم علماء 
الأصول بمباحث الكلام وأقسامهء وهي مباحث نحوية وبلاغية» وذلك 
لأنها هى المدخل إلى أصول الفقه» حيث إن الأصول يعتمد على 
الكتاب والسنةء وَقَهُمُ الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان على 
معرفة اللغة العربية» لأنهما بلسان عربي مبين» ومن لا يعرف اللغة لا 
يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة . 

وقوله: (ثم ها هنا أبحاث) الأبحاث جمع بحث"''» وهو لغة 
التفحص والتفتيش» يقال بحث يبحث بحثا: إذا أثار التراب ونحوه عن 
مكان لدفن شىء أو الكشف عنه . واصطلاحاً: إثبات النسبة الإيجابية أو 
السلية بيه الشتين بلرزى الاسغنالا ل 


)00( جمع «بحث» على «أبحاث» لا يجيزوه المتقدمون». استناداً إلى قول سيبويه : (إن 
جمع «فعْل» على «أفعال» ليس بالباب في كلام العرب» وإن كان قد ورد منه بعض 
ألفاظ» كأفراخ» وأفراد» وأجداد» (كتاب سيبويه 078/7). وعليه فالصواب : 
بحث وبحوث . والصواب جواز ذلك. وانظر: النحو الوافي (7727/5)) معجم 
الأخطاء الشائعة ص(0-75") . 


سير لوصول ال اعد ااا 211/169 ست 


منها: اللغات توفيفية, للدور. وقيل : اصطلاحية ؛ لامتناع نهم 
الكو قيقها نوكو له مره سيو اجو فد ا ا ل ا 





قوله: (منها: اللغات) أي من هذه الأبحاث: اللغات» وهذا هو 
البحث الأول . واللغات : جمع لغة. وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم . 

قوله : (توقيفية) أي تعليمية» علمنا الله تعالى إياها . ظ 

قوله: (للدور) ظاهره أن اللام للتعليل» وأن الدور علة لكونه 
اللغات توقيفية» وهذا غير مراد» وإِنّْما الغرض بيان اختيار القول 
بالتوقيف؛ لأن القول بالاصطلاح يلزم منه الدورء فكان الأولى أن 
يقول: (اللغات توقيفية منعاً للدور) وهذا دليل القائلين بالتوقيف. 
وتوضيح الدور: أننا إذا قلنا اصطلاحية فإن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب 
ومناداة وداع للاجتماع للوضع». وهذا لا يكون إلا بوجود لفظ معلوم 
يعرفونه قبل الاجتماع للاصطلاح . 

قوله: (وقيل: اصطلاحية) هذا القول الثاني في موضوع: هل 
اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ وهو أنها اصطلاحية أى : عرفت 
ياصطلاح الناس ووضّعَهَا البشرء واحدٌّ» أوجماعة اصطلحوا عليها . 

قوله: (لا متناع فهم التوقيف بدونه) هذا دليل القول الثاني 
والضمير في قوله: (بدونه) عائد على الاصطلاح» والمعنى: أنها 
اصطلاحية» لأن فهم ما جاء توقيفاً لا يكون إلا بعد تقدم الاصطلاح» 
وذلك بأن يكون لفظ صاحب التوقيف معروفاً للمخاطب باصطلاح 


تعريقفبت اللغة 
وهل هي . 
ثابتة توقيفا 
أو اصطلاح؟ 


_ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
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وقال القاضي : كاه القولين جائز في الجميع . وفي البعض 
والبعض. أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. 2-0 


سابق . 


قوله: (وقال القاضي : كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض 
والبعض) أي: يجوز أن تكون اللغة كلها توقيفية» ويجوز أن تكون 
اصطلاحية . وقوله: (وفى البعض والبعض) أي : يجوز أن يكون بعضها 
ترقفة رييقها الي 111 ظ 

قوله : (أمَّا الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي) أي : الواقع من 
اللغات هل هو التوقيف أو الاصطلاح» فهذا لا مطمع في معرفته يقيناً؛ 
إذ لا دليل عليه من النص» ولا مجال للعقل في معرفته . وإذا كان الأمر 
كذلك فما فائدة إيرادها فى أصول الفقه؟! إن هذا البحث لا فائدة منه؛ 
لأن الذين يحتوها من علماء:لاضول: العرية لم يقبار ا ولخ يضارا إلى 
نتيجة قاطعة» فلم يبق إلا رجم الظن في مسألة لا يرتبط بها تعبدء ولا 
تدعو إلى معرفتها حاجة. وقد نقل السيوطي عن ابن السبكي أنه قال : 
«الصحيح عندي أنه لا فائدة 1 المسألة» وهو الذي صححه ابن 
الأنباري وغيره» ولذلك قيل: ذكرها في الأصول فضول»”“2. وقال 


)1١(‏ العدة .)١10/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (/ 90) /١7(‏ 1540 455) حيث 
(0) المزهر .258/١(‏ وانظر: المستصفى )7٠١/١(‏ تخريج الفروع على الأصول 
١١/لالاء).‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول _- 


فيجوز خلق العلم في الإنسان بد لالتها على مسمي تم واخداء توم بالويم 
بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون . ثم قال : ويحوز أن تث نشت الأسماء قياساً 





بعضهم : (هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل)"'' . 

قوله: (فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها) 
قوله: (بدلالتها) متعلق ب (العلم). والمعنى: أن التوقيف ممكن. 
وذلك أن الله قادر على أن يخلق في الإنسان علماً ضروريا بالألفاظ 
ومدلولاتهاء فيعرف من غير فهم سابق كالطفل مع أبويه . 

قوله : (وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون) 
قوله (وابتداء) هذا معطوف على (خلق)» والمعنى: أن الاصطلاح 
ممكن - أيضاً - فيبدأ قوم بوضع الألفاظ للأمور التي يحتاجونهاء 
ويعينهم الله تعالى» ثم يتبعهم الباقون» فيحصل التخاطب بينهم بالاصطلاح . 

قوله : (ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياساً) القائل هو القاضي 
يعقوب من الحنابلة كما في الروضة”"*» وهذا البحث الثاني من أبحاث 
اللغة. وهو هل تثبت الأسماء قياساً؟ ومعناه: أن العرب إذا سَمََتْ شيئاً 
باسم لأجل صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخرء فهل يُطلق عليه 
ذلك الاسم؟ مثل : لفظ (الخمر) يطلق على عصير العنب القاذف بالزيد» 
وهذه التسمية لأجل صفة فيه وهي مخامرة العقل» أي: الإسكارء فإذا 


.)١7١7/1١(دورولارثن‎ )١( 
. الروضة ص88‎ 00 


هل تست 
الأسماء قياسا؟ 
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كتسمية النبيذ جيرا قا 0 التصريف . مه شاد الوذ جل أ ا اك 


وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمراً في لغتهم . والسارق لفظ يطلق 
على أخذ المال خفية من حرز» فيطلق على النباش ‏ وهو سارق الكفن - 
فتقطع يده على أحد القولين» ومن ذلك( اللواط) فهو يوجب حد الزنا 
على أحد الأقوال لوجود معنى الزنا فيه”'' . وفي هذه المسألة قولان : 

الأول * يجوز أن تثبت اللخة قياساً وهو ما مشى عليه المضنف»: 
وبه قال أكثر أصحاب الإمام أحمد» واختاره ابن قدامة» وبه قال بعض 
الشافعية» وقد أوما إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم» 
وقد ذكر له ما ورد عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : «الخمر ما خامر 
العقل قبل له أل اتلى م رمن بيد قال كما شق لعفن قي لدم كل نبي 
غيّر العقل فهو خمر؟ قال نعو”" . 

قوله: (كقياس التصريف) أي : يجوز أن تثبت الأسماء قياساً مثل 
قياس التصريف» وهو القياس المعروف عند الصرفيين» كقولهم: إن العرب 
صغروا الاسم الثلاثي على (فعيل) مثل : جَمَل وجميل» فيقاس عليه كل اسم 

ثلاثي. رأن لم ينطقوابه فيكون تصغيره على (فبيل». فيدل ذلك على جواز 

القياس . 


69 في طبعة أم القرى (لقياس التصريف) والتصحيح من المخطوطة . والطبعات الأخرى . 

600 انظر : تخريج الفروع على الأصول ص؛ : 7. 

00 التمهيد (”/ 5020 ) . وحديث عمر رضى الله عنه أخرجه البخاري (2)0081 ومسلم 
90" . 
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ومئعه أبو الخطاب والحنفية وبعص الشافعية . ْ 
والكلام هو المنتظم من الأصوات ب 0 


قوله : (ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية) هذا القول 
الثاني. وهو المنع» وهو قول الحنفية وأكثر الشافعية'' 
الخطانت من الحتارلة”” , 

ودليلهم : أن العرب إمّا أن تكون وضعت الاسم لهما معاً فلا 
فياس» وإِنّما هو وضع منهم لا مناء وإما أنها وضعته لواحد منهما فليس 
لنا أن نتعدى ونزعم أنهم وضعوه للثاني» أو يحتمل أنه وضع لهذا أو ذاك 
فليس لنا أن نتحكم . ظ 

وفائةة ذللكهة أننمن يفول بفياس اللثة سمي التبية هرا ويكون 
تحريمه بالنص» ومن لا يقول به يحتاج في إثبات الحكم إلى القياس 
الشرعي”” . 


. وبه قال أبو 


قوله : (والكلام هو المنتظم من الأصوات) هذا البحث الثالث من 


(1) هذا هو الصحيح في نسبة المنع إلى مذهب الشافعية وهو أنه قول الأكثر. انظر: 
الإحكام للامدي .)88/١(‏ 

(؟) التمهيد(”/ 5606). 

(') مفكرة الشنقيطي ص 177 . 


تعريف الكلام 





آذ تيسير الوصول إلى قواعد الأصو 


المسموعة المعتمدة على المقاطع . وهي الحروف». وهو جمع 
كلمة. وهي اللفظ الموضوع لمعنى دج لاد انا ود وان هد جهاتة الومحول مهر الور ية ‏ < 


أبحاث اللغة. وهو تعريف الكلام وأقسامه» والانتظام هو التأليف 
للأصوات المتوالية على السمع . 

قوله: (المسموعة) هذا قيد يخرج الحروف المكتوبة . 

قوله : (المعتمدة على المقاطع) هذه صفة للأصوات . 

قوله: (وهي الحروف) يخرج بهذا الحرف الواحد مثل: ب» ق؛ 
لأن أقل الكلام حرفان» وقد خص النحويون الكلام بما تضمّن كلمتين 
بالإسناد. وذهب كثير من أهل الأصول إلى أن الكلمة الواحدة تسمى 
كلاماً. 

قوله: (وهو جمع كلمة) هذا فيه نظر. والأظهر أن جمع كلمة : 
كلمء » كلبنة ولبن . وهوما نص عليه النحويون . قال ابن هشام : (والكلم 
واتجنه 6لية 37 

قوله: (وهي اللفظ الموضوع لمعنى) قَيْدُ الوضع يقتضي 
الاختصاص بالحقيقة» كأسد للحيوان» دون المجاز كأسد للشجاع؛ 
لأنه لم يوضع له فليس كلمة على هذا. ولو قال: «هي اللفظ المستعمل 
في معنى مفرد» لكان أجود؛ لأن الاستعمال أعم من الوضع » فيشمل 


. 275١177 /5( أوضح المسالك ص١١ وانظر: الصحاح‎ )١( 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول _- 
ا ا ا تت تت ا لالخ ا تي ل ير للحي يما 


وخص أهل العربية الكلام بالمفيدء وهو الجمل المركبة من 
فعل وفاعل» أو مبتدأ وخبرء وغير المفيد كلم. فإن استعمل 


في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. ا 
الحقيقة والمجاز"'' . 


قوله: (وخص أهل العربية الكلام بالمفيد) أي : خص النحويون 
الكلام بما تحصل به الإفادة. والمراد بالمفيد: مادل على معنى يحسن 
من المتكلم السكوت عليه» بحيث يقنع السامع» ولا ينتظر مزيدا من 
الميفاطي.: 

قوله : (وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل» أو مبتدأ وخبر) أي : 
أن الكلام لابد أن يكون جملة» إِمّا فعليه مركبة من فعل وفاعل» نحو : 
جاء الحق وزهق الباطل» أو اسمية مركبة من مبتدأ وخبر» نحو: الله 
خالق كل شيء . 

قوله: (وغير المفيد كلم) أي : أن غير المفيد لا يطلق عليه كلام» 
وإنَّما هو كلم» وليس مراده أن الكلم خاص بغير المفيد» فإن الكلم يطلق 
على المفيد وغيره» فهو أعم من الكلام من جهة المعنى» وإِنَّما مراده أن 
غير المفيد لا يسمى كلاماً. 

قوله: (فإن استعمل الكلام في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة) 


.)0 15٠ /١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


تقسيم الكلام 
إلى حقيقة 


ومحاز 


أنواع الخقيقة 





_- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
حإلطها 


إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية» أو بالعرف فالعرفية كالدابة 
لذوات الأربع. أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. 0 


شرع في تقس الكلام من حيث استعماله إلى : حقيقة ومجاز» وهما من 


عوارض الألفاظ. فالحقيقة: هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع 
لهها كاسد للحيواق: 

قوله: (فإن كان بوضع اللغة فهي اللغوية أو بالعرف. . . الخ) 
الحقيقة ثلاثة أنواع : 

١‏ - لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 
كالصلاة فإن حقيقتها اللغوية: الدعاء» والصيام فإن حقيقته اللغوية : 
الإمساك . قال الشاعر: ظ 
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صائمة تحت العَجَاجٍ وأخرى تَعْلّكُ اللّجما"" 

أي: خيل ممسكة عن الجري والحركة» وقيل: عن العلف . 
١؟-‏ عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف» كالدابة 
فإنها في اللغة اسم لكل ما يدِبٌ على الأرض» ثم خصها العرف بذوات 
الأربع كالفرس . ظ 
- شرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع» كالصلاة 
فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة». المفتتحة بالتكبير 
المختتمة بالتسليم. والزكاة: حق واجب» في مال مخصوصء. لطائفة 


)00( الصحاح (0/ ا1). 
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وأنكرقوم الشرعيةء وقالوا [اللغوي](*) باق والزيادات 


أو جهة مخصوصة . 


قوله (وأتكر قوم الشرعية وقالوا : اللغوي باق والزيادات شروط) 000 
اعلم أن مذهب الفقهاء إثبات الحقيقة الشرعية . وأن الشرع خرج بألفاظ لشرعية 
الوضوءء والصلاة» والصيامء والاعتكاف. والحجء والزكاة, 
ونحوهاء خرج بها عن وضع أهل اللغة ووضعها بما يفيد المعنى 
الشرعي . فيكون الشارع وضعها ابتداء . 

وزعم قوم أنه لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه وزاد 
الشرع عليه شروطاً شرعية» فهي مجازات لغوية غلبت في المعاني 
الشرعية» لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع فالصلاة لغة الدعاء. 
وهذا مراد للشرع وملاحظ في نظره» لكن ضم إليه اشتراط الركوع 
والسجود. ٠‏ إلخ. 

والأول أظهر؛ فإنه معلوم شرعاً أن الصلاة في لسان الشارع 
وأهمل الشرع لذات الأذكار والأركان» والزكاة لأداء مال 
مخصوص . . إلخ» وقد قام الإجماع على أن الركوع والسجود من 
اال يي رةه لا أنها شروط ؛ لأن الشرط خارج عن 
الماهية ا" 


وأفاد قوله : (وأنكر قوم الشرعية) أن الحقيقة اللغوية والعرفية 


مه 


(:) ساقطة من طبعة جامعة أم القرى» وهي مثبتة في المخطوطة والمطبوعات الأخرى . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (94/9؟)» البرهان /١(‏ 15)» نثر الورود (140/1). 


نوع الحقيقة 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


5٠١١ 


وكل يتعين باللافظ(*)؛ فمن أهل اللغة بدون قريئة اللغوية» وبقرينة العرفية» ومن 
أهل الشرع الشرعية؛ ولايكون مجملاً كما كي عن القاضي وبعض الشافعية . 


متفق عليهماء وقد ذكر ذلك الشوكاني في الإرشاد"'' . 

وثمرة الخلاف: أنها إذا وردت في كلام الشارع بلا قرينة فهل 
تحمل على المعانى الشرعية أو اللغوية؟ كما أن من ثمرة الخلاف أننا إذا 
فلنا :هي وضع الشارع اكداء قهى حقيقة مظلقاً »إن قلنا: لغوية منقولة 
فهي حقيقة بالإضافة إلى الشرع» مجاز بالإضافة إلى الوضع 

قوله: (وكلّ يتعين باللافظ . . . ) أي: أن نوع الحقيقة إِنَّما يتبين 
باستعمال اللفظ عند أهله. فيحمل فى استعمال أهل اللغة على الحقيقة 
اللغوية» وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال 
أهل العرف على الحقيقة العرفية . 

قوله: (ولا يكون مجملاً) أي : أن اللفظ الوارد على لسان الشرع 


ْ لا يكون مجملا. بل يجب صرفه إلى المعنى الشرعي» دول اللغوي. 


ال يسا مووي الال 
والشرعي 0 


(*#) في طبعة أم القرى: (باللفظ)»؛ والمثبت من المخطوطة والطبعات الآخرى. 
(0) العدة(١/57١).‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ٠‏ 


وإن استعمل في غير ما وضع له فهو «المجازا ا 


الشرعي فقد يُسَلّم لهم» لكن لا يلزم منه الإجمال» لأن اللفظ ظاهر في 
المعنٍ الشرعي» ما دام أنه على لسان الشرع . وإن أرادوا به التردد على 
السواء من غير رجحان فهو ممنوع » لما قلنا . ظ 





ومثاله : ما ورد فى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال : 
سئل رسول الله وق عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: «توضؤوا 
منها. . . الحديث)70' . ظ 

فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة مع النية» 
لأن الوضوء حقيقة شرعية» فيحمل في كلام الشرع على مراده» وحمله 
بعضهم على الوضوء اللغوي» وهو غسل اليدين» والأول أولىء لأنه لفظ 
على لسان الشارع » فيحمل على معناه عنده ما لم يوجد دليل يصرفه . 

قوله: (وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز) هذا تعريف 
المجاز. وهو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . تجو بوارت أسندا 
يرمي » تريد: رجلا شجاعا. 

وقوله: (اللفظ المستعمل) جنس يتناول الحقيقة والمجاز. 
وقوله : (في غير ما وضع له) قيد أخرج الحقيقة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١65(‏ وأحمد (7188/5) وهو حديث صحيح . ولمسلم بمعناه 
انظر صحيح مسلم رقم .)71١(‏ 


تعريف المجاز 


شرط المجاز 


أنواع العلاقة 
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بالعلاقة وهي إما إشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في 
الأسدء أو الاتصال كقولهم. الخمر حرام. والحرام شريبهاء 
والزوجة حلال. والحلال وطؤهاء أو لآنه سبب ل يه 


قوله: : (بالعلاقة . د اعد اقوط السعاز وهر أنه لاد سن ل 
وهي الوايند بن المي الصلياي والبدطي لجاز وعي انراع ذكر 

01111ذتذت522270 
والمجاز في معنى مشهورء وذلك كاستعارة لفظ (أسد) للرجل 
الشجاع» لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي . فإن كان غير مشهور لم 
يصح» فلا يصح استعارة الأسد للرجل الأبخر . وإن كان البخر موجودا 
رف بفتحتين تغير رائحة الفم . 

قوله: (أو الاتصال) أي: إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به 
كقولهم : الخمر حرام» والمراد شربها. والزوجة حلال» والحلال وطؤها. 

قوله: (أو لأنه سبب) أي : أن اللفظ المذكور سبب للمعنى 


,))١917١/5( بفتح العين. وللفرق بين مفتوحها ومكسورها انظر: الصحاح‎ )١( 
المعجم الوسيط (؟1755).‎ 
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أو مسبب © وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزم دون العكس . 
(تنيه) الحقيقة ال إلى الفهم . 4 ماحقإ 1 في جو لد وان ال لادلا زوأ 





قوله: (أو مسبب) أي : اللفظ المذكور مسبب عن المعنى المراد 
سقوني الإثم ثم تكتّوني ‏ علدةالله من كذب وزور 

أراد الخمرء لآن الإثم مسبب عنه . 

قوله: (وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس) أي : المجاز 
فرع الحقيقة» بدليل اشتراط علاقة رابطة بين المعنى المجازي وأصله 
الذي هو الحقيقة . 

وقوله: (فلذلك تلزمه) أي: لما كان المجاز فرع الحقيقة فإن 
الحقيقة تلزم المجازء فكل مجاز له حقيقة في شيء آخر ؛ لأن المجاز 
العكس) أي : أن المجاز لا يلزم الحقيقة. فقد يكون اللفظ حقيقة ولا 
مجاز له. إذ كون الشيء له لفظ موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه. 

قوله : (الحقيقة أسبق إلى الفهم) هذا بيان لما تعرف به الحقيقة من 
المجازء فتعرف بشيئين : 

الأول : أن الحقيقة أسبق إلى الفهم من المجاز إذا لم يكن قرينة؛ 
فإذا قلت: رأيت أسداًء فهو الحيوان المفترس؛ لأنه حقيقة فيه» لكن إذا 


الحقيقة من المحاز 


إذا دار اللفظ 
والمجاز 
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ويصح الاشتقاق منه» بيخلاف المحاز. ومتى دار اللفظ بينهما 
فالحقيقة ولا إجمال؛ لا ختلال الوضع به. 00 


قلت: رأيت أسدأً يرمي» فالمراد الرجل الشجاع ؛ لوجود القرينة» وهي 
كلمة (يرمي). 

قوله: (ويصح الاشتقاق منه) هذه العلامة الثانية» وهي أنه يصح 
الاشتقاق من الحقيقة» فيؤتى بالمضارع واسم الفاعل ونحوها؛ لآن 
تصرف اللفظ يدل على قوته وأصالته. وأمًّا المجاز فلا يصح الاشتقاق 
منه على أحد القولين» والثاني: يصح. وهو قول الأكثرء بدليل وجود 


. الاستعارة التبعية» وهى مشتقة من المجازء حيث تجرى الاستعارة في 


المصدر. ثم فيما يشتق منه . ظ 
قوله: (ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة) أي : متى دار اللفظ بين 


ع 


الحقيقة والمجاز فالحقيقة مقدمة ؛ لأنها الأصل كقولك : رأيت أسدا. 


قوله: (ولا إجمال) أي : لا يكون اللفظ مجملاً بسبب تردده بين 
الحقيقة والمجازء مثل: رأيت أسداً. فالمراد الحيوان» وليس 
الشجاعء ولا يكون مجملاً لذلك . 

قوله : (لاختلال الوضع به) تعليل لنفي الإجمال» أي : لو جعلنا 
اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز مجملاء لأدى ذلك إلى اختلال 
الحكمة من الوضعء وهي الإفهام» ولم يُستفد من أكثر الألفاظ بسبب 
ترددها بين حقيقتها ومجازها . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ااا اا سس 00 
الوصول اعد الأصول ]ع 
فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو «النص» 


أقسام اللفظ من حيث الدلالة 
١‏ النص 
؟ الظاهر 


قوله: (فإن دل على معنى واحد. . . ) أي : فإن دل اللفظ. وهذا 
شروع من المصنف في مباحث أصولية بعد المباحث اللغوية. وهذه 
المباحث ذات وجهين فهى من حيث اللغة لغوية» ومن حيث إنها قواعد 
للألفاظ في النصوص الشرعية فهي أصولية . 

وقل كن المصئف النص والظاهر والمجمل » ووحه انحصار 
الكلام فيها هو أن اللفظ من حيث الدلالة على معنى؛ له حالات : 
١‏ - إمّا أن يدل على معنى واحد فقط» فهذا هو النص. - 
- وإمًا أن يحتمل أكثر من معنى» فإن ترجح أحدهما على الآخر فهو 
الظاهر. وإن تساويا فهو المجمل . 

5 1 ع ع ع لغة 
والارتفاع. ومنه نصت الظبية رأسهاء أي : رفعته وأظهرته . ومنه منصة 


تعريفه اصطلاحاً 





هو الرفع إلى غاية ما ينبغي"'» وهو الصحيح . 
قوله : (فإن دلَّ على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص) 
هذا تعريف النص اصطلاحاً» وهو من أحسن التعاريف وأشهرها . 
وقوله: (مادل)» أي : بلفظه وصيغته . وقوله: (على معنى واحد) 
اع بيّن واضح» سيق الكلام له . وقوله: (من غير احتمال لغيره) أي : 
أن النص لا يتطرق إليه احتمال معنى آخر . كقوله تعالى : ## أَلزَايْه وألزَاف 
عدوا كل ود يديا ِأنَةَ جر( "42 وقوله تعالى : 8 وا تَقَدُلُوا ألنَشس الت 


عَم أمّه | ليا لحت 290094 وقوله يِه : في أوسده تنا 1" , 

وهذا اسن اصطلاحات الفقهاء . وقل يطلقونه على كل ملفوظ مفهوم 
المعنى» من الكتاب أو السنة» سواء كان ظاهراً أو نصاً أو مفسراً عاماً أو 
المعنى اللغوي الثاني وهو الرفع إلى غاية ما ينبغي» فسر النص بأنه مادل 


. )3775:/5( الكليات لأبي البقاء‎ ) ٠١58 /7( انظر: الصحاح‎ )١( 

(5): 'النوو .5 

.١6١ الأنعام:‎ )6( 

(5) انظر: المعونة في الجدل ص77 » شرح اللمع )١51/17(‏ المستصفى /١(‏ 2785 . 
(9) تقدم تخريجه. ْ 
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وأصله الظهور والارتفاع. وقد يطلق على «الظاهر» وهو المعنى 
السابق من اللفظ مع تجويز غيره. ا ا رس مه 





على معنى دون غيره» وهذا مراد الأصوليين بقولهم: اللفظ إِمّا نص أو 
ظاهر . 

كما يطلق النص إطلاقاً ثالئاً وهو ما دل على معنى قطعاً وإن 
احتمل غيره» كصيغ الجموع في العموم فإنها تدل على أقل الجمع 
قطعاًء وتحتمل الاستغراق» كقوله تعالى: #فَأفَئْلُوا الْمْشَركينَ #”''.فهو 
يقتضي قتل اثنين جزماً؛ لآنه نص في ذلك مع احتماله لقتل جميع 
الود 6 3 ٠‏ 

قوله: (وقد يطلق على الظاهر) أي: يطلق النص على الظاهر. 
لأن الارتفاع والظهور موجود فيهماء فالنص مرتفع ظاهر في الدلالة. 
وكذلك الظاهر»ء غير أن النص أشد ظهوراً وارتفاعاً. 

قوله: (وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره) هذا تعريف 
الظاهرء والمراد ب (السابق): المتبادر للذهن والسابق للفهمء وهذا 
يخرج المجمل» لأنه لا يتبادر فيه معنى عند إطلاقه» كما سيأتي إن شاء 
الله» وقوله: (من اللفظ) احتراز مما كانت فيه المبادرة ليست من اللفظ 


(1) التوية: 6. 


إطلاق النص على 
الظاهر 


تعريف الظاهر 


أنواع الدليل 
الذي يقوي 
المعشغفى 
المرجوح 
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وأكثر [ما]*' يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى . فإن عضد الغير 
دلبل يغله لقرية 0 


بل من قرينة» فليس ظاهراً لذاته بل بالقرينة . 

وقوله : (مع تجويز غيره) يفيد أن الظاهر لابد أن يكون له معنيان . 
وهذا يخرج النص الصريحء لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً. 
أن يراد به الرجل الشجاع مجازاًء لكنه احتمال ضعيف . ومثاله: قوله 
يلد لما سئل عن الوضوء من لحوم الوبل فقال : (توضؤوا منها). فإنه 
ظاهر في غسل الأعضاء الأربعة» كما تقدم . 

قوله : : (وأكثر ما يستعمل ١‏ بين الفتهاء بهذه الحمنى اق أكقز.ها 
يستعمل الظاهر عند الفقهاء في اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر. وهو 
في أحدهما أرجح ('©؛ لأن الارتفاع والظهور يجمعهما كما تقدم : 

قوله: (فإن عضد الغير دليل يغلبه) المراد ب (الغير): المعنى 
الثاني للظاهر وهو الاحتمال المرجوح المراد بقوله : (مع تجويز غيره). 
وقوله: (يغلبه) أي: أن الدليل جعل هذا المعنى المرجوح أغلب على 
الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. فصار هذا المعنى المرجوح 
بسبب الدليل راجحاً» وهذا الدليل ثلاثة أنواع : 

قوله: (لقرينة) هذا النوع الأول من الدليل الذي يقوى به 


): #) في طبعة جامعة أم القرى (وأكثرها)» والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى . 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة .)008/١(‏ 





الاحتمال المرجوح على الظاهر. وهو القرينة المتصلة بالظاهر. ومثال 
ذلك قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله : لا يجوز للواهب أن يرجع في 
هبته» لحديث : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»”'' . 

وعند الشافعي : يجوز الرجوع ؛ لأن الكلب لا يحرم عليه أن يعود 
في قيئه؛ تمسكاً بالظاهر. فقال أحمد: لكنه في أول الحديث «ليس لنا 
مَل السّء» وهو قرينة على أن هذا المثل السيء د فلا يجور 
لأحوهنا قاب 

قوله: (أو ظاهر آخر) هذا النوع الثاني. ومثاله قوله تعالى : 
حرمت لَك ألْمِينّة زوز اظاهر فى بحري جاده اامطلةا ؛ لأن عموم 
لفظ (الميتة) يتناول جميع أجزائها ومنها الجلد» ويحتمل عدم دخول الجلد ؛ 
لأن إضافة التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل» والجلد غير مأكول . 


ثم نظرنا في قوله يِه : «إذ دبغ الإهاب فقد طهر». وفي لفظ : «أيها 
إهاب دبغ)”". فإذا هو عموم» وظاهر في أن الإهاب يطهر بالدبغ» 


.)8()١675( فتح» ومسلم‎ )١17 5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) سورةالمائدة: "” 

(0) أخرجه مسلم (557) وأبو داود )5١77(‏ واللفظ المذكور للنسائي (7/ ,)١11‏ 
والترمذي »)١778(‏ وابن ماجه رقم (7709)» عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وهو صحيح . 


تعريف التأويل 


سير الوصول إلى قواعد الأصول 





> ١| د‎ 


أو فياس راجح سمى «تأويلاً) 4 اي ا الا ااا ا ا ااا 


فكان هذا الظاهر دليلاً على أن الجلد لا يتناوله التحريم المذكور الاية 
0 ومما يؤيد ذلك: قوله لَه في شاة ميمونة : «هلاً أخذ: تم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة» فقال : «إنَّما حرم 0 
فهذا نص في طهارة جلد الميتة بالدبغ . 

قوله: (أو قياس راجح) أي : أو يكون الدليل قياساً راجحاً» وهذا 
هو النوع الثالث . ومثاله : قوله تعالى : 3 ألرَانيَةُ وألزان فَأجِدُوأ كل وجل َم 
واج نيا لاس لي سول عبد ا عيبا مانت ولكن ولك قرا 


تعالى : 8 فَإِنْ أتبرت يِسَحِمَّةٍ هلين يضف ما عَلَ المخصلت ير 
لَعَدَا ي2”6 على تنصيف الحد على الأمة» والعلة الرق» فيقاس العبد 


على الأمة ويكون هذا القياس صارفاً لاف عن العموم إلى كونه في 
خصوص الحر» اعتماداً على القياس على الأمة المنصوص عليها . 

قوله : (سمي تأويلاً) أي : أن تأييد المعنى المرجوح بدليل يصيره 
راتحجا بسحي تأوزلة: فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به 
المرجوح راجحاً» كما تقدم في الأمثلة . 


)00( أخرجه البخاري (9/ 10/8) فتح, ومسلم (5521)), واللفظ له من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهماء وانظر: جامع الأصول .)1١9-51٠1//1(‏ 
(؟) النساء: ؟67. 
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وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال محموعها دون 
احادها ااا ااا اا ا ا ااا 0 





قوله : (وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون 
أحادها) أي: أن الظاهر والاحتمال المرجوح إذا تقابلا فقد يحتف 
بالظاهر قرائن تدفع ذلك الاحتمال» وهو لا يندفع إلا بها لا بأحادهاء 
ومثاله قوله يك : «أيما امرأة نَكَحَتْ نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل . 
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»"'' . 

فحمله الحنفية القائلون بعدم اشتراط الولي في النكاح على 
الصغيرة» فقيل لهم: ليست بامرأة في لسان العرب» فحملوه على 
الأمة؛ لأنها مملوكة لسيدها فلا يجوز أن تتصرف فى نفسها بغير إذنه . 
فقيل لهم: (فلها المهر) ومهر الأمة لسيدها. ا كه 
فقيل لهم : هذا حمل باطل من وجوه : 
-١‏ أنه صدّره بلفظه (أي) وهي من ألفاظ الشرط التي لا خلاف في 

إفادتها العموم . 
؟ - أنه أكدها ب (ما) في قوله: «أيما امرأة» وهي من مؤكدات العموم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7087)» والترمذي »)١١١”(‏ وابن ماجه »)١41/4(‏ وقال 
الترمذي: هو عندي حسن . وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه :)١17/5(‏ (#صححه 
يحيى بن معين وغيره من الحفاظ . . .». 


التأويل البعيد 
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والاحتمال قد سعد فيحتاج إلى دليل 2 غاية القوة لدفعه. وقد 
يقرب فيكفى أدنى دليل . وقد يتوسط فيحب المتوسط. 





هذا العموم . 
؛ - أن المكاتبة نادرة» وليس من كلام العرب إرادة النادر بلفظ يدل 
على العموم . 
عه قوله : (والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه. 


نوع وقد يقرب فيكفى أدنى دليل» وقد يتوسط فيحب المتوسط) اع أن 

الاعجمال: المرتجوع. المقابل الاراجيم الظاهره .قن ركون. يعيذا عن 
الإرادة» وقد يكون قريباً» وقد يكون متوسطاً. 

فالاحتمال البعيد يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي لتجبر 
قوة الدليل ضعفٌ الاحتمال بسبب بعده . ومثاله : تأويل الحنفية حديث 
اأيما امرأة نكحت نفسها. . . » على الصغيرة والأمة والمكاتبة» وتقدم 
وجه بَعْدٍ هذا التأويل . 

والاحتمال القريب يكفي في إثباته دليل قريب» وإن لم يكن بالغأ في 
القوةء كقوله تعالى: 9 إدَا فُمَشُمَ ِل الصَلَوة عسوا وُجُو م5 04 أي : عزمته 
على القيام؛ لأنه من المعلوم شرعاً أنه لا يؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام 
للصلاة والدخول فيه لأن الشرط يطلب تحصيله قبل اتلبس بالمشروط 

والاحتمال المتوسط بين الاحتمالين قرباً نخدا : يكفيه دليل 
كرس بيج الدلراين كروقينا 


(0) سورة المائدة: ه. 








فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه 0 4 يك :1 سود إن ول 8 


؟ - المحمل والمبين 


قوله : (فإن دل على أحد معنيين. ا 





من أجملت الحساب: إذا جمعته» أو المبهم» من أجمل الكلام : 2 


55 
واصطلاحاً الاح اجو لك يم وتساووت 

ولا قرينة. 
وذلك مثل قوله تعالى: « وَالْمطلّقنت ريصب بِأَنمّسهنَ تَلَمَه 
وو 274 فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر» فيحتاج في تعيين 
وقوله : (فإن دلَّ على أحد معنيين) يفيد أن المجمل لا يتصور إلا 
في لفظ له معنيان فأكثر. وهذا القيد يخرج النص؛ لأنه لا يحتمل إلا 
وقوله : (لا بعينه) أي : لا يعلم المعنى المراد. فلا مزيه لأحدهما 
على الآخر وهذا يخرج الظاهرء فهو محتمل لأمرين لكن لا على 


.5١؟8:ةرقبلا‎ )١( 


شرح تعريف 


المجمل 


تعريف اخر 


مواطن الإجمال 


_ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
723 للجللملمململجملججج7 5 





وتساوت ولا قرينة افمجمل) وقد حده قوم بما لا يفهم منه معنى عند ظ 
الإطلاق, فيكون فى «المشترك») وهو ما توحد لفظه وتعددت معانيه 
بأصل الوضع. كالعين مت ازا لق جقا نقد جا وق وفك 1 جلاب وو 114 لعجي 47 4 ونيف تي جلها جين ها لوز ا ا 
السواء» بل هو في أحدهما أظهر» كما مضى . 


وقوله: (ولا قرينة) أي: تبين المرادء فإذا وجدت قرينة زال 
الإجمال وصار من قبيل المبرّن» كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 





قوله: (وقد حده قوم بما لايفهم منه معنى عند الإطلاق) هذا 
تعريف آخر للمجمل» ولكن فيه نظر ظاهر ؛ لأن الذي لا يفهم منه معنى 
عند الإطلاق هو المهمل» وهو الذي ليس له معنى . 

والمجمل يفيد معنى ولكنه غير معين ويحصل تعيينه بالبيان» فلو 
زيد بعد قوله: (معنى) كلمة ( معين) لكان أصح . كما دذكره الطوفي 


١ 1‏ 
- رححمه الله -" 3 ش 


قوله : (فيكون في المشترك) أي : أن المجمل يكون في المشترك» 
وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناهء فالاشتراك فى الدلالة من أسباب 


قوله : (كالعين) هذه أمثلة للمشترك. وهو إمًا في اسم. أو فعل» 


(0) شرح مختصر الروضة (154/7). 





والقرء. والمختار للفاعل والمفعول. 05 7غ 


أو حرف, فالاسم كالعين: لفظ مشترك بين الذهب, والعين الباصرة 
والعين الجارية . 

قوله: (والقرء) بفتح القاف وجمعه (قروء). قال تعالى : 
« والمطلقنت يريضس بيهن فَلَكَهَ وَوٌ 2174. وهو لفظ متردد بين 
معنيين: الطهرء والحيض . ولذا وقع الخلاف بين العلماء: هل تكون 
الثلاثة قروء هذه حيضات أو أطهاراً؟ 

قوله: (والمختار للفاعل والمفعول) أي : لفظ «مختار» أصله : 
مُخْتَير - بكسر الياء ‏ اسم فاعل» أو بفتحهاء فهو اسم مفعول. وقد 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. والألف لا تقبل الكسرة ولا 
الفتحة ؛ ليتبين اسم الفاعل من اسم المفعول. فحصل الإجمال . 

قال العسكري : إذا أريد اسم الفاعل قيل: مختار لكذا. واسم 
المفعول: مختار من كذ|7'" . 

ومن ذلك قوله تعالى: « ول ير كينت وآ هي 04 فالفعل 
(يضار) يحتمل أن يكون بكسر الراء الأولى مبنياً للمعلوم و(كاتب) 


. )  01/ /”( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
البقرة: 4؟77.‎ )9( 
.787 البقرة:‎ )5( 


ل ١‏ ل الى قواعد الأصول 
- 0 2270011 





والواو للعطف والابتداء . وجوت ل وو يذ ارك ا مك ممم ا 0 





فاعل» وأن يكون بفتح الراء مبنياً لحرن و(كاتب) نائب فاعل . 
والأول الأحسن؛ بدليل قوله تعالى: # وإن تَفْعَلوأ ِنَم فسوفا 
0 يعت غنات للشيداء: 
قوله : (والواو للعطف والابتداء) هذا النوع الثاني» وهو الإجمال 

في الحرف» ومثاله : قوله تعالى : « وما يَمَكم تَأَويلة” إلا مه وَاَلرسِحُونَ في 
0 ءَأمَنَا بو 4”'؟ فإن الواو محتملة للعطف, فيكون الراسخون 
في العلم يعلمون تأويل المتشابه . ومحتملة للاستئناف» فيكون المتشابه 
مما اسنا” لي ل « إل 
أنه . 

د أنشا ب قوله تعالى: ©#فْتَيَمَموا صَعِيدَا طيّبًا فأمسَحوأ 
بوجووحته». ويد يكم و م74" فيحتمل أن (من) لابتداء | لغاية. أي : 
مبدأ المسح من الصعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض - 
فلا يتعين ماله غبار» أو للتبعيض» فيتعين التراب الذي له غبار يعلق 
باليد . ولذا وقع الخلاف في هذه المسألة؛ والأول أظهر ؛ لسياق الاية. 
ولعموم : (اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)”*'. 


.7587 البقرة:‎ )١( 

(') العمران: ل. 

(96) المائدة: 5 

(4) انظر: أضواء البيان (؟7/5") مجموع الفتاوى .)0715/5١(‏ 


لقف 


ومنه عند القاضي وبعض المتكلمي: + #حر 0 مَتْ عَلَيَكمُ الْمِيِنَة 4 و حَرَمتٌ 
عَلبَحكَمْ مو 0 لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر . 





ما الإجمال في الفعل فكقوله تعالى # وَأَلَيَلٍ إِدَاعسَعْسَ 7423" فهو 
لفظ متردد بين : أقبل وأدبر . . 
ظ لاريم او و 0 وهذا 
المبعمل» ومن ذلك قرله تنا ؛ « مت لهال 62 فهذا مجمل 
عند القاضي أبي بعلي 7 وسكن المتكادين #الكرضي من انعفر . 
وباميو ومع راك ا بين الأكل والميع؛ ‏ لأن 
اد من تي فعل يشاف إي هذا الك دوسي 

ا د ست تحط 4 52111 
عندهم لتردده بين اللمس والنظر وغيرهما؛ لأن إسناد التحريم إلى نفس 
الأمهات لا يصحء بل لابد أن يتعلق بفعل كاللمس والنظر والوطء 


.١ا/ التكوير:‎ )١( 

(؟) المائدة: ” 

(”*) العدة(١/5١٠56081١).‏ 
(5) النساء: ؟ 


ظ تتسير الوصول الى قواعد الأصول ‏ 
مجاجابببتتتتت ب 0 يك 


وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه. وعند 
الحنفية منه قوله كَكِلّةِ: «لاا صلاة إلا بطهور». 5 151 








ونحوها ولا مرجح لأحدها فيبقي مجملا . 


قوله : ( وهو مخصّص بالعرف في الأكل والوطء فليس منه) هذا 
رد على القاضي وبعض المتكلمين قل : لاانسلم بأنه من المجمل . ولا 
نسلم بأنه لا مرجح» بل المرجح موجود وهو العرف. فإن الحكم 
المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفاً إلى ما أعدَّت له هذه العين» وما 
هو اللائق بها. 

فإذا قال قائل: هذا طعام حرام» فهمَ أن المراد تحريم أكله» أو 
هذه المرأة حرام: تحريم وطئها. فتحريم الميتة ينصرف إلى أكلها. 
وتحريم الأمهات ينصرف إلى الوطء . 

قوله : (وعند الحنفية منه قوله «لاصلاة إلا بطهور»)"''' أي : أن هذا 
الحديث من المجمل عند الحنفية ؛ لأنه إِمّا أن يحمل على نفي صورة 
الصلاة» أو يحمل على نفي الحكم. فالأول باطل قطعاً؛ لأن صورة 
الصلاة قد توجد بغير طهور كصلاة المحدث . فتعين الثاني وهو حمله 
على نفي الحكم» وهذا معنى قول المؤلف : (والمراد : نفي حكمه لامتناع 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود (04)» والنسائي )417/١(‏ وهو حديث صحيح 
ولفظه: «لا يقبل الله صدقة من غلول» ولا صلاة بغير طهور»» وأخرجه مسلم 
)7١15(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» 
ولااصدقة من غلول»» وانظر: جامع الأصول (57//5) . 





3 - 
والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورتهء وليس حكم أولى من 
حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه. 


نفي صورته) . 

وإذا حمل على نفي الحكم فإن الأحكام متساوية كالصحة 
والكمال والإجزاءء وليس حكم أولى من حكم.ء فيبقى الكلام متردداً ‏ 
بين: لا تصح الصلاة» أو لا تكملء أو لا تجزىءء أو لا تقبل» فجاء 
الإجمال. 

قوله: (فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه) هذا رد المصنف 
علق الحنية يان أن الخديت: لسن «متحملا.- :ولو “ضدرة الممينب 

- رحمه الله بقوله: (قلنا) لكان أحسن» ليعلم أنه رد . 


والمعنى : أن اللفظ جاء على لسان الشرع» وحرف النفي إذا دخل 
على عمل في لسان الشارع مثل: (لا صلاة) حمل على الصورة 
الشرعية» فيكون المعنى : لا صلاة معتدٌ بها شرعاً إلا بطهورء فلا يحتاج 
إلى إضمار حكم مما ذكرتم. فالصلاة بغير طهور لا تفيد» فانتفت ' 
الصحة لانتفاء الفائدة» فيكون الحديث من باب الحقيقة الشرعية؛ لأن 
الفعل الشرعي هو ما كان تام الشروط والأركانء فإذا نَفْي كان المراد نفي 
الحقيقة. ويؤيد ذلك قوله يك للمسيء في صلاته : (ارجع فصل فإنك لم 
تصل)”'' فنَفى حقيقة الصلاة ؛ لفوات ركن من أركانهاء وهو الطمأنيئة . 


> )0391( حديث المسيء في صلاته: أخرجه البخاري (77/5/7) فتح» ومسلم‎ )١( 


" : ١[ 





الوصول إلى قواعد الأصول 


ويقابل المحمل «المبيّن» ا 000 


سف امد 00 قوله: (ويقابل المجمل المبيّن) المبيّن: بفتح الياء مشددة اسم 

مفعول» وهو لغة: الموضح والمظهرء وهو يقابل المجمل؟ لأنه يفهم 
المراد منه . 

فيقال في تعريفه : ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين» إمّا بأصل 
الوضع» أو بعد البيان. 

وإذا قلت: المجمل ما تردد بين معنيين . اخ . فالمبيّن هو: 
اللفظ الدال على معنى لا تردد فيه . 

فمثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ: كتاب. سماءء 
أرضء ظلم؛ صدقء . . . فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع 
ات 0 


5 04 فإن الإقامة والإيتاء كل منهما سق ولكد يبي 


- وأبو داود (855)» والترمذي (78). والنسائي »)١7507/5”(‏ وابن ماجة 
.)1١١50(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أصحاب السنن إلا ابن 
ماجة من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه . 

)١(‏ البقرة: 7ؤ. 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 775 . 


]ع 
وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح» والمخرج 0 





المبين. والإخراج هو البيان. 0 00 ”ك5 
قوله: (وهو المخرج من خير الإشكال إلى الوضوح) هذا تعريف 20 
المبيّن الذي ارتضاه المصنف - رحمه الله يد وما يرد عليه 


ويرد عليه اعتراضان : 
١‏ - أنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلاً. دون المبّن بأصل الوضع مع أن 
الميبّن شامل لهما. 
؟ - أنه ورد فيه لفظ (الحيّز) وهو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء. 
والتبيين أمر معنوي . والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيّر”'' . 
ومعنى: (من حيز الإشكال) أي: من صفة وحال الإشكال» 
والإشكال : خفاء المراد بحيث لا يدرك المقصود من اللفظ . 


قوله: (والمخْرجٌ: هو المبيّن) المخرج اسم فاعل» أي: 
الموضح للإجمال هو: (المبيّن) والمراد: الشارع إذ عنه تظهر 
الأحكام . ظ 

قوله: (والإإخراج : هو البيان) أي : أن البيان الذي هو اسم مصدر علام يطلق لفظ 
ين تبيبنآً وبياناً يطلق على التبيين وهو فعل المبيّن. والتبيين: هو ”57 
التوضيح . فالبيان: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه» والإخراج: هو 


)١(‏ انظر: البرهان »)١15/١(‏ إحكام الأحكام (”/ 007١‏ وانظر: حاشية البناني 
(/61). 


١ 3‏ ل ! اعد الأصول 


وقد يسمى الدليل بياناً: ويخنتص بالمحمل وحصول العلم 
للمخاطب ليس بشرط . 





الإظهار . 

قوله: (وقد يسمى الدليل بياناً) هذا الإطلاق الثاني. أي : ويطلق 
البيان على ما حصل به التبيين » وهو الدليل الذي حصل به البيان . 

قوله : (ويختص بالتسدل» أي : أن المميّن 0 م 


طق أبشا على ما نهم المرادمث ياصل لضع دوك أ يسيق إجمال. 
كما تقدم. 


قوله : (وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط) أي : ليس من شرط 


بعضهم جاهلاً به . 

ومثاله: أن النَّبىَ يلل بين أن قوله تعالى: #يوصِيكه أله فم 
أَوَلَددٍ حم 74 لا يتناول الأنبياء بقوله: «لاانورث ماتركناه 
صدقة»”'". ولم يقدح في هذا البيان أن فاطمة والعباس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ لم يعلما به» فسألا أبا بكر رضي الله عنه ‏ عن ميرائهما من 
النَبِيّ يك مما ترك مما أفاء الله عليه . 


.١١ النساء:‎ )١( 
.)19/959( فتح» ومسلم‎ )0 /١7( ,)١79 /7( أخرجه البخاري‎ (2 








قوله: (ويكون بالكلام. . .) هذا بحث فيما يكون البيان. ومن 
المعلوم أن النّبِيَ يَكهِ بين لأمته جميع شريعته كما في الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والبيع وغير ذلك . حتى ترك الأمة على شريعة واضحة 
ليلها كنهارها. قال تعالى : # وَأََلنآ إِليِكَ أارِكْرَ لبَيْنَ لِلنّاس ما نْرْلُ 
لم 4" 2. وقال ككلهِ: «لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك»”'' لكن قد يحصل الإجمال لبعض الناس دون 
بعض وهذا يختلف بحسب العلم والاطلاع والذكاء . 


وقد حصل البيان بأنواع : 
قوله : (بالكلام) أي بالقول» وهذا كثير جداً: 5-0-6 
ع في قوله تعالى : «الْدِينَ امنا وَل يِنِسُوَأ إيماتهم بِظلم يد 


وكقوله يَككِةِ: «فيما سقت السماء العشر»”'' بيانآً لمجمل قوله 


.55 النحل:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١757/5(‏ وابن ماجة (57)» والحاكم 2»)45/١(‏ وهو حديث 
صحيح له شواهدء فانظر السنة لابن أبي عاصم )37//١(‏ . 

فيه الأنعام: 84. 

(4) أخرجه البخاري )817/١(‏ فتح» ومسلم (5؟7١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (؟/ 7517) فتح . 


بم يحصل 
البيان؟ 


_- تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
| : ” 2-2-2 لهي شتت ا 2 ا ا رتت حم ل م 


والكتابة وبالإشارة وبالفعل 0 اه 


تعالى : 8# وَكَانوا َلوَكوة74'', والسنة تبين القرآن وتفسره. 
وكذا وقع البيان من الله تعالى. قال سبحانه : « اَلْمََارعَةٌ يب ما 
لمَارِعَهُ مي وما أدرينك ما الْقَارعَةُ (2 74" ثم بينها بقوله سبحانه: # يَوْم 


5# 
27 ل اسيم سر برخ صر صر عر 


يَكوْنُ آَلنَاسُ كَالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوثِ 74" وهذا من باب تفسير القرآن 
بالقرآن وهو كثير. 

قوله: (والكتابة) أى : ككتابة النَّبِىَ يَككةِ إلى عماله أسنان الديات 
ومقاديرهاء ومقادير الزكاة كيان ديك عمرو بن حزم - رضي الله 
كر ظ ظ 

قوله: (بالإشارة) أى : كقوله يَكئَِةٍ : «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 
وأكار اضابعه الحطن: .ونش الإبهام في الثالثة» يعني تسعة 
وعشريو 7 . 

قوله: (وبالفعل) أي : كقيامه يَكِدِ بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً 


. 5 البقرة:‎ )١( 

(6؟) القارعة: ١"7؟.‏ 

(0) القارعة: 5. 

0 راجع (كتاب رسول الله يَكةِ لعمرو بن حزم رضي الله عنه) دراسة : حمد بن إبراهيم 
العثمان. 

(5) أخخرجه البخاري )١17/5(‏ فتح» ومسلم .)1١80(‏ 








لمجمل قوله : ديكأ َي حِخٌ ليت . . . 2"00704, وكذلك صلاته 
ل أيهما أبلة 
كه الكسوف على صفتها بيانا لاف ل «فإذا رأيتم منها شيئاً 0 
: 70 أم بالفعل؟ 

وأيهما أبلغ البيان بالقول أو الفعل؟ الأكثرون على أن البيان 
الفعلي أقوى من البيان القوليء. لأن المشاهدة أدل على المقصود 
وأوضح من القول. وأسرع في الفهم» وأثبت في الذهن . 

ويرى الشاطبيى ‏ رحمه الله أن كاد 550 أبلغ من الآخر من 
جهة» فالفعل أبلغ من جهة المشاهدة للكيفية والصفة» والقول أبلغ ؛ 
لأنه بيان للعموم والخصوص في الأحوال والأزمان والأشخاص”*' . 

له: (وبالتقرير): أي يكون بيان جواز الشيء بإقراره 355 

للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه . 
كإقراره الجارية التي سألها: أين الله؟ قالت: في 


)١(‏ ومن ذلك ما ورد في حديث جابر - رضي الله عنه ‏ الطويل. أخرجه مسلم 
(١؟١).‏ 

(؟) العمران: ا9. ض 

(*) ورد ذلك في الصحيحين وغيرهما . وفي إعلام الموقعين لابن قيم يم الجوزية أمثلة 
انظر: (؟7/ 906؟). 

(4:) انظر: الموافقات (7/ .)7١‏ أضواء البيان(١/‏ 106). 


ال 
على السنة . 

قوله: (وبكل مفيد شرعي) أي: كل مفيد من جهة الشرع فهو 
بيان. وهذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان””*'» وذلك مثل أن يترك 
الرسول يك فعلاً قد أمر به فيكون تركه بيانا لعدم وجوبه» كقوله تعالى : 
و 0 !ذا مسا لح ير - يَمَشُم4””" مع أن الرسول يك بايع ولم يشهد تيدع 007 
درن كه فرساً من أعرابي فأنكر البيع”*“. فعلم أن الإشهاد غير 
واجب . 

ومثال آخر : أنه يَِِةِ صلى التراويح في رمضان.ء ثم تركها خشية أن 
تفرض على الأمة”**» فدل الترك على عدم الوجوب ؛ إذ لا يترك واجباً. 


(0) تقدم تخريجه. 

(؟) شرح الكوكب المنير (/ 510) ولفظ عبارته : «وكل مُقَيّد من الشرع بيان»» وكذا 
في مختصر الطوفي ص8 ١١‏ . 

(9) البقرة: 787. 

(5) أخرجه أبو داود )70/٠١(‏ عون المعيود. والتنسائى .)70١/1(‏ وأحمد 
.)5١6 /5(‏ والحاكم (؟1//5١. »)١8‏ وإسناده ممه انظر: إرواء الغليل 
١١7 /9(‏ ). ظ 

)0( ورد هذا في حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري (5/ )١6١‏ فتح. - 





-للح<]<] )؟7؟©؟©؟!<”<07للللللللللللااتتئت. 7 1 7 سد 


ولا يحوز تأخيره عن وقت الحاجة. فأما إليها فحوزه ابن 
حامد والقاضى وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية. 





قوله : (ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة) أي : ولا يجوز تأخير تأخير البيان عن 
انان عن رونت الجسادة ليه أن وقت التعاجة و ارق ا 50 
المخاطب مطالباً فيه بالأداء والامتثال. فيلزم عليه تكليف الإنسان بما لا 
يعلم . وهو تكليف له بالمحال» وهو غير واقع شرعاً . كأن يقول: صلوا 
الظهر» ثم لاييين لهم كيف يصلون» وهذا النوع الأول من أنواع تأخير 
البيان» وهو تأخيره عن وقت الحاجة . 


غير البيان 


قوله : (فأمَا إليها فجوّزه ابن حامد) هذا النوع الثاني وهو تأخير إن 
البيان إلى وقت الحاجة إليه . فذكر قولين : ع 


الأول : الجواز وهو محكي عن مالك وأكثر الشافعية وبعض 
الحنفية» ورواية عن أحمد اختارها جمع من الحنابلة منهم الحسن بن 
حامل» والقاضي وأصحابه . ولهم أدلة منها : 
0 قوله تغالى : “8 قدا أنه فاع كرام زوم عم إن عليَنا يت و تم 617409 و 
الدلالة : أن اللّه تعالى رتب بيان القران تم وه وهى للتراخى . 5 
. يقتضي جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة . 
؟ - أن النّبىَ بكلةِ أخر البيان إلى وقت الحاجة» وهذا من أقوى أدلتهم» 


.)1/1١( ومسلم‎ 00 


.١9-١6:ةمايقلا‎ )١( 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


ومنعه أبو بكر عبدالعزيز والتميمي والظاهرية والمعزلة. 


ففي قوله تعالى : ( # وأعلموا أَنّما عَنِمَثُم من سَيْءٍ فَأن يله حمسسم وَلِلرَسُولٍ 
يا ور 0 
بين الّبِيَ كك بعد نزول الاية الكريمة أن «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله 
ل , وأن المراد بذي القربى : بنو هاشم وبنو المطلب» دون بني 
ارال ونيد لسن ولد أآثر اللي الزبياة الل إلى أن جع اسن 
سئل عن ذلك فقال: ا(ابنو هاشم وبلنو المطلب شيء واحد)»). وقال: 
١إنهم‏ لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»9) 

قوله : (ومنعه أبو بكر عبد العزيز”**. . . ) هذا القول الثاني : وهو 
وهو مذهب الظاهرية والمعتزلة . 

قالوا: لو جاز تأخير البيان» فإمًا إلى مدة معينة» أو إلى الأبد. 





.5١ الأنفال:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1140/5) فتح . 

(6) أخرجه البخاري (55/5؟) فتح. وانظر: جامع الأصول )4١/0(‏ والمفهم 
للقرطبى (7/ 57 )١‏ ففيه مثال آخر. 

0 موعيد العرير بز رين اخند لكان الجعرو قم يتلق القول» التقيه:الأصركق 
المفسر. له أراء فقهية واجتهادات. وله مؤلفات منها: الشافي والمقنع والتنبيه 
وتفسير القران» توفى سنة 717 7ه [طبقات الحنابلة .])١١19/1١(‏ 








وكلاهما باطل ء فأمَا إلى مدة معينة فلكونه تحكماً. ولكونه لم يقل به 
أحد . . وأمًا إلى الأبد فلكونه يلزم عليه الخطاب بالمجمل بدون بيانه . 
وهو خطاب بما لا يفهم وهذا عبث وتجهيل للسامع . 

وهذا قول مرجوح» فإنه لا تحكم بتأخير البيان إلى مدة معينة عند 
الله تعالى» وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه”'' . 





.))0 انظر: الإرشاد للشوكاني ص(17/5١)2 وشرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 


فائدة البحصث 
فسى العام 
والخاص 


_ ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً فعام. 100 


باب العام 


قوله: (فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً فعام) شرع 
المصنف ‏ رحمه الله في الكلام على العام والخاصء» ثم المطلق 
والمقيد. وهى من مباحث دلالات الآلفاظ . والبحث فيها من المباحث 
الأصولية المفيدة ؛ لأن استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة على أسس 
سليمة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال. ومن ذلك ما يتعلق بدلاللات 
الألفاظ. من عموم وخصوص. وإطلاق وتقييد» ونحو ذلك مما جاء 
في نصوص الكتاب والسنة . 

والعام لغة : اسم فاعل من (عم) أي : شمل. يقال: عم المطر 
وقبر و عهوها نبو ع1 

وأمّا في الاصطلاح فذكر له تعريفين : 

قوله: (ما دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقاً) هذا التعريف 
الأول للعام» والمراد بقوله: (مطلقاً) أي : بلا حدٌ معين. نحو: تصدقٌ 
على الفقراء. بخلاف مثل (أكرم رجالاً) فهي تدل على أكثر من واحد 
لكن إلى حد معين ؛ لأنه جمع منكر في حال الإثبات» فلا يعم على أحد 


. )7١77/7( القاموس‎ 20030 


2-1) 





وقل حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. 


قوله: (وقد حذه قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له) هذا 
التعريف الثاني . وهو من أحسن تعاريف العام» لكنه يحتاج إلى زيادة : 
(بوضع واحد بلا حصر) ليكون جامعاً مانع"'' . 

وقوله: (اللفظ) مبني على أن العموم من عوارض الألفاظ كما 
سيأتي» وقوله: (المستغرق) أي : الشامل لكل ما يصلح له اللفظ . من 
غير أن يكون فى اللفظ دلالة على انحصاره بعدد معين . 

فكلمة: (الطلاب) لفظ عام؛ لأنه يشمل جميع الأفراد من هذا 

وقيد الاستغراق يخرج المطلق» والنكرة في سياق الإثبات؛ لآن 
المطلق لم يوضع للأفراد» وإنما وضع للماهية'"*» فلا يكون مستغرقاً 
لها نحو : فتحرير رقبة» وأما التكرة فإنها وضعت للفرد الشائع ‏ سواء 
كان واحذا كما قن "الكرة المفرردة كرحل أو متعددا كما فى «المقى 


(1) انظر: مذكرة الشنقيطيى ص(7١٠7)‏ . 

(؟) المطلق بهذا المعنى فيه عموم يسمى: عموم الصلاحية. لأن موارده عامة غير 
منحصرة.» أما العام فيسمى: عموم الشمول لما ذكر في التعريف انظر: العقد 
المنظوم )759/١(‏ تلقيح الفهوم ص(49) . 


تعريف آخر 


الوصول اعد الأصول 





51| 


وهو من عوارض الألفاظ. فهو حقيقة فيها مجاز في غيرهاء . 





والجمع إلا أن النكرة لم تستغرق جميع ما وضعت له. بمعنى أنها لم 
تتناوله دفعة واحدة» بل على سبيل البدل . 

او ع وو ا 0 
عليه إدخال اجيم المنكر في صيغ العموم أو عدم إدخاله. . وقولنا: 
(بوضع واحد). أ أن استغرا العام لما يصلح له إنم يكون بواسة 
كي يوت وعد 


بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة؛ لآنه لعا 
وقولنا: (بلا حصر) هذا قيد لإخراج اسم العدد» كمائة وألف . 
فإنها وإن كانت تشمل اثنين فصاعداً لكنها بحصر . فليست من العام . 
لآن الكثرة في العام غير محصورة . وفي العدد محصورة . 
العام صفة للفظ قوله: (وهو من عوارض الألفاظ . . . ) عوارض بمعنى: صفات». 
فالعام من صفات اللفظ حقيقة» بمعنى أن العرب وضعت للعموم صيغاً 
الألفاظ. لكن هل يختص بالألفاظ. أو يكون فى المعاني أيضاً؟ هذا 


07 5 سع 





وإِنَّما خصّ المعنى بأفعل التفضيل (الأعم)؛ لأنه أهم من اللفظ ؛ 
لأنه المقصود واللفظ وسيلة إليه؛ ولأن المعاني أعم من الألفاظ . ومنهم 
من يقول فيها: عام وخاصء كالألفاظ"'' . 

قوله: (وأصله الاستيعاب والاتساع) هذا معنى لغوي. والعام 
اصطلاحاً ملحوظ فيه هذا المعنى اللغوي. إلا أنهم اختلفوا في تعريفه 

قوله : (وألفاظه خمسة. . . ) نبع فيه ابن قدامة في (الروضة) 
وغيره'"'» وإلافهي أكثر من ذلك”" . 

قوله: (الاسم المحلى بالألف واللام) المراد بها: الاستغراقية. 
وعلامتها: صحة وقوع (كل) موقعهاء سواء كان مدخولها مفرداً كقوله 
تعالى: # وَأَلْسَارِفٌ وَالسَارِكَة فأقَطعوا أِدِيَهُمَا 174 أو جمعاً كقوله 
تعالى : #وَإدًا بع آلأطَفدل يكم الحا فَِسْمَنْذِو 74 أمّا أل العهدية ففيها 


)٠(‏ شرح الكوكب المنير (/ 5 »223١5-1١‏ العقد المنظوم للقرافي /١(‏ 57 ؟). 
(0) انظر: الروضة بشرح ابن بدران (؟/ .)١77‏ 

(9) انظر: العقد المنظوم /١(‏ "07 5). 

(5:) المائدة:578. 

(5) النور: 69. 


ألفاظ العموم 





: الوصول إلى قواعد الأصول 
للجتابتبتببب 2 


والمضاف إلى معرفة كعبد زيد.ء وأدوات الشرط كمن فيمن 
يعقل. وما فيما لا يعقل. الود تود موت يوك هل لق عق لله وفنا الو" له جهة اهن الها فال هار أ: ولد ا ب 8ل ذه 


تفصيل يأتى إن شاء الله . 

قوله: (والمضاف إلى معرفة) أي : مفرداً كان» كقوله تعالى : 
« وَإِن تََكَدُوأ يعَمَتَ أل لا ل م 016 أو مها عقر لمتمالن :ل ويب 
أهّهُ في أَوْلَرِ كم مم 274 فإذا قال: هذا وقف على ولدي. تناول جميع 
أولاةة الدكويو 090 

قوله: (وأدوات الشرط) المراد بالأدوات هنا الأسماء» ولو عبر 
بها لكان أدق ؛ لآن من الأدوات (إن) وهي حرف» وليست من صيع 





العموة. 
قوله : (كمن فيمن يعقل) مثل قوله تعالى : ل مَن يَعَمَلٌ سُوَءًا يجِرٌ 
و40 , 


وقوله يَكِةِ : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له””' . 
قله زوها قيما لا رعق ) كفو له الى 9 ما يفمح أله لئاوس من تحمَةٍ 


.55 إبراهيم:‎ )١( 

(؟) النساء: .١١‏ 

(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٠7.‏ 

البساءة 1117 

(4) أخرجه الترمذي (171/4). وقال: حديث حسن صحيح . 





750 - 
وأىٌّ فيهماء وأين وأيان في المكانء ومتى في الزمان» وكل 


ا 4 04 , 


قوله: (وأَيٌّ فيهما) أي: في العاقل وغير العاقل» ففي العاقل 
كقوله يك : «أَيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنتكاحها باطل)”'' وفى غير 


العاقل كقوله تعالى : ## أَمّما الاين فصعت 74" . 
قوله: (وأين وأيان في المكان) أَمَا (أين) فهي للمكان» 5 


2 تتم ولوأ كم وَبَُ مو 4' “» وقوله تعالى: #8 أَيّثْمَا مَكونوأ 
ركك الْمَدَك 00# . أما (أيان) فليست للمكان بل الزمان» نحو : أيان 


000 ظ 
قوله: (ومتى في الزمان) نحو : متى تسافر أسافر . 


قوله : (وكل وجميع) آم «كل». فهي من أقوى صيغ العموم. 
كقولة :تعالى : ٠‏ وَكلّْهُمَ “انيه يوم ألْقِيكمَةٍ هَرْدًا 22 2©4. وقوله تعالى : 


)١(‏ فاطر: ”؟. 

(؟) تقدم تخريجه في الكلام على الظاهر . 
©) القص ص :58. 

.١١8 البقرة:‎ ):5( 

(0) النساء: ملا 

(5) حروف المعانى للزجاجى ص(7 ١‏ ) . 
“4 مريم: 44 ١‏ 


١‏ ل إلى قواعد الأصول 
مط جججببب ‏ ير 





والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار 0000 





« وَيل خرن ١742‏ ' وقول الرسول يك "كلكو راع وكلكع سيؤول 
عن رعيته)”"' وأما «- جميع» فإنها مثل «كل» في الدلالة علّى العموم إلا أن 
دلالتها ظاهرية ودلالة اكل» نصيّة نصبة”" ومثالها قوله تعالى : : « وان كن 


3-9 دعيو 


يع لديا محضرون < 17 وكل تضاف للمعرفة كما تقدم. وللنكرة 
ا «يل تيس لبِق أل بت 4" وقوله يك : «كل امرىءٍ في 
ظل صدقته)” ''. وأمًا (جميع) فلا تضاف إلا إلى معرفة» نحو : حضر 


قوله: (والنكرة في سياق النفي. . .)»: أي : سواء باشرها النافي 
حودة وااطالة حافير ا » أو نا فيزعامليها جو : ما حضر طالب”"' وسواء 
ذكرت معها (منّ) كقوله تعالى : # وَمَامِنَ إل إلا أده يه أو لم تذكر كقوله 


)١(‏ النحل: لا4. 

(؟) أخرجه البخاري (17١/١١١فتح)‏ ومسلم (1859). 

(») تلقيح الفهوم ص(7717) ودلالات الألفاظ (ص177) . 

(4) يس:5”. 

.١86 العمران:‎ )4( 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )45١5(‏ وابن حبان (/811 موارد) والحاكم )5١7/1(‏ وأحمد 
)١١7/(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . قال الآلباتن 
في تخريحج مشكلة الفقرص 5!: وهو كما قالا . 

(0) انظر شرح التنقيح ص 187 . 

(46) العمران: ؟1. 


0-1 
قال البستي : الكامل في العموم الجمع. ؛ لوجود صورته ومعناه. والباقيى قاصر 
لوجوده فيه معنى لا صورة . د ا جلك ا لط جه 120 ال ولق جد ميف 1407181 جها. :4ت وف بعك جوم نهاك لين يهان جور انل 





ل سمس سرع و سه أَحد 


تعالى: # ولا يظلم رَبك آ عَمَا بي 2074 هذا ما قاله الأصوليون. وهو 
المختار» كما سيأتي إن شاء الله . 


وكذلك تفيد النكرة ة العموم في سياق النهي» كقوله تعالى : « فلا 


دَعوأْمعَ أله أحدًا 2 4”"“, أو الشرط كقوله: #وَإِنْ أحَديَنَ الْمُشْركيرت 
امْكجَار1 15934 أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى « كن إل عر 
بي ه474 أو في سياق الامتنان كقوله تعالى : # وَأندلَان سما ما 
طَهُورًا 2 ٠74‏ فكل ماء نزل من السماء فهو طهور. وقوله تعالى: 
فيِيمَا و وا 25 4" ووجه ذلك: أن الامتنان مع العموم 
أكثر ؛ إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنتين 
كبير معنى'" . 


قوله : (قال البّشتي”*' : الكامل في العموم الجمع. . .) أي: أ 


أنه 


أن 


.59 الكهف:‎ )١( 

.١8:نجلا‎ )0( 

0) التوبة: ". 

(5) الأنعام: 45 . 

(0) الفرقان:58. 

() الرحمن: 8. 

29 انظر التمهيد للإسنوي ص 779. 

(0) هكذا أطلق المصنف وغيره كابن قدامة في الروضة (7/ )١75‏ لفظ «البستي» وهو- 





ا اا« ل ا« ها ا اه« اسل الله هله االو اله له له الس اله لاله لس هالع عم عم ل . هاج 0ه 





الكامل في العموم والواضح فيه هو لفظ اللجمع» مثل قولهتعالى: « إن 
التتزررك #اللحوودي »ا قهوااكمل مز غير #البغرده كل: الرجل: 
أو المعرف باللام» كالسارق. وذلك لأن العموم وُجد في الجمع 
(بصورته) أي : صيغته (ومعناه) . ظ 

أمَا صيغته فتفيد التعددء وأمّا معناه فكذلك. بخلاف المفرد 
كالر جل » فإن التعدد فى مدلوله لا فى لفظه وصورته» ولا فرق في ذلك 
بين آذ يكوق التجمع ,هعرف يأل الاستحراقبة أو بالإضناقة» كما تقدم بان 


00 نسبة لعلماء كثيرين كما يفهم بالرجوع إلى معاجم المؤلفين. وانظر : فهرس معجم 
المؤلفين لعمر كحالة (57/5١؟)‏ وقد ترجمه محقق «قواعد الأصول» على أنه 
الخطابي . وأنا لا أظن أنه الخطابي لأمرين : 

الأول : أن الخطابي لم يشتهر بهذه النسبة» وإنما اشتهر في كتب الحديث وشروحها 


بالخطابى . 
الثانى: أنه لا يعرف للخطابى كتب فى أصول الفقه. وليس له ذكر في كتب 
الأصول. 


وقد وقفت على موضع واحد في البحر المحيط للزركشي (7/ 0755 ذكر فيه: أبا 
القاسم البستي . وتَرْجَمَهُ عمر كحالة في معجمه )17١ /١(‏ فقال: إسماعيل بن 
على بن أحمد البستي الزيدي» أبو القاسمء متكلم. فقيه» توفي في حدود سنة 
(170ه) له من المؤلفات في علم الكلام : الموجزء الأكفارء والتفسير اه. والله 
أعلم . 


.70 الأحزاب:‎ )١( 


4 0 1 ا 





وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام ا 0 


دلك:. 


وما الجمع المنكر في سياق الإثبات كرجال» ففيه خلاف» هل 
يفيد العموم لو قال : أكرم رجالا . أو يمتثل بإكرام أقل الجمع؟ الثاني هو 
المختارء وهو قول الجمهور؛ لآن أهل اللغة يسمونه نكرة» ولو كان 
عام لم يكن نكرة» لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم؛ لآن النكرة تطلق 
على وحدة غير معينة كرجل» والعام يطلق على جميع وحدات 
الجاو 0 

قوله: (وأنكره قوم فيما فيه الآلف واللام) لما ذكر المؤلف صيغ 
العموم. ذكر الخلاف في بعضهاء والحق أن هذا خلاف ضعيف لا يعول 
عليه . 

فأنكر العموم قوم في الجمع المحلى بالألف واللام '*. قالوا : 
لأن المتيقن فى مدخولها هو الجنس الصادق ببعض الأفراد نحو : 
رت ال ل ل ا 
بجوابين : 


. )791/ تلقيح المفهوم ص(5/8”) أصول الفقه لأبي النور (؟/‎ )١( 
العقدالمنظوم(؟//1).‎ )0( 


ما فيه خللاف 





#االه له له #0 © اله له اله © له لو لو لهو © له له له © له له له تم شه © الله له لس هه © له سه همه له لله لس له 0ه م000 ه 


اخ :أذ الفحلى ب ازال) :فيه تتصيل »+ فنإن كتاقة: متخي الي 
فهو للعموم ‏ كما تعدم -ء وإن كانت لتعريف الي 1 
نحو: الرجل خير من المرأة. قال تعالى: #اوَليْسَ الذَّك التق 2 
واي ا ار ا ااي لي ار 
قوله تعالى: # إدٌ كَالَ ريك لِلْمَلَيِكَد إِنْ حَييق مسرا من طبن 207 فَإِدَا سَوَيتم 


1 
اس لي 70 سس افو م 7 


وفَحْتَ فيه ين ودج مْتَعوأ لم سكير 52 ا تعد لكي سشلوة 


وإن كان المعهود عاضا والسدقف خاص» كقوله تعالى 1 5 
سح سس عر دج انر 


36 إل فوت رسولا :2 مَعَصَئ وِرَحَوْت ليسول 7#" . 


- نصوص من الكتاب والسنة ظهر فيها العمو ال 
كقوله تعالى : اذا الل يت #”*' وقوله تعالى: # وَألّهُ يحب 
المحيينيرت 7 01# وفي الحديث : «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» كم قلتموها أصابت كل عبدٍ لله صالح في السماء 


)00 العسران :5 
(0) صصس: ١لا‏ "”"لا. 
(0) المزمل: .١5٠١6‏ 
(5)2 . المرشلدت 11 
(5) العمران: .١75‏ 


اتناك 
وقوم في الواحد المعرّف خاصة ك 9 وَاَلسَارِفُ َألسَارِقَةَ * 
وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي !لامع (من) مظهرة . 





' والأرض. ..6''. ففيه التنصيص على أن صيغة الجمع المحلى بلام 
الجنس تقتضي العموم لكل الأفراد الداخلة تحتها"' . 

قوله: (وقوم في الواحد...) أي: أنكر العموم في المفرد 
المحلى بالألف واللام قوم» منهم الفخر الرازي”*» لأن المتيقن هو 
الجنس الصادق ببعض الأآفراد» نحو : ليست الثوبء وشربيت الماء. ما 
لم تقم قرينة على العموم» كقوله تعالى: 8 إنَّ نكي لنى حر 72> إلا 
ااة 


لدِِنَ امنا 2474 فالاستثناء دليل العموم. والحقيقة أن قرينة البعضية 


موجودة بدلالة الحال؛ إِذْ لا يُلبس جميع الثياب» ولا يُشرب جميع 
الماف..: 


قوله : (وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع يمن 
مظهرةً) أي : أن بعض المتأخرين من النحاة» كالمبرد والجرجاني قالوا : 
إن التكرة فى سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا. ظهرت معها (منْ) 
الاستغراقية. 

قالوا: لأنَّ قول القائل: ما جاءني رجل. لا يقتضي استغراق 


)01 أخرجه البخاري (5/ )7١١‏ فتحء ومسلم برقم .)5٠5(‏ 
(0) انظر: تلقيح الفهوم ص(7١١).‏ فتح الباري (5/ )3١5‏ . 
(9) المحصول(١/099/5).‏ 

(5:) العصر: ”7 ؟. 





#### # ه © له هله اهن ا ه» ٠. . ٠ ٠‏ 9 لي © .8 9 . .9 ٠.‏ 9 يا إى ٠. ٠‏ و إى 9٠‏ 9 9 


الجنس جوز ليقو : بل أكثر . بخلاف ما إذا دخلت (من)”'' . 


والحق أَنّها تفيد العموم ولو لم تكن (مِنْ) مظهرة» لقوله تعالى : 
« مهل له إلا ه74" فلو لم تكن التكرة في سياق النفي للعموم لما 
كان ذلك نفياً لجميع الألهة سوى الله سبحانه وتعالى. ولقد فهم 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ العموم من قوله تعالى : « ألَدِينَ انوأ وَل 
يَِْسُوَأ إِيمَتَهُم بِظَلوِ 4”" فقالوا: وأينا لم يظلم؟ فأنزل الله : #إركت 
2 ل وو 00 
اا اا اوأر د 
قرينة على أنه لم يرد نفي ما هية الرجل» بل نفي واحد من الجنس فيكون 
ا ل 00 نجح الطلاب إلا 
خالدا”"'* . 


. )77-79/5( انظر: تلقيح الفهوم. ص(98") العقد المنظوم‎ )١( 
(؟) البقرة: 5606؟.‎ 

فر الأنعام : 87 . 

.١7 لقمان:‎ ):( 

)0( أخرجه البخاري /١(‏ /41)» ومسلم .)١1755(‏ 

(9) شرح مختصر الروضة (؟1887/5). 


كد [ ١7ح‏ 


وأقل الجمع ثلاثة. وحكى عن أصحاب مالك وابن داود 
وبعص النحاة ا ا ا ا ا ا 0 





قوله: (وأقل الجمع ثلاثة.. .) ذكر القولين في أقل الجمع 
والمراد به جمع السلامة وجمع التكسير”' : 

الأول: أن أقل الجمع ثلاثة» وهذا مذهب الجمهور. وذلك 
لإجماع أهل اللغة على تفريق العرب بين الجمع والتثنية في أن كلآ منهما 
له لفظ يختص بهء وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالاخرء فلا يقال: رجال 
اثنان» أو رجلان ثلاثة» أو الرجال كلاهماء أو الرجلان كلهم . 


وهذايدل على أن الاثنين ليس جمعاًء وكذلك قوله يَلةِ : «الراكب 
شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»”'' . ففرّق بين الاثنين والثلاثة . 


قوله: (وحكي عن أصحاب مالك وابن ا وبعض النبحاة”*) 


)١(‏ انطر: في محل النزاع: العقد المنظوم )١1١/5(‏ أصول الفقه لأبي النور 
(/55). 

(؟) أخرجه مالك (2.)918/5 وعنه أبو داود (5501؟)» والترمذي ,)١55/5(‏ 
والحاكم (؟/ 42٠١7‏ وأحمد »)١187/7(‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن . وانظر : الصحيحة للألباني (؟5) . 

() هو محمد بن داود بن علي الظاهري . كان فقيها أديباً مناظراً شاعراً. قال الصفدي : 
الإمام ابن الإمام. ولد وعاش ببغداد وجلس مكان والده في التدريس وهو صغير 
وتوفئ بينا مقتولاً ستة لاولاهن من كته + الوصول: إلى مغرفة الأصول» الاقف 
مسائل الصحابة [الأعلام 5/ 2٠00‏ تاريخ بغداد (6/ 507)]. 

(5) انظر: تلقيح الفهوم ص( 07 16). 


خلاف العلماء 


في أقل الجمع 


_ تيسير الوصول إلى قواعد الأصو 
11م لل ظ عل ل 





والشافعية اثنان . فد وله ب ل يق لذ يد يذ كفت الرج وك :اند اق خا أ وم اق من 1 جا تقد بلط 16" ب توا وا ناد 


والشافعية اثنان) . هذا القول الثاني : وهو أن أقل الجمع اثنان» واستدلوا 

بما يلي : 

-١‏ قوله تعالى: 9 فإن كان لَه حو م ته الشدش 217 وهي د تحجب 
بالاثنين من الغلث إلى السدس» على قول الجمهور : فدلٌ على أن 
الاثنين جمع . ظ 

؟ - حديث : «الاثنان فما فوقهما جماعة)”'' . 

لان قله تعالى: ال بلاوقو له تمان ' 
"9 وإن طَأيِفَنَانِ مِنَ الْمَوْمَِينَ أَفتَسَلواً ”1 ' . 


والقول الوص اراس لقوة مأخذه. قال الشوكانى: «(وهذا 
هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع». وهو الأسبق إلى الفهم 
يصلح للاستد لال بهااه © 


(0) الششاء: 11م 

(؟) أخرجه ابن ماجة (97/7) من حديث الربيع بن بدر. وهو متروك . وقال في الزوائد 
/١(‏ اسم الل ورا در مياد ا وانظر: إرواء الغليل(7/ 758). 

.١١9 الحج:‎ )0( 

9).. السخراك: 15 

.١١5ةصلوحفلاداشرإ‎ )6( 








سس ١ ١١|‏ سد 





ما الإجابة عن أدلتهم : 
١‏ فإن استدلالهم بأن لفظ (الأخوة) فى الاية جاء جمعاً وقد حجبت 
بائنين لا دليل فيه ؟ لأنَّ ابن عباس رضي الله عنهما قال لعثمان- رضي 
الله عنه -: «ليس الأخوان بأخوة فى لسان قومك» . فوافقه عثمان على 
ذلك, وإِنَّما صار إلى هذا الحكم للإجماع”'' . 


ويرى ابن القيم أن لفظ الجمع قد يطلق على الاثنين مع البيان 
وعدم اللبس» وأمّا عند الإطلاق فهو يختص بما زاد على الاثنين”'' . 
؟" - فأما حديث: (الاثنان فما فوقهما جماعة»» فعنه جوابان : 
أ- أنه ضعيف. كما تقدم. 
ب - على فرض صحته ‏ لوجود ما يشهد له فالاستدلال به خارج عن 
محل النزاع؛ لأنَّ المراد أن الاثنين جماعة في حصول الفضيلة» ولم 
يقل: إن الاثنين فما فوقهما جمع» بل قال: «جماعة». والشارع يبين 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4:/ 6) من طريق شعبة مولى ابن عباس . وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. وهذا فيه نظر؛ فإن شعبة قال عنه في التقريب : ااصدوق سيء 
الحفظ» وقال مالك: ليس بثقة ولا تأخذنَ عنه شيئاً. وقال أحمد: ما به بأس» ‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (77/5/7) تفسير ابن كثير )١99/7(‏ إرواء الغليل 
.)١77/6(‏ 

(؟) انظر : إعلام الموقعين .)571١7/١(‏ 


_ ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
١ ]1-‏ 





والمخاطب يدخل في عموم خطابه. ول ب ارو ويك وق و ا 


الأحكام التي بعث لبيانها لا اللغات التي عرفت من غيره . 
لام اغا الاية الأرلى يجان عنها” يأن '(الحعت )'مصدر بقع كان 
الواحد والاثنين وما فوقهما كالعدو ونحوه. وأمّا الاية الثانية فإن جمع 
الضمير باعتبار الإفراد» لأنَّ كلّ طائفة تشمل أفراداً . 

وينبني على الخلاف مسائل ومنها: مسألة الإقرار» فلو قال: له 
عليَ دراهم» أو ثياب أو نحو ذلك» فإذا ألزم بأقل الجمع فعلى الأول 
يلزمه ثلاثة. وعلى الثاني يلزمه اثنان . ظ 

قوله: (والمخاطب يدخل في عموم خطابه) اختلف الأصوليون 
في المخاطب - بكسر الطاء اسم فاعل ‏ إذا خاطب غيره بصيغة العموم 
هل يدخل هو في عموم ذلك الخطاب؟ 

فيه خلاف على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه يدخل في عموم خطابه مطلقاً» سواء كان الكلام 
خبراً أو إنشاء أو أمراً أو نهياً» إذا كان صالحاً للدخول, ولا يخرج عنه إلا 
بدليل. وهذا مذهب الجمهور؛ لأنَّ اللفظ عام» والأصل اتباع العموم 
إلا بدليل يخرج المتكلم من كلامه . 


وقولنا: (إذا كان صالحا) يخرج نحو قوله ككِِ: «إن الله ينهاكم أن 


1١‏ "| سس 





وصسعه أبو الخطاب ف في الأمر. وفوم مطلقا 


تحلفوا بآباتكم . . .0 لأنّه خطاب للأمة. وهذا هو القول الأول . 
قوله: (ومنعه أبو الخطاب فى الأمر) هذا القول الثاني» وهو أن 
الميخاظي غيره ران لآ يناخل فى هذ الامو » لأنه فول يتعيمن:ظلاب 
الصدل مس جو دي وااتصورات كر ليوا داديان سد فلم توجد 
يف مر 
قوله: (وقوم مطلقاً) هذا القول الثالث» وهو أنّه لا يدخل في 
الخطاب مطلقاً سواء كان خبراً أم إنشاءً ؛ لقوله تعالى : # أللّهُ حَيقُ كَل 
تَوَءِ 4"'' ولو تناول المتكلمّ عمومٌ كلامه للزم أن يكون الله عز وجل 
وصفاته مخلوقاً لنفسه لتناول عموم لفظ (الشيء) له . وذلك محال . 
والقول الأول هو المختار؛ لقوة مأخذهء ويؤيده ما ورد عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لياو : الن يُدخل أحداً منكم 
عمله الجنة . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
0001| 
ووجه الدلالة: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما سألوا الرسول كَل 


)21 أخرجه البخاري /١١(‏ 7595). 
(9) ألخرجه البخاري (5757)». ومسلم .)١517(‏ 





ويحب اعتقاد عمومهة فى الحال ................ 


هل هو داخل في هذا الخطاب أجابهم بما يفهم منه دخوله حيث قال : 


«ولا أنا. . 
وما قوله تعالى : اع 0 
يتناوله سبحانه وتعالى؛ لقوله جل وعلا: ‏ كل سَيَءِ مَالِكُ إلا 


ا ال ب 

وينبني على ذلك مالو قال: هذا وقف على الفقراء» فافتقر فإِنّه 
يدخل في هذا الوقف على القول المختار . 
8 قوله: (ويجب اعتقاد عمومه في الحال) هذه المسألة هي مسألة 
ظ العمل بالعام» وهي من أهم مسائل العام ؛ لأنّ ما قبلها بحث في الصيغ . 

وظاهر كلام المصنف أن المسألة خاصة باعتقاد العموم» دون 
العمل» وليس كذلك ل 0 انا 
كما صرح بذلك بعض الأصوليين” '" . ظ 

وقد اختلف العلماء: هل يجب العمل بالعام على عمومه أو يُمنع 
العمل حتى يبحث عن معخصص؟ 


200 الزمر: ؟0 . 
(0) القصص: 88. 
(6) انظر: اللمع ص١4‏ . 


33 د 


في إحدى الروايتين» اختارها أبو بكرء والقاضي. وهي قول 
الحنفية , والأخرى : ل حتى يبحثث فللا بحد مخصصاً اختارها 





قوله: (ويجب اعتقاد عمومه فى الحال فى إحدى الروايتين) هذا 
القول الأول في المسألة» وهو أنه يجب اعتقاد العموم والعمل به إذا ‏ 
حضر وقت العمل من غير توقف على البحث عن مخصص . وهذا 
مذهب الجمهورء وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو بكر 
عبدالعزيز» والقاضي أبو يعلى» وهو قول الحنفية . 

لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . واللفظ الموضوع للعموم يجب 
العمل بمقتضاه» ومن أدلة ذلك : ما جاء فى حديث أبى هريرة رضي الله 
عنه في |؛ ثم مانع الزكاة» وفيه: «قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: ما أنزل 
ل : # فَمَن يَعَمَلُ متَقَال 


007 حك سر ربخو اعت سس سن معْمحالددةَ ا سل سر 2200 
ذر و خيرايرم بر ومن د لذرم شرايرم 
١ 00‏ في تحيق لإثات العمل بظوامر الس 


قوله: (والأخرى : لا ل أبو 


0 الزلزلة: لأءة. 
(؟) أخرجه البخاري (75/ 77١‏ فتح)» ومسلم (9481). 
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7١| 
أبو الخطاب. وعن الشافعية : كالمذهبين. وعن الحنفية : إن‎ 
استمع) منه على وجه تعليم الحكم. فكالآول. وإلا كالثانى*»)‎ 


الخطاب) هذا القول الثاني» وهو أنه لا يجب اعتقاد العموم في الحال 
ولا العمل به حتى يبحث عن مخصص فلا يجد . وهذا رواية عن الإمام 
أحمكة اخحتارها أدو البخملان 7 

وحجة هؤلاء: أن العموم معناه الشمول. بشرط التجرد من 
القرينة» ونحن لا نعلم عدم القرينة إلا أن نطلب فلا نجد ؛ لأن عدم علمنا 
بالقرينة لا يعني عدم وجودهاء فلما كان محتملا للتخصيص لم نعمل به . 

قوله: (وعن الشافعية: كالمذهبين) أي: أن الشافعية لهم قولان 
في المسألة . وقد ورد من نصوص الشافعي ما يدل على ذلك”" . 

قوله: (وعن الحنفية : إن استمع منه على وجه تعليم الحكم 
فكالأول وإلا كالثانى) هذا القول الثالث» وهو أنه إن سمعه من الرسول 
كه عن طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه في الحال». وإك 
سمعه من غيره فلا يجب اعتقاد عمومه» وذلك أنه إذا سمعه من الرسول 
على وجه بيان الحكم علمنا أنه يقتضى الشمول؛ إذ لو كان مخصصاً لبينه 
حال خطابه . ظ 


(#) في طبعة أم القرى (سمع) والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى . 
(#) فى طبعة أم القرى : (فكالثانى) والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى . 
)١(‏ التمهيد(؟/56). 1 
(6) انظر: البحر المحيط (7/ 75) . 





١‏ 7 "| سس 


#9 # ###االش ‏ ا### ## # ## #ا## ل #الهلهوا# # اللن ل 0# #ل#له_ اهل له #0 اله لهم لخ »ع 


والقول الأول أرجح؛ لأن الأصل عدم التخصيص فيستصحب 
حي ير محصصن. 

وأمّا القول الثالث : فلا يلزم البيان حال الخطاب» بل يجوز على 
الراجح -تأخير البيان إلى وقت الحاجة» كما تقدم . 

وأمّا القول الثاني: فيجاب عنه بأن الأصل عدم التخصيص» 
والعام كالظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن 
العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد» فيجب أن يعمل به على ظاهره . 

وينبغي أن يعلم أن اعتقاد العموم في الحال خاص بالممارسين 
لأدلة الكتاب والسنة» العارفين بها. دون غيرهم ممن هو أقل منهم في 
هذا الشأن. 

وقد مثل بعض الأصوليين لمسألة العمل قبل البحث عن 
المخصص بما ورد في حديث جابر ‏ رضي الله عنه في قصة العنبر الذي 
ألقاه البحر . ركاذ اير القوم الاضيه رمي الله علدت فحكم بتنجيس 
ميتة البحر تمسكاً بعموم القران» ثم إنه استباحها بحكم الاضطرار» مع 
أن عموم القران في الميتة مخصّص بقوله يَك: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته ) , ولم يكن عنده ولا عند أحد من أصحابه خبر من هذا 


ال 53 


- انظر: البحر المحيط (79/7). وحديث جابر رضى الله عنه أخرجه البخاري‎ )١( 


دخول العبد في 
الخطاب العام 


5-6 00 


3 الوصول إلى قواعد الأصول 
5 بجالااااا070707 0 1ب 





والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين» لأنه منهم» والإناث 
في الجمع بالواو والنون الواتل ‏ ل يا ا يو ا سي 1 بجر يو سي الوا ريط ب باد ته 


قوله : (والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم) أي : 
لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس أو المؤمنين فهو خطاب لكل من هو من 
الناس والمؤمنين» والعبد من الناس والمؤمنين حقاًء فكان داخلاً في 
عمومات الخطاب . وهذا مذهب الأكثرين وهو الأقوى دليلاً ؛ لآن العبد 
من جملة المخاطبين بنصوص الكتاب والسنة.» وهو يصح تكليفه. 
والخطاب متناول له فوجب دخوله فيه كالحر. كما في قوله تعالى : 
« كايا الاش انها ريو 204 وقوله: #وَبُويوا إِلَ الله جمِيكا أيه 
المئّمنور> 7#" , 

. ومما يدل على دخولهم استثناء الشارع لهم في وجوب الجمعة 
والجهاد والحج . وذلك لأمر عارض وهو فقره» واشتغاله بخدمة سيده. 
لوا ا ا 

قوله (والإناث في الجمع بالواو والنون) أي وتدخل الإناث في 
ال ب ال ا ال ار : المؤمنين 
والصابرين» وداجل وتووره عابني : « وَاسْتَغْفرى لِذَيْكِ إِتقِ كس 


- 2 (518/0١)فتح»‏ ومسلم(1950١).‏ وحديث «هوالطهور»يأتي تخريجه قريباً. 


.١ التساء:‎ )١( 
.5١ النور:‎ )0( 


7 ع 


ومثل: «كلو واشربوا» عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود 
لعلية الهك كو" رماع « سوه يط عفن وله م نين درون عر 00 





اليا . 5 سه ص مام ١ه‏ ل بن س١‏ اكد قر ب 7 
من الخاطعين ٠‏ 500 وقوله : #وَصَدَّقَتَ يكلمنت ريها وكتيدء و 


0-07 


الفتنئين 2 4" لشي سو و تي ا 


'قوله: (ومثل : «(كلوا واشربوا» عند القاضي وبعض الحنفية وابن 0" 
داود لغلبة المذكر) هذا معطوف على ما قبله؟ لأن محل النزاع هو جمع الجماءة 
المذكر السالم وضمير الجمع المتصل بالفعل وهو واو الجماعة” ''» كما 
في قوله تعالى : # وَكُلوأ وأسْرَبوا4”*' فالقول الأول للقاضي» ومن وافقه 
أن التسشاء يدخلن في ذلك لاتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإناث إذا 
اجتمعوا غلب الذكور فيقال: الرجال والنساء دخلوا. ؤقد عهد من 
السارع كن خخطابه أنه وس التيكين وغل العباء يطريق التعلت» 
مس يعدب المطلقء أمَا المقيد مثل: إن الْمُسَلمِيدت 

وََلْمْسَلِمَتٍ4”*' فلا ريب في عدم دخولهن . 

وقد مضان فى ارامر له موا ؛ كقوله تعالى : 

9 وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة ل 1 ا ول لز ” "'. وقوله : 


اعم 1 


2.598 يوسف:‎ )1١( 

() التحريم: .١١‏ 
() انظر شرح مختصر الروضة .)5١77/5(‏ 
(4:) الأعراف: .”١‏ 

)06( الأحزاب: 0. 

(5) البقرة: 5 . 


68 الإسراء: 7 
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واختارأبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. ا 0 


: ل 2 م 4" ' وحواء داخلة في هذا الخطاب إجماعاً. 

قوله: (واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن) هذا القول 
الشاني في المسألة. ا ل بو : إن ا 
وَلْمْسْلِمَتٍِ 4”"» وقوله تعالى : لاقل ينْمؤمنيت يَحْسُوا 04" ثم 
# وقل لَلمُؤْمس 47 ب 53 

والقول الأول هو المختار ؛ لقوة دليله. ووو خليت إن عر 
رضي الله عنه أن رسول الله يكِةٍ قال: «سبق المفرّدون. قالوا: وما المفردون يا 
رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». فلولا دخولهن في لفظ 
(المفردون) وهو جمع مذكر سالم» لم يحسن التقسيم بعد ذلك”*'. 

وما ذكرهن منفردات فيكون لغرض كالتبيين والإيضاح وتأكيد 
التزامهن بالحكم» وهذا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن» 
كما في قوله تعالى : # من كان عَدُوًَا يله وَمَكِِحكَيَد- وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلٌ 
َمِيَكَدلَ قَإِك أله عَدُوٌ إدَكَفِرِينَ 274 فأفرد جبريل وميكال -عليهما 
السلام من جملة الملائكة وهما داخلان في اللفظ العام . 


.7 1 البقرة:‎ )١( 

(0) الأحزاب: 6". 

"١ النور:‎ )6( 

.7١ النور:‎ ):5( 

(5) أخرجه مسلم(5717/5). 

(0) انظر: البحر المحيط (”7/ 4/ا١).‏ 


75 سس 





وقول الصحابي : نْهَىْ عن المزابئة: وقضى بالشفعة عام . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولا خلاف بين الفريقين أن ايات 
الأحكام والوعد والوعيد التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت 
صوقة المدكن: ةا ظ 


وأمّا ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث فلا ريب في 
دخولهن فيه كمولة تجالى 00 مَنحَيِلَ صللا نوكر أو نف وهو مَؤْمنٌ 
تحير حيزة ط 2 طِيَبَّهَ 4" فلولا اشتمال لفظ (من) على الذكور 
والإناث لم د ن التتقسيم بعد ذلك» وكذا قوله ككِيْةِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه”". فتقتل المرأة إذا ارتدت”*' ‏ على الأرجح في 
. هذه المسألة ‏ تمسكاً بهذا العموم» وعدم ورود أدلة قوية يمكن أن 
بعحخصصهة . 

قوله : (وقول الصحابي «نهى عن المزابنة») و«قضي بالشفعة» عام) 
المراد بالمزابنة بيع الرطب في رّءوس النخل بالتمر» وبيع العنب بالزبيب 


)001( مجموع الفتاوى (518/5). 

(0) النحل: /ا9. 

(*) أخرجه البخاري (59477) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(5) البحر المحيط »)2١7/7(‏ وانظر : التمهيد للإسنوي ص 70 . 


إذا حكن الصحابي 
فعلاً من أفمال 
النبي يلخ ظاهره 
العموم. 





كيلاً ؛ وقد جاء النبي عنها في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ''. 
وعلة النهي لما فيها من الغبن والجهالة . 

وأمّا الشفعة فهى : انتقال حصة الشريك إلى شريكه ممن اشتراها 
عنه ‏ قال «قضى الي يك بالشفعة في كل ما لم يقسم . وعدي 

ومراد المؤلف ‏ رحمه الله بيان مسألة ما إذا حكى الصحابي فعلا من 
أفعال النّبِي َك ظاهره العموم» فهل يكون عامأً؟ اختلف الأصوليون في ذلك . 

فالأكثرون على أنه عام يُستدل به في كل مزابنة وكل شفعة» كما 
ذكر المصنف ؛ لأن الصحابي عدل ضابط» فلا يروي مايدل على العموم 
إلا وهو جازم بالعموم . 

ويرى آخرون كإمام الحرمين والرازي وأكثر الأصوليين - فيما 
حكاه الامدي” '' أنه لا يفيد العموم؛ لأن هذه قضايا وأحكام وقعت من 
النَبَ علي فون مدال معيئة ) فحكاها الرواة عنه فلا عموم فيها. ولآن 
الحجة إِنَّما هي في المحكي وهو قول النّبِيَ يكِ وليست في الحكاية أي : 


.)١19575(ملسمو‎ »)1١11/1١( أخرجهالبخاري‎ )١( 
ظ‎ .)١508( (؟) أخرجه البخاري (١؟75). ومسلم‎ 
2 .)1507/5/5( انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ 509)., الإحكام للآمدي‎ 6 
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والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب» 00000 


والقول الأول أرجحء. وهو اختيار الأمدي والشوكاني 
وغيرهما”''؛ لقوة مأخذه. ولأن الصحابة رضي الله عنهم ‏ كانوا 
يحتجون بالعمومات من أفعاله يك دون نكير. وقد رجع ابن عمر رضي 
الله عنهما إلى حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله عنهما -: «نهى رسول 
الله يك عن المخابرة»”"'. وأشباه ذلك كثير. ولأن قصر فعل النَبِىَ يكل 
على حالة معينة يؤدي إلى ترك كل عموم السنة بدعوى الشك في إحالة 
الصحابة للألفاظ 9" . 

وأمّا قولهم: إن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي» فليس 
بشيء» بل الحجة في عموم لفظ الحاكي ؛ إذ أنه عدل عارف بدلاللات 
الألفاظ . كما تقدم . 

قوله : (والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب) إذا ورد العام على 
سبب خاص » فهل يسقط عمومه؟ هذه المسألة لها حالتان : 


. ١١50 انظر: الإحكام للامدي (؟/ 7175) إرشاد الفحول ص‎ )١( 
: والمخابرة‎ .)١ ١1 55 ١٠١5( .)١655ذ: أخر جه البخاري (6/ 27 ومسلم‎ 68 
.)517/7/7( التأسيس‎ ,))0١094 انظر: شرح مختصر الروضة (؟75/‎ )9( 


حكم العام إذا 
ورد على يبه 


خاص 
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اللقظ له يخضوصن: السنبةة سواء كان السبب سؤالاً أو:واقعة+ قييجب 
العمل بعمومه. ومثاله : ما ورد أن قوماً من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء عطشنا 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال الرسول يكيم «هو الطهور ماؤه الحل 


100 
ميسة؟ | . 


فصيغة العموم وهي قوله: «هو الطهور ماؤه» تدل بعمومها على أن 
ماء البحر مطهّر كل أنواع التطهيرء في حال الضرورة والاختيار» ولا 
عبرة بورود السؤال عن شيء خاص» وهو الوضوءء ولا بكون السؤال 
ورد في حال الضرورة» وهو خشية العطش . 

ومثل ذلك - أيضاً -: آيات الظهار التي في أول سورة المجادلة فإن 
سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت ‏ رضي الله عنه » والحكم عام فيه 
وفي غيره» لأن الله تعالى قال: 8 الَذِينَ يَطَهِرُونَ 74" والاسم الموصول 
من صيغ العموم. ولم يرد دليل مخصّص » وعدول الشارع عن اللفظ 
الخاص إلى اللفظ العام لابَدَ له من فائدة. وفائدته هي تعميم الحكم. 
فإن الكتاب والسنة إنِّما جاءا لبيان أحكام الشريعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (487)» والترمذي »23٠١ /١(‏ والنسائي »)0١ /١(‏ وابن ماجة 
0 وقال الترمذي : ااحسن صحيح؟2 » والحديث له شواهد. 
(؟) المجادلة: 7. 
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العامة”'' . ظ 

الثانية : أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب ‏ 
الذي ورد من أجله العام» فيختص بما يشبهها . 

وذلك كحديث جابر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ككلِةِ قال : 
اليس من البر الصيام في السفر»» فإن سببه أنه يي كان في سفر فرأى 
زحامآء ورجلاً قد ظلل عليه. فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال : 
«ليس من البر الصيام في السفر»”"". فهذا الحديث عام؛ لعموم (البر). 
و(الصيام)؛ فدل على انتفاء كل بد عن كل صيام في السفر . لكن لا يؤخذ 
بعمومه في الأحوال» فيحكم على الصيام في السفر بأنه ليس من البرء 
وإنّما هو خاص بمن يشبه حال الصحابي الذي قيل الحديث بسببه ‏ كما 
ل ا 


والدليل على ذلك : أن الرسول الله يَلِْهَ صام في السفرء حيث لا" 
يشق عليه وهو لا يفعل ما ليس بر”*' . 


.)١58ص( انظر: الواضح للأشقر‎ )١( 
.)١١57(ملسمو)١965( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. )9577* /7( العدة بحاشية الصنعانى‎ )9( 


(5) انظر: فتح الباري (5/ .)781١‏ 


إذا تعارض 
دليلان عامان 
فللخروج مسن 
التعمبارض 
طريقان 
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وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. فإن تعارض عمومان 


وقوله: (وقال مالك وبعض الشافعية : يختص بسببه) هذا القول 
الثاني في مسألة ورود العام على سبب الخاص . وهو أن العام يختص 
بسببه ولا يتعداه إلى غيره؛ لأن الكلام إنما سيق لأجل السبب فهو 
كالجواب له»ء والجواب شأنه أن يكون مطايقاً للسؤال ولا يزيد عليه. 
0 012 
فيخصص العمومبه . 

وقد ذكر الشنقيطى . رحمه الله أن مالك رحمه الله - يوافق 
الجمهور في هذه الع وحكى القرافي ‏ رحمه الله عن مالك 
روايتين . وأمًّا الشافعية فلهم قولان. 

والمختار: أن العبرة بعموم اللفظ ؛ لأن ذلك هو الذي يتفق مع 
عموم أحكام الشريعة» وهو الذي سار عليه الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
والمجتهدون من هذه الأمة» فعدوا حكم الآيات إلى غير صورة سببهاء 
ولأن عدول الشارع في جوابه عن ذلك السؤال أو تلك الحادثة عن اللفظ 
الخاص إلى صيغة العموم قرينة على عدم اعتبار تلك الأسباب . 

قوله : (فإن تعارض عمومان) التعارض لغة : التقابل والتمانع . 

وعند الأصوليين: أن يتقابل دليلان بحيث يخالف أحدهما 


(؟) مذكرةأصول الفقه ص١١7.‏ 
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وأمكن الجمع بتقديم الأخص ل ب و ار ل ا و 0 





الآخر. 

والتعارض من أهم المباحث في أصول الفقه؛ لأنه يقع في جميع 
الأدلة الشرعية» ولا يمكن إثبات الحكم إلا بإزالة التعارض» وسيأتي 
إن شاء الله البحث فى التعارض» والمقصود هنا التعارض في باب 
العام . ١‏ 

فإذا تعارض نصان عامان فللخروج من التعارض طرق : 

قوله: (وأمكن الجمع بتقديم الأخص. . . ) هذا الطريق الأول. 
وهو أن يمكن الجمع بينهما بتقديم الأخص . وهذا إذا كان التعارض بين 
العامين من وجه» كأن يكون بين عموم الأول وخصوص الثاني» كقوله 
تعالى : وَالَدِنَ يُتوهرَنَ مدَكُم وَيَدَرودَ أَزْوجًا يرَيْصنَ بأنفسهنَ أرْيمَةَ أَشَمْرٍ 
َعَم ”2 فهذه الآية عامة في الحامل وغيرهاء خاصة في المتوفى 
عنها . 

وقوله تعالى : ل وَأَوْلت لْحمَالِ لله أن يصَعْنَ حملن 74" عامة 
في المتوفى عنها وغيرهاء خاصة بالحامل» فيقدم الأخص وهو الثاني 
على الأول» وتّخرج الحامل من عموم الآية الأولى» وتكون عدتها 


)١(‏ البقرة: 75؟. 
(؟) الطلاق: عٌ. 
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وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرهاء بدليل حديث سبيعة 
الأسلمية ‏ رضى الله عنها ‏ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فأفتاها 
النّبِيَ يل أن تتروج"'*. فدلٌ ذلك على أن الحامل المتوفى عنها غير 
داخلة في عموم اية البقرة» والله أعلم . 

والتمثيل بآية البقرة لا يتمشى مع القول بأن الجموع المنكرة لا 

ش ِ م مس سي 2070 : فرة 
عموم لها. وقوله تعالى : 9 ويذرون أزوجا 4 ١‏ جمع منكر فلا يعم ' كما 
تقدم. والله أعلم . 

ومن أمثلة ذلك أيضا _: قوله يك : (من بدل دينه فاقتلوه)”*' مع 
نهيه يكِةِ عن قتل النساء””". فالأول عام في الرجال والنساء. خاص بأهل 
الردة. والثاني عام في الحربيات والمرتدات» خاص بالنساء » فالتعارض 
بين عموم الأول وخصوص الثاني. بمعنى أن المرتدة هل تقتل عملا 


والجمهور على العمل بالحديث الأول . فيقتل كل مرتد ومرتدة. 


)001 أخرجه البخاري (8/ 70)» ومسلم .)585١1(‏ 

(0) البقرة: 7785. 

(9) انظر : شرح الكوكب المنير (1/ 755)» أضواء البيان .)58٠١ /١1(‏ 
(4) تقدم تخريجه قريباً. 

)0( أخرجه البخاري )”١١15(‏ ومسلم (19/55). 
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وحملوا حديث النهي على الكافرة الأصلية ما دامت لم تباشر القتال 
بدليل سياق قصة النهى. ولحديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه: (وأيما 
امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها)"" . 

قوله: (أو تأويل المحتمل) كحديث أسامة ‏ رضى الله عنه -: 
«إنما:الزيا:قى المبيعة)'"©.:فهذا كالصريح فى تفن يريا الفضل + .وورد 
حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه -: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر وبالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل» يدا بيد. 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطى فيه سواء»” ' وفيه 
إلنات رسا النفا. قوقع التعا رض فى الفلناشره ا#مجميع تيهنا 
بتأويل حديث أسامة وحمله على الجنسين كبر بشعيرء فلا يجوز 
فيه النَّسَأْ. وقيل: يحمل حديث أسامة على الربا الأغلظ الأشد. 
كما يقال: لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها علماء غيره. وقيل: هو 
منسوخ. لكن هذا ضعيف؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. ثم إن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )07/7١(‏ وانظر: مجمع الزوائد (5317/5) وفتح 
الباري : )717/5/1١1(‏ وسبل السلام (7/ ١5‏ 0). 

(؟) أخرجه مسلم بهذا اللفظ »)١5١87/7(‏ وأخرجه البخاري بلفظ : «لا ربا إلا في 
النسيئة» (5/ )3/0١‏ فتح . 

(6) أخرجه مسلم(7/9١١57١).‏ 


الطريق الثاني : 
النسخ 
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فهو أولى من إلغائهما. وإلاه فأحدهما ناسخ إن علم تأخره. 





الاستدلال بحديث أسامة على جواز ربا الفضل إِنَّما هو بالمفهوم» فيقدم 
عله خديك أئ سغيك؟ لأنهمتط ق7, ظ 

قوله: (فهو أولى من إلغائهما) أي: أن الجمع أولى من الإلغاء 
لأن الجمع عمل بكلا الدليلين. 

قوله: (وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره) هذا الطريق الثاني 
النسخ . ومن شروط النسخ : عدم إمكان الجمع» والعلم بتأخر الناسخ . 
فإذا علمَ تأخر أحد النصين فهو ناسخ للاخر فيعمل به» ومثاله قوله تعالى 
في الصيام : «هَمَن تَطوّحَ حيرا مَهَوَحَ لون صُومُوأ حَزدُ لُحكُم 4 '' فهذه 

وقوله تعالى: ا فَمَن سد مِنَكمُ أَلذَّهْرَ وَلِيضَْةُ 4 '' يفيد تعيين 
الصيام أداء في حق المقيم الصحيح » وهي متأخرة عن الأولى فتكون 
ناسخة لها؛ كما دل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه - 


قال: «لما نزلت: لوَعَلَ ألَذِت يُطِيشُوتمُ وِدَيَةٌ طعَامٌ مِسَكِينٍ 474 كان 


)010( انظر : فتح الباري (5/ 23777 . 
(6) البقرة: .١85‏ 
(*) البقرة: .١826‏ 
(:) البقرة: .١85‏ 
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وإلا تساقطا. 


من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التى بعدها فنسختها)'١‏ 

قوله : (وإلا تساقطا) أي : إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ تساقطاء 
فلا يعمل بأحدهما دون الاخر ؛ لئلا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح . 

لكن كلام المصنف مبني على ما إذا لم يمكن الترجيح» فإذا أمكن 
إذ قد يخفى علا ديل الترجيح لطول المدة؛ وادراس القرائن لحكم 


00000 0"111شظ5 
يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح؛ لأن الآدلة لا تتناقض» 
والرسول يَلكِْةِ قد بلغ وبين» ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد.ء إِما 
لنقص في علمه» أو خلل في فهمه . والله أعلم '' . 


- وقد ورد مثل ذلك عن ابن عمر‎ »)١51460( أخرجه البخاري (47727)» ومسلم‎ )١( 
. )141/ /5( رضي الله عنهما_انظر فتح الباري‎ 
. الأصول من علم الأصول ص؛ ه‎ 68 


بعد العام 


تعريفه لغة 
واصطلاحاً 


شرح التعريف 
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والخاص يقابل العام . وهو مادل على شيء بعينه» . 


باب الخاص 


قوله: (والخاص يقابل العام) لما فرغ المصنف ‏ رحمه الله من 
ذكر العام ذكر الخاص؛ لأن العام يدخله التخصيص؛ ولأن العام قد 
يطلق ويراد به الخاص» والخاص يقابل العام في معناه . 

فالعام لغة: الشامل. والخاص لغة : غير الشامل . 


قوله : (وهو ما دل على شيع بعينه) هذا تعريف الخاص 


اصطلاحا . 

وقوله : (ما) أي : لفظء وهذا جنس يشمل الخاص والعام . 
شيء بعينه) أن الخاص : لفظ وضع لمعنى واحد معلوم. على الانفراد. 
وهو إمًا أن يكون خصوص الجنس كإنسان» خصو الاين ارجل 
أو خصوص العين كزيد” ٠‏ . 


(1) شرح المنار لابن الملك (1/ 31). 
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ولهما طرفان وواسطة . فعام مطلق. وهو ما لا أعم منه كالمعلوم. 
وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد» وما بينهما فعام بالنسبة إلى 
ما تحته.» خاص بالنسبة إلى مافوقه كالموجود. 





قوله: (ولهما طرفان وواسطة) هذا تقسيم للعام والخاص بحسب 
مراتبه علواً ونزولا وتوسطاًء فهي ثلاثة 

قوله: (فعام مطلق وهو مالا أعم منه كالعلوم) هذا الطرف الأول 
وهو العام المطلق» وهو الذي ليس فوقه أعم منه. مثل كلمة (المعلوم) 
فهذا لفظ يتناول جميع الموجودات والمعدومات» بطق البنام ذلك 

كله. ومثل (الشيء): ) فهو يتناول القديم والحديث . 

قوله: (وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد) هذا الطرف 
الثاني وهو الخاص المطلق» وهو الذي ليس تحته أخص منه كأسماء 
الأشخاص مثل : زيد» وخالد؛ إذا لا يوجد أخص من ذلك يعرف به. 
ونحو: هذا الرجل . 

قوله: (وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما 
فوقه كالموجود) هذه هي الواسطة وهو العام والخاص الإضافي. فهو 
خاص بالإضافة إلى ما فوقه. عام بالإضافة إلى ما تحته. وذلك 
كالموجود. فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم؛ لأنك تقول: كل موجود 
معلوم» وليس كل معلوم موجوداً؛ إذ المعدوم معلوم. وليس موجوداً. 
ليد فإنه واعن يودي 0 بكي فإنه 


مراتب العام 
والخاص 


2 8 


التخصيص 
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0 
والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله اللفظء فيفارق 
النسخ . بأنه رفع لحميعه . وبحواز مقارنة المخصص » 21220 


كالحجر مثلاً . وهو عام بالنسبة إلى الجوهر؛ فإنك تقول: كل جوهر 
موجودء وليس كل موجود جوهراً؛ لأن العرض هو الموجود الذي 
يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به كاللون» والحركة . 

قوله : (والتخصيص : إخراج بعض ما تناوله اللفظ) أي : بيان أن 
بعض ما يتناوله اللفظ غير مراد بالحكم . والمراد باللفظ : العام . 

كقوله يك : «فيما سقت السماء العشر)”''. فهذا عام في القليل 
والكثير . فجاء قوله يل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»” ''» وبين 
أن أقل من خمسة أوسق غير مراد بالحكم» فلا زكاة فيه . 

قوله: (فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه. . . ) أي : أن الفرق بين 
النسخ والتخصيص من وجوه : 

فالأول: أن النسخ رفع لجميع مدلول اللفظ» وأمًا التتخصيص فهو 
رفع لبعض ما تناوله اللفظ » وعليه فلابد أن يبقى من العام شيء . 

قوله: (وبجواز مقارنة المخصّص) هذا الفارق الثاني: وهو أن 
النسخ لابْدّ أن يتأخر فيه الناسخ. أما التخصيص فيجوز مقارنة 


)١(‏ هذاطرف من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. أخرجه البخاري .)١5/7(‏ وانظر 
جامع الأصول .)5١١/5(‏ وقد مضى في الكلام على البيان. 
(؟) أخرجه البخاري .)١551(‏ ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 
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وعدم وجوب مقاومته. ودخوله على الخبر بخللاف النسخ . 


المخصص للعام» وربما لزم كالاستثناء والشرط وغيرهما من 
المخميهن المخصضا .. 

قوله: (وعدم وجوب مقاومته) هذا الفارق الثالث: وهو أن 
النسخ يلزم فيه مساواة الناسخ للمنسوخ في ثبوته ودلالته - على قول 
الجمهور ‏ ولايشترط أن يكون المخصص مساوياً للعام في ثبوته بل 
يجوز تخصيص المتواتر بالأجاد: لآن التخصيص بيان» والنسخ 
رفع . فقوله تعالى: #يْوْصِيكد أنّهُ يه ولد حكُمٌ 274 متواتر خصص 
بأحاد. وهو قول الرسول لله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم»”'' . 

قوله: (ودخوله على الخبر بخلاف النسخ) هذا الفارق الرابع : 
وهو أن النسخ لا يدخل الأخبارء إلا إذا أتى الحكم بصورة الخبر كما 
سيأتي في 0 ٠‏ بخلاف التخصيص فهو يدخل الأخبارء كقوله 
تعالى : # إِنَّ عِبَادِ ى ليس لَك عَلتهِم سلطدقٌ إِلَّا مَنِ أبّحَكَ مِنَ ألْعَار: 4 
فقوله: 917 عِبَادِى © لفظ عام وهو خبر دخله التخصيص 
بالاستثناء . 0 


)01( النساء:: ان" 


في الحجر : م. 


جواز التخصيص 


تعريف المخصّصر 
المنفصل 


١‏ الحس 
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ولا خلاف في جواز التخصيص. والمخصصات تسعة: «الحس) 
كخروج السفاء والأرض من لا حُدَمْرُ كل مَىْءِ # و«العقل» 5213111111 





قوله : (ولا خلاف في جواز التخصيص): أي : لا خلاف في جواز 
تخصيص العامء» بإخراج بعض أفراده» بدليل وقوعه في الخبر 
والأمر والنهي ‏ كما سيأتي إن شاء الله - والوقوع أوضح دليل على 
ا 

قوله: (والمخصصات تسعة) هذا فيه تقديره أي: الأدلة 
المخصصات» والمخصصات: جمع مفرده مخصص - بوزن اسم 
الفاعل وهو الدليل الذي حصل به التخصيص أي : إخراج بعض أفراد 
العام وهذا هو المراد عند الأصوليين . وقد يطلق المخصّص على فاعل 
التخضيض :6 وهو الشارع . 

قوله: (الحس) هذا المخصّص الآول» والمراد به المشاهدة. 
كقوله تعالى عن ريح عاد : # ثُدَمَرٌ كلَّ مَىَءِ أَمَرِرََّ4”"' فهذا عام دخله 
التخصيص بالحسء فإننا قد علمنا بالمشاهدة أن الريح لم تدمر السماء 
واللأرضء فكان الحسن مخصصاً لذلك . 

قوله : (العقل) هذا الثاني» فقد دل العقل على خروج من لا يفهم 


ل ل 


من الناس - كالصبي والمجنون ‏ من التكاليف كقوله تعالى : # وَلِنَمِ عل 


. )١ 5 أصول الفقه لأبى النور (7/ 575). دلالة الألفاظ ص(5‎ )١( 
الأحقاف: 55؟.‎ )١ 
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الكطاكد 


وبه خرج من لا يفهم من التكاليف . ا 0 
لتايس حِجٌ ليت 274 . وقوله : 8# يَتأَيا ألنّاش أَعْبُدُوأ ريك 74" فإن هذه 
النصوص وغيرها تتناول بعمومها من ذكرء لكن خرج بدليل العقل . 
وكقوله تعالى : # أللَّهُ حَِقُ كل َيه 7# فإن العقل دل على أن ذات 
لله تعالى غير مخلوقة . عدم ددا قال تهالى : 

« ُلّمَيَومَالِكُ إِلَاوَمَهَة98. - 


يوي يد ا 
000 - وهو أن 2 المخصوص غير مراد عند المتكلم 7 


المخاطب  ١‏ بمعنى أنه غير داخل في العام أصلاٌ فلا يحتاج الكن 
لك 


إخراج 
بيلاساو بودي دوو ا 
بفهم) فاعل (خر) . وقول : (من التكاليف) متعلق به,. 


)١(‏ العمران: /ا9. 

(90 البقرة: 51. 

(5) "الزسن :17 .: 

(:) القصص:88. 

() انظر : شرح الكوكب المنير (؟/ 77/8)» إرشاد الفحول ص0١‏ . 


الفرق بين العام 
المخصوص والعام 
الذي أريد به 
الخاص 


مما 


رك الإجماع 


4 - النص 
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]لكك 
والإجماع. والحق أنه ليبس بمخصص» بل دال على وجوده . 
والنص الخاص ك (لاقطع إلا في ربع دينار) . ا 


قوله: (الإجماع) هذا الثالث» وذلك لأنه دليل قاطع . والعام دليل 
ظاهر يفيد ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد العام بطريق الظهور لا بطريق 
القطع» فإذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع مقدماً. 

قوله: (والحق أنه ليس بمخصّص بل دالٌ على وجوده) أي : لأن 
الإجماع لابد أن يستند إلى دليل» فيكون المخصص للعام هو هذا 
الدليل . والإجماع دليل على وجوده . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 8 يِكأيًا ألَذنَ َامَنوَأ إدَا نوه لِلصّلَوْةَ ين 
وو آَلْجْمْعَةَ َأسْمَوأ إِلَ دك َه 274 فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على 
عند ولا أفرأة””” , 

قوله: (والنص الخاص) هذا الرابع من المخصّصات,ء وهو النص 
الخاص من نصوص الكتاب أو السنة فيخصص العام . 

قوله : ك (لا قطع إلا في ربع دينار) أي : كتتخصيص 1 لد 


ع أو مل جه ل 6" 


لعموم قوله تعالى : 8 وَأَلسَارِفُ وَالسَارِكَةَ فأقطعوأ أيرِيَهمَا4”*' فإن هذا 


.4 الجمعة:‎ )1١( 

(0) انظر: البحر المحيط (/ 77)» شرح الورقات لراقمه ص(179) . 

(0) أخرجه مسلم ».)١785(‏ بلفظ : «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا»» 
وأخرجه البخاري (257/89)» بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» . 

(5:) المائدة: 5/8؟. 
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05 
ولا يشترط تأخره. وعنه: بلى. فيقدم المتأخر وإن كان عاماً. 
كقو ل الخنفنة .ب ع م بتو ره معد فد وك اد 4 انيد ة 0 





يقتضي عموم القطع في القليل والكثير» فخص بالحديث ما دون ربع 
دينارء فلا قطع فيه على قول الجمهور . 

قوله: (ولا يشترط تأخره) أي: النص الخاص لا يشترط أن يكون 
متأخراً عن العام» بل إنه يخصص العام سواء كان متقدماً أو متأخراء 
وذلك لقوة دلالة الخاص على مدلوله فإنها قاطعة ودلالة العام على 
أفراده ظاهرة» والقاطع مقدم على الظاهر كما تقدم ‏ ودلالة الاية على 
قطع من سرف دون ربع دينار ظاهرة. ودلالة الحديثٍ على عدم قطع من 
سرق دون ربع دينار قاطعة. فيقدم؛ ولأننا إذا قدمنا الخاص عملنا 
بكليهما؛ ولأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يقدمون الخاص من 
غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم وتأخير. ومن تتبع قضاياهم 
تحقق ذلك عنهي”'' . 

قوله: (وعنه: بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاماً. . . ) هذه رواية عن 
الإمام أحمد. وهي أنه يشترط تأخر النص المخصص.ء فيقدم المتأخر 
خاصاً كان أو عاماًء وهو قول الحنفية. لما روي عن ابن عباس : أن 
رسول الله يكِةٍ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد 
ثم أفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله 


.)008/5( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


هل يشترط تأخر 
النص الخاص؟ 
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سس | ة ١‏ 


ه11 فقوله: «بالأحدث فالأحدث) ا نالاو فالآخر. وين عام 
في تقديم المتأخر خاصاً كان أو عاماً. لأنه الذي استقر عليه حكم 
الشرع. لكن قوله (وكانوا) زيادة مدرجة من قول الزهري» كما جزم به 
. إفه 
البخاري ومسلم'*. 
والقول الأول هو المختار؛ لأن في تقديم الخاص على العام 
مطلقاً عملا بالدليلين: الدليل الخاصء وكذا العام فيما عدا صورة 
مسجداً»” "' عام وحديث: «لا تصلوا إلى القبور)”؟؟ خاص» فهو 
ونعمل بالعام على عمومه فيما عدا هذه الصورة التي ثبت تخصيصها . 
وإذا قال: أعط زيداً درهماً ثم قال : لا تعط أحداً شيئاً. فإذا عمل 


)01 أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 7954).» والبخاري (5/ »)١18٠١‏ ومسلم(7١1١١).‏ 
والكديد: بفتح الكاف أو ضمها. موضع على اثنين وأربعين ميلاً من مكة على 
طريق المدينة . [معجم البلدان (5/ 47 1)4. 

(0) انظر: فتح الباري (8/ 3) . 

() تقدم تخريجه عند الكلام على المحظور . 

62 أخرجه مسلم (91/7). 
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فيكون نسخاً للخاص كما لو أفرده. ري بي ب ا وا اس 


بهذا العموم وحده ومّنَع زيداً كان ملغياً للنص الخاص في إعطاء زيد. 
وإذا أعطى زيداً ومنع من سواه كان عاملاً بالخاص في إعطاء زيد. 
وبالعام في منع غيره» فهذا أولى لأنه عمل بالنصين”'* . 

وأمّا حديث ابن عباس فهو محمول على النسخ» وإلا فالعمل 
بالنصين متعين ما أمكن ذلك.» ثم إن هذا من كلام الزهري ‏ كما تقدم - 
فهو قول تابعي» وقد روى مسلم حديث ابن عباس من طريق آخر . قال 
ابن شهاب : «فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ 
المحكه)”" . 

قوله : (فيكون نسخاً للخاص) أي : أن المتأخر إن كان هو الخاص 
فهو المقدم باتفاق . نالو قال لا تعد أعجنا قيداء ثم قال : أعط زيداء 
فيعطى زيدٌ دون غيره» وإن كان المتأخر هو العام نَسحَ الخاص المتقدم 
فلو قال: أعط زيداً درهماً. ثم قال : لا تعط أحداً شيئاً. فهذا عام متأخر 
رافع للأمر المتقدم فهو ناسخ لهء ولا يُعْطَى أحد شيئاً. 

قوله : (كما لو أفرده) أي : كه لو قال لذأ تغط زيذا شيا . فتكلم 

باللفقط الكاض... 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١؟001/5)‏ إعلام الموقعين (؟/ 775). الفقيه والمتفقه 
(599/1). 


(7) انظر: شرح النووي .)141١/7(‏ 
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> تخ 
نعلى هذا متى جُهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر 
العام . واحتمال التخصيص بتقدمه . 

وقال بعض الحنفية: الكتاب لا يخصص السنة» وخرجه 
ابن حامد رواية لنا. 2 2 2 7 6 ل 6 1 1 1 0 10 0 0 2 2 د ل 2 





قوله : (فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر 
العام واحتمال التخصيص بتقدمه) أي؟ فعلى اعتبار أن المتأخر ناسخ 
للمتقدم. إذا جهل التاريخ فلم يعلم المتقدم» هل هو الخاص أو العام؟ 
حصل التعارض بينهما؛ لأنه يحتمل أن يكون العام متأخراً ناسخاً 
للخاص» ويحتمل أن يكون العام متقدماً فيكون مخصوصاً بالخاص» 
ولا مرجح فيجب الوقف» حتى يدل دليل آخر على أحدهما . 

وقد منع الطوفي رحمه الله القول بعدم وجود المرجح . وقال : 
بل المرجح موجودء وهو أنه إذا تعارض النسخ والتخصيص رجح 
الخض 000 

واعلم أنه على القول الأول وهو عدم اشتراط التأخر - لا فرق 
بين التقدم والتأخرء فيقدم الخاص ولو جهل التاريخ» وعلى القول 
الثاني يتعارضان» كما تقدم . ظ 

قوله: (وقال بعض الحنفية : الكتاب لا يخصص السنة وخرّجه ابن 
حامد رواية لنا) هذه المسألة مستثناة مما يفهم من قوله : (النص الخاص) 


( شرح مختصر الروضة(957/5).‎ )١( 
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#9 # #0 # ا # #0 #0 #0 © #0 0# 0# © © 0 © ل © © له #0 له 0 © #0 الو ا © 0 © © ل هله له © 0ل ## هن ههه له جم لم 


إذ يقتضي أن الكتاب والسنة يُخَصّصُ كل منهما بمثلهما . 

ومسألة تخصيص السنة بالكتاب فيها قولان: ‏ 

الأول: أن الكتاب يخصص السنة» وهو قول الجمهورء لقوله 
تال « وبرلا كلك الْكتب يبنا لَحُلّ عن ع 4”'؟ فالقرآن مبين لكل 
شيء ومنه السنة . 

ولآن التخصيص يبين المراد» فإذا جاز أن يبين لنا المراد بالسنة» 
جاز أن يبين لنا المراد بكلامه . 

القول الثانى: أن الكتاب لا يخصص السنة. وهو قول بعض 
الحنفية» وبعض الشافعية. ورواية عن الإمام أحمد خرجها ابن حامد من 
قول الإمام أحمد «السنة مفسرة للق رآن ومبينة له»”'" . 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى: # وَأَنلن] لِك زكر لين نايس ما 

ْرَلَ لهم 4" " فالسنة مبينة للكتاب» فلو خصصها الكتاب لصار مبينا 

او يي را 
للاخر وتابعاً له؛ لآن المبيّن تابع للمبيّن» وكون كل واحد من الشيئين 
تابعاً للاخر باطل . 


.89 النحل:‎ )١( 
.١١١صةدوسملا‎ )01/١ انظر: العدة(7/‎ )0( 
.45 النحل:‎ )9( 
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فخ و انون العوار او “ابو > ول “دلو انهه دأ توا ل وان نوا 3ه جود إهائك ف زه اب قد" فود مإ “ف أووك ته وا بو ها لهك كوك ل هن لوكي ا اها اخقانكر هال لل تساي لأسا لوا 9# 





والقول الأول هو المختارء لقوة مأخذه. فإنه إذا جاز تخصيص 
الكتاب بالسنة فتخصيص السنة بالكتاب أولى ؛ لقوته وضعفها. وأمًا ما 
استدل به المانعون فعنه جوابان : 

الأول: ليس في أمر الرسول يك أن يبين لنا ما نرّّل ما يمنع أن يبين 
الله تعالى لنا بكلامه ما أنزله إلينا . 

الثاني : أن التناقض يلزم لو بين كل واحد منهما من الآخر ما بينه 
الاخر منه بعينه» وليس كذلكء. بل الذي تبينه السنة من الكتاب لا يبينه 
الكتاب من السنة ؛ لعدم الحاجة وكذلك العكس . 

ومن الأمثلة على تخصيص السنة بالكتاب : قوله عليه الصلاة 
والسلام : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله يك . . . الحديث2'"2. فإن عمومه يشمل ما إذا أعطوا الجزية 
أولم يعطوها . 

فحص بقوله تعالى : « فيلا الي لا يُؤمِبوت به ولا يلوم 
لجز ولا جوت ما تو وروأ 7 ورت درن لحي ونأ 


الحكتّب حَقّ يُعظوا الْحريةَ عن ير وهم لوت 749 . 


(0) التوبة: 59؟. 
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والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله علد : افي سائمة فلن د 
من قوله: «في أربعين شاة» وفعله عَلِلِ 00 





قوله : (والمفهوم) هذا المخصص الخامس . ظ 0 
والمفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق . وسيأتى تفصما المنفصل: المنهوم 
الكلام فيه إن شاء الله -. 
وهو من المخصصات ؛ لأنه دليل شرعي كالنص» وذلك كتخصيص 
قوله عليه الصلاة والسلام : (وفي الغنم في كل أربعين شا شائ"©, 
بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إد 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة)”'' . 
فإن الأول عام يوجب الزكاة في الأربعين مطلقاً سائمة كانت أو لا. 
ل الحدريث ب" الاخخير المائمة ردن واو د فيها . 
عمومه. ويك خاسابالسائمة رعي ضر الملوقة 


م سحل ان سال او 000 
ول كوف عق 2 ا ة ‏ رضي الله عنها - 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١074(‏ والترمذي »)١17/7(‏ من حديث عبدالله بن عمر-رضى 

الله عنهما_. وقال الترمذي: حديث حسن . 1 
0( أخرجه البخاري (7/ /710) فتح, من حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث طويل . 
20 الشوةة 1157 
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وتقريره. وقول الصحابي إن كان ححة ا 





قالت : «كان رسول الله َك يأمرني ي فأتزر ثم يباشرني وأنا حائض»"'' . 


فالاية عامة اقتضت عدم القرب ف في الفرج وغيره؛ فخَصّص فعله 
عليه الصلاة والسلام هذا العموم باستثناء ما دون الفرج : 


ند الك قوله: (وتقريره) هذا السابع » والمراد به تقرير النّبِيَ كله على شيء 
ساي يي اي . وذلك لأن إقراره كلل 
كصريح قوله بالإذن؟؛ إذ لا بي يُقَدٌ أحداً على خطأء فإذا أقر أحداً من الأمة 
ع0 ثبت في حق غيره ما لم يرد دليل على تتخصيصه به . 
ومثاله : د تقرير النَبِيَ كَكِةِ لبعض الصحابة على صلاة ركعتي الفجر 
0# وهذا مخصّص لعموم حديث ١لا‏ صلاة بعد الصبح 

حتى تطلع الشمس»” " . 
الثامن : قول قوله : (وقول الصحابي إن كان ححة) هذا المخصص الثامن» 


الصحا 


د عن.. يون أن قول الصحابي يخصص العام على القول بأنه حجة ؛ وذلك لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري 2))70١(‏ ومسلم (97؟). 

(؟) أخرجه الترمذي (2)477 وهو حديث صحيح بطرقه. انظر: تحفة الأحوذي 
(5810). 

(6) أخرجه البخاري (2»)0857 ومسلم 870))» وانظر في هذه المسألة: «إعلام أهل 
العصر بأحكام ركعتي الفجر» للعظيم أبادي ص (2»)7175 ففيه ما لايوجد في غيره. 
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وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة 525 


قول الصحابي أقوى من القياس» بدليل أنه يقدم على القياس . والقياس 
يخصص العام» فكذا قول الصحابي . 

وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول أصحاب أبي حنيفة» كما 
قال القاضىم”'' . وأمًا الشافعية فالأصح عندهم عدم التخصيص » 
واختاره الغزالي. ومن المتأخرين الشنقيطي”"! ١‏ 

لأن النصوص لا تَخَصّصٌ باجتهاد أحد؛ لأنها حجة على كل من 
ان" 

أمَا من لا يرى قول الصحابي حجة فلا يجيز تخصيص العام به. 

والراجح: أن قول الصحابي لا يخصص العامء إلا إذا كان له 
حكم الرفع » وهو ما ليس للرأي فيه مجال . والله أعلم . 

قوله: (وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة) 
هذا المخصّص التاسع وهو أن القياس المعتمد على نص يخصص 
العموم. وهو قول القاضي أبي يعلى» وأبي بكر عبدالعزيز المشهور عند 


.)08٠/؟(ةدعلا‎ )١( 
.)7١١//5( (؟) مذكرة أصول الفقه ص55١.ء أضواء البيان‎ 
انظر ماقبله.‎ )*( 


وفيه خللاف 
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من الفقهاء والمتكلمين . 
وقال ابن شافلا وجماعة من الفقهاء : لا يحص . وقال 


قوم بالجلي دون الخفي» .......2... ا 00 





الحنابلة بغلام الخَلآّل؛ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين . 

قالوا: لأن حكم القياس حكم النص الذي استند إليه» فكما أن 
النص الخاص يخص العموم _كما تقدم _فكذا قياسه. ‏ 

قوله: (وقال ابن شاقلا''' وجماعة من الفقهاء: لا يخصّ) هذا 
القول الثاني» وهو: أن العام لا يُخَصٌ بقياس» وهذا قول ابن شاقلاً من 
الحنابلة. وجماعة من الفقهاء . 

قالوا: لأن النص العام أصل» والقياس فرع» فلو خصنّ العام به 
لقدم الفرع على الأصل وذلك لا يجوز . 

قوله: (وقال قوم : بالجلى دون الخفي) هذا القول الثالث: وهو: 
التفصيل» وهو جواز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي. وبه قال 
بعض الأصوليين؛ لأن القياس الجلي أقوى من الخفي . كما سيأتي إن 
شاء الله فى باب القياس . 


. هو إبراهيم بن أحمد بن حمدان بن شاقلا  بسكون القاف وفتح اللام  أبو إسحاق‎ )1١( 
فقيه أصولي. كان شيخ الحنابلة في وقته» أخذ عن أبي بكر عبدالعزيز مات سنة‎ 
.]5١١ص 8ه . [طبقات الحنابلة ؟178/5» المدخل لابن بدران‎ 
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قوله: (وخصص به عيسى بن أبان''' العام المخصوص . . . ) هذا 
القول الرابع» وهو أنه يخصص بالقياس العام المخصوص.ء دون العام 
حنيقة . وذلك لأآن العام المخصوص قد ضعف عمومه بتخصيصه. 
توي القاس على يكم يعي كلاق العام بالبائى على عموية: 

وأقوى هذه الأقوال هو الأول؛ لقوة مأخذهء وأمّا القول الثاني 
فأجيب عنه: بأن الممنوع إِنّما هو تقديم الفرع على أصله. والقياس هنا 
ليس فرعاً للعام» بل هو فرع للنص الخاص الذي هو أقوى من العام 
كما تقدم ‏ ولا يمتنع أن يكون فرع الأصل القوى أقوى من الأصل 
الضعيف . وبه يحصل الجواب عن الثالث والرابع وهو قوة القياس لقوة 
مسكنلده . 

ومثال تخصيص القرآن بالقياس: قوله تعالى: # أَلزَايْةُ والزان 
عدوا كل كنود تقال انك 776 حدر يقاس الغيله الات على الالمةة 


)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة . أبو موسى قاض كبير من فقهاء الحنفية . ولي القضاء 
بالبصرة عشر سئين. وكان سريعاً بإنفاذ الحكمء عفيفاًء له كتب منها: إثبات 
القياس» واجتهاد الرأي. والجامع في الفقه. مات بالبصرة سنة ١؟17ه‏ [تاريخ 
بغداد ١١//ا16ء‏ الأعلام 6/ 747]. 

(*) سورةالنور: ؟. ظ 


ما يسهي إليه 


التخصيص 
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ويحور د تخصيص العموم إلى الواحد. 9-ب- 1212000000 
الغابت تعد الحد عليها : بآية سورة النساء وهي فول تعالى ؛ #8 فَإِنْ 
ينح بِمَاحِمَّةٍ هلين يضف ما عَلَ الْمْحَصَكتٍ ورت الْمَدَابَ 7#" 


عو مو فهذا الخرص الناخريد 
دلت عليه أية النساء من أن الرق علة التنصيف . 

ومثال تخصيص السنة بالقياس : قوله كله : «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام)”"'. خص منه العبد قياساً على الأمة في تنصيف الحد 
والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور . 

قوله: (ويجوز تخصيص العموم إلى واحد) اختلف العلماء فيما 
ينتهي إليه التتخصيص على قولين : 

الأول: أنه يجوز إلى واحدء بمعنى أنه يجوز إخراج أفراد العام 
بالمخصّص حتى لا يبقى إلا فرد واحد. فإذا قيل: أكرم الطلاب» يجوز 
أن يُخَصّ حتى لا يبقى أحد مأمور بإكرامه إلا طالب واحد؛ وذلك لآن 
التتخصيص إخراج بعض أفراد العام فأي فرد أخرج تبين أن مدلوله غير 
مراد من العموم حتى ينتهي إلى الواحد . والعام يتناول حتى الفرد الواحد 
لآن ضابطه ينطبق عليه . وهذا قول جماعة» وبه جزم المصنف . 


)١(‏ النساء: 60؟. 
(0) أخرجه مسلم(159:0١).‏ 
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وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع . 
وهو ححة ف في البافي عند الحمهور 00000000 


قوله: (وقال الرازي”'' والقفال'"' والغزالي”"': إلى أقل الجمع) 
هذا القول الثاني: وهو أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى أقل الجمع» 
وحكاه المصنف تبعاً لابن قدامة عن أبى بكر الرازي والقفال 
والعرالي 5 ففي المثال السابق يصح الخخصيضى إلى أن يبقى ثلاثة 
طلاب» وهو أقل الجمع. واحتجوا بأن بقاء فرد واحد لا يجعل اللفظ 
عاماً؛ لأن الواحد ليس بعام» فلا يجوز التخصيص إليه . 


قوله: (وهو حجة في الباقي. .) أي: أن العام إذا دخله 


)١(‏ هو أحمد بن على الرازي. أبو بكر . الجصاص . نسبة إلى عمله بالجص . انتهت 
لتر ناتية] لحلل :سكن تقلن ادم عانق نها نيل باه موعز لكات المطوعة : 
أحكام القران» وأصول الجصاص . [الأعلام: .11١54 /١‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» القفال» أبو بكر. من أكابر علماء البصرة 
وعنه انتشر المذهب الشافعي في بلاد ما وراء النهر . من كتبه : أصول الفقه . مطبوع 
مات سنة 176ه. [طبقات الشافعية للسبكي (7/ )3٠١‏ والأعلام /ا/ .]1١09‏ 

(*) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي . أبو حامد. نسبته إلى صناعة الغزل 
عند من يقوله بتشديد الزاي» أو إلى غزالة (من قرئ طوس) له مؤلفات في شتى 
الفنون منها: إحياء علوم الدين» المنخول من تعليقات الأصول» المستصفى» 
وغيرها. مات سنة (0٠05ه)‏ [طبقات الشافعية 5/ ١91١‏ الأعلام /ا/ 4177 7]. 

(4) انظر: نزهة الخاطر (؟/ »)١65‏ والتمهيد »)١1/7(‏ والمعتمد (؟/8؟)., 
حيث ذكر رأي القفال وهو أنه يجوز في لفظة (مَنْ) حتى يبقى واحد وفي ألفاظ 
الجمع إلى أن يبقى ثلاثة . وانظر المحصول )١5 /7 /١(‏ العدة (؟/ 55 6). 
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لقن 


خلافاً لأبي ثور وعيسى ابن أبان ا 251 





التخصيص وأخرج منه بعض الأفراد وبقي بعض ؛ هل يبقى حجة فيما 
بقى منه غير معخصو ص ؟ 
القول الأول: أن العام بعد التخصيص حجة في الباقي. ونسبه 
المصنئف إلهى الجمهور. واحتجوا: بأن الصحابة # رضى الله عنهم - 
ومن أمثلته : 


- أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ احتجت على أبي بكر في ميرائها من 
أبيها بعموم قوله تعالى : #يوْصِيَكْد أله ف ولد كم 20 مع أن هذا 
العام أخرج منه الولد الكافرء والولد القاتل بالنص» فثبت بذلك أن 
الصحاية يرون العمل بالعام ولو بعد تخصيصه . 

قوله: (خلافاً لأبي ثور”' وعيسى بن أبان) هذا القول الثاني 
وهو: أنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التتخصيص»ء وهو مذهب أبي ثور 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) النساء: .١١‏ 

(*6 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثور . الفقيه صاحب الومام 
الشافعي . كان من أصحاب الرأي حتى دخل الشافعي بغداد فاختلف إليه» ورجع 
عن مذهب أهل الرأي إلى الحديث» أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل والنسائي . 
مات سئة . ٠‏ 5 7ه رحمه الله [طبقات الشافعية الكبرى 7/ 5/]. 
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صاحب الشافعي» وعيسى بن أبان من الحنفية 3 


واحتجوا: بأن العام بعد التخصيص يصير مستعملاً في غير ما 
وضع له فيكون مجازاً. فمثلاً لفظ (المشركين) إذا خصّ منه اليهود 
والنصارى صار مستعملاً في بعض ما وضع له. وعذاعين ماوضم 4ه 
لأنه وضع لجميع ما يصلح لهء وبعضه ليس كذلك» فيكون مجازا . 

والقول الأول: هو الراجح ؛ لقوة مأخذه. 

قال الشوكانى : «وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ لآن اللفظ 
العام كان متناولاً للكل فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل 
ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية. 
فإخراج البعض منها بمعخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي 
ولا يرفع التعبد به» والمقتضي للعمل بالعام فيما بقي موجودء وهو 
دلالة اللفظ عليه» والمعارض مفقودء فوجد المقتضي» وعدم المانع 
فوجب ثبوت الحكم»” '' . 

وأمّا الثاني: فيلزم عليه بطلان عمومات الكتاب والسنة؛ لأن 
الغالب عليها التخصيص. والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ العام 
على الباقي . 


000 إرشاد الفحول ص2775 وانظر: مذكرة الشنقيطى صة 7١١‏ . 


اصطلاحا 
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وميه الاستثناء وهو قول متصل ف ب بق "لاد داف اد ولق "لير شنهة الام برمسزوه ا ا بو 


وما ذكروه مردود لأن أفراد العام لا فرق فيها بين ما أخرج وبين ما 
بقي ؛ لآن اللفظ العام وإن كان واحداً لكنه في تقرير ألفاظ متعددة مطابقة 
وفراد مدلوله في العددء فإذا قلنا: أكرم الرجال» وكانوا عشرين» فإن 
لفظ (الرجال) في تقريره عشرين لفظأء يدل على كل لفظ منها على 

فإذا قال: لا تكرم زيداً. صار زيدٌ مخصوصاً من العشرين» وسقط 
لفظ اسمه المطابق لمسماه تقديراًء فالباقى من الألفاظ والأشخاص 
متطابقان تقديراً. 

قوله: (ومنه الاستثناء) أي ومن الكلام المفيد: الاستثناء فهو 
المتصل وهو : الاستثناء . 

وهو لغة :تعن القت .ويغى الطت والدرد» كقو لك #««ففيث الحا 
إذا عطفت بعضه على بعض)"' . 


قوله : (وهو قول متصل) هذا تعريفه اصطلاحاً . والمراد بالقول : 


ظ صيغة الاستثناء مثل : إلاء وغير» وليس » ونحوها. 


. انظر : اللسان «مادة: ثنى)‎ )1١( 
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يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. 





وقولة» لايد على أن المذكورمنة) المراهبالمذكور» السكىي: 
أي : المستثنى المذكور مع القول» وهو صيغة الاستثناء . 

قوله: (غير مراد بالقول الأول) المراد به: المستثنى منه. فإذا 
قلت: حضر الطلاب إلا علياً. فكلمة (إلا) قول متصل دل على أن 
(علبا) غس هزاة بالمسمدق مئةء 1 أنه غير داخل معهم في الحكم». 
وهو الحضور. 

وهذا التعريف غير دقيق؛ لأنه يشمل نحو: رأيت الطلاب ولم أر 
علياً. مع أنه لا يسمى استثناء بالمعنى الاصطلاحي . والأجود أن يقال 
في تعريفه : هو إخراج بعض أفراد العام ب(إلا) أو إحدى أخواتها . 

والتعريف الذي ذكره المصنف هو على قول من يزعم أن التعريف 
بالإخراج تناقض» لأن إخراج المستثنى من المستثنى منه دليل على أنه 
داخل فيه» ثم أخرج بالاستثناء فيكون تناقضاً. فإذا قال: قام الطلاب» 
اقتضى قيام خالد معهم مثلاً فإذا قال : إلا خالداًء اقتضى إنه لم يقم. 
فصار التقدير: قام خالد لم يقم خالد. وذلك تناقض. وهذا مردود 
لاماي : 
-١‏ أن متقدمي أهل العربية عَوَفوا الاستثناء بالإخراج . وهم أعلم بذلك 
من غيرهم ؛ لأنهم أهل هذا الشأن» ومن هؤلاء ابن جني (ت17اه) . 
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؟ - أن هذا الدخول دخول لفظى لا معنوي» وهذا لا يضر؛ لآن القائل 
قام الطلاب» عالم بأن خالداً لم يقم.. ولذا عَطَفٌ على المستثنى منه» 
فاستثناه منه7١؟‏ . 

قوله: (فيفارق التخصيص) أي : أن الاستثناء يفارق التخصيص 
بغير الاستثناء ؛ لآن الاستثناء من المخصصات المتصلة» كما تقدم . 

قوله: (بالاتصال) هذا الفرق الأول». وهو أن الاستثناء يجب 
اتضاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً ‏ كما سيأتى إن شاء الله قريباً - 
بخلاف التخصيص بغير الاستثناء فيجوز فيه التراخي» وذلك لأن صيغة 
الاستثناء لا نستقل بنفسهاء بل هي تابحة للمستثى منه» ١‏ 

لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه» بل الصواب تقييده 
بالمخصص المنفصل كما تقدم 0 
كان المتصين افبطناء فقو له تعالى : « إن ونان لفى خسم نمل لذبن 
َامَنُواْ 204 أو شرطاً نحو قوله: «# وَلَكُمْ نِضَتُ 


1 


أروجحكُم إن ل يَكْن لَهُرج و7451" أو صفة نحو قوله تعالى : و 


ات 

2١ 

3 
سم 


(10) انظر: شرح مختصر الروضة (؟/ .)0/8٠١‏ 
هي العصر: 3"-7. 
()- السناة 3117 
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م - 
بالاتصال» وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. ويفارق النسخ 
بالاتصال. وبأنه مانع لدخول ماجاز دخوله ؛ والنسخ رافع لمادخل | 


تدك الْمَؤيم مت 274 . 

قوله: (وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة) هذا الفرق الثاني بين 
الاستثناء والتخصيصء. وهو أن الاستثناء يتطرق إلى النص» مثل : له 
علي عشرة إلا ثلاثة» فإن لفظ العشرة ليس من قبيل العام كما تقدم في 
تعريفه ‏ بل هو من قبيل النص . قال تعالى: 8 فَييَتَ فيِهمَ أت سَكَةٍ إل 
عام 1ن بخلاف التخصيص بغير الاستثناء فإنه لا يصح في 
لحر و ع اي لاح را ال ا 

وبهذا يكون التخصيص بالاستثناء ء أعم من التخصيص بغيره . 


قوله: (ويفارق النسخ) هذا شروع في الفرق بين النسخ 
و1 تنا 





قوله : (بالاتصال) هذا هو الفارق الأول» وهو أن الاستثناء يشترط 
فيه الاتصال ‏ كما ذكرنا وسيأتي إن شاء الله - والنسخ لا يشترط اتصاله 
بل يشترط تراخيه كما تقدم -في الفرق بين التتخصيص والنسخ . 

قوله : (وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله. . .) هذا الفرق الثاني» وهو 


57 بين 


0 


شروط 
الاستكناء 
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7ت ب 2 





وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع. وشرطه: الاتصال . . . 


أن الاستثناء مانع» والنسخ رافع. ومعناه: أن الاستثناء يمنع أن يدخل 
تحت اللفظ مالولاه لدخل. فإذا قلت: قام القوم إلا علياء فلولا 
الاستثناء لدخل (علي) تحت الحكم وهو القيام . فالاستنثاء مانع» وأمًا 
النسخ فهو رافع لمادخل تحت لفظ المنسوخ. 

قوله: (وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع) هذا الفرق 
الثالث» وهو أن النسخ يرفع جميع حكم النص . وهذا هو الغالب» وإلا 
عشر في حديث عائشة ‏ رضى الله عنها 7'' . 

وأمّا الاستثناء فإنه يرفع حكم بعض النصء ولا يصح أن يكون 
مستغرقاً. فيصح أن يقول: صلوا أربع ركعات» ثم يقول : لا تصلوها. 
ولاايصح أن يقول: صلوا أربعاً إلا أربعاً. 

قوله: (وشرطه الاتصال. . .) هذا شروع في شروط الاستثناء . 
والأيمان وغيرهاء فذكر المؤلف ثلاثة شروط : 

الأول: الاتصال: والمراد اتصال المستثنى بالمستثنى منه حقيقة 
أو حكماًء فالمتصل حقيقة: هو أن يذكر المستثنى عقب المستثنى منه 


)01 أخرجه مسلم (؟501١).‏ 
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بلا فاصل . 

والمتصل حكماً: هو أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه 
فاصل اضطراري» كسعال وعطاس ونحوهما. 

وعلى هذا فلا يجوز الفصل بينهما بكلام أجنبي ولا بسكوت 

يمكن التكلم فيه ) وهذا مذهب الجمهون بل تقل يعضهم. الإجماء”" 
واستدلوا بقو له تكله : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر 
عن يمينه وليأت الذي هو خير»”'' . 

وجه الدلالة : أنه لو كان الاستثناء بعد مدة يرفع البغية»: كان 
الخلاص به أسهل من الحنث والكفارة» فلما جعل الخلاص منها 
تاحتف والكقار ةمول عق اله لا اخلاض غير ذلك , 

قوله: (وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه) هذا قول آخر في 
المسألة» ا فقد ورد عنه ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الرجل يحلف . قال اله أن مح :ولو إلى بسيكة "تو قرا: 


.)١1١1//7( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

.)١1051؟(ملسمو‎ ,»)5777( أخرجهالبخاري‎ )٠( 

(9) العدة(75/١751).‏ كشف الأسرار (7//7ا١١).‏ 

(5) أخرجه البيهقي »)54/١٠١(‏ والحاكم )7١7/4(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس . وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» لكن ذكر ابن كثير - 
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وعن عطاء والحسن تعليقه بالمحلس. 0 


« وَل اده إن ُلك عد د لذ أن يمَاءَ أله وَأذ كر رد بك إدَا 


ا إذا ذكرت» وورد عنه: يصح الاستثناء إلى شهر . 


وورد عله بصع ابر 


قوله: (وعن عطاء”") والحس.7*) تعليقه بالمحلس) أي أن : 
عطاء بن أبي رباح» والحسن البصري أجازا الفصل بين المستثنى 
والمستثنى منه بالزمن اليسير ما دام المتكلم في مجلس الكلام. 
كأن يقول: له علي عشرةء. ثم يقول بعد مدة: إلا ثلاثة. فيصح 
الاستثناء ما دام المجلس واحداً. واختار هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهو رواية عن الإمام أحمد”*' 


ٍ- في تفسيره /١50(‏ 6) أن الأعمش لم يسمعه من مجاهد . 

() سورة الكهف: 27 75. 

(؟) انظر المنتهى لابن الحاجب ص(1١١)‏ والمنخول ص(/57١)‏ وشرح الكوكب 
المنير (7/ 79/8). 

(؟) عطاء بن أبي رباح . تابعي. من أجلاء الفقهاء. أثنى عليه العلماء. ونشأ في مكة 
فكان مفتي أهلها ومحدثهم . مات بها سنة 5 5 ١ه‏ [تذكرة الحفاظ /١‏ 98][الأعلام 
06 . 

(4) هو الحسن بن يسار البصري . أبو سعيد. تابعي كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة 
في زمنهء اجتمع له العلم والزهد والورع والعبادة. أشهر مؤلفاته: تفسير القران 
.مات سنة (١١١ه).‏ [تهذيب التهذيب (5/١71؟).‏ الأعلام (؟5/ 157)]. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 07٠١‏ . 
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وقد أوماً إليه أحمد فى اليمين 0 


قوله: (وقد أومأ إليه أحمد في اليمين) الضمير يعود إلى انفصال 
الاستثناء» فقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب : (إذا حلف بالله. 
وسكت قليلاٌ» ثم قال: إن شاء الله . فله استثناؤه لأنّهِ يكفر»77) 


فظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس» وهو 
ظاهر كلام الخرقي حيث قال في مختصره: «وإذا حلف نيمين فقال: إن 
شاء الله» فإن شاء فعل» وإن شاء تركء ولا كفارة عليه» إذا لم يكن بين 
اليمين والاستثناء كلام»اه""“. فإِنّه لم يشترط اتصال الكلام وعدم 
الشكوحت. 

وعلى هذا فإذا قال الحالف: إن شاء الله مع يمينه. فقد أجمع 
. العلماء على تسميته استثناء . وينفعه ذلك بالشرط المذكورء فلا يحنث 
لما ورد عنه يك أنه قال : من بحلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث 


.)55١/؟5( العدة‎ )١( 
.)585 /١7( (؟) مختصر الخرقي ص58١1١» وانظر : المغني‎ 
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عليه)”'' . 
والصحيح أنّه يصح الاستثناء مع السكوت» أو الفاصل 
اليسير إذا كان الكلام واحدأء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما - 

أن النبِيّ وَيةِ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه. فقال 

من عو 
العباس: يا رسول الله. إلا الإذخر؛ فإنّه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا 
الإذخر)”"*. ٠‏ 
أما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فعنه جوابان: - 


الأول : أن هذا لم يثبت عنه . 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ »)٠١‏ وأبو داود(77571)» والنسائي (1/ 22750 والترمذي 
(06).» وابن ماجة 2)7١١5(‏ وهو حديث صحيحء انظر: الورواء 
.)١195/4(‏ ظ ظ 

(0) أخرجه البخاري (7577), ومسلم .)١1707(‏ وانظر: إرشاد الفحول 
ص/م؛ .١‏ ظ 
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25 
وأن يكون من الجنسء. وبه قال بعض الشافعية» وقال مالك 
وأبو حنيفة وبعض المتكلمين : ليس بشرط . ا رخذ يقن 11 جنر به 4 1 


الثانى : أن مراده أنه إذا نسى أن يقول عند حلفه أو كلامه (إن شاء 
الله ) نو كوو لو يعن شنة ب أن يقر ل ذللك تر كك لكون اتنا بميكة الامتنداء 
لا أنه يرفع الحنث ويسقط الكفارة”'' . 


قوله : (وأن يكون من الجنس. وبه قال بعض الشافعية) هذا الشرط 
الثاني من شروط الاستثناء» وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى 
منهء وذلك لأنَّ الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه. وغير 
جنسه لم يدخل حتى يخرج . فإذا قال: له علي ألف ريال إلا ثوبأء فإن 
قوله: إلا ثوياً» لخو» وتلومة الألف كاملة؟*؟' ..:وهذا قول يعض الشافعة 
وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد”" . 

قوله : (وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط) هذا 
القول الثاني » وهو عدم اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه. 
فيجوز عندهم كون الاستثناء منقطعاً. وهو قول الشافعي ومالك» وعن 
الإمام أحمد رواية أخرئى بصحة استثناء أحد النقدين من 


. ١6ص المنخول‎ )577 /١( البرهان‎ ) ١ 58 /6( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )3557137 /1( انظر: مختصر الخرقي مع المغني‎ )0( 
. )585 /5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ ©) 
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الدع" واسكان أبن الغطات الأطلة ف ينهاء على هذه الووا7 وقالت 
الحنفية : يصح الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلا أو موزون””. 
واستدل هؤلاء بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب» 0-6 
في القرآن كما في قوله تعالى ا ا 4 ق 


#7 1 


تعالى ( لابتنسغونيها لاملا نينا 2 1لا تابي 5 

سف ابت ةر 00 0-6 

ليست من جسن المال؛ أن المال هو الآعيان». والتجارة التصر فيه فى 

تلك الأعيان . وقال الراجز : 

وبلدةٍ ليس بها أنيسسنٌ إلااليعافي_يٌ وإلا الِعيسُ 
واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضاء 

والعيسش: إبل يقن يخالطيناضهنا شقرة: وهذه لشت من حس الانيس. 


.)؟07/١ المصدر السابق والمغم (ل/9/‎ )١( 

(0) الهداية لأبى الخطاب (15/ .)١0/8‏ 

() انظر: إحكام الأحكام (7177/5). المنخول ص154١».‏ شرح الكوكب المنير 
7/0 8). 

(6) الواقعة: 50. 

(5) النساء: 59؟. 
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لطفدامي 
وأن يكون 5 أقل من النصف ». وفي النصف وجهان . 
وأجاز الأكثرون الأكثر. 


وهذا القول هو الأظهر إن مناة الله ؟ لقوة ااي وعليه ففي 
المثال السابق : له على ألف ريال إلا ثوباً. تسقط قيمة الثوب من الألف . 
وت سينا 


قوله دكين السيس الع الست بل العا يديت 
وأجاز الأكثرون الأكثر) هذا الشرط الثالث . وتحته أربع صور : 

الآولى: أن يكون المستثنى أقل من النصف مثل : له على عشرة إلا 
ثلاثة. فهذه جائزة بالإجماء”"' ؛ فيلزمه سبعة . ١‏ 

الثانية ا 5211 : له علي 

عشرة إلا عشرة. فهذا باطل بالاتفاق ‏ كما نقله جماعة من المحققين 
كالفخر الرازي وابن الحاجب”' ‏ لإفضائه إلى العبث وكونه نقضاً كلياً 
للكلام . فيلغو الاستثناء وتلزمه العشرة . 

الثالثة : اذنيكون المينقق لفك السسققت مده مك : له على 
عشرة إلا خمسة . فهذه فيها خلاف» ولهذا قال المصنف : (وفي النصف 


. )7”0 /5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(0) إرشادالفحول ص1505١.‏ 

(6) انظر: المحصول /”/١(‏ ”07). مختصر ابن الحاجب والعضد عليه (؟2)17/8/5 
وانظر: البحر المحيط (7/ /781) . 
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وجهان) لكن الراجح عند الحنابلة الجواز. قال في الإنصاف: وهو 
المذهب”' وهو رأي الجمهورء والوجه الثاني: لا يصح. قال ابن 
قدامة: «لأنه لم يرد في كلامهم إلا القليل من الكثير والنصف ليس 
بقليل)”") 

الرابعة : أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه . مثل : له 
علي عشرة إلا سبعة. وهذه جائزة عند الجمهور. وهو المراد من قوله : 
(وأجاز الأكثرون الأكثر) أمّا الحنابلة فمنعوا ذلك . قال ابن قدامة: (لا 
يختلف المذهب أنه لا يجوز استثناء ما زاد على النصف)” . وهذا قول 
للشافعى . 


وحجتهم : أن اللغة لم ترد به» ولأن الشيء إذا نقص يسيراً لم يَزّلَ 
عنه اسم ذلك الشيء» فلو استثنى أكثر لزال الاسم . قال ابن جني : «لو 
قال: له عندي مائة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلماً بالعربية وكان عبثاً 
00000 


.)1777/17( الإنصاف‎ )١( 
.)595 المغنى(!/‎ )0( 
.)597 /9( المغني‎ )5( 

62 إرشاد الفحول ص55١.‏ 
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لشقه. 

إن قعقنب. تمل هاذ إلى بحميعها: وقال الحنفية إلى 
الأقرب . 0 ول يي ا ل ا اه 
تعالى ( ستاك لك همتع شلك 00 204 


ع 0 

وأجيب عن الآية: بأن الاستثناء ليس من عدد بل من صفة » وهذا 
يجوز ولو خرج الكل. والخلاف في العدد. وأمّا التعليل فمردود 
١‏ - أنه قياس» والقياس في اللغة ممنوع . 
؟"- أن استثناء الأقل غير استثناء الأكثرء فالأول استعملته العرب 
وحسنته» والثانى نفته وقبحته . ظ 

وقد رجح الشوكاني القول بالجواز فقال: «والحق أنه لا وجه 

ان 1١‏ عد 2 

للمنعء لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل» : . 

فهذه أربع صور ذكر المصنف منها ثلاثاً وترك المستغرق لوضوح 
حكمه 2 وهو البطلان» كما تقدم. 

قوله: (فإن تعقب جملاً عاد إلى جميعهاء وقال الحنفية: إلى 
الأقرب) اختلف العلماء فيما إذا وقع الاستثناء عقيب جمل هل يرجع 


هرح إرشاد الفحول ص8 ١5‏ : 


حكل م 


الاستشاء إذا 


# 
تعقب جملا 
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#ا# «اه # # الهله#ا# اها# اله ل# لهو لو لهت شه لو له © لس له له له لظ اله له له أله له ل« لع له له .سا جه .مم م ه» 


لكل ما قبله من المتعاطفات أو يرجع للجملة الأخيرة فقط"''؟ ذكر 
المصنف- رحمه الله في المسألة قولين”' : 

الآول: للشافعية والمالكية والحنابلة أنه يرجع لكل ما قبله. إلا 
لدليل يخصصه ببعضهاء فلو قال: نسائي طوالق» وعبيدي أحرارء 
وخيلي وقف. إلا الحيّض. فهذا راجع إلى الجملة الأولى بقرينة 
الحيض المختص بالنساء . فإذا قال: أنفق على حفاظ القران وأوقف 
على طلاب العلم إلا المقيمين» رجع إلى الجميع . وإذا قال: هذا البيت 

وقف على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم . 

فإنه يخرج فاسق الكل عند هؤ لاء . 

واستدل هؤلاء بثلاثة أمور: 

١‏ - قياسه على الشرطء فإن الشرط يرجع لكل المتعاطفات قبله. كما 
لو قال؛ نسائى طوالق» وعبيدي أحرار» إن كلمت زيدا. فيكون 
تكليمه زيداً شرطاً في وقوع الطلاق والعتق جميعآء فكذا الاستثناء 
كمامن: 

؟- اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة قبيح فيما 


وغيره الأعداد من صورها [المسودة ص(50١)‏ مجموع الفتاوى .]١177/5١(‏ 
(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(/!ا75). 
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ال الخو 
عي أن العطات والواو"" رورسب نوها من الاتحاد دين الجمل: فى 

المعنى» فيكون الاستثناء المتعقب لها عائداً إلى جميعهاء كما لو 

اتحدت لفظأء إذ لا فرق في المعنى بين قوله: اضرب من قتل 

سن ام ا ون ااه قف السام لون سر له 

وسَرَقةٌ إلا من تاب. فكما يرجع الاستثناء في هذا إلى الجميع 

فكذلك يرجع إلى الذي قبله . 

والقول الثاني : للحنفية» أن الاستثناء يرجع للجملة الآخيرة 
لقربهاء ولأن الفصل وقع بين كل جملتين من الجمل بحرف العطف 
فأشبه الفصل بكلام أجنبي» ولو فصل بينهما بكلام أجنبي لم يعد 
الاستثناء إلى الجميع فكذا ما أشبهه''" . 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : « وَالديَ ممصت ثم لديأ 
اكه هلاه فأجإِد وطر تمئنين جلدة ولا تُقبلواً لج شهلدة 44 َلك هم التسثوة :> 
لا دين تابو 4”" فأوجب الله تعالى على القاذف إذا لم يُّقَمْ بينة على صحة 


)١(‏ ظاهر هذا أن الحكم خاص بالعطف بالواو» وذكر غير واحد أن: الفاء» وثم» 
كذلك؛ انظر : المسودة ص(١5١)»‏ مذكرة الشنقيطي ص(١751)‏ . 

(0') انظر : مسلّم الثبوت بشرحه /١(‏ 77*7؟) شرح مختصر الروضة (1117//17) . 

(9) النور: . 
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ما قاله ثلاثة أحكام : 
١‏ - أن يجلد ثمانين جلدة . 
1ت أنه ترد شهادته دائماً . 
“ - أنه يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس . 

وقد اختلف العلماء فى هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة 
فقط فترفع التوبةٌ عنه وصفّ الفسق فقطء ويبقى مردود الشهادة دائماً 
وإن تاب . أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة؟ أمّا الجلد فقد انقضى 
سواء تاب أو أصرء لأنه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة» ولاحكم له بعد 
ذلك بلا خلاف» وعلى هذا فالجملة الأولى لا يرجع إليها الاستثناء 
إجماعاً. والثالثة يرجع إليها إجماعاًء والخلاف في الثانية . 

فالجمهور على أن الاستثناء يعود إلى الجملتين» فإذا تاب قبلت 
شهادته. وارتفع عنه حكم الفسق. ويكون المراد بالتأبيد في الاية مدة 
كونه قاذفاً. 

وقالت الحنفية : إنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط » فيرتفع الفسق 
بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداً» ويكون المراد بالتأبيد في الاية مدة 
حياته؛ وذهب إلى هذا القول القاضي شريح» وإبراهيم النخعي» وسعيد 
بن جبير» ومكحول. وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم”' ' وغيرهم . 


() تفسير ابن كثير (5/ .)١7‏ 
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وقول الجمهور في هذه الآية أرجح؛ لأن ارتفاع الفسق مع رد 
الشهادة أمرغير مناسب في الشرع ؟ لآن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة . ظ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى : « إن نولو محْذُوهمََأفْلُوهُمْ حَيَتُ 
وَجَد توه وكا تدوأ نه مِْوح ويا ولا مَصِيرا :5 إلا لذبن يَصِلُون إل وم ينسم 
وينتهم مد ا في الآية لا يرجع إلى الجملة الأخيرة التي 
هي أقرب الجمل» وهي قوله تعالى : 29لا ية42 إذ لا يجوز اتبخاة 
وان ولاتصيوس الكدان ولو وصنوا إلى قوم ونا ورنيم مكان فهذا لا 
خلاف فيه» وإِنَّما هو راجع إلى الجملتين الأوليين # فَحْدُوهمَ 
وَأَقُسُْلُوهُمٌ 4 والمعنى فخوهم بالأسر واقتلوهم إلا اذين يصلون إلى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق . 

وفي المسألة قول ثالث وهو الوقف فلا يحكم برجوعه إلى الجميع 
ولا إلى الجملة الأخيرة إلا بدليل. وهو قول بعض الأصوليين منهم ابن 
الجابجيه والتزالي» والأمدي: نميه الدنقيطي لي سير" 


واحتيج هؤلاء بأمرين : 
عن أن كلاً من التعميم والتخصيص تحكم». وقد ثبت أن العرب تعيد 


.9٠ النساء:‎ )١( 
مختصر أبن الحاجب (174/75), المستصفى (؟/ /ا/ا١). الإحكام (؟/ 17217), أضواء‎ )( 
.)118-1١95( دلالة الألفاظ ص‎ .)7/5 /١١( .)47-484/7( ,)7/78-1/77 /80( البيان‎ 
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الانضاء ترد الى الحو و ونار راي الاخيرة, 

"- أنه ورد في القران رجوعه إلى - جميع الجمل» واقتصاره على 
الأخيرة» وعوده إلى بعض الجمل السابقة وج ا0 
ليس شيئاً مطرداً. 

الا عبرب إلى يعني اللسيلة قاكنا في الآية التي قي سيور اللور... ظ 

وقدضيق الكلام عليهاات وأما عوده إلى الأخير فقط فكقوله تعالى : 3 فسحرير 
رَكَبَقَ مُؤْمسَةٍ َوَ وَدِيَةٌ تُصَلّمَة إل أمَليء ل" 2 و4" فالاستثناء في هذه 
الآ راجع للدية فقط؛ لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بهاء ولا 
يرجع لتحرير الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا يسقط كفارة 
القتل خطأ؛ لأنها حق لله تعالى لا يسقط بإسقاطهم . 

ومن رجوعه إلى جميع الجمل قوله تعالى ف في اليمين : 00 
إطعام عشرو مُسككينٌ م أرط اشن أزية أو ترز و 0 
أييد يية الكل 0142 فالش 1 و خرله الي ” هم لد 
يِذ #4 يرجع إلى الخصال الثلاثة. ومثله قوله يكل : «لا يؤْمّنَ الرجل 
الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»” “. قال الإمام 


.97 النساء:‎ )١( 

(؟) البقرة: .١95‏ ظ 

02 أخرجه مسلم بتمامه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه برقم 57/7 . والتكرمة : 
بفتح التاء وكسر الراء : الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويّخَصنٌ به. قاله - 
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وهو من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات . 





مده ارهو انكو الابغاء ماي كل" : 
وهذا القول: وجيه جداً؛ لأنه ينطبق على كل صور الاستثناء ويليه 
في القوة القول الأول . 
تال أضحات هذ! القول #ولا بيده انه ن تجرد عن القرائن والادله 
أن يكون ظاهراً في رجوعه للجميع ؛ لآن الواو ظاهرة في العطف . وذلك 
يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه وإن كانت 
محتملة للابتداء . وهذا غالب الاستثناءات في نصوص الشريعة" '" . 
قوله: (وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات) أي : أن الك عدا صحم السعه 


مسن الإنات 


من أشياء منفية إثبات للمستثنى. والاستثناء من أشياء مثبتة نفي «الفي 


للمستثنى» فإذا قال : له علي عشرة إلا درهماً . كان ذلك إقراراً بالتسعة ؛ 
لآ ناوطت ويه متت وإذا قال : ليس له علي شيء إلا درهماً كا مرا 


بدرهم: ؛ لأنه استثناء من منفي . 
فأهنا الصورة الأولى وهي الاستثناء من الإثبات وأنه نفي فقد تقل 
0 ايند وأما الثانية وهى الاستثناء من النفى وأنه إثبات فهو مذهب 


0 النووي_رحمه الله -. 

. )7317١ /7( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١737//5١1(‏ أضواء البيان 217/50 . 
(”) إرشادالفحولص98:١.‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية وطائفة من محققي الحنفية 
وقالت الحنفية: الاستثناء من النفي ليس إثباتاً بل واسطة. وهي عدم 
الحكم» فيكون المستثنى غير محكوم عليه لا بنفي ولا إثبات . 

وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنه لو كان رأي الحنفية صحيحاً لم 
تكن كلمة التوحيد توحيداً؛ لأن قولنا (لا إله إلا الله) استثناء من نفي 
فيفيد إثبات الألوهية الحقة لله تعالى» وقد قال يل : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله)0' . 

لكن ينبغي أن يفهم أن قول العلماء: الاستثناء من النفي إثباتٌ 
يختص بما عدا الشروط» وإلا لزم من وجود الشرط وجود المشروط. 
وهذا لم يقل به أحد من العلماء . فمثلاً : «لا صلاة إلا بطهور»”'' استثناء 
من نفي», لكن لا يلزم منه إثبات الصلاة عند الطهور ؛ لأن الطهور شرط 
لآ يلزم من وجوده وجود الصلاة . 

أمّا الأحكام نحو : قام القوم إلا زيذا: والموانعم نحو: لد 
الصلاة عن المرأة إلا الحيض. فهو إثبات على القاعدة . والله أعلم . 


)01( تقدم تخريجه . وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (7/ )7١‏ . 
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ادك 

ومنه: المطلق. وهو ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار 

حقيقة شاملة لجنسه 000 
باب المطلق والمقيد 


قوله : (ومنه: المطلق) أي : ومن الكلام المفيد المطلق والمقيد. 
وأكثر الأصوليين يذكر ذلك بعد العام والخاص» للخا ون الماد 
والعام» والمقيد والخاص . 

والمطلق لغة: مأخوذ من مادة تدور على معنى التخلية 
والإرسال('' » فالإطلاق فى الألفاظ مستعار من الإطلاق في الذوات» 
كال تسان والحير اذى :وشكذا نقال:قن المنين: 

قوله : (وهو ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه) 
هذا تعريف المطلق اصطلاحاً. ومثاله: قوله تعالى في كفارة الظهار : 
ف تحر وق 24" ' فلفظ «رقبة» قد تناول فردا غير معين من جنس الرقاب . 

فمعنى المطلق أن يُقتصر على مسمى اللفظة المفردة» دون أي 
زيادة على مدلولهاء كرقبة» وإنسان» وطالب» ورجل» وكل نكرة في 
سياق الإثبات فهي من المطلقء فإذا زيد على مدلول اللفظة مدلولا اخر 
كرصف» 0 

وبهذا بي: يتضح الفرق بين العام والمطلق». فالعام يستغرق أفراده ‏ 
كما تقدم ‏ والمطلق يراد به فرد غير معين » فهو لا يستغرق أفراده إلا على 


.)57١ /"( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.” المجادلة:‎ )١؟(‎ 


كانه ذكدرة 
بعد العام 


تعريفه لغة 
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وقيل : لاح سس حي مه ويقابله المقيد :وهو المتناول 
لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة ك # رَقَبَةٍ مك3 مد #. 





تسيل الندل» لاعلى ميل الشتمول» 

قوله: (وقيل: لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه) هذا تعريف 
اخر للمطلق» وهو قريب من التعريف الأول» والمراد: أن المطلق لفظ 
يدل على فرد شائع في جنسه غير مقيد لفظاً بأي قيد يحد من انتشاره 
وصيوعه. 

قوله: (ويقابله المقيد) أي: أن المقيد يقابل المطلق في تعريفه 
اللغوي والاصطلاحي. فالمقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير 

2001020 

قوله: (وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة 
لحنسه . . . ) هذا تعريف المقيد اصطلاحاً ومعناه: أن اللفظ المقيد يدل 
على فرد من أفراد الحقيقة. ولكن اقترن به أمرزاتئد يدل على تقييده. 
وتقليل شيوعه . كقولك: أكرم طالباً مجداً. فلا يصدق الإكرام على غير 
المجد. نه ةيافك . ومنه قوله تعالى في كفارة القتل : # همحر 
َكَبََوَ مُوْمِجَةٍ 74" فلا تصدق الرقبة ‏ هنا -على الكافرة؛ لأن الله تعالى 
*_ قيلدها برهب الأبحان .دوقو الى : 3 أن دما مَتووح 14" فنية تقهد 


لل المصباح المنير ص(١05).‏ 
ف الأنعام : ١56‏ . 
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فإن :ووه قطلق ومقتكة د وه مداه ع واكم ا ا 2« 


الدم المحرم أكله بالمسفوح 

وهذا القيد قد يكون صفة كما مثل. وقد يكون شرطاً كقوله 
تعالى : ## هَمَن لَمَ جد فَصِِيَام تلَددَةِ أنَّارِ ١74‏ وقد يكون غاية كقوله تعالى : 
< ند لبي إل ان . ظ 

قوله : (فإن ورد مطلق ومقيد) شرع المصنف- رحمه الله في بيان 
اغخوال المطلق والمقيد ل ل ل 
مقيداً في نص آخر. وهذا هو الذي فيه التفصيل . 

ولأكاو رين العلماء فى أن المظالق عب اعد بعلن اظطلدقه 
إلا بدليل يدل على 0006 المقيد يعمل به بقيده» ولا يخرج 
المكلف من العهدة إلا بذلك» لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة 
واجب على ما تقتضيه دلالتهاء جح ودرم ديل على ازيب دلاتد» 

ا ل ا ل : قوله تعالى في كفارة 
الظهار : 9# وَألَذِينَ بظَهروبَ من سايم م عدون لِمَاقَالُوأ مسحربر رَقَبَةٍ مّن قَبَلٍ أن 
مآع دلي عور بد واه لَه يما تَعَمَلُونَ 2 0 حي 74" فلفظ (رقبة) مطلق 
ل نه عي ور اجرى فاق ارق اركادرة هاي اعطاق لى أعان لعل 


)١(‏ المائدة: 4م 
(0) البقرة: لا8م١.‏ 
() المجادلة: ”. 


أحوال المطلق 
والمقيد 


القاعدة العامة 
في باب المطلق 
والمقيد 


الحالة الأولى : 
أن بتوحس سسسماك 


السبب والحكم 
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لفق | 
بولى مرشد) حمل المطلق على المقيد. 00 5257 
كما سيأتي إن شاء الله . 


ومثال المطلق : الذي ورد تقييده: قوله تعالى : 9 من بَعْدِ وَصِيَّةٍ 
وص يبآ أو دَيْنْ © فلفظ (وصية) مطلق. جاء في السنة تقييده بالثلث. 
كمافي حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول 
الله أنا ذو مال. ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال : 
لا. قلت: أفأتصدق 0 قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال : 
الثلث, والثلث كثير . . 1 

ا العمل بالقيد على تفيذه : قوله تغالى في كفارة الظهار : 
٠‏ سن ل يِذ مَصِيَامُ رين مُتَتَاَن مِن قَبلٍ أن يسَمَآضا ما 204 فجاء ء الصيام 
مقيداً بالتتابع» وبكونه قبل اتتماس : فيعمل به على تقييده بهذين 
القيدي. 9 . 

قوله: (فإن اتحد الحكم والسبب. الخ) هذه أحوال المطلق 
والمقيد.ء وهى ثلاث» ووجه الحصر: أنه إذا ورد لفظان: مطلق ومقيد. 
ناكا أن يد ستكبيماء أل يختلقي :نز نامهد السك بنرا آنا ريد 
سببهماء أو يختلف . 

فالأولنى : أن يتحد الحكم والسببء أي : كرون حكيهما واجدا 


.)١578( ومسلم‎ .)١7546( أخرجهالبخاري‎ )١( 
.5 : سورة المجادلة‎ 68 
.)7376/1١69( انظر: رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع في الفتاوى‎ )*( 
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وسببهما واحداء كقوله يَكلِهِ: «لا نكاح إلا بولي)"'2. مع حديث: 
«لا نكاح إلا بولي مرشد»”" . 

فالأول مطلق في الوليء والثاني مقيد بالرشد. وهما متحدان 
سببأً» وهو النكاح. وحكماًء وهو نفي النكاح إلا بولي. فيحمل المطلق 
على المقيد في هذه الحالة» ويشترط رشد الولى على أحد القولين . 

ومثله قوله تعالى: #حُرّمَتٌ عَلَيَح اليه وَألدمٌ وَلكَمْ اللخنزير 04 
فهدا مظطلق جاء تقسنة بالجادره في اية الأنعام. كما تقدم. 
والحكم واحد وهو التحريمء والسبب الذي بني عليه الحكم 
واحدء وهو كومه دمأء فيكون الدم الباقى في اللحم حلالاً. 
ولا يحرم إلا الدم المسفوح. وهو الدم الجاري» وغير المسفوح معفرٌ 
عنهء. كالدم الذي يبقي في العروق بعد الذيح. ومنه الكبد 





)١(‏ أخرجه أحمد (745/5)., وأبو داود (2730865)., والترمذي ».)١١١١(‏ وابن ماجة 
(881».» عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ وقد اختلف في وصله وإرساله. وقد 
لمشحة غير واحد من اللحفاظظ انر وقد الفقنه لقن فم (0ار ١29:‏ ). 

00( أخرجه البيهقي (7/ 5 17) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال في الجوهر النقي : 
«مداره موقوفاً ومرفوعاً على عبدالله بن عثمان بن خثيم. وقال فيه ابن معين: 
أحاديئه ليست بقوية. وقال ابن الجوزي: قال يحيى: أحاديثه ليست بشيء» اه 
انظر : تهذيب التهذيب (0/ 77/6). 

(*) سورة المائدة: “" 
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والطحال؛ وما يتلطخ به اللحم من الدم . وقد حكى القرطبي الإجماع 
على هذا”'' . 

قوله: (وقال أبو حنيفة : زيادة فهي نسخ) هذا رأي أبي حنيفة في 
الحالة المذكورة» فهو يري أن هذا التقييد زيادة على المطلق . والزيادة 
على النص نسخ» فلو حمل المطلق على المقيد لكان هذا نسخاً للمطلق 
وإبطالاً للعمل به؛ لأنه إذا صار المطلق مقيداً» فمعناه انتهاء العمل به 
لثبوت حكم التقييد. وتوضيح ذلك: أن زيادة اشتراط الرشد في الولي 
رفعت إجزاء الولي مطلقاً الذي دل عليه النص المطلق» والإجزاء حكم 
ا 

والصحيح أن هذه الزيادة ليست نسخاً؛ لأن النسخ رفع حكم 
شرعي» وهنا لم يرفع حكم شرعي» بل هي زيادة سكت عنها النص 
الأول ؛ فلم يتعرض لها بصريح إثبات ولا نفي» ثم إن الناسخ والمنسوخ 

يشترط فيهما المنافاة» ولا منافاة هنا بين المطلق والمقيد. 2 

ولم يظهر لي فرف واضح بين مذهب الجمهور والحنفية؛ لآن 
المُؤدئ واحدء وقد ثقل أن الحنفية يقولون بحمل المطلق على المقيد 
في هذه الحالة» بل تقل فيها الاتفاق'"'» ولعل الفرق أن المطلق على 


.)١17 5 فتح القدير (؟/ ) تفسير القرطبى (/ا/‎ )١( 
.١16 2١55 انظر : إرشاد الفحول ص‎ )( 
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1س 
وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان» وأطلق في الظهار. 
فالمنصوص لايحمل ء واختاره ابن شاقلاوهو قول أكثر الحنفية 0 


مذهب الجمهور محكم؛ وعلى مذهب الحنفية منسوخ . على أن ابن 
بدران قال: ثبت أن مذهب الحنفية حمل المطلق على المقيد» وأن 
الخلاف في غير هذه الصورة”'' . 

فلعل المصنف هنا توهم الخلاف في الكل تبعاً للموفّق في 
الروضة. والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (وإن اختلف السبب كالعتق فى كفارة اليمين. . . ) هذه 
الحالة الثانية من أحوال المطلق والمقيد» وهي أن يختلف السبب ويتحد 
الحكمء ومثاله : قوله تعالى في كفارة الظهار : * فسَحرر رَقَبّةٍ من قَسْلٍ أن 
تَمَآمَا 74" وقوله في كفارة القتل : « هَسَحْرِرَ كبر مُوْمِئَةٍ 74“ فلفظ 
(رقبة) في الآية الأولى مطلق» وفي الثانية مقيد بالإيمان. والحكم 
واحدء وهو تحرير الرقبة. والسبب مختلف. ففي الأولى ظهار. وفي 
الثانية قتل . فهذا فيه خلاف . 

قوله: (فالمنصوص لا يحمل» واختاره ابن شاقلا وهو قول أكثر 
الحنفية) هذا القول الأول» وهو أنه إذا اختلف السبب فلا يحمل المطلق 
على المقيد» بل يعمل بالمطلق على إطلاقه؛ والمقيد على تقييده؛ 





)ع2 انظر: روضة الناظر بشرح ابن بدران (7/ 2197 .)١97‏ 
(؟) المجادلة: ”". 
إفرة النساء: 97. 


الحالة الثانية 
أن بخنا 
السبب ويتحد 


الحكم 
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فتجزىء الرقبة الكافرة في الظهار. ولا يجرىء في كمارة القتل إلا 
مؤمنة» وهو قول أكثر الحنفية» وأكثر الشافعية . 

وقد ورد عن أحمد ما يدل على ذلك . قال في رواية أبي الحارث : 
التيمم ضربة للوجه والكفين . فقيل له: أليس التيمم بدلا عن الوضوء. 
والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إِنَّما قال الله تعالى : ## فَأْمَسَحوأ يوجوهكم 
-- هع - . 7 5 : 1 ا ل سر 
وَأيْرِيكْةْ 74 ولم يقل إلى المرافق» وقال في الوضوة: #8 إِلَ الْمَرَافِقِ؟ . 

فظاهر هذا أن الإمام أحمد لم يَبْن التيمم المطلق في الأيدي» على 
الوضوء المقيد إلى المرافق. هكذا ذكر الأصوليون الحنابلة كالقاضي 
السبب . وهو التطهر للصلاة . وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله . 

وظاهر عبارة المصنف أن هذا هو المنصوص عن أحمد. وأنه لم 
يرد عنه خلافه, مع أنه روي عن أحمد ما يدل على أنه يُبنى المطلق على 
المقيد. قال في رواية أبي طالب : أحبٌ إليّ أن يعتق في الظهار مسلمة . 
فعلى هذا يكون للإمام أحمد روايتان» والله أعلم''" . 

واحتج هؤلاء المانعون بأن ظاهر المطلق يقتضي أن يعمل به على 
)0010( سورة النساء: ”57 . 


(؟) انظر: العدة لأبي يعلى (7/ 425737 التمهيد لأبي الخطاب (5/ »)١18٠١‏ وانظر : 
الإنصاف (5/9١5؟7).‏ 
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0 تسد 





خلافاً للقاضى والمالكية وبعض الشافعية. 


إطلاقهء فلا يختص بالمقيدء إلا أن يكون بينهما ارتباط لفظي أو 
معنوي» فالارتباط اللفظى كأن يعطف المطلق على المقيد وهذا مفقود 
هنا. والارتباط المعنوي أن يتفق العتقان فى علة التقييد. وهذا حمل 2 
بالقياس. وليس كلامنا فيه. فقد يكون التتيية قن كفارة القتل لشدة 
أمره؛ بخلاف الظهارء فَتَفْلُ القيد إليه زيادة في الشرع . ومشقة على الأمة . 
قوله: (خلافاً للقاضى والمالكية وبعض الشافعية) هذا القول 
القالى فى مسألة اتتحاة الح بواضيللات السبيب» وهو آنه يحطل المظلق 
على المقيدء وهو قول القاضي أبي يعلى» والمالكية» وبعض الشافعية. 
وحجة هؤلاء : أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيهء فإذا 
نص على اشتراط الإيمان فى كفارة القتل. كان ذلك تنصيصاً على 
اشتراطه في كفارة الظهار. قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على المقيد 
بقوله يلي في قصة معاوية , بن الحكم السلمي - رضي الله عنه -: «أعتقها 
فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنها: هل هي كفارة أو لا؟ 0 ظ 
قالوا : ولأن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة في قوله تعالى : 


ص سم ام و 


#وَأَشِْدُوأ ذوى عدلٍ يتُُ 4 وأطلقت في سا ثر المواضعء حملنا 


.)6717/( تفسير ابن كثير (77/4)» والحديث أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) البقرة: 87؟.‎ 
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-1 د 

وقال أبو الخطاب : تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو 
جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله . ل ل ا ل اي م ل 
المطلق على المقيد» فكذا هنا . 


وأفك تبه المصتف د اكقيره :بن الخقابلةت. إلى المالكة القول 
بحمل المطلق على المقيد. وقد ذكر القرافي المالكي وغيره أن أكثرهم 
لاقو لو لكف : 

قوله: (وقال أبو الخطاب : تقييد المطلق كتتخصيص العموم وهو 
جائز بالقياس الخاص فهاهنا مثله) هذا القول الثالث فى المسألة» وهو 
أنه لا يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظء بل لا بد من دليل من 
قياس أو غيرهء وذلك لأن المطلق يقتضي العموم» والتقييد شبيه 
بالتخصيص. فإذا وقع التخصص بالقياس كما مرء وقع التقييد 
بالقياس. ومقتضاه أنه إن حصل قياس صحيح مقتض لتقييده قيّد 
كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة من الرق؛ لتشوف 
الشارع إليه؛ وإن لم يحصل أُقَرَ المطلق على إطلاقه والمقيد على 
209 


والأظهر ‏ والله أعلم هو القول الأول» وهو أنه إذا اختلف السبب 


000 انظر : تنقيح الفصول ص7717 2 نشر البنود(١/7577).‏ 
(0) التمهيد »)١8١/7(‏ ونصنٌ عبارته : «ويقوى عندي أنه لا يبنى المطلق على المقيد 
من جهة اللغة ويبنى من جهة القياس» اه. وانظر : البحر المحيط (7/ 7١‏ 5). 
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- 





فإن كان ثم مقيدان حُمِلَ على أقربهما شبهاً به. ا 0 





فلا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن تقييد المطلق مع اختلاف السبب 
زيادة تنافي الإطلاق » ولعل الشرع أراد التفريق بين القتل والظهار . 

وقولهم : إن كلام الله متحد فيترتب فيه المطلق على المقيد» فيه 
نظر. فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله مختلفة» لبعضها حكم التعلق 
والاختصاص» ولبعضها حكم الاستقلال والانقطاع . واختللاف السبب 
يؤثر على حمل المطلق على المقيد ؛ لما تقدم» وأمّا الشهادة فانّما قيدت 
بالعدالة بالإجماعء والله أعلم”'' . 

قوله: (فإن كان ثم مقيدان حُمِلَ على أقربهما شبهاً به) أي : إذا 
اجتمع مطلق ومقيّدان حمل المطلق على ما هو أشبه به» وأقرب إليه من المقيّدين. 

مثال ذلك : إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد» في قوله تعالى : 
« فَصِيَام تَلحَةَ َم #'"ا بع اليد صبوع كثارة الللوار بالعايم: في فرك 
تعالى : < من ل بذ ميم هتمق 74 ؛ وتقييد صوم التمتع 
بالتفريق في قوله تعالى: « مَهِيام نَمَو كير في لي وسيم إدَا جنم 114 
فالظهار أقرب لليمين من التمتع ؛ لألن كاك بيهم كثارة: فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع -على أحد القولين ”*؛ حملاً على الصوم في كفارة 


)01( انظر: البحر المحيط (/ ١47)؛‏ وشرح مختصر الروضة (1/ 147)؛ وتسهيل الوصول ص11 . 
(0) البقرة: .١95‏ 

(9) النساء: ”97. 

.١95 البقرة:‎ )5( 

(60) انظر: المغني /١1(‏ 2578 24)059 فتح القدير لابن الهمام (0/ .)8١‏ 


إذا اجتمع مطلق 


ومقيدان فعلى 
أيُهما يحمل؟ 


الصحالة الثالثة : 


أن بمشرتاة 


الحكم 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





" : ١[ 


وإن اختلف الحكم فلا حَمْلء اتحد السبب أو اختلف . 


220011111 
اتفاقاً ومثاله : وم قضاء رمضانء» فإن الله تعالى أطلقه في قوله : 


أ 2 غد سم 


فعذدة مِنْ أيَامِ أَحَْ © مع تقييد صوم الظهار بالتتابع . 0-0-6 1 
بالتفريق ‏ كما تقدم وقضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهماء 


1 على إطلاقه من شاء تابعه» ومن شاء فرقه"'' . 


قوله : (وإن اختلف الحكم فلا حمل اتحد السبب أو اختلف) هذه 
الحالة الثالثة من أحوال المطلق والمقيد» وهي أن يختلف حكم المطلق 
عن حكم المقيد. وفي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد. بل 


0 يعمل بالمطلق على إطلاقه. وبالمقيد علي تفبيده . سواء اتحدا في 


السبب أو اختلفا. 
فمثال اختلااف الحم واتحاد 0 0 تعالى : كه 
م 0 يدا طَ م يروك ديك : 7 َنَة04" مع 


2 ار سر و72 


7 0 الآية 56 #يتأما الذيره 0 إِذا فَمَََ إل 0 
حو وجوه وَأَيْرِيَكم إلى الْمَرَا فق" "' فلفظ (الأيدي) جاء مطلقاً في 


(؟) انظر: المغني .)5٠8/5(‏ 
(0) المائدة: ". 
(9) المائدة: ". 
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التيمم ‏ ومقيداً (إلى المرافق) في الغسل. فلا يحمل المطلق على 
المقيد ‏ هنا لاختلاف الحكم» وهو التيمم في الأول. والغسل في 
الثانى: وإن كان السبب واحداً» وهو القيام إلى الصلاة . 

ومثال اختلاف الحكم والسبب : قوله تعالى : # والسَارق والسَّارقه 
فاقطعوأ أ ١ن‏ يديهم 174 مع قوله تعالى في آية الوضوء : 9 يديك إل 
َلْمَرَافقَ #* فلفظ الأ جاء مطلقاً في آية السرقة. قينا في ا 
الوضوء . فلا يحمل المطلق على المقيدء لاختلاف الحكم؛ لأنه في 
الأولى قطع» وفي الثانية غسل. والسبب مختلف - أيضاً - لأن السبب 
في الأولى سرقة. وفي الثانية القيام إلى الصلاة. وهذا مما لا خللاف 
فيه ؛ فتبقى الاية الأولى على إطلاقهاء ويكون القطع من الكوع فصل 
الكف”” » والثانية على تقييدها ويكون الغسل إلى المرافق . والله أعلم . 


“8 المائدة:‎ )١( 
.)579/١5( انظر : المغنى‎ (١ 


وباب النهي 


تعريف الأمر 
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و«الأمر) استدعاء الفعل بالقول ل ل ل 


الأمر والنهي ‏ لم 0 00 أن ل التكليف على 
بصيرة من دينه . 

يقول السرخسي - رحمه الله في أصوله: « أحق ما يُبّدأ به في 
البيان الأمرُ والنهي ؛ ؛ لأن معظم الابتلاء يقع بهماء ويمعرديياات تعره 
الأحكام. ويتميز الحلال من الحرام ل 

قوله: (الأمر: استدعاء) هذا تعريف الأمر اصطلاحاًء والمراد 

قوله: (الفعل) أي: الإيجاد ليشمل القول المأمور به» نحو: 
# وأذحكروأ أله كرا 1504 والفعهل المافيوة بهنحو: 
© وَءانأالرَكَة4” ". وقد خرج بهذا القيد: النهي» لأنه استدعاء الترك . 

قوله: (بالقول) أي : باللفظ الدال عليه والمراد صيغ الأمر 
الاي وهذا فيك ثان لإخراج الإشارة. فإنها وإ أفادت 3 الفعل 





000 أصول السرخي ص١١‏ . 
(0) سورةالأنفال. الآية: 0 . 


فر سورة البقرفة الاي 1 





على وحجه الاستعلاء. وله صبغة تدل بمحردها عليه وهلي 
«افعل) للحاضر 0 ا 10 





لكنها لا تسمى أمراً في الاصطلاح . 


قوله: (على وجه الاستعلاء) وهو كون الأمر على وجه الترفع 
وإظهار القهر”'2. وهذا قيد ثالث يخرج استدعاء الفعل من المساوي» 
فهو التماس» أو ممن هو فوقه فهو دعاء . 
قوله: (وله صيغة تدل بمجردها عليه) أي : أن الأمر له لفظ يدل نب الف آذ 
8 مر صيعه 
على طلب الفعل. والمراد: صيغة لفظية موضوعة له» كدلالة سائر 
الألفاظ الحقيقة على موضوعاتها . 


وقوله : (تدل بمحردها عليه) أي : إذا نجردت عن القرائن 
الصارفة» دلت على طلب الفعل» كقوله تعالى: 8 أَقِيِمُوا الصَكزة4”''. 


أما فى مثل قوله تعالى : # فَأصَرروا أو لا روأ 4”'". فهي لا تدل على 
طلب الفعل » بل المراد التسوية لوجود القرينة ؛ والضمير في قول (عليه) 

قوله : (وهي افعل للحاضر) أي : أن صيغ الأمر اللفظية هي فعل الصيغ الدالة 
الأمر كقوله تعالى: # خذ العفو وس بِالْعرْنٍ وَأَعْرِض عن عل لام 


.)١77/1١(دورولارثن‎ )١( 
.17 سورةالأنعام» الآية:‎ )٠( 
15: :سور ة الطورء الآية‎ 1)8( 
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قوله: (وليفعل للغائب) المراد بذلك : المضارع المبدوء بالياء 
المقرون بلام الأمرء وهو الأكثر ومثله المبدوء بالتاء ‏ وهو قليل”"'. 
كقوله تعالى : # وَلِيكتب يَيْنَكُمَ حكائب بالمسدل #”*'. وقوله يلل : «إذا 
انتعل أحدكم فليبدأ اين فإذا نزع فليبداً بالشمال» ولتكن اليمنى 
أولهما تنعل. وآخرهما تنزع)”" 

ومن الصيغ : اسم فعل الأمر كقوله تعالى : « لكك أن 5 0008 
والمصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى : # وَبِالْوَلديِنَ اانا" . 


.1١848 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجهأبو داود الطيالسي (١557)؛ والنسائي (2)14/0 وابن ماجة‎ 
واجية 1137/0 )عو عموو رو تعب قن اماع علوي وعلق:‎ 15550 
البخاري ( فتحء قال الألباني في تخريج المشكاة (؟/17607١): إسناده‎ 

حستن: 
99) انظر : شرح الأشموني بحاشية الصباني (5/ 7) . الجنى الداني ص(١١١)‏ . 

(:) سورةالبقرة» الاية: 7/857. 

)2( أخرجه البخاري (08657)؛: ومسلم .)7١41(‏ 
(1) سورةالمائدة. الاية: .٠١6‏ 
00 سورة البقرة» الآية + *خ. 





[: - 
عند الجمهور. ومن تخيل الكلام معنى قائماً بالنفس أنكر 








وللأمر صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء وظاليف :إتحادة 
عويد - وصابا ا *9 6 إن لله د 2 أن و المت له 
ملك 176 أو لفط : كن أو دوقن واتتحوهنماء كتوله تعالى :ف كيت 
عو ا وقول عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -: 
«فرض رسول الله زكاة الفطر في رمضان»” '". 
قوله: (عند الجمهور) أي : أن مذهب جمهور أهل السنة أن الأمر 
لفحينة لفئلة . 
قوله : (ومن تخيل الكلام معنى قائماً بالنفس أنكر الصيغة) أي : أل ير رشبي 
القائل إن الأمر لا صيغة له بنى ذلك على إثبات الكلام النفسي» وهذا 
مذهب الأشاعرة» فهم يقولون: ليس للأمر صيغة لفظية ؛ لآن الكلام 
عندهم هو المعنى القائم بالنفس دون اللفظ . وإنّما جعل اللفظ ليعبّر به 
عن المعنى النفسي ويدل عليه» فإذا قال : أعطني الكتاس» فإنه قبل أن 
يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة الإعطاء. وحقيقة الكتاب» 
والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو الكلام النفسي» والمعنى القائم 
بالنفس » وصيغة قوله : «أعطني الكتاب»» عبارة عنه ودليل عليه . 


.04 سورةالتنساءء الأية:‎ )١( 
. 187 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 
.)485( ومسلم‎ »)١577( أخرجه البخاري‎ )( 


الرد على من 
ينكر الصيغة 
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ومن أدلة هذا القول قوله تعا : # إذَاجاءك الْمِتفِفُون قَالُوأ مَشَسَدْ إِنَكَ 
َسُولَ الله وله حلم نك لرَسُوامُ وألّهُ َنْب إن الْمفِقِينَ لكذبوت 04" , 
فكذبهم الله تعالى في شهادتهم. ومعلوم أنهم كانوا صادقين في النطق 
اللساني فلابد من إثبات كلام في النفس ؟ ليكون الكذب عائدا إليه”"' . 

قوله: (وليس بشيء) أي : هذا مذهب باطل» لمخالفته الكتاب 
والعيكة: واللقة و القر فت قال تعالى لزكريا عليه السلام «٠‏ يمك ألا 
َكُلِمَ التاس تُلنَتَ ليَالٍ سَويًا :7 خَرجَ عل ورم * من ألْمخْرَاٍ اوح 
لم أن سبحو سيوأ بكر ويفا 17 74 وقال تعالى : #8 حَايَمُكَ ألا نُكلر 
ألنّاسَ دك أي إ!َ رَمُوًا 97# ؛ فلم يسم الله تعالى إشارته إلى قومه 
كلاماً؛ لآنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ . 

وما السنة فقو له علد : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
مالم يعملوا به أو يتكلموا»” * فَعَرَقَ بين المعنى القائم بالنفس والكلام: 
وأخبر برفع المؤاخذة في الأول دون الثاني . 





.١ سورةالمنافقونء الآية:‎ )١( 

.)990//؟/١(لوصحملا‎ )0( 

(*) سورة آل عمران. الأية: .54١‏ 

(4) سورة ال عمرانء الاية: .4١‏ 

)0( أخرجه البخاري /١١(‏ 54 02) فتح» ومسلم )١177‏ واللفظ له . 





والإرادة ليس شرطاً عند الأكثرين ل اق لوزت ا ل ال ل اي ا ا ره 


واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف». وأجمع 
بالكلام» وإذا أطلق الكلام على ما في النفس فلابد من تقييده» كقوله 
تعالى : أ وَيِمُولُونَ ف أنشيمَ 2''4. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق 


2 
كت 


متكلماء ومن عداه ساكتاً أو أخرس . 


وأما الاية التي استدلوا بها فلا دليل فيها؛ لأن الشهادة هي الإخبار 
عن الشيء مع العلم به فلما لم يكونوا عالمين بهء فلا جرم كذبهم الله 
تعالى في ادعائهم كونهم شاهدين”"' . 

قوله : (والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين) المراد بالإرادة : إرادة 
امتثال المأمور به ووقوعه. والجمهور على أنه لا يشترط في كون الأمر 
أمراً إرادة الآمرء وذلك لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط ؛ لأنهم 
رتبوا ذم المأمور أو مدحه أو إثابته أو عقوبته على مخالفة مجرد الصيغة. 
أو موافقتهاء ولم يسألوا هل أراد الامر امتثال المأمور أو لا؟ ولو كان 
ذلك شرطأ عندهم لما أهملوا السؤال عنه» ولا رتبوا أحكام الأمر عليه 


بدون تحققه . 


ظ 21 برو الميناة لال 1 
0 سيرك 10 


هل يستلزم 


الأمر الإرادة؟ 
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كد | " 
خلافاً للمعتزلة. 8ب 201 


قوله : (خلافاً للمعتزلة) أي: أن بعض المعتزلة''' عرفوا الأمر 
بأنه : إرادة الفعل بالقول على جهة الاستعلاء . وهذا يبدل على أنهم 
يشترطون في الأمر إرادة وقوع المأمور به؛ وقالوا: إن الصيغة نفسها لا 
واد مر اياي اباي ار 
اسع ل اسن وهو: أنه لا يشترط إرادة وقوع المأمور 
الأول: أن تعريف الأمر بأنه استدعاء يدل على أن التهديد ليس 
بأمر. لعدم الاستدعاء» والقرائن تحدد المراد. 
الغانى : أن الإرادة نوعان : 
١‏ كونية قذرية. وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات وهى لا 
تستلزم محبة الله ورضاه . 
أ كرغ دري رس البسفي تبي ترشاب ولتيارر وق التراه: 
والأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية الدينية» ولا تلازم بيئه 
وبين الإرادة الكونية القدرية؛ فإن الله تعالى أمر أبا جهل مثلاً ‏ بالإيمان 


(10) انظر: شرح مختصر الروضة (709/5) . 





وهو للوجوب (بتجحرده) عند الفقهاء وبعص المتكلمين 9 


وأراده منه شرعاً وديناً و و يا ولذا لم يقع. ولو 
أراده لوقع . قال تعالى : 8# وَلَوْ سَآَ أله سفت .. 74“ والحكمة في 
ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غيره. فإن الله تعالى أمر إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بذبح ابنه ابتلاء ولم يرد وقوع ذبحه بالفعل كوناً 
وقدراً. فظهر بذلك بطلان قول المعتزلة : إنه لا يكون أمراً إلا بإرادة 
وقوعه. فهذا أمر من الله تعالى لإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -. ولم 


يرد وقوعه”" . 

قوله : لوحو الوجوب يعر هد النقهاء ريض اليتكابيي) هذا منود باك 
فى بيان ما تدل عليه صيغة الأمر إذا كانت مجردة عن القرائن. فذكر في عند الإطلاق 
المسألة ثلاثة أقوال : 0 7 عن الوجوب أو 


الآول: أنها تفيد الوجوبس. وهو مذهب الأثمة الأربعة: أبى 
حنيفة» ومالك». والشافعي». وأحيية: وبعض المتكلمين كأبي الحسين 
البصري. والجبائي . 

واستدلوا بأدلة منها : 


.٠١ا/ سورةالأنعامء الآية:‎ )١( 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (// »١‏ مذكرة الشنقيطي ص ١4١0‏ . شرح لمعة الاعتقاد 
ص(65). 
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## # لوالو الو ‏ الهاوااا#وو االهو ا و اله االو اه لله له له الهم لظ له له له اله اله ل« له له سم جع هد ٠.‏ ه 





0 7م 20 7 
قوله ٠‏ «وما كان مون 10 مدا له سول أ أن يكو 
تو م2 لس 75 و ما 0-6 بلا كما 2 


الخيرة من أمرهم وَمَن يحص أله اوقد ضلضللا ميدنا 


قالالقرطبى فى تفسيره: «هذا أدلٌ على ما ذهب إليه 
الجمهون .. فق أذ ضبن زافعل ) للر حوب فى اصل وضعهاء لآن الله 
تبارك وتعالى نفي خيّرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله كلو ثم 
أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية» ثم علق 
على المعصية بذلك الضلال » فلزم حمل الأمر على الوجوب» '" . 


قوله تعالى : مدر الذي لفن عَنْ أشروه أن تصيهم فتن فِنَنَهَ أو 
نحِيبَهُمْ عَدَابُ ليد 29 4”"©. ووجه الاستدلال: أن الله تعالى توعد 
المخالفين لأمر الرسول كَلِِ بالفتنة وهي الزيغ » أو بالعذاب الأليم» ولا 
يتوعد بذلك إلا على ترك واجب» فدل على أن أمر الرسول يَلئْةٍ المطلق 

يقتضي الوجوب . ظ ْ 
قال القرطبي: «بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر 


اروص ا 


50 ميوزة اللوزاني الاي با 
(0؟) تفسير القرطبى .)١188/١5(‏ 
9 سورة التور»ء الآية : “57 . 

(5) تفسير القرطبي .)7717/١17(‏ 


0 





وقال بعضهم للإباحة . وبعض المعتزلة للندب . 0 


"- قوله كَكِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة)”'' . قال ابن دقيق العيد: «ووجه الاستدلال: أن كلمة (لولا) تدل 
على انتفاء الشىء لوجود غيره» فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة» 
والمنتفي لعل المشية إلى الوجري» لا الامعابه إن 


استحباب السواك ثابت عند كل صلاة» فيقتضى ذلك أن الأمر للوجوب» 
١ 4‏ 
اهم . 


أن أهل اللجة عذارا من ]لات الآأمر: الوجوب؛ لآن السيد لو أمر 
عبده فخالفه. - حَسَن عندهم لومه. وحَسّنَ العذر في عقوبته بأنه خالف 
الأمرء والواجب ما يعاقب على تركه . 
قوله: (وقال بعضهم للإباحة) هذا القول الثاني فيما تدل عليه 
صيغة الأمر عند التجرد من القرائن» وهو أنها للإباحة» ولم يُنسب لقائل 
ا ودليلهم أن الأمر يحتمل الوجوب والندب. والإباحة هي 
اليقين» فيجب حمل الصيغة على اليقين . 
قوله : (وبعض ا ل لت . وهو أن الأمر 


الل أخرجه البخاري (85417)» ومسلم (7017). 
(؟) إحكام الإحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 271/0 707/5). 
(0) انظر أصول السرخسي .)١5/١(‏ 


حكم الأمر 
بعد الحظر 
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نكن 9 


فإن ورد بعد الحظر قلااياححة ........... 0 


للندب» وهو لبعض المعتزلة. ونقله السرخسىي عن بعض المالكية . 


قالوا: لأن صيغة (افعل) تقتضى طلب الفعل» وأدنى درجات الطلب 

والراجح هو القول الأول» وهو أن الأمر للوجوب. إلا لدليل 
صارف عنه» لموة أدلته. وضعف أدلة مخالفيه. فدليل القول الثاني 
مردود» لآن الأمر استدعاء وطلب» والإباحة لبنيت استدعاء » بل إدن 
وإطلاق وتخيير»ء وأمّا الثالث فضعيف؛ لأن صيغة (افعل) لطلب الفعل 
لا محالة» وطلب الفعل لا محالة إيجاب . ظ 

فإن وجد دليل صارف عن الوجوب إلى الندب عمل به ومثاله : 
حديث عبدالله المزنى أن النبى كَكِ قال: «صلوا قبل المغربء» قال في 
الثالثة : لمن شاء)”'' . 

قوله: (فإن ورد بعد الحظر فللإباحة) الحظر أي : النهي والمنع . 
وقد اختلف الأصوليون فى صيغة الآمر إذا جاءت بعد حظر على قولين : 

الأول: أنها للإباحة» وهو الذي ذكره المصنف. وبه قال 


- 





وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين”*' لما يفيده (قبل)'*؟ الحظرء 


الشافعي» ونسب لمالك”''» واستدلوا بأن أكثر أوامر ا 
دالة على الإباحة» كقوله تعالى: ## وَإِدًا لل فأصطادوا 7#" و 
ًا فبدَتِ الصَكةٌ نتروا في الْدرَضٍ وب بنوأ©” '' وقوله ا 
كَأؤْهْرك مِنّ حَِيثُ أمرد 0 وقول در 204 . 
قوله : (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : لما يفيده قبل الحظر) هذا 
هو القول الثاني» وهو: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الحظر» فإن كان قبله جائز رجع إلى الجواز» وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب . 
ونسبه المؤلف إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية'''» وجمع من المحققين منهم: الزركشي» وابن 
كثير» والشنقيطي”"' ؛ لأنه ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه شيء . 


-(4) ساقطة من طبعة أم القرى ومثبتة في المخطوطة والطبعات الأخرى . 
() ليست في المخطوطة . ومثبتة في جميع الطبعات » والسياق يقتضيها . 
() البحر المحيط (؟8/5/ا7/ 7/9 7) . 
9 عبوز اللعائةة الذية ‏ ؟ء 
(06 ..سوزة اللحيفةة الأنة ا 
(4) شعووة التقرقه الذي 
(60) سورةالبقرة» الآية: /181 . 
(5) المسودةص7١.‏ 
(0) انظر : البحر المحيط (؟7/ »)78٠١‏ أضواء البيان (؟/ 5) . 
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قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : # وإِدًا حلم فأصطادوا »© :7" 
«والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يُردٌ الحكم إلى ما كان عليه قبل 
النهي فإن كان واجباً رده واجباً. وإن كان متها فمستحب + أو ضباحا 
فمباحء ومن قال : إنه على الورجوب ينتقض عليه بآيات كثيرةء ومن 
قال : إنه للإباحة يرد عليه أيات ا والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي 
ا 
فغالى ١‏ 1 7 2000 0 ثم أُمرَ به بعد الإحلال 
بقوله تعالي ليطي 0 جع إلى الجواز 
أجلهاء م ريه بعد مايال قرا ا 7 

و2 (ه 
ارين ' فيرجع إلى ما كان قبل التحريم» وهو الوجوب . 
وقال ككل : «إذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة» وإذا أديرت 


.” سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 
17 السير ابن كقن و/‎ )5( 
: 5: ..سيوووة اليناقذة » الآية‎ )6( 
1 1 مبوزة الفاكدة الآية‎ )5( 
.6 سورةالتوبة» الآية:‎ )60( 





ولا يقتضى التكرار عند الأكثرين وأبى الخطاب ..... ا 





فاغسلي عنك الدم ثم صلي»"'؟. فالأمر بالصلاة للوجوب, لأن الصلاة 
قبل امتناعها بالحيض واجبة . 

قوله : (ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب) اعلم أن عد 
الأمر إمًا أن يقيد بما يفيد الوحدةء أو بما يفيد التكرارء أو يكون خالياً 
بن النيد. 


تور رش جو صر 


716 عار د أَقَطعْرَا 1 ل 0 فكلما حصلت 57 
ا شه ساك كر سداد 

وإما شرطء كقو له تانر يبا ادر اموا إذا فمتفر إل 
الصَلرْةِ فَاخسلوا + وجو 174 فظاهر الاية إيقاع الفعل - وهو الوضوء - 
على التكرار بتكرر الصلاة» إلا أن السنة دلت على أن الأمر معلق 
بالحدث» تخفيفاً على الأمة» وأمّا بدون الحدث؛» فهو على الندب كما 
دلت عليه السنة””*؟. وهذا فيما إذا كان الشرط والصفة علة ثابتة كما 


, )777( أخرجه البخاري (778). ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (47/7)» كشف الأسرار (177/1). 
(6) سورةالمائدة» الاية: 7/8. 

(5): . ستورة الماقذة» الآية, 

(4) انظر : فتح الباري )7"١0 /١(‏ . 


هل الأمر 


0 ار 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





مثلنا. فإن لم يكن علة ثابتة» فلا تكرار مثل : إن جاء زيد فاعتق عبداً من 
عبيذي . فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه الأمرء لكن لا يتكرر بتكرر 


معصسئكه 


وَكذا الأول وهو هافيك الوسجدة ننه كفو له مال 1 د 
عَلَ لتايس حِح ألْسَدْتٍ من أسَتَطاءَ إليِهِ سيلا 74'' . فظاهر الآية وجوب تكرار 
الله؟ فأجاب بما يدل على أنه مرة واحدة فى العمر”"' فيحمل الأمر فى 
الاية على الوَّحْدَة لهذا الدليل من السنة . 

فإن كان الأمر مطلقا لم يقيد» فهذا فيه خلاف كما ذكر المصنف - 
رحمه الله -. ٠‏ 

فالقول الأول: أن الأمر لا يقتضى التكرار» وهو قول الأكثرين» 
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب9', فيخرج المأمور من 
عهدة الأمر بمرة واحدة؛ لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إيقاع 
المأمور به مرة واحدة» والأصل وبراءة الذمة مما زاد عليهاء واللغة تدل 
على ذلك» فإن السيد لو قال لعبده: ادخل السوق واشتر تمرأًء لم يعقل 


)١(‏ سورة آل عمران: الأية: /ا9. ظ 
00 أخرجه مسلم (/2)1771 من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 
() التمهيد(١85/1١181//1١).‏ 





- 
خلافاً للقاضي وبعض الشافعية وقيل: يتكرر إن علق على 
شرطء وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمرء ا 00 


منه التكرار» ولو كرر العبد ذلك لحَسَن لومه. ولو لامه سيده على عدم 
التكرار لعد السيد مخطئا . 








قوله : (خلافاً للقاضى وبعض الشافعية) هذا القول الثانى» وهو أن 
صيغة الأمر تقتضي التكرارء وهذا رواية عن الإمام أحمد اخمتارها أكثر 
أصحابه» وهو أشهر قولي القاضي أبي يعلى”'' . 

قالوا: لأن الأمر كالنهيء في أن النهي أفاد وجوب التركء والآمر 
أفاد وجوب الفعل» فإذا كان النهى يفيد الترك على الاتصال أبداء وجب 
أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبداًء وهذا معنى 
التكرار. والمراد به عندهم : حسب الطاقة والإمكان. 

قوله: (وقيل يتكرر إن علق على شرط) هذا ليس بقول في 
المسألة» وقد تبع المصنف ‏ رحمه الله - غيره كابن قدامة في 
الروضة”" » وذلك لأن الكلام في الأمر المطلق المجرد عن القرائن. 
والأمر المعلق على شرط غير مطلق» وقد تقدم حكمه . 

قوله: (وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر. . ) هذا القول الثالث في 
المسألة» وهو أنه إن تكرر لفظ الأمر مثل: صل ركعتين» صل ركعتين » 


.)555 /١(ةدعلا‎ ») 537 /7( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
انظر : الروضة بشرحها(؟1/4/7).‎ )0( 


هل الأمر للفور؟ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


ا 
وحكى ذلك عن أبى حنيفة وأصحابه . 
وهو على الفور فى ظاهر المذهب كالحنفية . لمم مامه 





أفاد التكرار وإلافلاء ونسبه في البحر المحيط لبعض الأصوليين”© . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن صيغة الأمر لا 
الح ا المعري ا بوي ا كا لقوة مأخذه 
ويؤيده أنه قد علمَ حَسَنٌ قول القائل: افعل كذا أبداًء أو افعله مرة 
واحدة» فلو دل الأمر على التكرار لم يكن لقوله (أبداً) فائدة» ولكان 
قوله (مرة واحدة) تناقضاً؛ لأن (افعل) بوضعه يقتضي التكرار . 

وأمّا ما قاله أصحاب القول الثانى من قياس الأمر على النهى» فغير 
صحيح ؛ للفرق بينهما؛ لأن الانتهاء عن الفعل ممكنء أكا الاشتغال به 
أبداً فغير ممكن» فظهر الفرق . وأمّا تكرر لفظ الأمر فهو لايفيد التكرارء 
بل هو في التأكيد أظهر . والله أعلم . 

قوله: (وهو على الفور فى ظاهر المذهب كالحنفية) المراد 
بالفور: الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل » وضده التراخي: 
وهو تأخير الامتثال عن الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعداً . 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة إِنَّما هو في الأمر المطلق 
المجرد عن القرائن» فإن وجد قرينة تدل على فور نحو : سافر الان» أو 

تراخ نحو : سافر آخر الشهرء عمل بها . 





(0) البحر المحيط (؟/ 797). 





*ه 0ه #00© © همه هم #0 0ه هس همه هسه اه اه ه اه سه اهس اه هه د ده ا هس اه همه اه هد اه اه له اله اه 0 هس 0 هس 0ه 2ه هه <. ا 900102 


وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال ‏ كما ذكر 
المصنف - 
الإمام أحمد: إن الحج يجب على الفور”'' . 

ونسبه المصنف إلى الحنفية» وهو قول المالكية وبعض الشافعية» 

أن ظواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى : م عا إن 
مَعْفرَقَ ين رد كُمْ وَجَنَّةِ عَرْضها َلسَمَوتُ وَاَلْأَرَضُ 4" 394 موأ إل 
مَعْفرَوَ ين ري وَجَنَوِ عَرْصْبَا كعَرْضٍ اَمَك وَالْارْضٍ 04" لا فَاسَكَيقوا 
الكت 4" انو الساضوز انع الشوصة خفين» وا لمر بالاسعياف الها وليل 
عن وعدزت اللصاد 56 
؟- ماجاء فى قصة الحديبية» وفيها: «قال رسول الله يَكِةِ لأصحابه : 


.)58١7/١(ةدعلا‎ )١( 

بون عزانت الا 4 

6 سور الخديةة الا 1 

(4:) سورةالبقرة» الأية: .١5/‏ 

)2( انظر: أحكام القرآن للجصاص .)١1/1١(‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





«قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال : فوالله ما قام منهم رجل. حتى قال 
ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر 
لها ما لقي من الناس . . . الحديث""'' . 
وجه الدلالة : أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل الرسول وَكِِ على 
أم سلمة رضي الله عنها مغضباًء ولا قال لها: «ألا ترين إلى الناس إني 
آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» كما في رواية ابن إسحاق”' . 
“- أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة» والتأخير 
له افات» ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز الإنسان عنها . 
ات من جهة اللقةة آنه السيد لوآ غيده بآمر قلم يمكال معنارراً بأ 
الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولاً . 
وقول المصنف : (في ظاهر المذهب) إشارة إلى أن فيه خلافاً عن 
الإمام أحمد. فإنه قد نقل عنه أن الحج على التراخي مع أنه مأمور به. 
وعلى هذا فما نْقلَ عنه لا ايصح أن يكون حجة في هذه المسألة” " . 
وقوله : إن القول بالفور مذهب الحنفية» تبع فيه غيره كأبي يعلى. 


. أخرجه البخاري (9/5؟1") فتح في حديث طويل‎ )١( 
. )701//( (؟) انظر: فتح الباري (0/ 207547 زاد المعاد‎ 


() انظر: شرح مختصر الروضة (71//1) . 








وقال أكثر الشافعية على التراخى. ا ء 





وابن قدامة» والآمديء والبيضاوي» وغيرهه'''» وهذا فيه نظر. 

والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم . وتبعه بعض الحنفية , وما 

أكثرهم فيرون أن الأمر لمطلق الطلب فقط . قال ابن عبدالشكور: «هو 

لمجرد الطلب فيجوز التأخيركما يجوز البدار» . 
وذكر السرخسي في أصوله أن الصحيح عنده من مذهب علماء 

الحنفية أن الأمر على التراخى”'" . 

قوله: (وقال أكثر الشافعية على التراخى) هذا القول الثاني» 
وهو. أن الأمر على التراخي» وهو رواية عن أحمد»: وقول كت 

الحنفية» وأكثر الشافعية» واستدلوا بما يلى : 

76 أن الأمر لمطلق الطلب» فهو يقتضى مجرد الامتثال» ولايدل على 
غير ذلك من زمان ولا غيره» وذلك لأن قوله (صلٌ) إِنَّما يقتضي 
إيقاع حقيقة الصلاة» وليس في لفظه ما يدل على فور أو تراخ» 
الور ل ل ل ا ا 

؟ - أن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة واحدة» لعدم دلالة اللفظ على 


)١(‏ انظر: العدة ».)7587/١1(‏ الروضة (؟/ 6م. 85). الإحكام (؟185/5)» منهاج 
الأصول بشرح الإسنوي (؟7877/5). 

(؟) انظر: مسلم الثبوت بشرحه »)7417/١(‏ كشف الأسرارء »)704/١(‏ أصول 
السرخسي .)١517/١(‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


“لك 





وقوع الو فقيهام. و مح عدوا ويه يده يج عام جوج لا ل ا 8 ا 





بعضها دون بعض» ولصحة وقوعه في كل زمن منهاء وإذا استوت نسبة 

الفعل إلى جميعها كان تخصيصه بالفور تحكما”'' . 

قوله: (وقوم بالوقف) أي : وقال قوم بالوقف. وهو القول الثالث 
في اقتضاء الأمر الفورَ أو التراخي» فلا يجزم بواحد منهما؛ لتعارض 
الأدلة» وقالوا: إن المبادر ممتثل» لكن هل يأثم بالتأخير؟ قولان» 
واختار الامدي أنه بفعله ممتثل قدَّم أو أخَّر ولا إثم عليه”'' . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول». لقوة أدلته. فهي أدلة 
شرعية وتعليلات قوية. وأمًا قول أصحاب القول الثاني إن الأمر لمطلق 
الاليم ليذ صحيح » ولكن وجدنا أدلة تفيد الفورية فقلنا بهاء ولو لم 

نجد زيادة على ما ذكرتم اقتصرنا عليه . 

واكم إناخبية الفمل إلى الأزمنة سراد من جو الل لي 
ما من جهة الشرع فممنوع؛ إذ قد يتعلق قصد الشرع بوقت دون وقت 
لمصلحة علمهاء فلا يكون التخصيص للفورية تحكماً» كيف وقد بينا 
فيما مضى جواز عقوبة السيد عبده على تأخير الامتثال . 


آنا قول الواقفية فهو ضعيف جداً؛ إذ أن مطلق التعارض لا يبيح 


.)١58/1١( البرهان‎ .)5941١/5( شرح مختصر الروضة‎ )1١( 
.)١158/١( البرهان‎ .)١185 /5( الإحكام‎ )( 





- 





والمؤقت لا يسقط بفوات وقته. فيحب فضاوّه. و تن 





التوققب» .بل لآ يد من النظر :والبخدة ».وقد تين أن أذلة القول بالفود 
راجحة على أدلة القول بالتراخي» فتعين القول به والمصير إليهء والله 
أعلم"'' . 

قوله: (والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه) معنى ذلك 
أن الغبادة المؤقتة بوقت معين كصلاة الظهر _مثلاً -إذا فات وقتهاء فهل 
يجب قضاؤها بالأمر الأول» أو لا يجب إلا بأمر جديد؟ قولان : 

القول: أن المؤقت لا يسقط بفوات وقته» ويجب قضاؤه بالأمر 
الآول» ولا يحتاج القضاء إلى دليل» وهذا قول جماعة من الفقهاء. 
وإليه يميل المصنف. واختاره القاضي . قال : وأوما إليه أحمد في رواية 
إسحاق بن هانى: في الرجل ينسى الصلاة في الحضر فيذكرها في السفر 
«يصليها أربعاء تلك وجبت عليه أربعآة”©» فأوجب القضاء بالأمر 


العبادة المؤقتة 
إذا فات وقتها 
أيكون القضاء 
بأمر جديد أم 
بالأمر الأول؟ 


الأول الذي به وجبت عليه فى الحضر؛ وذلك لأن الذمة إذا اشتغلت 2 


بواجب الشرع أو لادمي لم قبا منه إلا بالامتثال» وهو الأداءء أو 
الإبراء» وإذا كانت الذمة مشغولة بالواجب المؤقت فى وقتهء فكذا 
بعده؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . 





(1) انظر: بعض الفروع المخرّجة على هذه المسألة في: تخريج الفروع على الأصول 
ص »)٠١8(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص(777) . 
(؟) العدة(١/797).‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





انلكش 


وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد. 





قوله: (وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد) هذا هو القول 
الثاني وهو أن الأمر بالعبادة المؤقتة لا يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج 
الوقت» فلا يجب قضاؤها إلا بأمر جديد. وهذا قول الأكثرين من أهل 
الأصول» ونسبه الامدي إل المحققين من الشافعية» وهو اختيار أبي 
الخطاني» واو عققل »:وقواء المحدين تبهية”” : 
وحجتهم : ل ل وي ا ا 
مختصة به» وأن الشارع قد قصد وقوعها في الوقت الذي حدده لها 
كتخصيص الصوم برمضان, والحج بعرفات». فإذا فعلها المجلب جارج 
وقتها بدون عذر لم يأت بما أمر الله به» فيكون عمله مردوداً عليه» لقوله 
ع : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”'" . 
وهذا بخلاف المعذور فلو ترك صلاة الظهر لنوم أو نسيان حتى 
خرج وقتها فيلزمه القضاء بالأمر الأول» على القول الأول . وعلى القول 
الثاني يجب عليه القضاء بأمر جديد» وهو قوله يَكِ «من نام عن صلاة أو 


)١(‏ انظر: الإحكام )١19494/5(‏ التمهيد (١1/١501؟)2‏ المسودة ص؟ ". أضواء البيان 
(/3*9). 

0( أخرجه مسلم (17178)» والبخاري تعليقاً في البيوع وموصولاً في الصلح. لمر 

فتح الباري (5/ 2350 . 





ويفتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه. 20000 


نسيها فليصلها إذا ذكرها»27 . 

فإن ترك العبادة ‏ كصوم وصلاة - متعمداً حتى خرج وقتهاء 
فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا قضاء عليه» وإِذّما عليه التوبة النصوح 
والإكثار من التطوع» لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد» ولم يأت أمر 
جديد بقضاء التارك عمد وَإِنّما جاء للناسي والنائم ونحوهماء ولا 
يقاس عليهما غير المعذور؛ لآن المعذور قادر على الفعل في الوقت. 
والنائم والناسي ليسا كذلك . واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
حزم”"' . ظ 
قوله : (ويقتضى الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه) أي : أن من 
امتثل الآمرء ا ل اسه المطلوب بأركانه وشروطه» اقتضى 
قعل الرجرات روات الام وستوط الطالميز وجاك لقراك الرسهرك 207 
«إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)7" . 


)21 أخر جه البخاري (/لط668), ومسلم (548)» عن أنمن رضي أله عنه -» واللفظ 

(؟) انظر: الاختيارات ص5 ”2 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )7١5/١(‏ وما 
بعدهاء أضواء البيان (771/5)» الشرح الممتع (1/ 894 177). 

إفرة د وابن ماجة )١78/8(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 

عنة .ب » وقال الترمذي : حديث حسن غريب» ويشهد له حديث طلحة بن عبيد الله 


أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الزكاة فقال رجل : هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن- 


فعل المأمور 7 
هل يقتضي الإثابة 
والإجزاء؟ 
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وقال النّبِيّ يل للخئعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيتيه. أكان يحزئه؟) قبالعت: تعمء قال: «فدين الله أنخق 
بالقضاة)»0 . 

ووجه الدلالة: أن المرأة فهمت أن أداء ما وجب يدل على 
الإجزاء. فدل على أن امتثال الأمر يحصل به الإجزاء؛ ولأن الأمر 
بالعبادة يقتضى وجوب فعلهاء فإذا فعل المأمور فقد امتثل ما اقتضاه 
الأمرء يريع من لهات :براقت أنه وعادت خالية كما كان قبل الأمر . 
ولأن الذمة اشتغلت بهذا المأمور به ولا خروج لها من عهدته وعودها 
بريئة إلا بالفعل» فينبغي أن يكون الفعل والأداء مجزئاًء لأن ماثيت لعلة 
زال بزوالهاء كدية الآدمي لا تبرأ الذمة إلا بأدائه . 

قوله: (وقيل لا يقتضيه) هذا القول الثاني في المسألة» وهو أن 
الفعل لا يقتضي الإجزاء لزومآء بل جوازاء فقد يفعل الإنسان المأمور 
ويلزمه القضاءء وهو قول بعض المتكلمين . 

واستدلوا بأن الحج الفاسد مأمور بإتمامه ولا يقع مجزتا 
والمحدث يظن الطهارة. وإذا صلى لم تجزئه صلاته . 


تطوع». متفق عليه. 
)1( أخرجه البخاري »)١19١7(‏ ومسلم (175). 





# «# ا #« ا« «ا ا« ##« # #ت # ا ا ا اهاوه ااه اله او اله الهو اله اخ اله الو الو له اله او اه 





والقول الأول أرجح لقوة دليله. وأمًا عدم الإجزاء في الحج ؛ 
فللانه أفسيلة بالوطء. فلم يتحفق المصحح للحجح وهو الافياك عن 
كلامنا فيما كان لفوات مصححه. وإِنَّما كلامنا فيما إذا أتى بالمأمور به 


ما الإثابة على الفعل فليست من لوازم الإجزاء فقد يحصل 
الإجزاء. ويحصل الثواب» وقد يحصل الإجزاء ولا يحصل الثواب» 
وقد يكون مثاباً ولا يحصل الإجزاء . 

فمثال الأول : ال 0 
به معصية تخل بالمقصود. 

ومثال الثاني : إذا اشتمل الصيام - مثلاً - على قول الزور والعمل 
به. لصحي يسرسيب لأجل المعصية ؛ لدلالة السنة على 
ذلك2320 , 

ومثال الثالث: إذا فعل المأمور به ناقص الشروط والأركان» 
فيئاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاً. كما لو أخرج الزكاة 
ناقصةء فإنه يخرج التمام» أو ترك شيئاً من واجبات الحج فإنه يجبره 





.)١١57/5( انظر: فتح الباري‎ )1١( 
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ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل . ا ا 0000 
بدم. . فعلم بذلك أن امتثال الآمر على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية» بعد أن ذكر هذا التفصيل: «وهذا 
بحرير جيك . أن فعل المأمور به يوجب البراءة» فإن قارنه معصية بقدره 


البراءةاالقامة «نقاكا ان يعاده و قا أن يحبر ونا انيان 7 


معد وقوله: (ولايمنع د إلا بدليل منفصل) الضمير في 

0 قوله : (ولا يمنع) يعود إلى فعل المأمور به . 

0 ومعناه: أن الامتثال وأداء المأمور به لا يمنع وجوب القضاءء 
ولايلزم منه حصول الإجزاء» بدليل أن من أفسد حجه فهو مأمور 
بإتمامه» وهو لا يجزته بل يلزمه القضاءء وكذا من ظَنّ أنه متطهر فهو 
مأمور بالصلاة» وممتثل إذا صلى» ويلزمه القضاء . 

وقوله: (إلا بدليل منفصل) أي : أن فعل المأمور به لا يدل على 
الإجزاء ويمنع وجوب القضاءء إلا بدليل آخرء وذلك لآن اللفظ تضمن 
طلب إيجاد الفعل ليس إلاء ولم يتضمن الإجزاء وسقوط الطلب. 
فاحتاج في ذلك إلى دليل . 


.)5385-50/١9( الفتاوى‎ )١( 


لعفم 
والأمر للنبي ككل بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. 
وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. 4 #توقم الوتع وار الت و ل ا ده 





لكن هذا فيه نظر؟ لأن اللفظ تضمن إيجاد الفعل» فإذا وجد الفعل 
على الوجه المطلوب فقد امتثل ما أمرَ به وبرئت ذمته» ولم يبق شيء 
قوله : (والأمر للنبي يك بلفظ ا 7 
أى: أن الخطاب المتضمن أمراً للنبي عد يشمل الأمةت؟ لأن الأصل 
التأسي به كَل كما قال تعالى : « لَمَدَ كن 1 لسرن ا اسه 
حَسَنَةُ 4 ' فالخطاب له خطاب لأمته عرفاً. ومنه قوله تعالى : 9# يكبا 
ألتَىٌ إِذا طلقم لسآءَ مَطْلْقُوضُنَ لِعِدَّتيِتَ 4”" فجاء الضمير بلفظ الجمع ‏ 


لإفادة العموم . 
والشافعية . 


قوله: (وكذلك خطابه لواحد من الصحابة) أي : أنه كَل إذا خاطب مرب د به 
واخلا من الصحابة بشيء » فهو عام لجميع المكلفين إلا يحتص بذلك ا 
الصحابي حتى البية يك يشمله ذلك الخطاب, إلا إن قام دليل على 
التخصيص » وذلك لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم . كانوا يرجعون في 


(1): .سور الأحدانسة الآيةة لا 
(؟) سورةالطلاقء الآية: .١‏ 
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در 
ولا يختص إلا بدليل. وهذا قول الفاضى وبعض المالكية والشافعية . وقال 
التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور . 


أحكامهم العامة إلى أحكام الرسول كله وإن كان بعضها توجه إلى 
صحابي واحد» كحديث عائشة لما حاضت صفية ‏ رضي الله عنها ‏ بعد 
الإفاضة وأخبرها النبي بك بسقوط طواف الوداع عنها”'' . 

وفي حدٌّ الزاني إلى قصة ماعز - رضي الله عنه '"*» ونحو ذلك . 

وهذا هو اللائق بعموم الشريعة . 

قوله : (ولا يختص إلا بدليل) هذا راجع إلى المسالقين السابققينة:؛ 
أي : لا يحتص الأمر بالرسول كَل إلا بدليل يدل على الخصوصية. 
كقوله تعالى : #حَاِصه للك من دون الْمُؤْمِِينَ 74" وكذلك ما خوطب 
به الصحابي فلابد من دليل يفيد اختصاصه بالحكم» ٠‏ كقوله يِه لأبي برْدة 
في الأضحية بِالجَذْع من المعز : «تجزئك ولا تجزىٌ أحدا أبعدك)49) . 


قوله : (وقال التميمى وأبو الخطاب وبعض الشافعية : يختص 
بالمأمور) هذا هو القول الثاني في المسألتين» وهو: أن الحكم يختص 
بمن توجه إليه من الت كللِ أو غيره» إلا أن يقوم دليل على التعميم . 


.)١5١١(ملسمو‎ .)١7/7( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.)١15()1591(ملسمو‎ ؛))071/١( (؟) قصة ماعز أخرجها البخاري‎ 
5٠ سورةالأحزاب. الاية:‎ )( 

(84) أخرجه البخاري (١٠١/1١)فتح»‏ ومسلم(951١).‏ 











ونسبه الشوكاني إلى الجمهور””'' . 

واستدلوا باللغة: فقالوا: لو أن السيد أمر بعض عبيده بأمر» فإنه 
يختص موجب الأمر به دون غيره» فكذا الله تعالى مع عبيده . 

وأيضاً فإن الله تعالى إذا أمر بعبادة كالصلاة والصيام فإنه لا يتناول 
بمطلقه عبادة أخرى غيرهاء إلا بأمر جديد لهاء فكذا إذا أمر عبدا لا 
يتناول بمطلقه عبداً آخر غيره . 

وكأن الخلاف لفظى؛ لأن من يقول بالتخصيص يتمسك باللغة» 
ومن يقول بالتعميم يتمسك بالواقع الشرعي» لوجود 58 شرعية عَدَيّ 
حكمها إلى غير أصحابها”'' . 





حال الخطاب بالأمر . فهذا يتعلق به الأمر» بمعنى : أن الخطاب يتناوله» 
للإجماع على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر 
والنواهي . ظ ٠‏ 

وأمّا تعلق الأمر بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه» فهذا 
محال باطل بالإجماع» فإن الصبي والمجنون والسكران غير مكلفين 


() إرشادالفحولص(592١0١157١).‏ 
) انظر: شرح مختصر الروضة (518/5). 


هل الأمر 
يتعلق بالمعدوم؟ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





تعد |7" 
خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنقية عه رو إل را وا بو جه جات وا جو ا او لذ ال اه 





لعدم فهم الخطاب وإمكان الامتثال» والمعدوم أسوأ حالاً من هؤلاء في 
هذا المعنى. لوجود أصل الفهم فى حقهم. وعدمه بالكلية في حق 
المعدوم . 

قوله: (خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية) هذا القول الثاني 
وهو: أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم. وأن أوامر الشرع الواردة في عصر 
لني بك تختص بالموجودين في وقته» فأمّا من بعدهم فإنه دخل في 
ذلك بدليل؛ لأن خطاب المعدوم مستحيل فيستحيل تكليفه» ولأن الأمر 
يتعلق بمأمور. والمعدوم ليس بشيء» فلا يصح تعلق الأمر به . 

وأجيب عن ذلك : بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم 
متصفين بصفات التكليف, والأمر متعلق بمأمور وجد في الزمن الثاني 
كما يتعلق الأمر بالعاجز لقدرة تحصل في الزمن الثاني» وقد دلت 
النتصوص على خطاب المعدومين من هذه الأمة للموجودين منهاء 
كقوله يَلْةٌ: «تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا 
عبدالله هذا يهودي ورائي فاقتله)”"' . 


وفي حديث آخر: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. . .»”" . 
)01 أخرجه البخاري )٠1١/7(‏ فتح» ومسلم (79471) من حديث ابن عمر- رضي الله 


عنهما . 
6 أخرجه البخاري (5/ )٠١‏ فتتم ومسلم (7977) من حديث أبي هريرة - رضي - 








ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. -0- 





وقد دل على ذلك القرآن» قال تعالى : « وَأُوص إل هنا لمان درك 
بوه ومن مل ه207 قال بعض السلف : من بَلغْهُ القرآن فقد أنذر بإنذار النَبِيَ 
و1" . 

وإذا قلنا: الأمر يتعلق بالمعدوم. فمعناه أنه لايحتاج إلى خطاب 
ثان» وعلى هذا فلو أوصى الوالد عند موته لمن سيوجد بعده من أولاده 
بوصية ء فإن الولد بتقدير وجوده وفهُمِهِ يصير مكلفاً بوصية والده» حتى 
إنه يوضف بالظاغة والعصبات بتقدير المخالفة والامتغال" . 

قوله: (ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله) أي : ابر السكاف بدا 
نحو الأمر من الله تماق للتكلت ينا يدن حاف ل لا 1 
فعله. ا 


وفي المسألة تفصيل : 
١‏ فإن عَلِمَ تعالى أن المنع من عدم التمكن من الفعل يزول ويقدر 
الممنوع على الفعل المأموربه. دَخَلَ المأمور في الأمرء وصار من 





- الله عنه -. 

.١9 سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 
.)75٠ /7( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
.)7١7/١( انظر: الإحكام للامدي‎ )6( 
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جملة المأمورين بلا خلاف . 
ع وإن علم الله تعالى أنَّ منعه لا يزول» بل يحال بينه وبين الفعل» فهل 
المذهب على ما قرره أب الخطاب» اي 0 
امتحان المكلف» وابتلاؤه. وتوطين النفس على العزم على 
الطاعة.» ومسرة الآامر بأمره لغيره» وإيثار الإقرار من المأمور بالتزام 
الطاعة . 

ودليل .ذلك : أن الله تعالى أمر إبراهيم دعايه لاز والسادم ب 
بذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام - وهو يعلم أنه لا يمكنه من 
ذبحه بالفعل». وذكر أن الحكمة في ذلك هي الابتلاء؛ قال تعالى : «# إركق 
دامر اكوا لني 420" . 
اموي و د وباي وا 0 


(1) التمهيد (77/1)» العدة (9/ 99"). 


نكهاا ل 
وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. والمعتزلة شرطوا تعليقه 
بشرط لا يعلم الآمر عدمه. 








الأول جد الثانن. 


قوله: (وهي مبئية على النسخ قبل التمكن. . .) أي: أن هذه 
المسألة فرع عن مسألة في باب النسخ. وهي هل يجوز النسخ قبل 
التمكن من الامتثال؟ والتحقيق هو الجواز ‏ كما سيأتي إن شاء الله في 
النسخ ‏ والحكمة من ذلك هي الابتلاء» وقد وقع ذلك» كما ذكرنا في 
المثال السابق . 

قوله : (والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه) أي 
يشترط في تكليف المعدوم بالأمر ألا يعلم الامر عدم قدرته . 

وهذا هو القول الثاني في المسألة» وهو أن من علم الله تعالى أنه 
يُمنع من الفعل فلا يجوز تكليفه”"". وإنّما يجوز تكليف من كان الامر لا 
يعلم عدم منعه من الفعل . 

قالوا: لآن ذلك من باب التكليف بما لايطاق» فإن من يحال بينه 
وبين الفعل يستحيل منه الفعل» وما يستحيل وقوعه لا يحسن الأمر به . 

وأجيب عن ذلك : بأنه قد يؤمر بذلك ابتلاء» هل عنده استعداد أو 
لا؟ ثم إن طاعة المأمور به تحصل ولو باعتقاد وجوبه وإقرار المكلف 
بوجوب طاعة من أمرهء وليعرضه بذلك لثواب العزم على طاعته كما 


.)١78/١(دمتعملا انظر:‎ )١( 
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الهف 


وهو نهي عن ضده معنى . 


الأمر بالشيء قوله: (وهو نهي عن ضده معنى) لا خلاف أنَّ صيغة الأمر (افعل) 
0 مغايرة لصيغة النهي (لا تفعل)» فيكون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 
١‏ ضده''' من جهة المعنى ‏ كما قال المصنف - لا من جهة اللفظء فإذا 


قال له: 0 فهذا أمر بالسكون نهي عن ضده وهو التحرك. قال 
تعالى  :‏ يَكأيها الح ءَامَيوَأ إذا لمر فد كافْمئُوأ 274 فالأمر بالثبات 
نهي عن عدم الشنات أمام الكفار. وقد دل على ذلك قوله تعالى : 
« كانه لين >امنُوأ إذا لَقِيِمُمٌ ليت كَعَروأ ينا ملا لوهم لبر 0# 
وفثاله أيضاً: الأمر بالقيام في الصلاة نهى عن ضده وهو الجلوس. فلو 
جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمداً لغير عذر بطلت صلاته؛ لأن 
أمره بالقيام نهي له عن الجلوس . 

ومن منع كون الآمر بالشيء ديا عن شت لبقا ميحد ببق 1ف امنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام»”*؟“. إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله 


)١(‏ الضدان: أمران وجوديان» يستحيل اجتماعهما في محل واحد كالقيام والة “ود 
والنقيضان: أمران لا يجتمعان. ولا يرتفعان. كالعدم والوجود. انظر: التعرياذات 
ص(/ا7١).‏ 

(؟) سورة الأنفال» الأية : 56 . 

(9) .سورة الأتفال» الأية: 16 . 

)5 أخرجه البخاري (4575)؛ ومسلم (074)» من حديث زيد بن أرقم ‏ رضي الله - 











وأجيب : بأن دلالته على ضده دلالة التزام”'"» ولعله ذكر ذلك 
لكونه أصرحء والله أعلم"'' . 


- عنلة --. 
)١(‏ سأذكر أقسام الدلالة قريباً إن شاء الله تعالى . 
(0) انظر: فتح الباري (9/ 726). 
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د إحمم ْ 
و(النهي) يقابل الأمر عكساً: وهو استدعاء الترك بالقول 
على وجه الاستعلاء. ولكل مسألة من الأوامر ورزان. من النواهي 





باب النهي 
قوله : (والنهي يقابل الأمر عكساً) أ أن تعريف النهى عكس 
تعريف الأمر . 
تعريفه قوله : (وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء) . 
الترك» كما تقدم في الأمر. 
وقوله : (الترك) هذا قيد يخرج الأمر. 
وقوله : (بالقول) هذا قيد يخرج الإشارة . 
وقوله : (على وجه الاستعلاء) يخرج السؤال نحو : ## رَبَنَا لا يع 
لُوبنَا بعَدَ إِذْ هَمَيْتَنَا 2784 والالتماس كقولك لزميلك: لا تتأخر عن 
الموعد. ظ ظ 
النهي على قوله : (ولكل مسألة من الأوامر وزان من النواهى بعكسها وقد 
لك اتضح كثير من أحكامه) أي : أن أكثر أحكام النهي عكس أحكام الأمر» 
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- 
بقن أن الي + عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي 





مثاله : أن الأمر استدعاء فعل والنهي استدعاء ترك. والأمر ظاهر في 
الوجوب. والنهي ظاهر في التحريم؛ وصيغة الأمر (افعل)» وصيغة 
النهي (لا تفعل) . والأمر يقتضي صحة الفعل المأمور به والنهي يقتضي 
فسادة] مطحي مرضي المجريي اه يخرج عن عهده المنهي 
عنه بتركه . 

قوله: (بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي 
فسادها) أي: بقى من مباحث النهى أنه إذا ورد النهى عن السبب الذي 
يفيد حكماً من الأحكام. اقفر فياه كالنهي عن بيع الغرر يقتتضي 
فساد هذا البيع . وهذا البحث موضوعه: اقتضاء صيغة النهي الفساد. 
وهي مسألة فيها خلاف طويل بين الأصولين» وقد أشار المصنف إلى 
أقوالهم . 

قوله: (يقتضي فسادها) أي: يقتضي الفساد مطلقآء سواء كان 
النهي لعينه» أي : لذات المنهي عنه» أو لغيره أي : لأمر خارج عنه. في 
العبادات والمعاملات . 

فمثال النهي في العبادات النهى عن صوم يوم العيدين» لحديث 
أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «نهى النَّبِيَ كك عن صوم يوم الفطر ويوم 
النحر»"'' . فإن النهي لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداءء وأنه 


- النهى الفساد 
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يوم عيد ويوم ضيافة . 


ومثال النهى لغيره فى العبادات: النهى عن الصلاة في الدار 
المغصوبة» فالنهي ليس لذات الصلاة» وإِنَّما لمعنى آخرء وهو شغل 


ومثال النهي لذاته في المعاملات : النهي عن بيع الجنين في بطن 
ا" أو بيع المعدوم . 


ومثال النهي لغيره في المعامالات : النهي عن البيع يوم الجمعة بعد 
ندائها الثاني لمن تلزمه الجمعة» فهذا يقتضي الفساد على هذا القول”'" . 

وهذا قال به أكثر الحنابلة والمالكية والظاهرية”''» وصرح 
الآمدي بأنه لا يعرف من يقول بهذا غير مالك وأحمد في رواية عنه”*ا 


0010( بيع الحمل في بطن أمه ورد النهي عنه في حديث أبي سعيد- رضي الله عنه -. 
ا ماجة »)7١9457(‏ والدارقطني »)١1/5(‏ والبيهقي 
(8/0)» وهو حديث ضعيف كما قال الحافظ في البلوغ . لكن قال البيهقي : 
«وهذه المناهي أي في حديث أبي سعيد - وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير 
قوي» فهي داخلة في : بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله َكيِ) 
يريد بذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 8 أخرجه مسلم .)١95١17(‏ 

ف قال ابن كثير في تفسيره (4/ »)١59‏ عند أية النهي واي ين : «اختلف 
العلماء هل يصح البيع؟ على قولين : وظاهر الاية عدم الصحة. . 

(0) شرح الكوكب المنير (7/ 45). 

(4) الإحكام للاآمدي .)5١9/5(‏ 





الماع 
وقيل: لعينه لا لغيره. وقيل: في العبادات لا في المعاملات . 
ونان عن جسبامة ننهم ابو سبيقة باتني العبيفة 


و 


الصور كلهاء سواء كان النهي لذات المنهي عنه أو لغيره» وهذا مُسلّم في 
الأول» دون الثاني» كما سيأتي إن شاء الله . 

قوله : (وقيل لعينه لا لغيره) هذه القول الثاني» وهو أن النهي عن 
الشيء لعينه يقتضي فسادهء والنهىي عنه لغيره لا يقتضي فساده» ونسبه 
فى قتريع الكوكب المنير ]لي الأكتر 7ه .وهذا ارخ الأقوال» كماسباتق 
اناشباء الله 

قوله : (وقيل فى العبادات لا فى المعاملات) هذا القول الثالث في 
المسألة» وهو التفريق بين العبادات فيقتضي الفسادء والمعاملات فلا 
يقتضي الفسادء وإنَّما فسادها بفوات ركن كانعدام المبيع في بيع 
العلؤتي 0 » أو شرط كانعدام طهارة المبيع» وذلك لأن العبادة قربة» 
وارتكاب النهي معصية فيتناقضان. بخلاف المعاملات فإنها ليست قربة 
فلا يناقضها ارتكاب النهى» وفرق آخر وهو أن فساد المعاملات بالنهي 
يضر بالناسء وفساد العبادات لا يضر بهم . 

قوله : (وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة) هذا 
القول الرابع» وهو: أن النهي لا يقتضي الفساد. وإنّما يقتضي الصحة . 


وحجه هؤلاء : أن مقتضى النهي فساد المنهى عنه ) فيفيده في 


(1) شرح الكوكب المنير (/ 45). 
(؟) هو بيع الأجنة في بطون أمهاتها. وتقدم ذلك في الكلام على الفاسد والباطل . 
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ع 
وقال بعص الفقهاء وعامة المتكلمين : ل يفنضى فساداً ولا 





وحجتهم : أن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعاً؛ إذ لو 
كان ممتنعاً في نفسه لم يتوجه إليه النهي» كما لا يتوجه النهي عن 
الإبصار إلى الأعمى؛ لأنه مَنْعْ للمتنع» ومَنْع الممتنع عبث. فيجوز 
عندهم التصرف في البيع مبيعاً فاسداً كحلب الدابة وركوب السيارة 
ونحو ذلك» وصححوا بيع درهم بدرهمين» ويثبت الملك في أحدهماء 
وتتضية .رد الأخرة لأن.النهين دل على الصحة؛ :والضحة ترتت الأثر 
الت انمه وى العقد 

وهذا غير مسلم؛ فإن النهي يقتضي الفساد. وإلا لضاع المقصود 
الذي من أجله نهي عن الفعل . 

قوله: (وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضى فساداً ولا 
صحة) هذا القول الخامس» وهو: أن النهي لا يقتضي فساداً ولاصحة . 

وعللوا لذلك بأن النهى من الخطاب التكليفى» والصحة والفساد 
من الخطاب الوضعي» وليس بينهما رابط عقلي حتى يقتضي أحدهما 
الآخرء وإنَّما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم بفعله» لا في الصحة ولا في 
الفساد» فإن اقترن بالإثم بفعل المنهي عنه صحة أو فسادء فذلك لدليل 
خارج . 

والقول الراجح هو: أن النهي يقتضي الفساد. إذا عاد النهي لعينه 
في العبادات وغيرهاء وذلك لما يلي : 
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أولاً: قوله بَكئِةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(" . 

وما كان مردوداً فكأنه لم يوجدء لان ة اسك 

ثانياً: أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ استدلوا على فساد العقود بالنهى 
المشركات ؛ لأن الله تعالى قال : زاتجا )7 


إلا بدا بيلك سواء ا 


ثالثاً: أن المنهي عنه مفسدته راجحة» وإذ كان فيه مصلحة فمصلحته 
مرجوحة بمفسدته. فما نهى الله عنه وحرمه إِنَّما أراد منع وقوع الفساد ‏ 
ودفعه؛ لآن الله إنما ينهي عما لا يحبه. والله لا يحب الفسادء فعلم أن 
العدون عدقامد ابن بماد 81 





(61 تقدم تخريجه في مسائل الأمر. 

(5 “سور ة البقرة» الكرة ا 

ف شرح مختصر الروضة (7/ 577 )» تفسير ابن كثير (10/3/1”) , 
0( أخرجه البخاري (711/1): ومسلم (1584). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (79/ 147 ")ل (ه5/ 581١‏ ). 
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وهذا إذا لم يأت مع النهي قرينة تفيد البطلان أو الصحةء أما إذا 
اقترث النهي بقرينة تدل على بطلان المنهيى عنه» أو تدل على صحته 
فيحكم بما دلت عليه القرينة» فمثال الأول : : حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: نهى رسول الله يلِ عن ثمن الكلب» وإن جاء يطلب ثمن 
الكلب فاملا كفه تراب]!!؟ . 

فالنهي عن ثمن الكلب نهي ' عن البيع : يا 
بالنص» وهو قوله : «وإن جاء يطلب ثمن الكلب. . .) 


ومثال الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النَبِيَ كله 
قا : «لا تُصَوُوا الإبل والغنم» ٠‏ فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النظرين بعد أن 
يحلبهاء إن شاء أمسكها ؛ وإن شاء ردها وصاعاً من تمر)”'" . 

فقد دل قوله: "إن شاء أمسكها» على صحة البيع» مع أنه نهى عن 
التصرية» لكنه نهى لا يقتضى الفساد؛ لأن الفاسد لا يقره الشرع . 

فإن عاد النهى إلى أمر خارج عن المنهي عنه فالراجح عد 





)١(‏ أخرجه أبو داود (7547). وإسناده صحيح كما قال الألباني [صحيح أبي داود 
5/7" ]. 
)7( أخرجه البخاري )71١6٠0(‏ ومسلم .)١١020)16516(‏ 
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الفساد» وقد نسبه القاضي إلى أكثر الفقهاء”'' فيصح الفعل» وتترتب 
عليه اثاره» مع الإثم بفعل المنهي عنه. لانفكاك الجهة» فإن من صلى 
في دار مغصوبة صحت صلاته» وعليه إثم الغصب؛ لأنه ممنوع من 
الجلوس فيها في غير صلاة» وإذا لم يرجع النهي إلى الصلاة لم يؤثر 
9 ظ | 

ومثال ذلك - أيضاً - قوله عَلكَِةِ : ١لا‏ صلاة بحضرة طعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان2”''. فهذا نفى مقتضاه النهى عن الصلاة عند حضور 
الطعاء هذ بوعتد مداقعة “الول بوالقايط». ,ودللك: الها كبه مون اذيك 
الخشوع» فالصلاة صحيحة على أحدالقولين؛ لأن النهي يعود على أمر 
ليس شرطاً في صحة الصلاة» الح ال علي 
ذلك0" , 


ومن أمثلة العقود: النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة؛ 
فإنه را- إلى حورته العاده ٠‏ وفرعي لازم اللبيعه ؛ لآنه قد يحصل بدون 
تفويت» لآنهما قد يتعاقدان وهما يسيران إلى الصلاة . 


)1١(‏ العدة(557/75). 
(؟) أخرجه مسلم(050), من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه قصة . 
69 انظر : سبل السلام /١(‏ 95؟)2 مدارج السالكين /١(‏ 0؟0). 


ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 
دادم ححد 








فهذا ما تفتضيه تنقتضيه صرائح الألفاظ . ا نك 





قوله: (فهذا ما تقتضيه صرائح اللفظ) الإشارة إلى ما تقدم من 
مباحث النص». والمجمل » والظاهر. والعام. والخاص» الامو 
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71 سس 


وأما المستفاد”*' من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو (المفهوم 





٠‏ باب المفهوم 
7 أهمية دراسة 
قوله: (وامًا: المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المنطوق والمفهوم 
المفهوم. فأربعة أضرب) شرع المصنف ‏ رحمه الله في بيان المفهوم . 
بعد كلامه على ما يتعلق بالمنطوق» وهي من المباحث الأساسية في 
اسول الفقه؛ لأن دلالة الكتاب والسنة على الأحكام إِمّا من منطوق 
والمراد بفحوى اللفظ: ما نبه عليه اللفظ. قال في المصباس لماه بفحرى 
المنير : «فحوى الكلام : معناه ولحنه»)» وقال الرمخشري : «عرفت ذلك 


في فحوى كلامه بالقصر والمد ا باع وروي م 
230 


قوله: (وهو المفهوم) اف أن ما يفهم من غير منطوق اللفظ تعريف المنطوق 
والمفهو 
يسمى: فحوى ومفهوماً. ففحوى اللفظ ما أفاده اللفظ لا من صيغته» ١‏ 


-#0) في مطبوعة أم القرى: (وأما المفهوم. .). وما أثبته هو الموجود في المخطوطة . 
والطبعات الأخرى» وهو الصحيح . 
)١(‏ أساس البلاغة ص76”. المصباح المنير ص755؟ . 


المفهوم أربعة 
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وهو يقابل المنطوق» فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق» أي أن 
دلالته تكون من مادة الحروف التى ينطق بهاء كقوله تعالى: 9 قلا تقل 
تم أي 4”"". فإن اللفظ المنطوق به يدل على تحريم التأفيف. وقوله 
يي : «في سائمة الغنم الزكاة»”'' يدل على وجوب الزكاة في الغنم 
السائمة» وهي التي تأكل من الأرض . 

وأمّا المفهوم» فهو مادل عليه اللفظ لا في محل النطق» كالاية 
السابقة» فإن منطوقها تحريم التأفيف» ويستفاد من الاعتماد على اللفظ 
تحريم السب والضرب وما كان في معناهماء وهذا هو المفهوم من 
الآية. 

قوله: (فأربعة أضرب) وهى الاقتضاءء والإشارة» والتنبيى. 
ودلئل الخطاب ,وقل.مكى الممتتوى رجه الله على أن الاقتضاء 
والإشارة من قبيل المفهوم. وعليه فهما من دلالة الالتزام. وهي دلالة 
اللفظ على ما هو خارج عن معناه. ومن الأصوليين من يجعلهما من قبيل 
المنطوق غير الصريح» فيقسم المنطوق إلى صريح» وهو: ما وضع له 
اللفظ ودل عليه بالمطابقة أو التضمن» وغير الصريح» وهو: ما لم 
يوضع له اللفظء بل يلزم مما وضع له. فيدل عليه 
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1 - 
الأول: (الاقتضاء) وهو الإضمار الضروري لصدق 
المتكلم مثل «صحيحاً» في قوله: «لا عَمّل إلا بنيّة) 000 


بالالتزام”'' . 

قوله: (الأول: الاقتضاءء وهو الإضمار الضروري لصدق 
المتكلم . : إلخ). اع الضرب الأول من المفهوم : دلالة الاقتضاء» 
ومعنى (الاقتضاء): أن الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير 
محدذوف. وذلك المحذوف هو المقتضيئ» أي : الذي يقتضيه صحة 
الكلام ويطلبه . ومعنى الضروري: اق تدعو الضروري إلى إضماره». 
فلا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقريرهء وقوله: (لصدق المتكلم) بيان 
اروز ظ 

قوله : (مثل صحيحاً في فوله: «لا عمل إلا بنية») أى : مثل : 
إضمار لفظ الصحة في قوله : «(لا عمل إلا بنية»”"*. أي : الأعمل مسيم 


)١(‏ الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام : مطابقة» وتضمن, والتزام» فدلالة المطابقة : دلالة 
اللفظ على تمام ما وضع له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» ودلالة لفظ 
الصلاة على تمام ما وضع لها في الشرع من الأركان المعلومة» ودلالة التضمن : 
دلالة اللفظ على جزء ما وضع له. كدلالة الإنسان على الحيوان أو على الناطق. 
وكدلالة الصلاة على الركوع أو السجود. 
ودلالة الالترام : دلالة اللفظ على الخارج اللازم . كدلالة الإنسان على قابل العلم. 
وكدلالة لفظ الصلاة على الطهارة أو ستر العورة . [الحدود البهية ص8/١].‏ 

)00 لم أقف على هذا اللفظ. وقد ورد عند البيهقي بلفظ : «لا عمل لمن لا نية له»» من 
حديث أنس - رضي الله عنه ‏ وإسناده ضعيف . انظر : السئن الكبرى 2)4١/1١(‏ 


١‏ دلالة 
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أو ليوجد الملفوظ به شرعاً فذق عمق د ف و ري اح ب جز يلها ف رق اي اي د لإا 14 9 





إلا بنية» ولولا هذا التقدير لم يكن الكلام صدقاً؛ لأن صور الأعمال 
كالصلاة» والصوم يمكن وجودها بلانية» فكان إضمار الصحة من 
ضرورة صدق المتكلم . 

ومثاله - أيضاً ‏ قوله تله لذي اليدين» لما قال له: «أقُصِرَّت 
الصلاة أم نسيت؟» قال: كل ذلك لم يكن"'' أي : في ظني؛ لأنه دون 
المحذوف يكون كذباًء لأنه قد وقع بالفعل واحد منهماء حيث إنه وك 
سبل هن ركعنين: وهو يَلةٌ يستحيل في حقه الكذب . 

قوله: (أو ليوجد الملفوظ به شرعاً) هذا معطوف على قوله : 
(لصدق المتكلم) أي: أو يكون الإضمار ضرورياً لأجل أن يوجد 
الملفوظ به شرعاً مثل : إضمار» «فأفطر» في قوله تعالى: #فَمِدَّه مَنْ 
يَامِ أ 4”": لأن القضاء لا يكون إلا للمفطر سواء كان مريضاً أو 
مسافراًء فلأجل أن يوجد الملفوظ به شرعاً وهو القضاء لابُدٌ من هذا 


الخلافيات له »)2504/١(‏ ويكون التقدير: لاعمل صحيح لمن لا نية له . 
وأمّا حديث عمر ‏ رضى الله عنه -: «إنَّما الأعمال بالنيات» فقد أخرجه البخاري 
(1) ومسلم 2019070 ظ 

.)25/5( والحديث أخرجه البخاري‎ »)45 /١( هذا اللفظ عند مالك في الموطأ‎ )١( 
. )01/1( وفي مواضع أخرى» ومسلم‎ 

(؟) سورةالبقرة» الاية: .١885‏ 
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36 
مثل «فأفطر) لقوله : # مَعِدَه مَنَ أَيَاِ أ * أو عقلاً مثل الوطء 


في مثل: # خُرّمَتَ عَلَِحكُمَ أكهسدةمْ: *. الثاني: «الإيماء 
والإشارة وفحوى الكلام ولحنة) ا ل لم ل لح ل 





الإضمار. 
ومثله ‏ أيضاً ‏ قوله تعالى : 9 هن كان مِمَكُم مَرِيضًا أو بود أَذى من رَأسِوء 
137 2 فيخلقٌ:راسة ففادية. 


قوله: (أو عقلاً) هذا معطوف أي : أو يكون الإضمار ضرورياً 


لأجل أن يوجد الملفوظ به عقلاً . 

قوله: (مثل الوطء) أي : إضمار أ: لفظ (الوطء) في قوله تعالى : 

حرّمَتَ عَلنِحكَُحَ أُفه دفكة 4" أي: حرم عليكم وطء أمهاتكم. 

فإن العقل يأبى إضافة التحريم إلى الأعيان» فوجب لذلك إضمار فعل 
يتعلق به التحريمر. - 

قوله: (الثاني) الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه) أي 
الثاني من أنواع دلالة المفهوم: دلالة الإيماء والإشارة» وهما بمعنى 
واحدء وإن كان الإيماء أعم من جهة أن الإشارة مختصة باليد» والإيماء 
إشارة باليد وغيرهاء ويجمعهما إفهام المراد من غير تصريح . 

والمراد بدلالة الإشارة: إشارة اللفظ إلى معنى غير مقصود من 


335 متوؤرة النقرةة الآية‎  )5( 
3 سونة اللعاده ال5‎ :05( 


5 ؟ 9 دلالة الإيماء 
والإشارة 
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نكسن 
كفهم عِليّةَ السرقة من قوله تعالى : 0 وَأَلْسَارِفٌ وَألسَّارٍِ كد فافطليكوا 
يرِيَهُمَا . الثالث: «التنبيه) وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم 
الحكوفي المسكوت من المنطوق بسياق الكلام ؛ 








سياقه. ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله . 

قوله : انهم واع البرك في توله تعالي: : © وَاَلسَارِفُ وَاَلسَارِقَه 
َأَقَطَعُوَأ ْرِيَهمَا4)”' هذا مثال دلالة الإشارة» فإن الاية دلت بعبارتها 
على وجوب قطع يد السارق والسارقة؛ لأن هذا هو المعنى المقصود 
منهاء ويفهم من الآية أن السرقة هي علة القطع» وهذا المعنى غير 
مقصود من سياق الاية» فتكون دلالتها عليه بالإشارة . 

ومن الأمثلة ‏ أيضاً -: #أنّ لحك للد أَلضِيَامِ أَلرَفَثْ إن 
آي 04" فإن الآية دلت بعبارتها على إباحة إتيان الزوجة في ليلة 
الصيام. في أي وقت من الليل إلى آخر جزء منه. ويفهم من الآية صحة 
صوم من أصبح جنباًء فإن امتداد الإباحة إلى اخر جزء من الليل يستلزم 
أن الصائم قد يصبح جنباً» لعدم الوقت الذي يتسع للاغتسال» وهذا 
المعنى غير مقصود من سياق الاية» فتكون دلالتها عليه بالإشارة . 

قوله : (الثالث: «التنبيه» وهو مفهوم الموافقة) أي: الثالث من 
أنواع دلالة المفهوم: التنبيه» ويسمى: مفهوم الموافقة . 

قوله : (بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام) 


قت عسوو الماتةةو لا ا 
(5) سورة البقرة» الآية: /141. 
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كتحريم الضرب من قوله تعالى : : # قلا تعل لما أُق. ...... 





هذا تعريف مفهوم الموافقة» ومعناه: أن حكم المسكوت عنه يفهم من 
المنطوق بدلالة سياق الكلام؛؟ لاشتراكهما في علة الحكم» وهذه العلة 
تدرك بمجرد فهم اللغة» دون حاجة إلى بحث واجتهاد؛ وسمي (مفهوم 
الموافقة) ؛ لأن المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم . 

قوله: (كتحريم الضرب في قوله: « قلا تَعْل لمآ أق )27 هذا 
مثال مفهوم الموافقة» فإن الآية دلت بمنطوقها على تحريم قول (أفّ) 
للوالدين» ودلت بمفهومها على تحريم الضرب وغيره؛ كالسبٌ والشتم 
واللعن» فنبّه بمنع الأدنى على منع ما هو أولى منه» وهو معنى يدرك من 
غير بحث ولا نظر»ء وهذه إحدى صور مفهوم الموافقة» وهي أن يكون 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق . 

والصورة الثانية: أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق» 
كقوله تعالى : : « إن الَدِنَ يَأَكُُونَ أمولَ الْستدئ عُللْمًا إِنّمَا يَأ علُونَ في 
ونه آنا وَسَمِصْلوْرك سَهِيا :2*4 فقد دلت الآية بمنطوقها على 
تحريم أكل أموال اليتامى» ودلت بمفهومها على تحريم إحراقها 
وإغراقهاء» وهذا هو المسكوت عنه. فنبّه بالمنع من الأكل على كل ما 
يساويه في الإتلاف . 


. 7٠“ سورةالإسراءء الأية:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورةالنساءء الأية:‎ 


عع ستهوم 
الموافقة إلى 


أولوي ومساو 
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قال الجزري وبعض الشافعية : هو قياس ١‏ وقال القاضي 
وبعض الشافعية: بل من مفهوم اللفظ سَبَقَ إلى الفهم مقارناً. 





«سةسنبىم, 030 قوله: (قال الجزري وبعض الشافعية: هو قياس) الضمير يعود 
0 على مفهوم الموافقة» والمراد أن الأصولين اختلفوا في دلالة النص على 
مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟ 
فالقول الأول: أنها غير لفظية» بل هى من القياس الجلى . أي : 
أن هذا الحكم المسكوت عنه معلوم بالقياس لا بطريق النض» ففي آبة 
الوالدين السابقة» يقاس الضرب على التأفيف بجامع الأذى في كل» 
فكما يحرم التأفيف يحرم الضرب ؛ لأن كلا منهما أذى . 
ويقال في اية اليتامى السابقة: يقاس إحراق مال اليتيم أو إغراقه 
على أكله بجامع الإتلاف في كل ؛ ٠‏ فكما يحرم الأكل يحرم الإحراق؛ لأن 
كلاً منهما إتلاف . 
ونسب هذا القول إلى الشافعي وبعض الحتابلة . 
قوله : (وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سَبَقَ إلى 
الفهم مقارناً) هذا القول الثاني» وهو: أن دلالة النص على مفهوم 
الموافقة دلالة لفظية؛ لأن المسكوت عنه يسبق إلى الفهم مقارناً 
للمنطوق, فلا يحتاج إلى بحث وتأمل » بخلاف القياس» فإنه يحتاج إلى 
ذلك في تحقيق أركانه» وهذا قول الجمهور. اياي 
فإن من سمع قول الله تعالى : « فلا تمل لَحَمَآ أب 4 فَهمّ منه النهي عن 
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وهو قاطع على القولين. الرابع : (دليل الخطاب) وهو مفهوم 
المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه 





الضربء وإن لم ينظر في طرق القياس'"' 

قوله : (وهو قاطع على القولين) أي : سواء قلنا إن دلالته لفظية أو 
قياسية» فهو يفيد القطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق» كما 
في المثالين السابقين» فالظاهر أن الخلاف راجع إلى التسمية؛ لحصول 
المي ا وي اي ا لنت اطق إذ قطع بنفي 
الفارق» كما مثلنا . 


قوله : (الراد بع «دليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة) أي : الضرب 
الرابع من أضرب المفهوم : مفهوم المخالفة. ويسمى : دليل الخطاب ؛ 
لأن الخطاب دال عليه . 


قوله : (كدلالة تخصيص الشىء بالذكر على نفيه عما عداه) هذا 
فيه إشارة إلى تعريف مفهوم المخالفة» وهو أن يخص المتكلم بالذكر 
وصفاً من أوصاف المحكوم فيه أو حالاً من أحواله فيّسّتدل به على انتفاء 
الحكم عما عداه» ولو قال في تعريفه: هو ما خالف المسكوث عنه 


)١1(‏ قد ذكر بعض الأصوليين أن الخلاف له فوائد منها: تجويز النسخ بمفهوم الموافقة 
عند من يقول : إن دلالته لفظية» ومنع جواز النسخ به عند من يقول : إنها قياسية . 
والصحيح أن تسميته قياساً لا تضرء وأن النسخ يجوز به إن كانت علته منصوصة . 
انظر : البحر المحيط »)١١/15(‏ شرح الكوكب المنير (7/ 585)؛ مذكرة الشنقيطي 
ص88 . 


الخلاف لفظي 
في دلالة مقهوم 
الموافقة 


الضرب الرابع 
. من المفهوم 
مفهوم المخالفة 


حجية مقهوم 
المخالفة 
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كخروج المعلوفة بقوله يَكِةِ: «في سَائِمَة القَنَم الرَّكاةُ؛ وهو 
حجة عند الأكثرين ا ‏ 1110 





قوله : (كخروج المعلوفة بقوله: «في سائمة الغنم الزكاة») هذا 
أربعين ففيها شاة»"'2. فدل الحديث بمنطوقه على تعليق زكاة الغتم 
بوصف (السائمة) التى ترعى بنفسهاء ومفهومه أنه لا زكاة فى المعلوفة . 

قوله: (وهو حجة عند الأكثرين) اختلف العلماء فى حجية مفهوم 
المخالفة. فالقول الأول أنه حجة. وهو قول الجمهور ومنهم الشافعي 
ومالك وأحمد رحمهم الله - ظ 0 

واستدلوا على حجيته يما يلى : 
١‏ أن كبار الصحابة رضي الله عنهم -. وكبار التابعين» وأئمة اللغة ‏ 
رحمهم الله أخذوا بمفهوم المخالفة . فقد ورد عن يعلى بن أمية رضي 
الله عنه ‏ قال: قلت لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: # فلس ع5 
جُنَاحُ أن تمَصروأ ون ألصّلَؤة إن جف أن فيكم الدِينَ قروا 74" فقد أَمِنَ الناس؟ 
فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله يَكِنِةِ عن ذلك؟ فقال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١074(‏ من حديث أنس - رضى الله عنه ‏ فى الصدقات وهو 
حديث طويل» وأخرجه البخاري (7117/7) ولفظه : (وفي صدقة الغنم في سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةً) . 

68 العبي 11 
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عشي ميا فحيت مخةة فسألت رسول الله كَللِيَةِ عن ذلك؟ فقال : «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”'' . 

فهذا عمر رضي الله عنه أخذ بمفهوم المخالفة في الاية الكريمة. 
وعجب من بقاء الحكم عند انتفاء الشرط. وأقره النّبىَ كيه على هذا 
الفهم. وبين له أن بقاء الحكم صدقة من الله تعالى على عباده . 

واحتج أبو عبيد في (غريب الحديث) بقوله يك : الي الواجد جل 
عرضه وعقوبته)”" 2 على أن غير الواجد ا سبيل العلالي عابه بحس 
ولاغيره» حتى يجد ما يقضي” " . 
1ت أن القيود الواردة فى النصوص الشرعية ليست عبثاً» ولابد أن تكون 
لفائدة» وهى تحخصيص الحكم بالمذكور ونهيه عما عداه» ولو كان 
المذكور مساوياً للمسكوت عنه في الحكم» لزم أمران باطلان: - 
الأول : العدول عن الأخصر لا لفائدة» فإن قوله: «في الغنم إذا كانت 


)١(‏ أخرجه مسلم(585). 

(؟1) أخرجه أبو داود (75748). والنسائى (/2»)7571 وابن ماجة (72571)» عن عمرو بن 
الشريد عن أبيه» وذكره البخاري معلقا (0/ 57 فتح)» قال الحافظ في الفتح : 
إسناده حسن . واللي : المطل . والواجد: الغني . 
وقد علق البخاري عن سفيان قوله : : عرضه : يقول : مطلتني . وعقوبته : (الحس» 

فر غريب الحديث لأبي عبيد ٠ /١(‏ ). 
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الله 


خلافاً لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. 00 


أربعين»: أخصر من قوله: «في سائمة الغنم. . 
الثاني : أن تخصيص أحدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم ترجيح بلا 
مرجح ؛ إذ ليس ذكر السائمة بأولى من ذكر المعلوفة . 

وانظر إلى قوله تعالى: « حا سوسس وَأنمْ حرم ومن 
سكم متَمَِدامََرآءمَافَََمَ لع ١‏ فقد دل بمنطوقه على وجوب 
الجزاء على من قتل الصيد عمدا. ودل بمفهومه على نفي الجزاء عن قتل 
الصيد خطأء وهو مُحِرْم» » على الأظهر من قولي أهل العلم» ولو لم تدل 
الاية على هذا الحكم لكان ذكر التعمد لغواً. 

قوله : (خلافاً لأبي حنيفة وبعض نض المتكلمين) هذا القول الثاني في 
مفهوم المخالفة وهو أنه ليس بحجة» وللاتجون العمل يدقن اتلصوض 
حكمه من البراءة الأصلية لا من اللفظ.» فحديث (السائمة) يستفاد منه 
عندهم حكم السائمة» أمّا المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث 
أصلاً. - 

واستدلوا على أن مفهوم المخالفة ليس بحجة بما يلي : 
١‏ - أنه ورد في النصوص الشرعية مفاهيم مخالفة لا يمكن العمل بهاء 








.945 سورةالمائدة» الآية:‎ )١ 
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كقوله تعالى ك9 ِنَّ عد لْشَهَور اع ايه 
ال 2 2 5 عار و 
وم خَلْقَ لسَمواتٍ والأرض ِنْبا أزبمحة ا فليس التخصيص 
بالاريعة الحرم ‏ رجب» وذي ا وذي الحجةء والمحرم ‏ دليلاً 
على إباحة الظلم في غيرها من الأشهر؛ لأن الظلم حرام في جميع 
- أن فوائد القيود التى يقيد بها اللفظ كثيرة» ولا نستطيع الجزم بأن 
هذا القيد لتتخصيص الحكم بالمنطوق ونفيه عما عداه . 0 
وقول الجمهور أرجح. لقوة أدلته من اللغة والشرع» ولأن مقاصد 
الشريعة وإن لم يمكن الإحاطة بهاء إلا أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن 
هذا القيد ليس له فائدة إلا تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما 
عذاه » كفى هذا الظن الغالب في العلم بدلالة مفهوم المخالفة . 
ني إن الببمهور شرطرا الميل يدفهرم السغالية تروط تشييف 
احتمالاات التشكرك التي وجهها الحنمية وأرادوا بها 3 تعميم العمل 
بمفهوم المخالفة» إذا كان حجة'" . وسأذكر هذه الشروط -إن شاء الله - 


03 سؤر الغوية الاية ا 
(؟) أصول الفقه الإسلامي .)71/1١/١(‏ 


درجات مفهوم 
المخالغة 


١‏ مغهوم الغاية 


الخلاف فسسي 
مفهوم الغاية 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


د[ 
0 ست : (إحداها) مفهوم الغاية بإلى وحتى مثل تمأ 


ضام إلى أَلْتَل * . 





قوله: (ودرجاته ست) أي : أن درجات مفهوم المخالفة ومراتبه 
في القوة والضعف ست . 

قوله : (إحداها مفهوم الغاية : بإلى أو حتى» مثل : « أَيمُوا اضيا إلى 
بل 4"'' مفهوم الغاية : هو دلالة اللفظ الذي قيّد فيه الحكم بغاية على 
بوت نقيض ذلك الحكم بعد الغاية . 

وللغاية لفظان: إلى» وحتى . كقوله تعالى : 9 وَظُوا وَأشْربُوأ سق 
تبي لك انظ الْضُ وس لبط امنود ون الْسَجِر رين ليام إل د74" 
داعي سي باحق لس سيم لكر راشي نا وكئ 
طلوع الفجرء وعلى جواز تناول المفطرات بدخول الليل بعد الإمساك 
عنها طوال النهار . 

ومئله ‏ أيضاً قوله تعالى : « فَمَِيلوا أَلَتى تبَعى حَقٌ تفي ِلك أَمْر 
أو" فإن مفهومه ترك قتال الفئة الباغية بعد أن تفي إلى الحق . 


والقول بمفهوم الغاية هو مذهب الجمهور . بل قال به معظم نفاة 
00 


000 سيور البقرةة الآية: نكر 
(؟) سورةالبقرة» الآية: /181. 
65 ,شيورة التشحرالق» الآية 34 
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01 كت 
أنكره بعض منكري المفهوم . الثانية : «مفهوم الشرط» مثل # وإن كن 
و4 لق ا 38714 مط بن :أ يد جد رط ب زرطم معي قلا بأ 14 ل ب د 





قوله : (أنكره بعض منكري المفهوم) هذا القول الثاني في مفهوم 
الغاية وهو منعه. وبه قال بعض الحنفية والامدي . وجماعة من الفقهاء 
والمتكلمين ممن ينكرون المفهوه”'' قالوا: لأن هذا نطق بما قبل 
الغاية» وسكوت عما بعدهاء فبقى ما بعد الغاية على ما كان قبل النطق » 
غير متعرض له بنفي ولا إثبات . 

والصواب اعتباره؛ لآن تقييد الخطاب بحرف الغاية يدل على 
انتفاء الحكم عما وراء الغاية» وما تمسك به النافون فلا يصح التمسك 
به. فإن تسميته غاية دليل على أن الحكم ينتهي عنده» والانتهاء معناه 
عدم تجاوز ما قبله لما بعده. وهذا هو جوهر مفهوم المخالفة"'' . 

قوله: (والثانية: مفهوم الشرط) أي: والدرجة الثانية : مهرم ' - متهوم الشرم 
الشرط. وهو دلالة اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء 
الشرط» والمراد الشرط اللغوي . ظ 

فوله : (مثل « وَإن كن ولحل َاَِْفوأْعَلنَ4)”" فإن منطوق الآية 
وجوب النفقة على المرأة الحامل» ومفهومها أن النفقة لا تجب للمعتدة 


.)1١7 03١١/90 الإحكام للامدي‎ )١( 
. سبل الاستنباط ص77‎ (00 
. 5 سورة الطلاق» الآية:‎ )9( 


الخلاف فى 
مشهوم الشرط 
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غير الحامل . 

ومثلهةاد أيضا < اقوله تغالى :8 إن تَابُوا وَأفَامُوا ألصََلزة ءانا 
صر د رس سس مام ف عر رج ع 
لكر سَحَلَوأْ مِلَهُمْ 24 فإن الله تعالى اشترط في تخلية سبيلهم 
إقامتهم الصلاة» ويؤخذ من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يحل 

050 ْ 

قوله: (أنكره قوم) أي: أن بعض الأصوليين» ومنهم محققو 
الحنفية» وأكثر المعتزلة» والغزالي» والامديء أنكروا مفهوم 
الشرط”" » وقالوا: إن التقييد بالشرط لا يدل على انتفاء الشرط » بل هو 
باق على ما كان عليه قبل التعليق؛ لأن تعليق الحكم بشرط لا يمنع 
لوجود الاخر. 

والضوات الأول؛ لأن التحاة نصوا على أن أدؤات الشرط 
للشرطء ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط» فالأخذ بالشرط معلوم 
من لغة العربف»ء والشرعء فإن من قال لغيره: إن زرتني أكرمتك . فهم منه 


(1ت عنمووة التوية الآ 6 
(؟) انظر: أضواء البيان (6/ )7"١5‏ . 
(*) البحر المحيط (77/5) . الإحكام (88//1) المستصفى (؟/ .)5١8‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


55 -ت 
الثالثة: «مفهوم التخصيص» وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في 
معرض الإثبات والبيان كقوله «في سائِمَةٍ اقم الرّكاة» . 





أنه لا يستحق الإكرام إلا بالزيارة» وهذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف . 
انتفاء الاخرء فهو مردود؛ لأن الأصل الاكتفاء بشرط واحدء لاستقلاله 
بالتأثير» فإن جاء شرط ثان فهذا دليل على اعتباره ‏ أيضاً ‏ فلا نحكم 
قوله : (الثالثة : مفهوم التخصيص وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم 
العام في معرض الإثبات والبيان) أي: الثالثة من درجات مفهوم 
سيأتي -» وهو أن تذكر الصفة الخاصة عقب الاسم العام لغرض الإثبات 
)00 ظ 
والبيان 5 
ومثاله ما تقدم في حديث : «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شاة»» فالغنم اسم عام يتناول السائمة والمعلوفة» فجاء ذكر السائمة 
لبيان أنها المراد من عموم الغنم . 
ومثله - أيضاً - قوله يكلِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تُوَيرَ فشمرتها للبائع 


)١(‏ يرى الطوفى ‏ رحمه الله أن صواب العبارة: «لغرض الاستدراك والبيان». 
والظاهر أن عبارة المصنف سليمة . راجع شرح مختصر الروضة (7/ 07714 . 


' - مفهوم 


التخصيص 


؛ ‏ - مفهوم 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





٠ :[ >‏ :] 
وهو حجة؛ ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر مثل : الأيم أحق بنفسها». 
الرابعة: «مفهوم الصفة» وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول. 


الذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع»"'2. فالنخل عام في المؤبر وغيره. 
فجاء ذكر المؤبر لبيان أنه المراد من عموم النخل . 

قوله: (وهو حجة) أي: أن مفهوم التخصيص دليل شرعي». 
وذلك طلباً لفائدة التخصيص؛ إذ لو سوينا بين السائمة وغيرها في 
وجوب الزكاة لم يكن للتخصيص فائدة . 

قوله: (ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخرء مثل : 
«الأيم أحق بنفسها») أي ومما يلحق بتعقيب ذكر الاسم العام بصفة 
ع 00 
بحكم . كقوله يَكِةِ: «الأيّم أحق بنفهسها من وليها والبكر تستادن» ‏ . 
فخص البكر بالاستئذان» فدل على نفيه في الا يم . 

وهو حجة - كالذي قبله -؛ لأن تقسيم الشيء إلى فسمين» 
وتخصيص كل واحد يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر؛ إذ لو 
عمهما لم يكن للتقسيم فائدة . 

قوله: (الرابعة: مفهوم الصفة. وهو تخصيصه ببعض الأوصاف 
التي تطرأ وتزول) أي: الدرجة الرابعة من مفهوم المخالفة: مفهوم 


. أخرجه البخاري (17/4)» ومسلم (57 42800010 والتأبير: تلقيح النخل‎ )١( 
والأيّم : من فارقها زوجها.‎ .)1159(0)147١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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مثل «الثيب أحق بنفسها» . ا 


الصفة» وهو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول . 

والمراهبالوضقو هنا تقد لفل مغر كه الدع يلفط ار لسن 
شرطاً ولا غاية ولا عدداًء لاعن الع فيشمل النعت النحوي» 
نحو: «في الغنم السائمة الزكاة». والعقنات :تجو : اامبائفة الغنم». 
والمضاف إليه نحو : «مطلٌ الغني ظل؛»7'' . والحال كقوله تعالى : # وا 

تبشروهرك وأنسم (مدكفو نَكيتكفون) ع كمون فى الْمسجد6” '' . 

قوله : (مثل الثيب أحق بنفسها) أي : حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبِيَ ككِ قال : «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر 
و ؤنياس كن نها0” . ٠‏ ظ 


فالثيوبة وصف خصّص به حكم الأحقية» وهويطراًويزول. 
واعلم أن ذكر مفهوم التخصيص ثم مفهوم الصفة تفرد به بعض 
الأصوليين”*'. والأكثرون يعتبرون الأول من مفهوم الصفة. ولا 


)1١(‏ هذا لفظ حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. أخرجه البخاري (2)77417 ومسلم 
.)١658(‏ 

(؟) سورة البقرة» الأية: ل81١‏ . 

إفرة أخرجه مسلم .)517()١547١(‏ 

62 كالغزالي في المستصفئ (؟/ 5 ,)5١‏ والأمدي (/78). لم ابن قدامة (475/5) 
والمصنف . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 

و تالت 

وبه قال جل أصحاب الشافعي . واختار التميمي أنه ليس 
بححة . وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . 


يجعلونه نوعاً مستقلاً» وهذا هو الظاهر. وعلى هذا فالأمثلة واحدة» 
والفرق بينهما على الأول أن مفهوم التخصيص يذكر الاسم العام ثم تذكر 
الصفة» ومفهوم الصفة يسند الحكم إلى نفس الصفة» ولا يذكر العام . 

قوله: (وبه قال جل أصحاب الشافعي) أي: أن مفهوم الصفة 
حجة عندنا وعند أكثر الشافعية» فالحكم المرتبط بصفة يدل على نفي 
الحكم عند انتفاء تلك الصفة» ودليلهم : ما تقدم في الاستدلال لحجية 
مفهوم المخالفة . وقد ورد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يَكِةِ : «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» . وقلت أنا: من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)”' . وهذا يدل على أنه رضي الله 
عنه -يقول بالمفهوه”” . 

قوله: (واختار التميمي أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء 
والمتكلمين) أى : أن أبا الحسن التميمي من ٠‏ أصحابناء ومن ذكر معه 
اختاروا أن مفهوم الصفة ليس بحجة» وأن التقييد بالصفة الخاصة لا يدل 
على اجن الحكم كد لتقا للك الصف لاحتمال أن المتكلم غفل عن 
ضد الوصف الذي عَلَقَ عليه الحكم. فإذا قال : (السائمة) فإنه يحتمل أن 
المعلوفة لم تخطر له حتى ينفي وجوب الزكاة عنهاء وحينئذ لا يكون 





.)١55٠( فتح). أخرجه مسلم‎ ١٠١١ /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١17 /7( إفهة فتح الباري‎ 
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تداك 
الخامسة : : اامفهوم العدد» بارع عن تددر 
44 نَحَرم المَصّة والمّصّتان» اا ا 11 


المتكلم قصد نفي الحكم عن المسكوت عنه ظاهراًء بخلاف ما قبله 
نحو: «في الغنم السائمة الزكاة». فإن الاحتمال المذكور منتف قطعاً؛ 
لأنه نَطقّ بلفظ عام شامل للسائمة وغيرهاء فيلزم استحضار الصفة في 
ذهنه» فيلزم أن تقييده بالسائمة بعد ذلك احتراز عن المعلوفة» وأنه قصد 
نفي الحكم عنها 

والصحيح أنه حجة» لما تقدم» وما ذكروه وإن كان متجهاً لكنه لا 
يمنع تعليق الحكم على على الوصف الذي يطرأ ويزوال» لأن قصد المتكلم 
اح ا اصرح سام يز القادمه وهذا يكفي في التمسك 
به؛ لأن مناط أحكام الفروع الظهورٌ وغلبةٌ الظن . 

قوله: (الخامسة: مفهوم العدد وهو تخصيصه بنوع من العدد. 
مثل : «لا تُحرّم المصة ولا المصتان». . .) أي: الدرجة الخامسة : 
مفهوم العدد. وهو تخصيص الحكم بنوع من العدد. فإنه يدل على انتفاء 
الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً. 


عرف رو 4 ره أ كا 


ومثاله: قوله تعالى: ##فَجِلِدوهرٌ تُمئنينَ جَلْدَهَ 2١04‏ فمفهومه 
المخالف : عدم جواز الجلد أقل أو أكثر من هذا العده. 


ومثاله ‏ أيضاً : حديث عائشة رضي الله عنها ‏ أنها قالت : قال 


. 5 سورةالنورء الآية:‎ )١( 


مفهوم 
العدد 


ححية مفهوم 
العدد 
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به قال مالك وداود وبععضص الشافعية م ا ا ا 00 





رسول الله يك : «لا تُحرّم المصة ولا المصتان2”'' فإنه يدل بمنطوقه على 


أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان» وبمفهومه على أن ما فوق الرضعتين 
وهي الثلاث تحر تحرّمء لكن دا المفهوخ معارض بحديث عائشة - رضي 
واو لا ا مرب رسيي 
معلومات . ال 

ب من الخمس لا يحرم وهذا مقدم على 
الأول ؛ لاعتضاده بالأصل » وهو عدم التحريم . 

قوله : (وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية) أي : أن مفهوم العدد 
حجة عند الإمام أحمد» كما نقله أنو الخطاب”" » وبه قال مالك » وداود 
الظاهري» وبعض الشافعية”*"» وهذاهو القول الأول. 


وحجة هؤلاء : أن العدد وصف في المعنى للمعدود» فهو كمفهوم 
الصفة في الحجية. فإن تخصيص مقدار من العدد بحكم كتخصيص 


.)١550(ملسم أخرجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم(507١).‏ 

.)١91ا//7”(ديهمتلا‎ )9( 

(5) الإحكام للامدي (7/ 45) شرح الكوكب المنير (0017/7) الجواهر الثمينة 
ص(79١.‏ /ا/ا١).‏ ظ 
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3 - 
خلافاً لأبى حنيفة وجل أصحاب الشافعى . السادسة : «مفهوم اللقب' وهو أن يخص اسما 
بحكم ' وأنكرهده أنكرهالأكثرون. وهوالصحبح؛ لمنع جريان الربافي غير الأنواع السنة . 





وقوله: (خلافاً لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي) هذا القول 
الثاني» وهو أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن تعليق الحكم بعدد معين 
لايدل على حكم في الزائد أو الناقص؛ لأن العدد في معنى اللقب. 


واللقب لا مفهوم له كما سيأتي . 
والصحيح الأول؛ لقوة مأخذه. قال الشوكاني: «والعمل به 
معلوم من لغة العرب ومن الشرع»"'' . 


قوله : (السادسة : مفهوم اللقب. وهو أن يخص اسماً بحكم) أي : 
الدرجة السادسة من مفهوم المخالفة : مفهوم اللقب» وهو تعليق الحكم 
بالاسمء فيدل على أن ما عداه بخلافه.» والمقصود باللقب عند 
الأصوليين: الاسم الذي ليس بوصف وهو إمّا اسم ذات كقولك: «زيد 
قائم»» أو اسم معنى كقولك : «أحبٌ طلب العلم» . 

قوله : (وأنكره الأكثرون» وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير 
الأنواع الستة) أي : أن جمهور العلماء على أن مفهوم اللقب غير حجة. وأن 
ذكره لا يفيد تقييداً ولا تخصيصاً ولا احترازاً عما عداهء وذلك أنه لو كان 





22 الواو ساقطة من طبعة أم القرى» ومثبتة في المخطوطة والطبعات الأخرى . ظ 
)1١(‏ فواتح الرحموت .)577/١(‏ إرشاد الفحول ص١18.‏ وانظر: شرح الكوكب 
المنير (0081/5). أصول الفقه لأبي النور (707/17) حيث ذكر للرازي رأياً لا بأس 


5 مفهوم 
اللقب 


مفهوم اللقب 


الجمهور 
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حجة للزم على ذلك منع جريان حكم الربا في غير الأنواع الستة 
المنصوص عليها في قوله يِه : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة, والبر 
بالبرء والشعير بالشعير». والملح بالملح. مثلاً بمثل» سواء بسواء. يدا 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم . إذا كان يدا بيد)27' . 

فإن الحديث لا يدل على انتفاء الربا فى غير هذه الأصناف ما 
داعف الدلة والجدة ع وقد ذكرك هذه البكة من بات الاكتفاء بالأشياء التي 
لا يستغني عنها الناس عادة» فما ورد في هذا الحديث فهي ألقاب لا 
مفهوم لها. ظ ظ 

ومن أجاز مفهوم اللقب ‏ وهم بعض الحنابلة والدقاق من 
الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية”'' -» قال : لأن المنطوق لو شارك 
المسكوت عنه في الحكم لبطلت فائدة تخصيصه بالذكر» وذلك فيما إذا 
كان مسنداً إليه؟ لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص 
الحكم به دون غيره . ظ 

وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكِرَ ليمكن الحكم عليه 
والإسناد إليه لا لتخصيصه بالحكم؛ إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند 


.)81١(0)1081( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )78 9 /١( (؟) الإحكام (5/ 40) حاشية العطار‎ 
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والقول الأول هو الصحيح ‏ كما قال المؤلف - فإنه لا دليل من 
الشرع ولامن اللغة على اعتباره» وليس من شأنه الدلالة على نفي الحكم 
عن غيره فإن قول القائل: خالد في الدارء لا يفهم منه أن (علياً) ليس 
فيها.. ظ 

ومن الأمثلة : قول الرسول يك : «وجعلت تربتها لنا طهوراً»”'' . 
فلا يفهم منه أن غير التراب ‏ كالحجارة ‏ لا يتيمم عليه؛ لأن مفهوم 
اللقب ليس بحجة. والله أعلم . 


0-0 و 


دثمة . ظ 
لم يذكر المصنف ‏ رحمه الله شروط العمل بمفهوم المخالفة 
فأذكرها لأهميتهاء لثلا يتوسع في هذا المفهوم فيدخل فيه ماليس منه . 
وهذه الشروط هي : 
١‏ - ألا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة) 
وذلك كقوله تعالى : 9 يما لين َامَوَا كيب عَلَيَكْم الْقِصاصٌ في ألقَدلى 
قاع تف اعم عرع. يزو قل اع 


كله بال وَالْعبد بالعبد والأَنق لني 4”''» فمفهوم المخالفة في هذه 


9 
_- 


.- أخرجه مسلم (017)» من حديث حذيفة -رضي الله عنه‎ )١( 
. ١9/8 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 


شروط العمل 
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الاية لا يقتل الذكر بالأنثى» ولكن وُجِدَ نص على وجوب القصاص بين 
0 والأنئى» وهو قوله تعالى: #8 وَكَينمَا عَليَسِمَ فيبَآا أن النَفس 
أَلتَمْيى #"'' فلا يعمل بمفهوم المخالفة في الآية الأولى؛ لما 
تقدم: 

؟ - ألايكون القيد خرج مخرج الغالب . 
وذلك كقوله تعالى: #وَرَبَكَتِئْحكُمْ أل فى بورك 4( 
فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حَجْرٍ الزوج؛ لايدل على أنها تكون 
حلالاً إذا لم تكن في حجره؛ لأن الغالب أن بنت الزوجة تكون مع 


ب 


أمها: 
" - ألايكون خرج مخرج الجواب عن سؤال معين . 

وذلك كقوله يَكِةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى»؛. فهذا الحديث لا 
مفهوم له في صلةة النهار. فلا يقال: «صلاة النهار ليست مثشى مثنى). 
لآن الحديث جاء جواباً لسؤال عن صلاة الليل خاصة» فلا يتعداها إلى 
غيريها. 

فقد ورد عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلاً سأل 


407 :موروة لعفن قو الكرقاة 280 
50 :صووة الات لكيه 6 
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الى كَلِِهِه وأنا بينه وبين السائل». فقال: يا رسول الله» كيف صلاة 


الليل؟ قال : (امشى مثنى » فإذا خشيت الصبح. فصل ركعة واجعل آخر 
صلاتك وتراً27" , 


؛ - ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره . 
وذلك كقوله تعالى : لوَمَيِمْهُنَّ عل الؤميع قَدَرُوُ وَعَلَ الْمفَير هَدَدُ 
مَتَعا لمرو حَفَا عل الْمحينِنَ 743" . وقوله تعالى : 8 وَلِلْمَطْلْقْتِ ممَنعا 
لمرو حَقًَا عَلَ اميت 7427 فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم 
عمن ليس بمحسن ولا مُتَقِ . ٠‏ 
ه ‏ ألا يكون القيد أريد به إفادة التكثير والمبالغة. 
وذلك كقوله تعالى : #اسْتَغْفِرَكُمَ أو لا شَْتَغْفِرَلهُمْ إن مَسْمَغْفِْر طم 
سبيت ممه قن يَفْفرَ أده 1ك 2404 فالعدد هنا لا مفهوم له وإِنَّما أريد 
به المبالغة. وأن المفعدئ: (مهما استغفر ت لهم). فلا يدل على أن 
الاستغفار الزائد عن هذا العدد ينتفع به المستغفَرٌ له . 


.)159( أخرجه البخاري (440)» ومسلم‎ )١( 
0 عور المقركن الط ا‎ 50 
8 اورة المقوةة:الآية‎ 1) 
سورة الغوية؟ الآية؟ ع‎ :)4( 
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سس إء ١غ‏ 


ويؤيد ذلك ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - قال : لما مات عبدالله 
بن أَبيّ ابن سلول» دعي رسول الله كي ليصلي ؛ ٠‏ فلما قام رسول الله وكا 
وثبّت إليه. فقلت: يا رسول الله. أتصلي على ابن أبيّ» وقد قال يوم 
كذا: كذا وكذا؟ قال: أَعَدَّدْ عليه قوله. فتبسم رسول الله ككل وقال: 
أخر عني يا عمر»» فلما أكثرت عليه قال : إنيى خيرت فاخترت . لو أعلم 
أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول 
الله كلل * ري يا ا 
( آمل ع مر مَنْجُم مَاتَ أبدا» إلى قوله: # وهم فَسِفُو 25 374 
قال: فعجبت بَعْدَ من جرأتي على رسول الله د والله ورسوله 
أعلم» '". 
ففيه أن النَّبِيَ يكهِ ظن أن العدد للمبالغة» كما رجا أن ينفع 
الاستغفار لو زاده على السبعين رغبة منه في رحمة أمته كَل . 
5 - ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق 
المساواة أو الأولوية. 


وذلك كقوله ككلِةِ: «خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في 


.85 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.)571/١( أخرجه البخاري‎ )( 
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الحرم : الغراب» والحدأة. والعقرب» والفأرة. والكلب العقور)7١)‏ 
فإن مفهوم هذا العدد أن لا يقتل ما سواهن» وهذا غير مراد . وإنَّما 
يزيد عليهن» مما لا يكون صيداً» فيكون له حكمهن”''. والله أعلم. ‏ - 


.)71()1١1١98(ملسمو‎ ,»)١1879( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر : مفتاح الوصول (ص2005. الجواهر الثمينة ص( كدري اسورد‎ 220 
اده 0 تيسير علم أصول الفقه . (ص7؟77).‎ 


تعريف النسخ 


5 0 


اصطلاحاً 
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م الذي يرفع الحكم بعد ثبوته: (النسخ) وأصله : الإزالة : 


النسخ 

قوله: (ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته «النسخ» ييه 59 
أي : أن النسخ في الأصل اللغوي : يطلى على الإزالة يقال : 
الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر: أزالته . 

ويطلق ‏ أيضاً ‏ على النقل» فيقال سويد ا 1 
نقلته مع بقاء الأصل . قال تعالى : # إِنَا كنا شَسْتَنِسِحُ ث اتنرة 114 

2100101111 
هذا تعريف النسخ اصطلاح]”" . 


(9) سووة الجافة الآي 25 

(0) اعلم أن معنى النسخ عند المتقدمين أعدٌ من معناه عند الأصوليين» فهم يطلقون 
النسخ على تقييد المطلق. وتخصيص العام بدليل متصل أو منفصل.» وعلى بيان 
المبهم» كما يطلقونه على رفع الحكم؛ لآن جميع ذلك مشترك في معنى واحد. 
وهو أن الخ في اصطلاح المتأخرين اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف». وإِنّما المراد ما جيء به آخراً» وهذا المعنى جار في تقييد المطلق» والعام 
مع الخاص . . . ومن أمثلة ذلك : ما أخرجه البخاري ومسلم عن القاسم بن أبي بِرَّة 
أنة سا لسع نهدن الخد :: هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: فقرأت عليه : 
لاون الس الى حبَملَّإِلَالحق4 فقال سعيد : قرأتها على ابن عباس » كما 
قرأتها علىّ فال : هذه مكية نسختها آية مدنية» التي في سورة النساء . 
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لا76 7 727 1 070700ل7طل7سستتتت 2117 د 
والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقى ثابتاًء ليخرج زوال 
الحكم بخروج وقته. ل ل 210000008 


وهو تعريف مطابق في اللفظ والمعنى؛ لأن الرفع مصدرء كما أن 
النسخ مصدرء وليس هذا تعريفاً للنسخ بالناسخ كما عرّفه به اخرون . 

قوله : (والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً) هذا تعريف 
الرفع الوارد في حد النسخ. والمراد برفع الحكم : تغييره من إيجاب إلى 
إباحة ‏ وذلك كنسخ الصدقة بين يدي الرسول يك كما سيأتي -» أو من 
إباحة إلى تحريم» وذلك مثل حديث: (إني قد أذنت لكم في الاستمتاع 


من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة»"'' . 


قوله: (ليخرج زوال الحكم بخروج وقته) أي : إن انتهاء وقت 
الحكم لا يسمى نسخاء وإِنَّما النسخ قطع دوام الحكم واستمراره. 
وذلك برفعه وتغييره . 

وذلك مثل نسخ الإجارة» فهو قطع دوامها لسبب خفي على 
المتعاقدين عند ابتداء العقد. وهذا يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها 
المتفق عليها بين المتعاقدين» فكذلك نسخ الحكم قطع لدوامهء لا بيان 
لانتهاء مدته في علم الله تعالى» فإن ذلك لا يسمى نسخاًء كما أن انقضاء 





00-5 انظر : الموافقات )١8/65(‏ ومجموع الفتاوى .)١٠١1١/١85(‏ وفتح الباري 


(445497/4). النسخ في دراسات الأصوليين ص (57) . 
)١(‏ أخرجهمسلم(505١1)(١١).‏ 
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|1141| 
والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة. وبخطاب متآخر 
ليخرج زواله بزوال التكليف . ومتراخ عنه ليخرج المكان: :. 
مدة الإجارة لا يسمى نسخاً. 

وقوله: (والثابت بخطاب متقدم) هذا صفة للحكم المنسوخ. 
وقوله: (بخطاب) متعلق ب (الثابت)» و(المتقدم) أي : في الورود إلى 
المكلفين» فهو متقدم على الخطاب الدال على الرفع . 

وقوله: (ليخرج الثابت بالأصالة) أي أن قيد: الثابت بخطاب 
متقدم» يخرج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية فليس بنسخ» ومعنى 
(الأصالة) أي: البراءة الأصلية» وذلك أن ابتداء العبادات في الشرع 
مزيل لحكم البراءة الأصلية» وهي عدم التكليف بشيء» وهذا ليس 
بنسخ لأن البراءة لم تثبت بخطاب من الشرع . 

قوله: (وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف) الجار 
المجرور في قوله: (بخطاب) متعلق بقوله (رفع الحكم) أي : إن الحكم 
السابق يُرفع بخطاب متأخر» والمرادبه: الكتاب والسنة . 

وهذا قيد لإخراج زوال الحكم بزوال التكليف كزواله بنحو جنود 
وموتء فليس زوال الحكم بذلك نسخا؛ لأنه لم يرفع بخطاب ثان. 
وكأن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة لوجود 
الحيض» فلا يسمى ذلك نسخاً . 

قوله: (ومتراخ عنه ليخرج البيان) هذا يفيد أن الخطاب الناسخ 
لابُدَ أن يكون متأخراً عن الخطاب الأول غير متصل به» وهذا يخرج 
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513 ع 
وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان . والمعتزلة قالوا: الخطاب 
الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان 


ثابتاً. اا ا ا 271010 


البيان والتتخصيص فإنه يجوز اقترانه» وربما لزم كالتتخصيص بالشرط أو 


2 الا يد بم 


تعالى : َيل عل اين جع لدت مي شلا ليد مبيلاً 2174 فإن بدل 
البعض من الكل » وهو قوله: (من استطاع) رقع حكم وجوب الحج عن 
غير المستطيع » ولما كان متصلاً به لم يعد نسخاً؛ لأنه لم يتراخ عنه . 

قوله : (وقيل : هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان) هذا تعريف آخر 
للنسخ . وحاصله أن النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول؛ لأن ظاهر 
الخطاب الأول أن الحكم مؤبّد» والناسخ قد دل على انتهاء زمنه» وعلى 
واد بيع اع اياي 
قول تعالى : # ثُمَّ يما ألَصِيامَ إِلَ يدل 4”" فإن انتهاء مدة الصوم بظهور 
الليل ليس رفعاً وإنّما هو حكم مُعْيّا ينتهي بوجود الغاية . 


قوله : (والمعتزلة قالوا : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت 


تعريفا آخر 


النسح عند 
المعتزلة وبيان 


بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً) هذا تعريف المعتزلة للنسخ. 7 


50 سؤر المعد اقم الاي لاقن 
(؟) سورة البقرة» الآية: /ا18 . 
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2 
وهوخال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ . له 





واكفارة ابو حاض الخواتر:'! يرو الظاهر أن المضكت ذكر ليان قساد» 

قوله: (وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ) هذا فيه بيان أن 
تعريف المعتزلة غير صحيح» لأنه تعريف اللناسخ الذي هو الخطاب». 
وليس تعريفاً للنسخ الذي هو الرفع . 

ولو قيل في تعرف النسخ: رفمٌ حكم دليلٍ شرعيٌ أو لفظه بدليل 
من الكتاب أو السنة» لكان أوضح وأخصر وأشمل» كما سيأتي إن شاء 
الله 000 ظ 
الشرعية التى يصح وقوعها على وجهين» كالصلاة والصوم ونحوهماء 
وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم 
النهى عما هو قبيح في كل زمان ومكانء. كالشرك والكفر ومساوئ 
الأخلاق» من الكذب والفجور والبخل ونحو ذلكء إذ الشرائع كلها 
لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم . 

وكذا لا يدخل النسخ الأخبار» كالإخبار عن الأمم الماضية» 


0754/17 المستضفى‎ ٠:)1١( 
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ويجحوز قبل التمكن من الامتثال. 


والقرون الخالية» أو الإخبار عما سيكون كأشراط الساعة؛ لأن نسخ 
أخبار الله ورسوله, إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه 
كما في أيتي المصابرة كما سيأتي ذكرهما إن شاء الله - 


قوله : (ويجوز قبل التمكن من الامتثال) أي يجور النسخ قبل 1 


تمكن المكل م امنا نما أمرنه . وهذاهوالقول الصحيح في هذه 
المسالة: وهو قول الجمهور. وحكمة ذلك : : هي الابتلاء في الأمر الأول. 
هل يتهيأ المكلف للامتثال ويُظهر الطاعة والانقياد لما أمر به أو لا؟ 


ودليل ذلك : أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام رع فإنه 
نسح ععنه الذبح قبل التمكن س0 فعله. قال تعالى : كلما أسلما 2 صلا وكلة 


للجبين 9 د أن يتابرهيم 92 قَد صَدَّقَتَ لوي إِنَا كَدَلِكَ يحَرِى 


لي 
اموي تم 


لْمُحَسِيِينَ 5 #” اومن عق بهذا :قت له ياظل ا بودلك: أن محكمة.. 


التكليف مترددة بين ضرف الا مال والايتلاء. فالمنسوخ بعل الفعل حكمته 
الامتثال» وقد امتثل بالفعل قبل قبل النسخ. والم: سوخ قبل التمكر: 57 


الفعل حكمته الابتلاء»ء وقد حصل قبل النسخ . وقد مضى ذلك في باب 


الآمر. 


() سورةالصافات» الايات : ٠١6٠١‏ . 


حكم الزيادة 
على النص 
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والزيادة على النص» إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم 
الصوم فليس بنسخ إجماعاً: وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة . 





قوله: (والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه. . . فليس 
بنسخ إجماعاً) المراد بالزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي ويفيد 
حكماًٌ ثم يأتى نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنهاء 
والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم والزيادة من أخبار الأحاد”'' . 

والزيادة نوعان : ظ 

الأول: زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالمزيد عليه. 
كزيادة وجوب الصومء أو الزكاة» بعد وجوب الصلوات» فهذه لا تكون 
نسخاآ لحكم المزيد عليه بالإجماع؛ لأنها زيادة حكم في الشرع من غير 
تغيير للأول» ومن غير جنس الأول. وهذا النوع غير داخل في هذا 
ا 00 

الثاني : زيادة غير مستقلة» وفيها الخلاف الاتي : 

قوله : (وإن تعلقت وليست بشرط فَدَسْحٌ عند أبي حنيفة) أي أن 
النوع الثاني وهي الزيادة غير المستقلة قسمان : 

الأول: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطأ 
فيه» كزيادة تغريب الزاني البكر الثابتة بحديث عبادة بن الصامت- رضي 


. ١9ص انظر: الزيادة على النص للدكتور سالم الثقفي,‎ )١( 
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الله عنه : «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)”١2؟.‏ على قوله تعالى: 
« أَلرَانَة والزان فَأبِدُوا كلَّ حدر ينما أن د و4" فإن الحد وهو الجلد لا 
يتوقف على التغريب توقف الكل على جزئه» ولا توقف المشروط على 
شرطه. 

وقد اختلف الأصوليون في هذه الزيادة: هل تكون نسخاً للنص 
المزيد عليه؟ قولان : 

الأول: قول الجمهور: اقخلك لا عرق سنا 506 
مثل ذلك زيادة شيء سكت عنه النص الأول» فلم يتوجه له بصريح إثبات 
ولا نفي. ولا يصدق على ذلك حد النسخ فإنه رفع حكم الخطاب» 
وحكم الخطاب وهو الجلد باق لم. يرفع» وإِنّما انضم إليه شيء آخرء 
فثيت أن الزيادة لست تسيخا. 

الثاني : قول الحنفية : : وهو أن هذه الزيادة نسخ ؟ لأن الجلد هو 
الحد كاملاً مستقلاً بعقوبة الزاني متعلق به سي وهو أن 
المحدود صار فاسقاً لا تقبل شهادته. يعدياد لحري عليه مييق 
مستقلاً بل صار جزءاً أولاً للحد. والتغريب جزءا ثانيً»ء فارتفعت 





.)١1590(ملسم أخرجه‎ )١( 
مبيوزة التوو الذي ا‎ 2)» 
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فإن كانت شرطاً كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه 
في الأولى نسخ . 





الأحكام التي أنيطت بالجزء الأول واستقرت بتمام الجزئين» وهذا هو 
معنى النسخ ؛ لأن حكم الاستقلال ارتفع بهذه الزيادة . 

والقول الأول هو الراجح» وهو: أن هذه الزيادة لا تكون نسخاً؛ 
لأن النسبخ هو رفع الحكم وإزالته» والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه 
فإن حكمه ثابت كما كان . 

وأمّا الجواب عن دليل الحنفية : فإن المقصود بهذه الزيادة تعبد 
المكلف في الإتيان بهاء لا رفع استقلال ما كان قبلها بالحكم؛ لكنه 
حصل ضرورة وتبعاً لورود الزيادة. لا أن الرفع كان مقصوداً. والمنسوخ 
يجت أذايكوة رقعه مقصودا . فإن زيادة التغريب مقنصود به الإتيان لا 
رفع استقلال المائة جلدة. وعليه فالمنسوخ مقصود بالرفع؛ 
والاستقلال غير مقصود بالرفع. ولا يكؤن منسوخاً فلا يكون رفعه 

قوله: (فإن كانت شرطاً كالنية فى الطهارة فأبو حنيفة وبعض 
مخالفيه في الأولى نسخ) هذا القسم الثاني من الزيادة غير المستقلة. 
وهي أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط كزيادة النية 
في الطهارة. عداة يحديف : «إِنَّما الأعمال بالنيات)”7'' . زيادة على ما 





. تقدم تخريجه في الكلام على المفهوم‎ )1١( 
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دلت عليه آية الوضوءء وكزيادة وصف الإيمان في الرقبة التي يطلب 
عتقها في كفارة الظهار واليمين . زيادة على النص القراني المطلق . 

فالجمهور على أن هذه الزيادة ليست بنسخ» بل هي من باب حمل 
المطلق على المقيد - كما مضى في بابه -» وقد ذهب بعض من وافق 
الجمهور وخالف الحنفية في القسم الأول إلى أن الزيادة هنا نسخ؛ لأن 
حكم المزيد عليه وهو الإجزاء والصحة قد ارتفع» وارتفاع الحكم 

والأول أرجح؛ لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه؛ 
والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء» والوجوب باق بحاله وإِنّما ارتفع 
الإجزاءء وهو بعض ما اقتضى اللفظ» فهو كرفع المفهوم» وتخصيص 
العموم . 

وثمرة الخلاف : 

أن من لم يجعل الزيادة نسخاً ‏ وهم الجمهور ‏ يجوز عندهم 
إثباتها بطريق القياس أو بخبر الواحد» ومن جعل الزيادة نسخاً لم يجوز 
ذلكء إلا أن يكون طريق الزيادة والمزيد عليه سواء في القوة والمعنى . 
وهنا ليس كذلك . 

فأبو حنيفة ‏ رحمه الله يقول: زيادة التغريب نسخ» وليس معناه 
أن الجلد منسوخ؛ لأن التغريب خبر أحاد فلا ينسخ المتواتر» وهو 
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ويجوز إلى غير بدل» وقيل: لا. ا 000 


القرآن الذي دل على الجلد. ولما كان لا يقوى على نسخ القرآن ترك 
العمل به . 
وكذا العمل بما ورد فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن 
رسول الله يل قضى بيمين وشاهد”2؛ لأنه ورد زائداً على قوله تعالى : 
« وَاَسْتَفْهِدُوأ سَِمِدَنٍ ين رَجَالِكُمٌ إن لَّمْ يونا من فَيجْلٌُ وَأ ركان 
مِمَن رَصَوْنَ مِنّ 74" . وهذا يقتضي الحصرء فالزيادة عليه نسخ» ولا 
ينسخ القران بالسنة غير المتواترة 
أَمَا الجمهور فقد قبلوا هذا الحديث» وعملوابه» وقالوا: إنه ليس 
بنسخ» بل زيادة لا تغير حكم المزيد عليه . ظ 
5-0-6 قوله: (ويجوز إلى غير بدل. وقيل: لا) الأصل فى النسخ أن 
يكون إلى بدل يكون عوضاً عن المنسوخ. كما دلت على ذلك 
التسواصن : 
أمّا النسخ إلى غير بدل فهو مذهب جمهور العلماء» ومثلوه بنسخ 
يزب لانن ألسدةة يح يدي لجوى رسرك اال اعفاد من فول 


جحل صل صل الاسم © 


تعالى با أل َآمنْوَأ دا بم الرَسُولٌ واي يق وك سككة 0 


. وقد مضى ذكره فى نخبر الاحاد‎ »)11/١7( أخرجه مسلم‎ )1١( 
سوه البق الكية بات‎ )5( 
1+ اصبورة الميجادلة : الآية:‎ 6+ 
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سحن سر ار 


اببقت يقوله تعالن : # َأَسَفقاءَ أن ا تن جر شتف وذ كنذا 

وبَابَ أله عليَكُم َأَقيمُوأ ألصَلوة انوأ الركوة 74" . 

والقول الثاني : أن النسخ إلى غير بدل لا يجوزء وهو قول 
الظاهرية» ونصر هذا القول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله - 
وقال: إن النسخ إلى غير بدل قول باطل» وإن قال به جمهور العلماء؛ 
لأنه مخالف لقوله تعالى : : « #مَا تسح من اي ونه َأتِ يها أو 
مله 04" فإن الله تعالى ربط في هذه الاية الكريمة بين النسخ وبين 
الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء . 

وأجاب عن آية الصدقة بأن الذي نسخ هو الوجوب. وأما 
الاستحباب فهو باق لم ينسخء فالنسخ إلى بدل» وقد ورد هذا الجواب 
عن ابن الهُمام صاحب التحرير”" . 

والقول بالجواز أظهر. لقوة مأخذه» وكا ناسلل به المناتعوة 
من الاية الكريمة فعنه ثلاثة أجوبة : 


الأول: أن المراد بالآية هنا نظم الجملة ولفظهاء لورود ذلك 


.١" سورةالمجادلة, الأية:‎ )١( 
: 105 البقرةء الآية‎ ةرؤس٠‎ )6( 
. )08 /1( انظر: أضواء البيان ("7/ 7307)» والتحرير مع شرحه التقرير‎ )*( 
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لحك 
وبالأخف والأثقل. وقيل : بالأخف . 


في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع قال تعالى : # يِتَلُوأ تلوأ لت ايت 
2ب ج017 والأصل فى الإطلاق الحقيقة» ولا يصرف اللفظ عن 
ظاهرة إلا وذلال :ول وليل هنا 

الثاني : سلمنا أن المراد نسخ الحكم» وهذا لا يعارض النسخ إلى 
غير بدل؛ لأن الله تعالى عليم حكيم. فقد يكون عدم الحكم خيراً من 
ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس . 

الثالث: سلمنا أن المراد : نسخ الحكم» لدي م 
بما نسخ إلى غير بدل» وتخصيص العموم جائز» والله أعلم'"' 

وأمّا إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نسح الوجوب وبقي 
الاستحباب» فهذا فيه نظر؛ لأن آية # َأَشْمَقَه 4 لم تثبت حكماً تكليفياً 
آخرء وكون التصدق مندوباً إليه إن كان بهذا الناسخ فلا دليل فيه. وإن 
كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى التصدق فهذا مُسَلمٌء لكنها خاضة 
بالموسرين» وهي عامة في جميع الأوقات. وتقديم الصدقة عند 
المناجاة كان واجباً على الأغنياء والفقراء على السواء» والله أعلم”" . 


0 قوله : (وبالأخف والأثقل . وقيل : بالأخف) أي النسخ إلى بدل 


(1)” سور البقرنة الآ ا 
0( انظر: الأحكام للامدي :»)١59/7(‏ المحصول /١(‏ 578/7). 
() انظر: النسخ في دراسات الأصوليين» (ص2777 7578). 
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- إلى بدل أخف». ولا خلاف في جوازه ووقوعهء ومثاله: ايتا 
00 ل( إن يكن يكم عِشرُو ترون صَترون 7 م أ ماين 2317# ثم و 
تعالى: قن يكن مَنحكم يَأئهُ َه صَايرة يوا ِأئي4”" فمصابر 0 
واحد لاثنين من الكفار أخف من مصابرة الواحد لعشرة منهم 
؟ - إلى بدل أثقل: وهذا محل خلاف كما أشار المصنف . والصحيح 
الجواز لوقوعه. وذلك كنسخ التخيير بين صيام رمضان 00-6 
قوله عالق : #وعَل ارت ونم ِدَيَة طَعَامٌ مشكينٍ 4" بقو 5 
تعالى: « هَمَن سد تك الذَّهْر فيضْمَةُ . :04 الدال على وجوي 
الصيام في حق المقيم الصحيح أداء» والمسافر والمريض قضاءء 
وإيجاب الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام . 
وأمًا من منع فقد احتج بآيات التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن 

هذه الأمق» ولا دلالة في ذلك؛ ا ال اا 
المكلفين لا مشقة فيه» مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم الثواب» وثقله ثقله 


143 سورة الانقال» الارة و 
(؟) سورة الأنفال» الأية: 55 . 
ف سوزرة النقرة ارك رت 
(4:) سورةالبقرة» الأية: 186. 
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ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ . ل م ار ل 1 1 


رفنت لدرالسسة إل ماقيلة. 





* - إلى بدل مساوء وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة» 
كما فى حديث البراء : «أنه يَكِةِ صلى إلى بيت المقدس بعد الهجرة بضعة 


هلي 


عشر شهراً»”'' فنسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: # فول 
وَجْهَلَكك سر ألْمَسْجِدٍ الْحرَارٌ 4”'. واستقبال الكعبة مساو لاستقبال 
بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف . وهذا القسم لا خلاف فيه . 


هل يبت قوله : (ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ) أي : الإذاترل الناسخ فيل يليت 

0 حكمه في حق المكلفين بمجرد وروده إلى الي ولو لم يلغ للأمة؛ 
لم يله أو أنه لا يغبت حكمه إلا بعد أن يبلَعَه لهم؟ قولان : 

فالأول: أنه لا يغبت إلا بعد بلوغه لهم» وهو قول أصحاب أبي 

حنيقة وقول للشافسية» .وهو ظاهر كلام اللآماء اأحمد ريحي زر" 


واستدلوا بأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في 
الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم» ولو كان الحكم يستقر بمجرد 
وروده وإن لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى منها قبل العلم 


.)0150( ومسلم‎ »)5٠( أخرجهالبخاري‎ )١( 
.١585 سورةالبقرة» الأية:‎ )( 
العدة(”5/7؟87).‎ )0( 
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وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به. 
ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها. 


بالناسخ» ولوجب عليهم أن يبتدئوا في الصلاة؛ لأن النَبِيَ كله علم 
بالنسخ قبل صلاتهو”'' . 

قوله: (وقال أبو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به) هذا القول 
الثاني في المسألة وهو أنه يثبت حكم الناسخ في حق المكلفين قبل 
التبليغ» وهو قول للشافعية» وهو قول أبي الخطاب, بناءً على قول 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله » في الوكيل أنه ينعزل بعزل الموكل وإن لم 
يعلم الوكيل بالعزل”'' . والجامع بينهما أن كلاً من المكلف والوكيل لا 
يتصرف إلا بعد الإذن» وأنه ينعزل بالعزل . 

والقول الأول أرجح؛ لأن إثبات الحكم في حق من لم يبلغه 
تكليف بما لا يطاق؛ لأنه لم يعلم به . ظ 

وما ذكره أبو الخطاب لا يكفى.ء لأنه مسألة فرعية» وما نحن فيه 
مسألة أصولية؛ والعادة تخريج الفروع على الأصولء لا تخريج الأصول 
على الفروع» والله أعلم . 

قوله: (ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والأحاد بمثلها) هذا 
في بيان أقسام النسخ باعتبار الناسخ » وهي أربعة : 


)١(‏ قصة أهل قباء تقدم تخريجها عند الكلام على خبر الواحد. 
(؟) انظر: التمهيد(؟/ 27946 المغني (// 715) . 


أقسام النسخ 


باعتبار 
الناسخ 


أده نسح 
الفَسسسر أن 
بالقران 


- نسم 
السئة بالسنة 
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١‏ - نسخ القرآن بالقرآن. 
"١‏ - نسخ السنة بالسنة» وتحته أقسام . 
*- نسخ السنة بالقرآن. 
4 - نسخ القرآن بالسنة . 
فأما نسخ القرآن بالقرآن. فلا خلاف في جوازه عند القائلين 
بالنسخ. ومن أمثلته ايتا المصابرة» وقد تقدمتا. ظ 
وكذا نسخ السنة المتواترة بسنة متواترة» قال في شرح الكوكب 
المنير : «وأمّا مئال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد. . .52" . 
وأما نسخ الاحاد بالاحاد. فهذا مجمع عليه - أيضاً ‏ لاتحاد 
الناسخ والمنسوخ في المرتبة والقوة. قال في شرح الكوكب المنير: 
«وله أمثلة كثيرة» 0 


ومن أمثلته: حديث بريدة - رضى الله عنه ‏ أن لبن كَئةِ قال : 
(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)”" . فقوله: «١كنت‏ نهيتكم) ؛ 


.)071١ /759( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)١154/5( أخرجه مسلم (/91/1)» انظر : تحفة الأحوذي‎ )6( 
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1177 د 
والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه. خلافاً لأبي الخطاب 
وبعض الشافعية . 
يدل خلى ان النيى ثابته بالتنيية + 


قوله: (والسنة بالقرآن) أي ويجوز نسخ السنة بالقران وهذا هو 
القسم الثالث كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة» باستقبال 
الكعبة الثابت بالق رأن» كما تقدم . 

قوله: (لا هو بها في ظاهر كلامه) هذا القسم الرابع وهو نسخ 
القرآن بالسنة المتواترة» وهذا لا يجوز في ظاهر كلام الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله -. فإنه قال: «لا ينسخ القرآن إلا القرآن يجيء بعده»”'' . 

و لأن الله تعالى قال : 9# # مَانَنْسَحْ 
مِنْ ءَايّةَ آو نيه تأت عخَيْرِ مِنهَ] أو م رتك "ارو انين لا هون ير امن 
القرآن» ولامثله. 

قوله : (خلافاً لأبى الخطاب وبعض الشافعية) هذا القول الثاني» 
وهو: أنه ررس اكه بالسئة. وهو قول الأكثرين» واختاره أبو 
الخطاب” '" . وبعض الشافعية؛ لأن الكل وحي من الله تعالى . 


ال ب 


وهذا هو الراجح إن شاء الله؛ لأن الناسخ حقيقة هو الله تعالى على 


)١(‏ العدة(9؟/9/848). 
3080 انو امقر الا ا 
(6) التمهيد(/7597). 
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تعالى 01000 


ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظء وعليه فإن لفظ 8 ير عير منهآ 
و مها 74" يكون ن من السنة كما يكون من القرآن والأحكام كله مد 
الله تعالى « إن لحك ايه , 

وقد مثلوا لذلك: بنسخ قوله تعالى : « كيب عَلَنْكُمْ ا حَصَرَ ضر 
حدم الموث إن كحنا الوضية ِلوِلِديْنِ وَالْأَفْيِينَ ِالْمَعْروف حا عل 
الملقين 1 م 2274 ار بقوله كك : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 


وصية ة لوارث)90©. 


وقد انعقد الإجماع على معنى هذا الحديث"''. وهذا على أحد 


." سورة النجمء الاية:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة. الاية: .١٠١5‏ 

(9) سورة الأنعامء الاية: /ا0 . 

(4)". سوووة البقزة» الآية ٠م‏ 

0( اح ةا وأبو داود (50ه"7), والترمذي »)75١7١(‏ وابن ماجة 
(6) من حديث أبى أمامة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن 
١‏ 

() ولهذا فهو من المتواتر المعنوي. انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر ' 

.١57ص‎ 
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فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلاً ممتنع 





القولين. 

والقول الثاني: أن الناسخ آيات المواريث» والحديث بيان لها ؛ 
لأن الرسول كَلةٍ رب نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق 
حقه» فيكون من نسخ القرآن بالقرآن”2©.. فلا وضنية لوارث»:ولا تجب 
الوصية للأقارب غير الورثة» وإِنَّما تستحب لهم بأدلة صلة الأرحام . 

ويرى بعض العلماء أنه لا نسخ في الاية. وفرض الوصية 
مخصوص بآيات المواريث» فلا وصية لوارث» وتجب الوصية 
للأقارب غير الوارثين من الوالدين وغيرهماء وهذا القول فيه جمع بين 
الأدلة. ومتى أمكن ا يي افا 


- 0 أن نس القرآن بالسنة الآحادية. ونسخ السنة الوق 7 0 


الواحد. فلايلزم من فرضس وقو ذلك مبخال. 
وأمَا جوازه شرعاً ففيه ثلاثة أقوال : 


|( انظر : الرسالة ص7 ١7378» ١١‏ . 
10 الشسورو الشووله لاون شدي 1/1 
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القول الأول: أنه لا يجوز شرعاً؛ لأن المتواتر قطعى. والاحاد 
طني ,والخي» إنما تسح ممكلة أن بمااهو, أثرى بمنه: يزنهةا فول 
ال 

قوله : (إلا عند بعض الظاهرية) هذا القول الثانى» وهو أن الاحاد 
ينسخ المتواتر من قرآن أو سنة» وهذا قول 500700 أهل الظاهر. 
ونصره ابن حزم”'؟؛ لأن القطعي هو اللفظء ومحل النسخ هو الحكم. 
ولا يشترط في ثبوته التواتر؛ لأن الدلالة باللفظ المتواتر قد تكون ظنية» 
فحيتئذٍ لم يرفع الظني إلا بمثله .. 

ومثال ذلك: ما رواه عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما 0 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال : إن رسول الله عَكيِلةٍ 
قد أنزل عليه القرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة”'" . 

ووتحة الذلالة: أن .وجوت التويعه إن بيك :المقدس كان ثانا 
بالسنة المتواترة؛؟ لأن صلاتهم إليه كانت بطريق القطع لمشاهدتهم النَبِيَ 


-(#) ليست في طبعة أم القرى» وهي مثبتة من المخطوطة والطبعات الأخرى . 
)0110( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ /ا/ا5). 
(0) تقدم تخريجه عند الكلام على خبر الواحد. 
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وقيل: يجوز في زمنه 5ةِ. وما ثبت بالقياس. إن كان 
منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. 


كه إلى جهته. وهؤلاء قبلوا < خبر الواحد وعملوا به في : نسخ ما تقرر 
عندهم بطريق العلم» ولم يتكر عليه الس فدل على الحجواز» وله 
أعلم . 

قوله : (وقيل : يجوز في زمنه ية) هذا القول الثالث» وهو أنه 
يجوز نسخ المتواتر بالاحاد في زمن النَبِيَ يك ولا يجوز بعده. 

وننو اقول ستماعة هن الأعبر ابره الخقارة الحرالو ”5 واشعدلوا 
بقصة أهل قباء كما تقدم . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني» لما تقدم من قوة مأخذه» فإن 
الوقوع دليل قوي» ولا داعي للتقييد بزمن النّبِيَ يك لأن النسخ خاص 
بزمنه لا بعذه. 

قوله: (وما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته» فكالنض 
سخ ويُنْسخ به وإلا فلا) أي : أن الحكم الثابت بالقياس إِمّا أن يكون 
منصوصاً على علته من قبل الشرع أو لا بتإو كان الصا يلصن على 
علته كان ذلك القياس كالنص فيكون ناسخاًء ويكون منسوخاً كما أن 
النص كذلك؛ لأن القياس لابْدٌ أن يستند إلى نصء» فإذا كانت علة 





.)١15/1( المستصفى‎ )١1( 


نسخ القياس 


والنسخ به 
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وقيل: يجوز بما جاز به التخصيص . 


القياس» فيكون نصأ يصح أن يكون ناسخاً ومنسوخا. 

مثاله : لو قال الشارع حرمت الخمر المتخذ من العنب» لكونه 
مسكرأء فإذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم» كان تحريم هذا 
اليد سكها متصوض] على عله ون كانه قال + سعويتة بيد الكهر 
المسكرء فلو فرض أن الشارع قال: أبحت نبيذ الذرة المسكرء جاز أن 
يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخاً لذلك» إذا 
كان متأخرا عنه» ومنسوخاً بإباحة نبيذ الذرة» إذا كان تحريم نبيذ التمر 


متقدما. 


فإن كان الحكم الثابت بالقياس غير منصوص على علته لم يجز أن 
يكون القياس ناسخاً ولا منسوخاً؛ لآن العلة إذا لم تكن منصوصة» فهي 
مستنبطة » والاستنباط طريقه الاجتهاد.» وهو عرضة للخطأء فلا يقوى 

قوله : (وقيل : يجوز بما جاز به التخصيص) أي : يجوز النسخ بما 
يجوز به التخصيص وعليه فيدخل القياس لجواز التخصيص. بهء وهذا 
ظاهر البطلان ؟ أن النسخ رفعء والرفع إيطال . وأمًا التتخصيص فهو 
بيان» والبيان تقرير. والله أعلم . 
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و(الإجماع) وأصله: الاتفاق. وهو اتفاق علماء العصر 


(قوله: (والإجماع) هذا معطوف على قوله (السنة) فإنه قال : 
(وأصول الأدلة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع . . . )» ثم فصل القول 
فيها واحداً بعد الاخر» إلى أن وصل إلى الثالث منها وهو: الإجماع . 

قوله: (وأصله: الاتفاق) هذا معنى الإجماع في اللغة. قال تسريف 

الإجماع لغة 

أجمع القوم على كذا: أي اتفقوا عليه ويطلق على العريء سنن 
أَجْمَعْتٌ الأمر» وعلى الأمر : إذا عزمت عليه”** . 

قوله: (وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني) هذا 0 
تعريف الإجماع اصطلاحاً . وشرحه 
واحدء فلا ينعقد معه الإجماع؛ لأنه من الجائز إصابة الأقل» وخطأ 
الأكثر كما كشف الوحي عن إصابة عمر رضي الله عنه -في أسرى بدر. 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله . 

قوله: (علماء العصر) أراد بالعلماء المجتهدين منهم . ولو قال : 
المجتهدي العصر) لكان أولى؛ لأن غير المجتهد ‏ من العوام 


.)1١9/١( المصباح المنير‎ »)01 0٠ /١( القاموس‎  )١( 
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والمقلدين لا عبرة به في الإجماع, لا وفاقاً ولا خلافاً. 
وقوله : (علماء) جمع يخرج ما لو اتفق الأكثر فلا يعد إجماعاً . 


قوله: (من الأمة) أي: من أمة الإجابة» وهي أمة محمد كله 
وهذا قيد لإخراج إجماع غيرها فلا يعتبر إجماعاً شرعياً بالنسبة لنا . 


قوله : (على أمر ديني) أي: يتعلق بالدين لذاته أصلاً أو فرعاً. 
وهذا لإخراج اتفاقهم على أمر دنيوي» كإقامة متجر أو حرفة. أو على 
أمر ديني لكنه لا يتعلق بالدين بل بواسطة» كإتفاقهم على بعض مسائل 
اللغة أو النحو ونحو ذلك . 

وبقى عليه قيد آخر : بعد النّبىَ يك وهذا قيد لإخراج اتفاقهم في 
عهد النَبِيَ كله فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً؛ لأن الدليل حصل 
بسنة النَّبىَ تله ولذا فإن الصحابى إذا قال : كنا نفعل» أو كانوا يفعلون 
كذا على عهد النَِىَّ يك كان مرفوعاً حكماً» لا نقلاً للإجماع”'' . 


)0010( اعلم أن الإجماع القطعي (وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة)» لا أحد ينكر 
ثبوته» كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنى . يقول الشافعي ‏ رحمه الله : 
(لست أقول ولا أحد من أهل العلم» «هذا مجتمع عليه إلا لما لاتلقى عالماً أبدأً إلا ظ 
قاله لك» وحكاه عمن قبله؛ كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا) الرسالة 
ص(:5 07). 
وأمّا الإجماع الظني» وهو ما يعلم بالتتبع والاستقراء والذي ينطبق عليه تعريف - 
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وقيل: اتفاق أهل الحل والعقد 590050000 000 
قوله : (وقيل : اتفا . .) هذا تعريف آخر قريب من تعريف ذكره ‏ 
القرافي والامدي. قال اق ونعني بالاتفاق: الاشتراك إمّا في 


القول أو الفعل أو الاعتقاو("' . 
قوله : (أهل الحل والعقد) أي : المجتهدين في الأحكام الشرعية . 





- 2 الأصوليين فالأظهر أنه غير ممكن إلا في عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» وأمًا 


تعريف آخر 


لإجماع 


بعدهم فهو متعذر غالباً وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ْ 


حيث يقول : «ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة» ما 
بعدهم فقد تعذر غالباً» (الفتاوى (17/ 2741 . ظ 
وقال في آخر (العقيدة الواسطية) : «والإجماع الذي ينضبط داكن علنة الت 
الصالح. إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة؟. ولهذا يقول الإمام أحمد - 
رحمه الله -: «ما يدعى الرجل فيه الإجماع . هذا الكذب» من ادعى الإجماع فهو 
كذب. لعل الناس قد اختلفوا» . 
(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ص5:88 -474)» وقد حمل شيخ الإسلام 
ابن تيمية إنكار الإمام أحمد على إجماع مَنْ بعد الصحابة أو بعدهم وبعك العانعية ؛ 
أو بعد القرون الثلاثة المحمودة (انظر : المسودة ص187) . 
وقد أيّد هذا القول المحقق الطوفى فى شرحه لمختصره. فانظر (7/ .)١17‏ 
ومن أمثلة إجماع الصحابة : إجماعهم على قتال مانعي الزكاة» وسائر أهل الردة» 
وإجماعهم على تنصيب خليفة المسلمين» وعلى صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه 
وعنهمء ونحو ذلك (الواضح ص7١١).‏ 

. 777 شرح تنقيح الفصول ص‎ »)704 /١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
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على حكم الحادثة قولاً. وإجماع أهل كل عصر حجة 5 





قوله: (على حكم الحادثة) المراد بها: الواقعة من الوقائع التي 
قوله : (قولاً) أي : لابدَ أن يكون الاتفاق قولاً من جميع أهل الحل 
والعقد. وهذا يسمى (الإجماع الصريح)» وهذا القيد لإخراج الإجماع 
السكوتي» وسيأتي إن شاء الله . 
حجية الإجماع قوله : (وإجماع أهلن كل عصر ححة) أى : أن إجماع أهل كل 
ا عصر من العصور إلى قيام الساعة حجة» ودليل شرعي يجب العمل به؛ 
لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تتناول جميع العصورء وكليةً الأمة 
حاصلة بالموجودين في كل عصرء ومن الأدلة على حجية الإجماع: - 
١‏ قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُ أَمَّهَ وَسَطا إِنكُووا شُبدَآة عَلَ 
ألنّاس ... .*''' والوسط : العدل الخيارء ومقتضى ذلك أنهم 
عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه . فيكون قولهم حجة . 
؟ - قوله يَكِهِ: «لا تجتمع أمني على ضلالة»”"' ووجه الدلالة: أنه نفى 


.١57 سورةالبقرة:‎ )0( 

(؟) أخرجه أحمد (7947/7). وأبو داود (57067)» والترمذي »)75١177(‏ واللفظ له. 
وهو مروي من طرق عديدة» وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم . » ولا تخلوا من مقال» ولكن يقوي بعضها بعضاًء وله شواهد تؤيد معناه . 
انظر : المعتبر للزركشي (ص07)». والسنة لابن أبي عاصم .)5١/١(‏ والتلخيص 
الحبير (/ »)١77‏ وقد ذكر الشاطبي في الموافقات )1١6 /١(‏ فائدة مهمة في باب - 
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عنهم وجود الضلالة» والخطأ ضلالة. فيكون ما أجمعوا عليه حقا. 
فيجب أتباعه . 

قوله: (خلافاً لداود) فإنه قال: إن الإجماع المحتج به 
مختص بالصحابة رضي الله عنهم 2 لأن الخطاب الذي ثبت به 
الإجماع خطاب للحاضرين كقوله بعلي * وَكَدَِكَ جَعَلَتكمْ مه 
ا 


قوله: (وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله) أي: إلى نحو قول داود 
الظاهري فقد جاء فى مسائل الإمام أحمد ‏ رواية أبي داود ‏ قوله: 
«الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النَّبِيَ كك وعن أصحابه» ثم هو من بعد 


- الاستدلال. وهى أن الأدلة الظنية باجتماعها تقوى وتتظافر على معنى واحد 
حتى تفيد فيه القطع الذي هو أشبه بالتواتر المعنوي» فإن للاجتماع من القوة 
ما ليجن للافتراق » ومن ذلك الإجماع فدليل اعتباره وحجيته هو مجموع 
الأدلة» بل أكثر أدلة الشرع من هذا المساق . 

000 الإحكام لابن حزم (5/ 2595 )© وابن حزم يرى رأي الجمهور. وهو 
أن الإجماع لا يختص بالصحابة . 

(489 نوز النقزةة الذي 12 


اتفاق أهمل 
العصر الثانى 
على اليد 
قولي العصر 
الأول 
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وإجماع التابعين على أحد ولي الصحاية : اعتبره أبو 
الخطاب والحنفية . هذ ل لد جو .> أبوك. و +إلن" حون ون ينا افد و ف ميا جد" ره جم لول جز عاد جك لق ١‏ ل و مو 
التابعين ميخت )(1) 

قال الطوفي المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولاآً كقول 
5 »)2 
الاكثرين 


والراجح قول الجمهور؛ لقوة مأخذه. وما استدلت به الظاهرية 

غير صحيح» فإن سائر خطابات التكليف كقوله تعالى  :‏ وَأَقِيِمُوا الصَّلَوةَ 

انو لكو 7#" خطاب الحاضرين وعم غيرهم ممن بعدهم ولم 
0 0 

له: (وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو 

الخطاب والحنفية) أي : إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون 
على أحدهما هل يكون إجماعاً؟ قولان : 

القول الأول : أنه إجماع» فيحرم الأخذ بالقول الآخرء وهذا قول 

أبي الخطاب والحنفية”*'؛ لأنه اتفاق من أهل العصر الثاني» وقد دل 

الدليل على كونه معصوماً من الخطأ. فهو كاتفاق الصحابة على أحد 


)01 مسائل الإمام أحمد _رواية أبي داود <ص776 . وانظر: المسودة (ص584). 
(0؟") شرح مختصر الروضة (؟/ 48). 

(*) سورة البقرة» الاية: 57 . 

(5) التمهيد (191//7) أصول السرخسي .)7١9/1١(‏ 
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وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع . والتابعي معتبر في 


عصر الصحابة عند الجمهور 0 


قزلين: 

قوله : (وقال القاضي وبعضص الشافعة 0 ليس بجبنان. هذا 
القول الثانى فى المسألة . وهو أنه ليس إجماعاً: فيجوز الأخذ بالقول 
الآخر. 





واستدلوا بأن هذا الإجماع سبقه خلاف مستقرء فلا يُجمع على 
أحدهما؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابهاء وعليه فالإجماع لا 
يرفع الخلاف السابق إذا استقر بموت المختلفين» وإثما يمنع من حدوث 
خلاف» وهذا القول هو الراجح» لقوة مأخذه . 

قوله : (والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور) أي: أن 
الس ناا رج ياد حصي لصي ب زرده لوا ا 
وهذا قول الجمهورء وهو رواية عن أحمد واختارها أبو الخطاب 
وابن عقيل”" ؛ ده مجتهد من علماء الآمة فلا وجه لإلغائه ؛ ولأن 
الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في 
زمانهم مثل: سعيد بن المسيب في المدينة» وشريح بالكوفة» وغيرهم» 


0 هذا القوك إل معقى الشافعية إن اريف :#المحتقون فيل بولا تيوراق 
عامتهم» كما في التبصرة ص (778) . 

(0) التمهيد(”//57؟). 

(0) الواضح لابن عقيل (0/ .)١95‏ 
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خلافاً للقاضي وبعض الشافعية» وقد أومأ أحمد إلى القولين. 


راو لم يمر ترايس آي الاساج يع المجاية لسالوهر ابل اميم علي 
الفتوى هل أجمعوا أم لا؟ 

'قوله: (خلافاً للقاضى وبعض الشافعية) هذا القول الثاني» وهو 
أنه إذا أدرك التابعي عصر الصحابة» وهو من أهل الاجتهاد لم 0 
بخلافه. قال القاضي : في أصح الروايتين عن أحمد" '' . 

ووجه ذلك أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل 
كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة إلى العلماء . 

قوله : (وقد أومأً أحمد إلى القولين) فقد أومأ إلى الأول في رواية 
أبي الحسن بن هارون.» قال: «ولا ينظر العبد إلى شعر مولاته واحتج 

وقد ورد عن ابن عباس لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته. 
فرجح قول سعيد؛ لكثرة من قال به من التابعين على ابن عباس؛؟ لأنه 
انفرد بذلك . 

وأومأ إلى الثاني وهو أنه لا يعتد به» فقال في رواية أبي الحارث : 
وقد سألته: إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح؟ فقال : 
ضرب عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بن الصامت. فقيل: روي 


.)١١6؟7؟/5(ةدعلا‎ )١( 
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عن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح . فقال: أقول 
لك : أصحاب رسول الله عله وتقولكة العا 01 ظ 

لكن لم يتقدم إجماع خالف فيه التابعون» وإِنَّما قدم الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله قول الصحابة على قول التابعين» فلا يتم 
الاستدلال. ظ 

والراجح أن التابعي معتبر» لقوة الأدلة التي استدل بها القائلون 
بذلك» فإنه إذا اعتبر قول التابعين في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع . فإنه 
من حكم عليه بأنه مجتهد لماذا يرفض قوله في الإجماع؟ ثم إن الآدلة 
على حجية الإجماع تتناولهم . واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة 

وأمّا قولهم: إن التابعين بالنسبة للصحابة كالعامة مع العلماء . 
قهذا مردود؛ لأنه كلام لا يليق بمقام التابعين ومنزلتهم . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في 
عصر الصحابة قبل إجماعهم فقوله معتبر» وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد 
إجماعهم في عصرهم لم يعتبر خلافه, وهذا مبني على القول بعدم 
التكراظ انقر اضن :العضير» كبا يأتو :د ناشناء اللدي 7 


.اهدعبامو)١١57/54(ةدعلا‎ )١( 


حعم الماع 


واحد أو اثنين 


المدينة 
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ولاينعقد بقول الأكثرين خلافاً ذفن حرير 0) لداود. وقد أومأ 





قوله : (ولا ينعقد بقول الأكثرين) هذا قول الجمهورء وذلك لآن 
العبرة بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة من الخطأ إِنّما هي للكل لا 

قوله : (خلافاً لابن جرير)”؟ أي أن ابن جرير الطبري حَكَى عنه 
كثير من الأصوليين أنه قال : لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين . فينعقد 
الإجماع بقول الأكثرين؛ اعتباراً للأكثر وإلغاءً للأقل”'"' . 

قوله: (وأوماً إليه أحمد) أي : أومأ إحمد إلى أن الإجماع لا ينعقد 
بقول الأكثرين». فقال في رواية المروذي : «إذا اختلف أصحاب رسول 
الله يك لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار. ينظر أقرب 
القول إلى الكتاب والسنة)”" . 

قوله: (وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة) اعلم أنه وقع 
الخلاف بين أهل العلم في المراد من قول الإمام مالك رحمه الله : 


000 هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري . أبو جعفر. الإمام المفسر المؤرخ ولد في امل 
طبرستان واستوطن بغداد. وتوفي بها. وهو من ثقات المؤرخين. له أخبار الرسل 
والملوك. ويعرف بتاريخ الطبري . وله جامع البيان في التفسير وغيرهماء مات سنة 
(١8ه‏ )[الأعلام5/ 195]. 

.)55٠ /١(ناهربلا انظر‎ )6( 

.)١١١ا//5(ةدعلا‎ )*( 
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إجماع أهل المدينة حجة . 


فمنهم من أخذه على ظاهره»؛ ومنهم من قال: إن مراده أن رواية 
أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم. ومنهم من قال : إن مراده بذلك ما 
كان”جارياً مجرى النقل المستفيضء. كألفاظ الأذان» والإقامة» وترك 
الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة» ومقدار الصاع. والعد: 
وعدم أخذ الزكاة في الخضروات مع أنها كانت تزرع في المدينة. وغير 
ذلك مما كان في زمن النَّبِيَ كله . فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم . فأمّا في 
مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء. 

وهذا هو الأظهر إن شاء الله تعالى. وهو الذي عليه المحققون من 
المالكية كأبي الوليد الباجي وغيره - رحمهم الله''' -. وهو الذي يستفاد 
من موطأً الإمام مالك رحمه الله -. كما سيأتي . 

وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في موضوع مذهب 
أهل المدينة وعملهم مسلكاً وسطاً لا يسع الناظر المنصف إلا أن يقول : 
إن هذا هو الحق إن شاء الله» وقد ذكر أن محل الخلاف في هذه المسألة 
إنما هو إجماعهم في العصور المفضلة . وهي القرون الثلاثة الأولى. . . 
ثم قال: ‏ 


.)585/١( انظر: إحكام الفصول‎ )١( 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة» أن منه ما هو متفق عليه 
بين المسلمين» ومنه ما هو قول جمهور أمة المسلمين» ومنه ما لا يقول 
به إلا بعضهمء وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب : 

الأولى: ما يجري مجرى النقل عن الَبِيَ يكِ. فهذا حجة باتفاق 
العلماء.ء وتقدمت أمثلته . 

الثانية : العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه - 
فهذا حجة في مذهب مالك» والمنصوص عن الشافعي» وظاهر مذهب 
أحمد؛ لأن هذا مما سنه الخلفاء الراشدون» فهو حجة يجب اتباعهاء 
وهو المحكي عن أبي حنيفة . 

الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين جهلٌ أيهم 
أرجح . وأحدهما يعمل به أهل المدينة» فمذهب مالك والشافعي 
ورواية عن أحمد أنه يرجح بعمل أهل المدينة» وهذا هو المنصوص عن 
أحمد. يقول ‏ رحمه الله _: (إذا رأى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو 
الغاية). ومذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة كالقاضي وابن عقيل أنه لا 
يرجح . 

والأظهر أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة إلا إذا بحثنا فلم نجد 
مرجحاً غيره على قاعدة التعارض . 
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الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة. فهل هذا حجة شرعية يجب 
اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية» وهذا قول 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» وهو قول المحققين من أصحاب مالك» 
وربما جعله بعض أهل المغرب من أصحابه حجة» وليس معهم للائمة 
نص ولا دليل» بل هم أهل التقليد”'' أه. 

والمتتبع للإمام مالك - رحمه الله - في موطته يرى أن كثيراً من 
المسائل يحتج فيها بعمل أهل المدينة» ويستعمل عبارات لا تفيد أنه 
يريد الإجماع الذي تحرم مخالفته» وَإِنّما تفيد أنه أراد إجماع أهل بلده. 
فهو يخبر عن رأيه مستنداً إلى إجماعهم الذي لا يلزم المجتهد اتباعه . 
ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ قوله «الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام 
بالقراءة» ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة»”"*'. وهي مسألة 
خلافية . ظ 
؟ - قوله: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يُحْرصٌ من الثمار إلا 
النخيل والأعناب . . .76 . وهو مذهب الجمهورء خلافاً لأهل الرأي . 


. ) ومابعدها)ء أثر الأدلة المختلف فيها ص(5760‎ "٠٠ /٠١( الفعاوى‎ )١( 
.)85/١(أطوملا‎ )0( 
.)7؟71١/١(أطوملا‎ )9( 
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وانقرااض العصر شرط في ظاهر كلامه ل ل 


“'- يرى أن من فاتته صلاة ذ في السفر قضاها في الحضر. كما وجبت 

عليه إذا كان الوقت قد ذهب . قال : «وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه 
0 

الناس وأهل العلم ببلدنا» 

0 قوله: لكر العصر 3 في لامر كلامه) ا بانقراض 
بإجماعهم. فإذا أجمع ام سر فهل ينعقد 
الإجماع حال اتفاقهم» أولا يكون إجماعهم حجة إلا بعد أن يموتوا 
كلهم؟ قولان : 

الأول:: أن انقراض العصر شرط :وهو قول يعظن الشافغية وظاهو 
كلام الإمام ا ونه فلا ينعقد الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين . 

وقد ذكر أبو الخطاب في١‏ التمهيد» أن ظاهر كلام أحمد أن 
انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. ثم ذكر عنه أن الخمر أربعون 
في عهد أبي بكر رضى الله عنه ‏ وخالفه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فزاد 
أربعين ثم ضرب علي رضي الله عنه ‏ أربعين» ولولا اشتراط انقراض 
العصر لما جاز ذلك . فدل على أنه شرط» وأن الإجماع لم ينعقد قبل . 

ووحه هذا القول احتمال يي البعض عن اجتهاده ما دام 


. 47١ص انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية‎ .)١881١5/1(أطوملا‎ )١( 
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وقد أومأ إلى خلافهء فلو اتفقت الكلمة فى لحظة واحدة فهو 
إجماع عند الجمهور. واختاره أبو الخطاب . 





وجوه فيؤول الآأمر إلى الددق” 7 

قوله: (وقد أومأ إلى خلافه) أي : إلى خلاف ما تقدم» فأومأ إلى 
أن الانقراض ليس شرطاًء فيكون لأحمد روايتان: إحداهما: قالها 

قوله: (فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند 
الجمهور. واختاره أبو الخطاب) أي: أن مذهب الجمهور عدم 
الاشتراط وهو القول الثانى» فلو اتفقت كلمة الأمة فى لحظة واحدة فهو 
إجماع؛ وذلك لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط 
انقراض العصر؛ ولأن الإجماع هو الاتفاق» وقد حصل ساعة اتفاقهم 
فما الذي يرفعه؟ ولأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر 
الصحابة كأنس وغيره ‏ رضي الله عنهم ‏ ولو كان شرطأ لم يجز ذلك» 
ولأنه يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث 
من أو لاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل . 

وهذا هو القول الراجح؟ لقوة دليله. وأمّا ضرب عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ شارب الخمر ثمانين فلا نسلم أن ذلك رجوع عن الإجماعء» لما 
ورد أن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ لما أمر علياً بجلد الوليد بن عقبة في 


. )3 57/70 انظر: التمهيد‎ )١( 
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ك |؛ 5غ ؤ 
وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يحز إحداث قول 
الت عند الجمهور. مف لول ا هد اله افد 2ه اجا بإ وات 57 ها فز له الفا" بل ابو قا اماد مف “لي اا ا موا ١‏ 


الخمر أمر عل عبد الله بن جعفر فجلده. وعلي يعد عليه حتى بلغ أربعين 
فتمَال: افسلة ثم قال : جلد النّبىَ كَل أربعين» وأبو بكر أربعين» و عمر 
ثمانين: وكلّ سنة . وهذا أحتٌ إلى 7 . 

وقد ثبت أن عمر - رضى الله عنه ‏ استشار الصحابة - رضى الله 
عنهم في الزيادة على الأربعين» فلو كانت الثمانين سنة لما احتاج عمر 
إلى ذلك لبعد خفائه على الصحابةء» والظاهر أنها زيادة دعت إليها 
المصلحة كما يفيده حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عند مسلم''" والله 
أعلم . 
وثمرة الخلاف : 

إن قلنا: الانقراض شرط جاز للمجمعين أو لبعضهم الرجوع عن 
الحكم الذي أجمعوا عليه وجاز لمن بلغ رتبة الاجتهاد أن يخالف, لأن 
الإجماع لم ينعقد» وإذا قلنا ليس بشرط فليس لمن بلغ رتبة الاجهاد أن 


يخالف, لأنه مسبوق بالإجماع . 


حكم إحداث 
قول ثالث 


قوله : (وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث ثالث عند 
الجمهور) مذهب الجمهور أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على 


)001 أخرجه مسلم (17017) وانظر فتح الباري (7/ 07) . 
48 أخرجه مسلم برقم »)١117/05(‏ (99). 
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وقال بعض الحنفية والظاهرية: يجوز . 


قولين» لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث, لأن اختلافهم على قولين 
حصر للحق فيهماء فيكون ذلك القول خارجاً عن سبيل المؤمنين وعن 

قوله: (وقال بعض الحنفية والظاهرية: يجوز) أي: لأن 
المختلفين على قولين لم يصرحوا بتحريم القول الثالث». فجاز إحداته. 
ولأنهم لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل» فلمن بعدهم التعليل 

مثال إحداث قول ثالث مخالف: ما حكاه ابن حزم من أن الأخ 
يحجب الجدء لأن الصحابة لهم قولان: إحدهما: أن الجد أب يحجب 
الأخ. والثاني: أنهما يرئان» فكان إجماعاً على أن للجد نصيباً في 
التركة . 


٠. 5 5 : 0‏ 0 )2 
السابق. وهو ضرورة توريث الجد مع الأ 5 1 


والأول أظهر ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يقولون قولين 
كلاهما خطأء والصواب قول ثالث لم يقولوه”" . 


() انظر: شرح مختصر الروضة (5/ 97) الوجيز ص185؛ 1817 . 
3( الفتاوى .)094/١7(‏ 
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وإذا قال بعض المجتهدين قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا 
فعنه : إجماع في التكاليف 7 22 


وظاهر كلام المصنف تبعاً لابن قدامة تخصيص المسألة 
امار بالصوات له عامةء كما 5 3 الأصوليونء ولعل 


١ 
ل د‎ 


قوله : (وإذا قال بعض المجتهدين 20008 
نك عبان فى التكاليك) تقدم ان الاجماع [ما ضري وإما' سكو 
فالصريح أن يبدي كل واحد من المجتهدين رأيه في المسألة. وأمًا 
السكوتي فهو أن يقول بعض المجتهدين قولاء ويسكت الباقون مع 
اشتهار ذلك القول فيهم. وقدرتهم على الاعتراف أو الإنكار . 

وقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعاً؟ على أقوال كثيرة . 

فالآول: أنه إجماع. أي: حجة قطعية في الأحكام المتعلقة 
بالتكليف وإذا لم يكن الحكم تكليفاً لم يكن إجماعاً ولا حجة» لآن 
الإجماع أمر ديني» وما ليس تكليفياً ليس دينياً بل دنيوياً. وهذا رواية عن 
الإمام أحمدء تنزيلاً للسكوت منزلة الرضا والموافقة . 

وقول المصنف (في التكاليف) هذا قيد في الإجماع السكوتيء 
وليس قيداً لهذا القول كما يظهرء فالإجماع السكوتي لا بُدَ أن يكون في 


. )88 /7( /ا/ا")» وشرح مختصر الروضة‎ /١( انظر: نزهة الخاطر العاطر‎ )١( 
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وبه قال بعض الشافعية. وقيل : حجة لا إجماع. 
وقيل: لا إجماع ولا حجة. ا ال ا و كي ا د 200000 





مسائل التكليف». فقول القائل: عمار أفضل من حذيفة. لا يدل 
السكوت فيه على شيء ؛ إذ لا تكليف على الناس فيه . 

قوله : (وقيل: حجة لا إجماع) هذا القول الثاني: وهو أنه حجة 
ظنية» وليس بإجماع يمتنع مخالفته . 


وحجنهم أن حقيقة الإجماع : الاقاق عن اليد وهذا لم 
يتحمق في الإجماع السكوتي؛ أن البيكوت ليس صريحاً في الدلالة 
على الموافقة فلا يعتبر إجماعاً: لكن لرجحان دلالته على الموافقة اعتبر 

حك 71 

قوله: (وقيل : لا إجماع ولا حجة) هذا القول الثالث : وهو قول 
الشافعى فى الجديد» وقول المالكية وبعض الحنفية والحنابلة» لأنه لا 
ينسب لساكت قولء ثم إنه لا يجزم بأن هذا الساكت بلغه ذلك القول» أو 
بلغه وقام مانع من الاعتراض» إِمّا لهيبة القائل» أو لأنه لا يرى الإنكار 
في مسائل الاجتهاد. أو لكونه يخاف على نفسه. أو أنه أنكر ولم يبلغنا 
إنكاره» إلى غير ذلك من الاحتمالات الواردة فى مثل هذه الحال. 
الأصوليين يخص ذلك بالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ دون من بعدهم؛ 
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ويحوز أن ينعقد عن اجتهاد. م ع كي ا 





لأن منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة . 
وأظهر الأقوال في هذه المسألة : التفصيل. وهو أنه إن علم من 
قرينة حال الساكت أنه راض بذلك فهو إجماع قولاً واحداً . وإن علم أنه 
ساخط فليس بإجماع قولاً واحداً. وإن لم يعلم رضا ولا سُحْط فالأظهر 
أنه إجماع سكوتي ظني"'؟. لأن غالب هذا النوع مبني على التتبع 
والاستقراء لأقوال الصحابة والتابعين مثلاً ‏ فإذا لم يجد خلافاً من أهل 
زمانهم أجرى ذلك على أنه إجماع”''. وهو في حقيقته رأي لجماعة من 
الفقهاء . وقد يظهر مخالف لم يطلع عليه مدعي الإجماع . فيكون ظنياً لا 
قطعياً والله أعلم . ظ 
ا ب اذ قوله: (ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد) اعلم أن الأصوليين اختلفوا 
لب في مستند الإجماع هل يصح أن يكون عن اجتهاد وقياس أو لا؟ إذ لا ب 
ان اد للوجماع من دليل يستند إليه؟ لأن القول بغير حجة اتباع للهوى؛ واتباع 
ْ الهوى باطل» وهو يقتضي إثبات الشرع بعد النْبِيَ يه . 
وقد اختلفوا: هل يجوز أن يكون مستند الإجماع اجتهاداً ورأيا؟ 
على أقوال : 


.)١1958(ص انظر: مذكرة الشنقيطي‎ )١( 


() تيسير أصول الفقه ص(560١1550١).‏ 
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الأول : أنه يجوز انعقاد الإجماع . وهذا قول الأكثرين واختاره ابن 
قدامة» ومثلوا له بالإجماع على تحريم شحم الخنزير» قياسأ على 
لحمه. والإجماع على تحريم القضاء من الحاقن ونحوه كالجوع 
والعطش المفرطين. وغيرها من مشوشات الفكر قياساً على الغضب 
المنصوص عليه في قوله كَكيةِ : «لاايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» '' . 

وحجة هؤلاء أنه لا يمتنع اتفاق الأمة على حصول ظن الحكم 
بالقياس» فإن القياس محصل للظن, وإذا حصل الظن جاز الاتفاق على 
موجبه . 

قوله: (وأحاله قوم) هذا القول الثاني في المسألة» وهو أنه لا 
يتصور الإجماع عن اجتهاد وقياس». لأن القياس مختلف فيهء ولا 
إجماع مع الخلاف» ذلك أن الإجماع فرع مستنده» وإذا كان المسْيّند 
إليه وهو القياس مختلفاً فيه فكيف يكون المسْيّند متفقاً عليه؟ وكيف 
يُختلف في الأصل ويُتفق على الفرع؟ هذا لا يمكن. وعلى هذا القول 
فلابد أن يكون مستند الإجماع نصاً من كتاب أو سنة . 

وأجيب عن ذلك بأن الكلام مفروض قبل وقوع الخلاف في 
القياس» وهذا في زمن الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» وعلى فرض أن 
الكلام بعد حدوث الخلاف في القياس». فللموافق أن يستند إلى 


.- ومسلم (/11/11)) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه‎ »)7١98( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقيل: يتصور وليس بححة . 


القياس» لقال أ بيط ]ل 2 من مدارك الاجتهاد لا يعتقده 
قياساًء وهو في الحقيقة قياس . كقولهم : لا يقضي القاضي وهو جائع . 
يقولون: نبّه بحالة الغضب على حالة الجوع وغيرها من الأحوال. مع أن 
هذا فى الحقيقة قياس . 

قوله: (وقيل: يتصور وليس بحجة) هذا القول الثالث. وهو أنه 
يتصور وقوع الإجماع عن اجتهاد وقياس» لكنه ليس بحجة؛ لأن هذا 
اجتهاد ظني » والإجماع دليل قاطع . 

والأظهر في هذه المسألة - والله أعلم مو أن الماع اند لدم 
مسكلد ©» وأن مستنده نص من كتاب أو سنة» أو قياس جلي. إذ هو في 

0010 

عقن الس 7 

فالإجماع على حرمة نكاح الجدات». وبئات الأولاد» مهما نزلت 
درجتهن سنده قوله تعالى : 9# ّمت عَلَتَِحكَ أنه ف وََافيْ 74" 
ومن الإجماع المبني على السنة : الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء لقوله عَياهِ : الا يجي بين المراة (وعحها ولا بين 
المر أة و 0 


.)07/1/1( انظر: أصول الفقه وابن تيمية‎ )١( 
شيورة العا ل‎ 25( 
.)١408( أخرجه البخاري (0164)» ومسلم‎ )6( 
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والأخذ بأفل ما قيل ليس تمسكابالإجماع . واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ؛ وقد 
نقل عنه : لا بُحُرج عن قولهم إلى قولغيرهم وهذا يدل على أنه حجة لاإجماع . 





قوله : (والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع) أي : مده كر 
بأقل ما قيل في مسألة اختلف فيها العلماء زيادة أو نقصآء لا يكون أخذا بالإجماء؟ 
بالإجماع كالاختلااف في دية الكتابي . فقيل: كدية المسلم. وقيل : 
نصفها. وقيل: ثلثها. فالتمسك بالئلث ليس بإجماع» وأظهر دليل على 
ذلك جواز مخالفته . ذلك أن وجوب الثلث متفق عليه» وإنّما الخلاف 
فيما زاد على الثلث» وهو مختلف فيه . فكيف يكون إجماعا؟ لأنه لو كان 
إجماعاً لحرمت مخالفته ولكان الاخذ بالمماثلة أو النصف خارقاً للإجماع . 

قوله: (واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع) هذا مذهب 0 
الجمهور. وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأن الإجماع اتفاق الأمة. بإجماع 
وهؤلاء بعضها فلا تثبت كت لهم العضيمه : 

قوله: (وقد نقل عنه ١لا‏ يُخْرِج عن قولهم إلى قول غيرهم؟) أي : قل عن اما 
أحمد القول المذكور» وهذا يدل على أنه حجة, لا على أنه إجماع؛ لأن الدليل قد يكون 
حجة وليس إجماعاً» وهذا هو الأظهر في هذه المسألة» أنه ليس بإجماع» فقد خالف ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ‏ في بعض المسائل» ولم يحتج 
عليه أحد بإجماع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ‏ لبطلان مذهبه. 


والله أعلم"'' . 


)١(‏ التمهيد (”/ )58٠١‏ العدة )١١98/5(‏ شرح الكوكب المنير (779/5) أصول 
مذهب الإمام أحمد ص(717/5) . 


المر اد بالنفي 
الأصلي 
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وأما الأصل الرابع - وهو دليل العقل في النفي الأصلي - 
فهو: أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. فتستمر حتى يرد 


الاستصحاب 


قوله : وأمّا الأصل الرابع» وهو دليل العقل في النفي الأصلي) أي : 
أن الأصل الرابع من الأصول المتفق عليهاء دليل العقل في النفي 
الأصلي : وهذا بحث في الاستصحاب . 

قوله: (فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف) هذا تفسير 
للمراد بالنفي الأصلي ودلالة العقل عليه. ‏ - 0 

فالمراد بالنفى : البراءة الأصلية» بمعنى أن العقل دل على براءة 
الذمة من الواجبات قبل مجيء الشرع » ولم يُتقصد به أن الأحكام الشرعية 
تدرك بالعقل وحده.ء وإِنّما المراد أن العقل دل على البراءة» فإن النظر 
في الأحكام إمّا في إثباتها أو نفيهاء أمّا إثباتها فلابد من شرع» وأما النفي 

قوله: (فيستمر حتى يرد غيره) أي : يستمر النفي الأصلي حتى يرد 
غيره» وهو الدليل الشرعي الناقل عن البراءة الأصلية .. 


639 في مطبوعة أم القرى : (بغيره). وهي في المخطوطة غير واضحة. 7 أثبته هو 
الموجود في الطبعات الأخرى. وهو أوضح. أو يكون الكلام: (حتى يرد ما يغيره) . 
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قوله: (ويسمى استصحاباً) اف : أن الأصدل الرابع هو تعصلريف 
الاستصحاب» وهو في اللغة: طلب الصحبة واستمرارها. 

وافظلاتحا : استدافة إثاك ها كان احا أواتفى مااكان نف 

وسمي استصحاباً؛ لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في : 0 
الماضي ‏ من إثبات أو نفي ‏ مصاحباً للحال. والاستصحاب أربعة ااستصحاب 
أنواع: - ظ ظ ظ 
١‏ -استصحاب البراءة الأصلية» هو المراد عند إطلاق لفظ( الاستصحاب). 
> استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يرد ناقل عنه وهو المراد عند 
إطلاق لفظ (الاستصحاب) . 
*" - استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه . 
4 - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع . ظ 

قوله: (وكل دليل فهو كذلك) أي: أن الاستصحاب يُتصور في . 
جميع الأدلة الشرعية» وهو استصحاب الدليل الشرعي الذي لم يكم فى جميع الادة 
ناقل عنه» كما مثل المصنف . 

قوله: (فالنص حتى يرد الناسخ . والعموم حتى يرد المخصص) 


.)779/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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والعموم حتى يرد المُخصّصٌء والملك حتى يرد المزيل. 


هذا فيه بيان أن الاستصحاب يكون في جميع الأدلة» وهو استصحاب 
دليل الشرع حتى يرد الناقل. فيجب العمل بعموم اللفظ وتطبيق الحكم 
على كل أفراده ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بدليل يدل على التخصيص ؛ 
لأن تعطيل العموم بدعوى احتمال وجود مخصص تعطيل للشريعة . 

وكذلك يجب العمل بالنص حتى يرد الناسخ ؛ لأن تعطيل النص 
بحجة البحث عن الناسخ تعطيل للحكم الشرعي . ومثله: أن الخطاب 
للنبي كَِْةِ خطاب لأمته حتى يرد دليل الخصوصية . 

وهذا النوع من الاستصحاب معمول به بالإجماع» على أن من 
الأصوليين من نازع في تسمية ذلك استصحاباً . وقال: إن ثبوت الحكم 
فيها من ناحية اللفظ لا من جهة الاستصحاب"'' . وعليه يمكن أن نقول : 
إن الاستصحاب نوعان بهذا الاعتبار: حكمي ‏ كما سيأتي -» ولفظي : 
وهو ما كان في الآلفاظ كالعموم . 

قوله : (والملك حتى يرد المزيل) أي : إذا ثبت ملكية عقار لأحد - 
مثلاً - فإن هذه الملكية تظل ثابتة في حقه ما لم يقم دليل على زوالها 
كعقد بيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك . وهذا هو استصحاب الوصف 
المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه» فالملك وصف قائم : ومثله : 


.)5١/5( البحر المحيط‎ )١( 
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والنفى حتى يرد المشت . 
ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفي بذلك. 





استصحاب حكم الطهارة. وحكم الحدث» واستصحاب بقاء النكاح. 
وحياة المفقود. وكير دولل وهذا النوع لا نزاع في صحته' "أ اراك 
هذا النوع قوله ل لما شكيّ إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة فقال : ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»" 0 
الأصل بقاء طهارته؛ لأن اليقين لا يزول بالشك . 

قوله: (والنفي حتى يرد المثبت) أي : يدكم باللدى خبى برد 
ا مثل : أن الأصل براءة الذمة 6 شغلها بدين أو التزامء 
نضحب للك حش بورد ها يقي ف هنا وت لما وهذا هو استصحاب 
البراءة الأصلية حتى يرد ما ينقل عنها . 

قوله : (ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفئ بذلك) 
أي : مسي احرك يس سس 
في اعتباره . ولذاعن الممش يهو الأدلة المطلق علبها مواق المرآد 
لح ال اي : 9 فمن جاء م 
موعِظة من رَبَوء فأنتهن فَلْمُ ما سَلفت 2 لس أ مرهة إلى للم 2 فبينت الاية أن 


مااكتسبوا من الأموال قبل تحريم الربا فهو على البراءة 


.)779/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)35١1( ومسلم‎ .)١71( (؟) أخرجه البخاري‎ 
سورة البقرة: 8/ا؟.‎ )6( 


استصحساب 
عم الحم 
في محل الغزاع 
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وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم: الإجماع على 
صحة صلاة المتيمم» فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل 





الأصلية”'' . 

قوله: (وأما استصحاب الإجماع) هذا من صور الاستصحاب - 
كما تقدم . وهو استصحاب الحكم الثابت بالإإجماع في محل النزاع . 
وذلك بأن يُتَمَقَ على حكم في حالة» ثم تتغير صفة المُجْمَع عليه 
فيختلفون فيه» فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال . 

قوله: (في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم. . . 
الخ) هذا مثال لاستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وتوضيحه : 
أن يقول المستدل باستصحاب حكم الإجماع : إن المتيمم إذا رأى الماء 
في أثناء الصلاة» فإن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء وذلك 
استصحاب لصحة صلاته قبل رؤية الماء الثابتة بالإجماع» حتى يدل 
دليل على أن رؤية الماء في أثناء الصلاة مبطلة لها . 

وهذا غير صحيح ؛ لأن الإجماع إِنّما دل على الدوام فيها حال 
عدم الماءء أمَا مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه . فصار 
موضع الخلاف غير موضع الوفاق» لاستحالة أن يختلفوا في الموضع 
الذي اتفقوا عليه» فلا يكون الإجماع حجة في الموضع الذي لا إجماع 


فيه . 


.)١69ص( انظر: مذكرة الشنقيطي‎ )١( 
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كت 
استصحاباً للإجماع» ففاسد عند الأكثرين خلافاً لابن شاقلا 
وبععضص الفقهاء . 





قوله : (ففاسد عند الأكثرين) هذا جواب (أمّا) الشرطية في قوله : 
(وأمًا استصحاب الإجماع. . .)» وهذا مذهب الجمهور من الحنفية 
والحنابلة والمالكية وبعض الشافعية» وهو أن استصحاب الإجماع ليس 
بحجة ؛ وتقدم وجهه . 

قوله : (خلافاً لابن شاقلا وبعض الفقهاء) هذا القول الثاني» وهو 
أن استصحاب الإجماع حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة 
حجة خاصة. وهو قول بعض الشافعية وداود الظاهري» وابن شاقلا 

بن حامد من الحنابلة . واختاره الأمدي. وابن الحاجب. واين القيم 
38 
واحتجوا بأن الإجماع يحسم الخلاف ويقطعه. فيستحيل أن يقع 
الخلاف . ظ 

وعليه فلا تبطل صلاة المتيمم | إذا رأى الماء في أثناء الصلاة؛ لأن 
الإجماع قد انعقد على صحة صلاته حالة الشروع. والدليل الدال على 
صحة الشروع دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الانقطاع . 

وتبطل عند الأكثرين - كما تقدم - ولا اعتبار بالإجماع على صحة 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 2)١5١7/5(‏ إعلام الموقعين »)31١7/١(‏ وانظر: الشرح الممتع 
على الزاد (751/1). 
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فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها. 0000 


صلاته قبل رؤية الماءء لأن الإجماع انعقد حالة العدمء لا حالة 
الوجودء ومن أراد إلحاق العدم بالوجود فعليه الدليل . 

والقول بأنه ليس بحجة هو الراجح؛ لقوة مأخذ القائلين به 
وضعف مأخذ الاخرين - والله أعلم . 

والحق أن اعتبار الاستصحاب دليلاً فيه تجوّزء. لأن الدليل في 
الحقيقة هو ما ثبت به الحكم السابق» وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالةٍ 
هذا الدليل على حكمه . 

وينبغي أن يعلم أن الاستصحاب أخر مدار الفتوى لا يفرع إليه إلا 
بعد فقد الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول 
الصحابي ‏ على القول بأنه حجة ‏ كما سيأتي» وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية (أن الاستصحاب في كثير المواضع من أضعف الأدلة)'' 
ويشترط لصحة العمل به البحث الجاد عن الدليل الناقل ثم القطع أو 
الظن بعدمه وانتفائة”' . 

قول: (فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها) وهي الكتاب. والسنة 
والإجماع. والاستصحاب . وهو استصحاب النفي الأصلي . 


.)١15١ 21١6 /75#( )١١7/1١7( )غ20 مجموع الفتاوى‎ 


69 روضة الناظر ص (7/4) مجموع الفقاوى (59/ 20156 )١556‏ إعلام الموقعين 
».)3477/1١(‏ معالم أصول الفقه ص(8١75).‏ 
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وقد اختلف في أصول أربعة أخر وهى : 


الأصول المختلف فيها 

قوله: (وقد اختلف في أصول أربعة أخر) أي: اختلف في 
الاحتجاج بها وهي : شرع من قبلنا» وقول الصحابي الذي لا مخالف له 
والاستحسان. والاستصلاح. وسيأتي بيانها على هذا الترتيب إن شاء 
الله . ظ ظ ظ 

و (وهي ) شرع من قبلا العراد به: 1 التي 0 الله امح بر 
ساي و 

وقد اختلف العلماء فى علاقتها بشريعتناء وهل هى حجة لنا؟ 
وقبل ذكر الأقوال لابْدَ من بيان موضع الخلاف؛ لأن شرع من قبلنا 
أنواع : ظ 

#الة 2 0 5 - ا ٍ- أنواع عر امن 

فالاول: احكام شرعت للآمم قبلناء وجاء فى الكتاب أو السنة ما قبلنا 
يدل على نسخهاء فتكون خاصة بالأمم السابقة. ومن ذلك قوله تعالى 
في تحية أهل يوسف عليه السلام ‏ له : < يكنا لد خي 204 فهذا 


(1): سعورة يوشت الآية :1 
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منسوخ بالنسبة لاع يو 0 . بدليل قوله يله : «ما ينبغي لأحد أن 
يسحد لأحد. ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه»”" . 
0 أيايا قوله يك - : «وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي . . 


كنا كان مز ديد في ارا السايةه وضع ال تا عن 
هذه الأمة كقوله تعالى: # وَعَلَ أَلَذِيِت هَادُوأ حَرَمَنَا كل ذ 


ظفرٍ. . . 4”*"» فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف. لقيام الدليل على 
الثاني : أحكام شرعت للأمم قبلنا» وجاء مايدل على 
أنها شرع لنا. وذلك كالقصاصء. فقد جاء ما يدل على أنه 


وس ا لس ا نم 


شرع لمن قبلناء كما في قوله تعالى : « وكبنا عَلبِِمَ فيها أن النفس 


. )”8*0 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)١١659(‏ وابن حبان »)47١/9(‏ والبيهقي 41/0 وهو حديث 
صحيح. إسناده حسنء لأنه من رواية محمد بن عمرو عن أبي .سلمة عن أبي 
هريرة» ومحمد بن عمرو ‏ وهو ابن علقمة - حسن الحديث» لك اله شواهد عن 
جماعة من الصحابة منهم: أنس ومعاذ وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم . ١‏ 

(0) تقدم تخريجه عن الكلام على المحظور. 1 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١57‏ 
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0 


ومثله - أيضاً -: قوله تعالى : # يَتأيُها أَلَدِينَ اموا كِب عَلسكُم 
0 


4س" 


ألصيَامُ كما كنب عَلَ ألذِرح ون قْيِكُمْ ملك تَتَفُونَ 9 5 

قدا د لوجود الدليل من الكتاب والسنة 
على أنه شرع لنا . 

الثالث : أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة كالأحكام 
المأخوذة من الإسرائيليات» فهذا النوع ليس بتشريع لنا إجماعاً. ولذا 
نهينا عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم. كما ورد في حديث أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : «كان أهل الكتاب يقر أون التوراة بالعبرانية. 
ويفسرونها لمر لأهل الإسلام». فقال رسول 1 «لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: «ءَامَكَا يله وما أَنزِلَ إلا 4/*) 
الآية)”*' . 


.46 سورة المائدة. الآية:‎ )1١( 
.١ا/8 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.١87 سورة البقرة» الأية:‎ )*( 
.684 سورة المائدةء الأية:‎ )4( 
. فتح‎ )7”7 /1١7( أخرجه البخاري‎ )6( 
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إلقها 


وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها 


الرابع : أحكام ورد لها ذكر في الكتاب أو السنة»ء لكن لم يأت ما 
يدل على أنه شرع لنا أو ليست بشرع لناء وهذا النوع هو محل الخلاف 

بين أهل العلم هل يُمَدُ من أدلة التشريع أو ليس منها؟ على قولين : 

قوله : (وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها 
التميمي . . .)هذا القول الأول في المسألة. وهو: أنه شرع لنا ؛ لآنه ما 
ذكر في شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما يتضمن من أحكام» وهو شرع لنا 
من حيث إنه وارد في كتابنا أو سنة نبينا كَل لا من حيث إنه كان شرعاً 
0 0 0( ظ ظ 

كد اا و0 وبعض الشافعية» والأصح عن 
الإمام أحمد"" 


واستدلوا بأدلة منها : ظ 
- قوله تعالى : # أَوْلَيِكَ أَلَذِنَ هَدَى اد فبَمُدَسْهُمُْ أَسَدٍ 5 
أمر للنبي يَلكِِةٍ بعد ذكر المرسلين بالاقتداء بهم. ل 
شرع لناء لأن الأمر له أمر لآمته ما لم يرد تخصيص» والهدى يشمل 
الأصول وهو التوحيد» والفروع العملية . ولا يصح حملها على 


. 0007 /"( العدة‎ )١5٠ /4( الإحكام للامدي‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة الأنعام» الاية:‎ 
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خصوص التوحيد» لما ورد عن مجاهد رحمه الله أنه سأل ابن عباس 
رضي الله عنهما : من أين أخذت السجدة في ص؟ فقال: أو ما : تقرأ: 
#ومِن دَرَضََيو داو : .3*4" إلى دوه : # أولتِك الذي هدى 1 
فبهَدَسهُم أَكَْدٍ م" فكان داود ممن أُمِرَ نبيكم يَِ أن يقتدي بهء 
ووسريو سود وي 


ص 


- قوله تعالى : 9 #سَرَعَ [ م من دين مَا وص يو نحا وَأَلَرِى أوحَيِنَآ 
ِلتِكَ وما وَصَيْمًا يو ابَرْهِمْ و وموم وعبسو 240 والدين يشمل العقيدة 
والأحكام العملية. 

* - قوله تعالى : « وَعْد بيد ضْمْنًا مرب يوم ولا ححَمَتَ . .”0 . وهل 
في شريعة أيوب عليه السلام ولم ينسخ ولم يقرر في شرعنا . قال 
ابن كثير رحمه الله : (وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الاية على 
مسائل في الأيمان وغيرها وأخذوا بمقتضاها)"'' . 


.4٠ سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعامء الاية: 6 

(*) أخرجه البخاري (5915/8) فتح. 
(4) سورة الشورىء. الاية: .١7‏ 
(1)6. سووة عن الآنة:.؟ 

(50) اتفسير ابن كقين:(/111/1). 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


له 


. وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية . والأخرى : لاء وهو 





؛ - قضاء النبي كي في قصة الرَبَيّع » كما سيأني قريبا. 
قوله: (والأخرى: لاء وهو قول الأكثرين) هذا القول الثانى» 

وهو: أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس بشرع لنا إلا بنص يدل على 

أنه مشروع لناء وهذا قول أكثر الشافعية» وهو قول الأشاعرة والمعتزلة 

ورواية عن أحمد”''» واستدلوا بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : للِكُلَ جَمَلَنَا مكُح ِرْعَةٌوَمِئَْاا . . . 74" فدلت الآية 
على اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره . 

؟ - ما ورد عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن عمر ‏ رضي الله 
. عنه - أتى النّبِيَ يك بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب», فقرأه على 
لنََّ يك فغضب. فقال: «أَمُتَهركُون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي 
نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم 
بحق فتكذبوه» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو كان 
موسى -صلى الله عليه وسلم - كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»” ' . 


.)786( العدة (7057/7) المنخول (577) التبصرة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية: 54. 

() أخرجه أحمد (7817/7). والدارمي :4)40/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم 
»5١‏ كلهم من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه» - 
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فأنكر النَبِيَ يكِةِ على عمر رضي الله عنه ‏ لما رأى ما معه من 
التوراة فدل على أنه ليس بشرع لنا . 

والقول الراجح إن شاء الله هو الأول؛ لقوة أدلته؛ فإن القران إذا 
قصصّ علينا حكماً شرعياً سابقاً بدون نص على نسخهء أفاد ضمناً أنه 
تشريع لنا؛ لأنه حكم إلهي بَلَعْهُ الرسول كك إليناء ولا دليل على نسخه . 

ومما يؤيده أن النبي كَكِْهِ قضي في قصة الرَبَيّم بالقصاص في 
السَّنْء وقال: «كتاب الله: القصاص6'''. وليس في كتاب الله تعالى 


ع بر 


١السرنٌ‏ بالسنٌّ»» إلا ما حكى عن التوراة في قوله تعالى : « وَكبنا علم 


يلفس يالتفيس المت بِالمين والأنت بالأنف والأانت يالدن 

وَأَلسَِنّ يلين . ئجي6»0 . فدل على أنه ككل ةد قضى بحكم التوراة. بدليل 
أنه ذكر الاية» ولو كان حكماً ابتدأه ما ذكرهاء ولو لم يكن شرعاً لما 
قضى به . وهذا على أحد الأقوال في معنى الحديث”" 


-| ومجالد. قال عنه في التقريب : (ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره) لكن 
الحديث له شواهد كثيرة يتقوى بها. 
انظر: الإرواء (7”5/7)» ومسند الإمام أحمد (تحقيق الأرناؤوط ومن معه) 
(5/59؟١).‏ 

.)١11/0( ومسلم‎ 2)117١”( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الاية: 58. 

(؟) انظر: فتح الباري .777*/١7(‏ 154). 
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2 امس سيل 


0 رحمه الله : باب قول الله تعالى : # أن التَفس 

لنتفس* إلى قوله : « كَأَولتهِكَ هم ليون :2 224 ثم ذكر حديثة اخ 
اا وا وسوعايه 0 

قال الحافظ في الفتح : «والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ 
الحديث» ولعله أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب» فالحكم 
ا فهو أصل في القصاص في 
القتل العمد» اه" '"'. 

ومما يؤيده ‏ أيضاً أن النّبِيَ يك استدل على وجوب قضاء الصلاة 
المنسية عند ذكرها بقوله تعالى 8 إِتَّى آنا آم ]5 إله إِلَه أن مأعبتف وَأَقِمِ 
الصَكرةَ لزكرى :2 2*”4. والخطاب فيها لموسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -على ما دل عليه سياق القران . 

وأمًا دليل أصحاب القول الثاني» فإن قوله تعالى: #لِكلٍ جَعَلَنَا 

ه76" لا يدل على عدم المشاركة؛ لأن المشاركة في 


(1) “سورزة النقرو»: الآية :575 : 

.)١5175( أخرجه البخاري (2)741/8 ومسلم‎ )٠6( 

(*) فتح الباري 2)5١١/١1(‏ وانظره أيضاً في: .)58/١١(‏ 
(5) سورة طهء الاية: .١5‏ 

(4) انظر: فتح الباري (؟/ ,)7١‏ شرح النووي .)١188/6(‏ 
(5) سورة المائدة. الاية: 5/8. 
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بعض الشريعة لا تمنع نسبتها إلى المبعوث بها باعتبار أن معظمها خاص 


أنَا غضبه يل لما قرأ عمر رضي الله عنه - شيئاً من التوراة» فهو 

لدرء الفتنة ؛ لاسيما وأن التوراة قد غيّرت وحُرّفت» والله أعلم”!" 
شاف أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ؛ لأن القائلين به لا 
ع مو عسوا معزي ا البيو وعي وت 
0 الوووه في الكناب والسناء لالأله شرع لمن قينا 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر في ثمرة الخلاف: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص(770) التمهيد 
للإسنوي ص١(١15)‏ أثر الأدلة المختلف فيها ص(١51).‏ 


الصحابي 


تحرير محل 
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و«قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف» 000 


5" قول الصحابي 
قوله: (وقول الصحابي) أي : الأصل الثاني من الأصول المختلف 
والمراد بقوله : ما أثر عن أحد صحابة رسول الله يَكِةِ من قول أو 
فعل أو تقرير لا نص فيه من الكتاب أو السنة . 


امن لي أن الخلاف بين العلماء إنما هو في قول الصحابي الذي لم يثبت فيه 


الصحابي 


اشتهار. ولم يظهر له مخالف من الصحابةء وكان ذلك في المسائل 
الاجتهادية» وهذا أكثر ما يوجد عن الصحابة رضي الله عنهم -. 
فإن اشتهر القول بين الصحابة ولم يظهر من أحد إنكار لهء ولا 
مخالف من الصحاية لم يكن قوله حجة عند جميع الفقهاء . فإن وجد 
مرجح لأحدهما من كتاب أو سنة أو قياس أو غير ذلك كان الاحتجاج 
بالدليل» لا بقول الصحابي» وإن كان قول الصحابي فيما لاا مجال 
ومن الأمثلة على ذلك”'' : ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما-» 


.)5١6 /8( أضواء البيان‎ )1١( 
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قال: قال رسول الله يَكِةِ: «الطواف بالبيت صلاة إلا إن الله قد أحل فيه 
النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»”''. فهذا روي مرفوعاً وموقوفاً. فإن 
كان مرفوعاً فالأمر واضح» وإن كان موقوفاً على ابن عباس فهو قول 
صحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة» فيكون حجة, لا سيما 
وقد ورد ما يؤيده من الأحاديث الصحيحة» كقوله يَكِِ لعائشة : «افعلى 
ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»””' . ولا يقال: إن 
علة النهى عن طوافها أن الحائض لا تدخل المسجد؛ فإنه قال: (حتى 
تطهري)؛, وفي رواية: (حتى تغتسلى). ولو كان المراد ما ذكرء لقال 
حتى ينقطع عنك الدمء والله أعلم. ‏ - 
قوله: (فروي أنه حجة) هذا هو القول الأآول» وهو أن قول الخلاف في 


, 1 1 حعيية تجول 
الصحابي حجة شرعية مطلقا. سواء كان من الخلفاء الأربعة أو من ري ” 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4950). والدارمي .)”774/١(‏ وابن خزيمة 2)١77/5(‏ وغيرهم 
من طريق عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي : 
«اوقد روى هذا الحديث عن ابن طاووس.ء. وغيره عن طاووس عن ابن عباس 
موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من الحديث عن ابن طاووس» وغيره عن طاووس عن 
ابن عباس موقوفاًء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب». وقد رواه_ 
عن عطاء سفيان الثوري عند الحاكم (509/1) لايل وسفيان ممن سمع من 
عطاء قبل الاختلاط بالاتفاق. وانظر: الإرواء .)١855/١(‏ 

() أخرجه البخاري (2)700. ومسلم 2)١١1١( )١51١(‏ ولفظة: (حتى تغتسلي) رواية 


لمسلم. 
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غيرهم. وهذا قول الشافعي في القديم» وقال به الإمام مالك وجمهور 
أصحابه» وجمهور أهل الحديث. ونقل عن أكثر الحنفية كالرازي 
وغيره» وهو المشهور عن الإمام أحمد» ويه قال أكثر أصحابه» وهو 
مقتضي أجوبته وتصرفاته في كثير من المسائل» قال ابن القيم : (الأصل 
الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد : ما أفتى به الصحابة» فإنه إذا وجد ‏ 
لبعضهم فتوى لا يُعرف له مخالف منهم فيهاء لم يَعْد إلى غيرها)"'' . 

قوله: (يقدم على القياس) أي: إذا خالف قول الصحابي القياس 
فإن قول الصحابي يقدمء لأنه إذا خالف القياس دل على أنه توقيف من 
صاحب الشرع» فيكون حجة لا لذاته» بل لدلالته على الحجة . 

ومثاله : ما نقله أبو طالب عن الإمام أحمد فيمن تسحر بعد طلوع 
الفجر وهو لا يعلم ثم علم» يقضي يوماً مكانه» وإن أكل ناسياً فلا شيء 
عليه» فقيل له: فإذا لم يعلم فهو كالناسي؟ فقال: كذا القياس. ولكن 
عمر أكل في آخر النهار يظنه ليلا فقال : أقضي يوماً مكانه '' . 

فقدم الإمام أحمد قول الصحابي على القياس . 


)010( إعلام الموقعين .)7٠١ /١(‏ 
(؟) التمهيد (7797/9) . 
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0 
ويخصٌ به العموم”*'. وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض 
الحنفية » ويروى خلافه. وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولى الشافعي 





قوله: (ويخص به العموم) أي: أن النص العام يُخَصُ. بقول 
الصحابي» وقد تقدم ذلك في باب التخصيص» وذكرنا أن الراجح أن 
قول الصحابي لا يُخَصنٌّ به العموم» إلا إذا كان له حكم الرفع . 

قوله: (ويروى خلافه) هذا القول الثاني» وهو أن قول الصحابي 
ليس بحجة » وهو قول الشافعي في الجديد»ء وأومأ إليه أحمد. واختاره 
أبو الخطاب”'2. وهو اختيار الغزالي والامدي وابن الحاجب» كما 
اختاره الشوكاني في الإرشاد الفحول»» ونسبه إلى الجمهور" '" . 

على أن ابن القيم ‏ رحمه الله نفى نسبة هذا القول إلى الشافعي. 
وأتّد ذلك بأدلة قوية لا تقبل الشك” " . 

قوله: (وقيل: الخلفاء الأربعة) هذا القول الثالث» وهو 
التفصيل» وهو أن الحجة قول الخلفاء الأربعة دون غيرهم . 

قوله: (وقيل: أبو بكر وعمر) هذا القول الرابع» وهو التفصيل 


-(44) في مطبوعة أم القرى : (وتخص العموم) وفي المخطوطة : (ويخص العموم) وفي 
الطبعات الأخرى: (ويخص به العموم) ولعله أوضح . 

377/6 التمهيد‎ )١( 

320( إرشاد الفحول ص1:73 27 الإحكام .)١66/5(‏ 

فهة إعلام الموقعين (:/ .)١١١‏ وانظر البحر المحيط (5/ 07). 
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واختاره أبو الخطاب . وفيل : الخلفاء الأربعة . وقيل : أبو بكر وعمر . 





أيضأء وهو أن الحجة قول أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - دون 
غيرهما . ظ 

استدل القائلون بأنه حجة مطلقاً بأن الله تعالى أثنى على الصحابة» 
فقال تعالى: # كحم حَيْرَ أَمَةِ أِجَتَ إِلنَاس 2'7. ومدحهم الله بقوله 
سبحانه: # وَالسّيقُوت الْأَوَلونَ من الْمهنجرنَ والاتصار وَأَلَدِنَ أتبعوهم 
إِحْسَن يضف الله عَنْهم ورضوأ عند 7" . وأخحل قولهم على أنه حجة نوع 
من الاتباع . 

ثم إن من عَدَله الله ومدحه فإن العقل لا يقبل مخالفة قوله. 
والصحابة أقرب إلى رسول الله كك فهم شاهدوا مواضع التنزيل» ولهم 
من الإخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر من غيرهم 
على معرفة مقاصد الشرع» ولا يبعد أن تكون أقوالهم سنة نبوية» فإن 
الصحابي إما أن يكون سمعها من النّبِيَ يَكِهِ أو سمعها ممن سمعها منه. 
أو فهمها من اية» ولايقال لو كان حديثاً لرفعه» فإنه لا يلزم» ويحتمل أنه 
نقله» ولم يبلغناء أو ظَنّ تَقَلَ غيره له فاكتفى به . 


واستدل القائلون بعدم حجيته: بأن الصحابة غير معصومين عن 


(1)5 اسيورة القوية«الكية 3 
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الخطأ كسائر المجتهدين» فقولهم يكون متردداً بين الخطأ والصواب» 
ومحتملاً كقول غيرهم من التابعين المجتهدين» ويدل على ذلك 
اختلافهم كما في مسألة الجد مع الإخوة . 

واستدل أصحاب القول الثالث: بحديث : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين., فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ. . .2072. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة» ومعلوم أنهم 
لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد» فعلم أن المراد: أن ما سَنَّه كل 
واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين . 

واستدل أصحاب القول الرابع : بقوله يك : «اقتدوا باللذين من 
بعدي : أبي بكر ء وعمر»" '' . 

والأظهر ‏ والله أعلم أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة» ولكنه 
قول يؤخذ به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو غيرها مما 
يعتبر»ء لأن اقتفاء أثر الصحابة والأخذ بما أداه إليه اجتهادهم أولى من 


: وغي‎ 2)55٠( والترمذى (7175؟2)7 وابن ماجة‎ »)575٠01/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
حر بو و 3 سس غيرهم حن‎ 
. العرباض بن سارية رضي الله عنه . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
أخرجه الترمذي (2.)059/0 وأحمد (0/ 2»)7805 وغيرهما من حديث حذيفة رضي‎ )1( 
. )73137 /”( تخلو من مقال. انظر: الصحيحة‎ 
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اجتهاد من جاء بعدهم؛ لأن قولهم أقرب إلى الصواب لبركة الصحبة» 
والتخلق بالهدي النبوي. وهم حملة الشرع» وأئمة الأمة» وأصفاها 
ذهناً. 

وقد دل على ذلك قول الإمام الشافعي -رحمه الله في حكايته مع 
مناظره: «قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره 
منهم فيه له موافقة ولاخلافاً أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو 
أمر أجمع عليه الناس فيكون من الأسباب التي قلت بها خبراً؟ قلت له : 
ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة: ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون 
بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى» ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به 
منهمء قال: فإلى أيّ شيء صرت من هذا؟ قلثٌ: إلى اتباع قول واحد إذا 
لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يُحكم له بحكمه»ء أو 
وجد معه قياس» وقلَّ ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من 


"0 


والإمام أحمد ‏ رحمه الله شديد التمسك بما كان عليه 


() الرسالة ص 597‏ 098. وقوله (ويتفرقوا) هكذا بحذف النون مع عدم الجازم 
والناصب» ولعله جاء على لغة. وهى لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال» 
كما قال اللووق فى ره على اسك 015/3100 وقد وقع في الرسالة في موضع 
اخر انظر: ص627 . 
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فإن اختلف الصحابة على قولين لم بيحز للمجتهد الأخذ 
بأحدهما إلا بدليل. 99 2797 





عبدوس بن مالك قال: سمعت أبا عبدالله» أحمد بن حنبل يقول : 
(أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عله 


والاقتداء بهم. وترك البدع . : 5 


ثم إن القائلين بحجية قول الصحابي اشترطوا لذلك شرطين : - 
١‏ ألا يعارضه ماهو أقوى منه من نص أو ما فى معناه . 
؟- ألا يخالفه صحابي اخر . ظ 
ويندر أن يتحقق هذان الشرطان في قول الصحابي وفتواه. وعلى 
هذا فتضيق دائرة الخلاف من حيث النتائجح. أما الاختيار من أقوالهم 
ع )2 
اعلم . 
5 الوا ل ل وه ظ 5 5 . 1 6ه الأخذ 
قوله : (فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ راسد تودي 
بأحدهما إلا بدليل) أي : إذا اختلف الصحابة فى مسألة على قولين لم الصحابة بلا 
عِِ 2 1 1 ك. اس دليل 
يجز للمجتهد الأخذ بأحد القولين من غير دليل» وذلك لان قولي 


.)5514/1( طبقات الحنايلة‎ )١( 
صو ل مذهب الومام حمل ص(555).‎ 2) 


ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


م 





وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر عل القائل قوله . 


تعارض دليلان من الكتاب أو السنة لا يؤخذ بأحدهما دون دليل مرجح 
فكذا هنئاء ذلك أن أحد القولين خطأء ولا طريق إلى تمييز الصواب من 
الخطأ إلا بدليل. 

يقول الشافعى ‏ رحمه الله -: «وأقوال الصحابة إذا تفرقوا نصير 
منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو ما كان أصح في 
القناسس 779 , 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : «إذا اختلف أصحاب رسول الله 
كه لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار» ينظر أقرب 
القول إلى الكتاب والسنة)”'" . 

قوله: (وأجازه بعض الحنفية) هذا القول الثاني في المسألة» وهو 
أنه يجوز الأخذ بأحد قولى الصحابة من غير دليل . 

قوله : (ما لم يُْكَرْ على القائل قوله) أي: بشرط ألا يتكر ذلك 
القول المأخوذ به على قائله . ظ 

واحتج هؤلاء بما رواه ابن أبي شيبة بسنده: أن امرأة غاب عنها 
زوجها ثم جاء وهي حامل» فرفعها إلى عمر فأمر برجمهاء فقال معاذ: ‏ 


)١(‏ الرسالة ص097. 
(؟) العدة .)١5١9 .١٠١8/5(‏ وانظر: المسودة ص16١5.‏ 
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إن يكن لك عليها سبيل» فلا سبيل لك على الذي في بطنها . فقال عمر : 

احبسوها حتى تضع » فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه أبوه قال : ابني » 

فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك 
010 


وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه -رجع إلى قول معاذ رضي 
الله عنه ‏ في هذه القضية فأخر رجمها حتى تضع بدون أن يستعلم رأي 
0 

والقول الأول أرجح ؛ لقوة مأخذه. وأمًا دليل المجيزين فإن 
ادق لآ أنه أخن قو له تقليدا وتشهيا . 

ومن الأمثلة على ذلك : أن عمر وعلياً ‏ رضي الله عنهما ‏ يريان 
قتل الجماعة بالواحد» وورد أن الزبير لا يرى قتل الجماعة بالواحد. 
كما نقله ابن المنذر» فيترجح مذهب الأكثرين منهم؛ لقوله تعالى : 


1 ف الوِصَاص ةي 20010 والله أعلم . 


.)88/١١( مصنف ابن أبي شبيبة‎ )١( 
11/8 شووة النقز الاي‎ 9 
.)١١1/7/7( انظر: أضواء البيان‎ )0( 
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ةلل 


و«الاستحسان» وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها 
لدليل خاصض. ...... 000 





قوله: (والاستحسان) أي : والأصل الثالث من الأصول المختلف 
فيها: الاستحسان. 
رسي وهو لغة : عَدُ الشيء حبيدا: تقول امتحيييف كذاه اى ؟ اعتقدته 


ييار . ففي الأمور الحسية يقال : اي للخ ومن 5 


ل مو 


الأمون المعتوية يقال |التسوويعةا الراي أيهذا القرل يمحي : عَدَهُ 
0" 

قوله : (وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص) هذا 
تعريف الاستحسان اصطلاحاً» وهو من أحسن التعاريف وأجودهاء كما 
قال الطوفي ع رجمة الله'' ؛ لأنه يشمل جميع أنواعه» ولأنه يبين 
أسانى الالبسحيان واكهه .هذا التعريف ندل على أمرية : 

الأول: أن حقيقة الاستحسان وأساسه العدول عن حكم اقتضاه 
دليل شرعي في واقعة من وقائع إلى حكم آخرفيها. ‏ - 


وما ع 


الثاني : أن هذا العدول لا يد أن يستند إلى دليل شرعي اقتضى هذا 


.)١50(ص أدلة التشريع‎ )25١994/0( الصحاح‎ )١( 
(؟) مختصر الروضة ص(57١) أصول الفقه لأبي زهرة ص(557).‎ 
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ظ جح :ا 


العدول من الكتاب أو السنة» وهذا يسمى في اصطلاح الأصوليين: وجه 
الأنعهيان: اد ستل الاستكيان: 


فإذا عرض للمجتهد واقعة يقتضي عموم النص حكماً فيهاء وظهر 
اميد أن لوذه الواقمة رقا ومالابا بعس نه تبعل تطريق لتم 
العام يُمَوَتُ المصلحة» أو يؤدي إلى مفسدة. فَعْدِلَ فيها عن هذا الحكم 
إلى آخر اقتضاه الدليل» فهذا العدول هو الاستحسان . 

فالاستحسان عند التحقيق هو ترجيح دليلٍ على دليل يعارضه. 
بمرجح معتبر شرعاً» لا بمجرد الرأي والهوى . 

وينبغي أن نعلم أنَّ الاسعيضيان ليس دليلة شرعياً مستقلا بذاته. 
دون مستند من الأدلة الشرعية المتفق عليها من نص أو إجماع أو قياس. 
وما نسب إلى الشافعى ‏ رحمه الله من إنكار الاستحسان وإبطاله”؟. 
فالظاهر أنه نويد هذا المعنى. فَالجنا مراده الاستحسان الذي لا يستند 
إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس . فإنَّ من فعل ذلك فهو 
المشرّع لذلك الحكم» حيث لم يأخذه من أدلة الشرع”'" . 


)١(‏ .ورد عن الشافعي رحمه الله أنه قال: «إنما الاستحسان تلذّذ؛ (الرسالة ص0507): 
وله كتاب (إبطال الاستحسان)» ضمن كتاب «الأم» (04/190"). وما ورد عن 
الشافعي ورد ما يشبهه عن الؤمام أحمد» فانظر: التمهيد (88/:5» 85). 


(؟) انظر: كتاب الأم (9/97*). الرسالة ص(504. 508) أصول مذهب الإمام - 


موقفف 
الشافعي من 
الاستحسان 
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وعليه فالاستدلال بالاستحسان ليس خروجاً عما شرعه الله من 
الآأدلة؛ إذ مقتضاه العدول إلى دليل مما شرعه الله أقوى من الدليل 
المعدول عنه . 
وعلى هذا فذكر الاستحسان فى باب مستقل لا فائدة فيه أصلاً. 
لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة وأنه من باب ترجيح الأدلة بعضها 
على بعض» فهو تكرارء وإن كان خارجاً عنهاء فليس من الشرع في 
شيء» بل هو من التقوّل على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة» وبما 
يقاده) أن ”3 , 
ايتضيراه ومن أمثلته: ما لو رأى شاة غيره أشرفت على الهلاك فذبحها 
' حفاظاً لماليتها عليه حتى لا تذهب ضياعاًء فإن القياس يوجب عليه 
الضمان» وفي الاستحسان لا يضمنء لأنه مأذون له في الذبح دلالة . 
وقد وصف ابن القيم الفقهاء المانعين من الاستحسان بالجمود عندما 
قالوا: هذا تصرف في ملك الغير. ووجه الرد عليهم : أن التصرف إِثما 
حرمه الله لما فيه من الإضرارء وترك التصرف هاهنا هو الإضرار”'' . 


2 ص/!50» قاعدة في الاستحسان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص257». بدائع الفوائد 
(5/ 007 . 

(1) إرشاد الفحول (141). 

(؟) إعلام الموقعين (؟/788). 
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ومن أمثلته ‏ أيضاً ‏ العدول في عام المجاعة عن مقتضى العموم 
٠‏ 5 سل رس سلا 2 سس لتر سحت لل نر #>» معو س 
في قوله تعالى : 0 وَالسَارِفٌ واَلسَارِفَة فاقطعوا أيدِيَهمًا. : . 4" إلى عدم 
القطع تخصيصاً لهذه الحالة من العموم» كما ذهب إليه عمر ‏ رضي الله 
عنه"”' -فهذا عدول عن مقتضى نص عام إلى حكم خاص . 

ومن أمثلته - أيضاً -: العدول عن حكم كلي إلى حكم استثنائي» 
مثل العدول في الأكل ناسياً في رمضان عما تقتضيه القاعدة الكلية من 
فساد الصوم. لكونه فسد ركنه وهو الإمساك. العدول عن ذلك إلى ما 
يقتضيه الدليل الخاص وهو «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فليتم 
صومه »2 فإنما أطعمه الله سا" حيث دلّ على عدم فساد صوم من 
أكل ناسياًء وإعطائه حكماً غير الحكم المستفاد من القاعدة الكلية. 

ومن الأمثلة : عقد الاستصناع . وهو أن يطلب شخص من أخر أن 
يصنع له شيئاً معيناً نظير مبلغ من المال» فالأصل عدم جواز هذا العقد؛ 


.8 سورة المائدة» الآاية:‎ .)١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق ».)557/١٠١١(‏ وابن أبي شيبة )77//٠١(‏ وسكت عنه الحافظ في 
التلخيص (78/15) ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال به. وانظر الإرواء )86١/8(‏ 
المغني .)577/١7(‏ 

() أخرجه البخاري »)١977(‏ ومسلم )١١06(‏ واللفظ المسلم . 


المرق بين 
والقياس 
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لكك 
قال القاضى : الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن 


لأنه عقد على معدوم. وقد دل على عدم جوازه قوله يَكِةِ لحكيم بن 
حزام : «لاتبع ما ليس عندك»”''» لكن جاز ذلك استحساناً لجريان عمل 
الناس على ذلك فى كل زمان ومكان من غير نكير» وهذا استحسان سنده 
الإجماع . ْ 

ومن الأمثلة - أيضاً ما قيل فى استحسان شراء المصحف وكراهة 
بيعه» فمن كره بيعه استحساناً. قال : إن بيعه علامة على الزهد فيه» 
والرغبة في الشمن» ومن لم يكره بيعه» قال: في بيعه تمكين للاستفادة 
نثة -وكتسيوغاء-وتشوة بين الناس طباغة وبيع”"' +:وهذا استحسبان سنده 
المصلحة. 

واعلم أن الاستحسان غير القياس؛ لأن القياس إلحاق المسألة 
بنظائرها. والاستحسان في غالب صورة قطع المسألة عن نظائرهاء 


وإفرادها بحكم خاص لدليل من الأدلة» ثم إن القياس يكون في المسائل 


التي لا دليل عليها غيره. أمّا الاستحسان فيكون في المسائل التي 
تعارض فيها دليلان . 


قوله: (قال القاضى : الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن 


0م أخر جه أبو داود (6 دهم والنسائي (/9/ 586)., والترمذي (7*5؟١)‏ وابن ماجة 
(7/48100) وغيرهم وله طرق كثيرة. وهو حديث صحيح. انظر الإرواء (5/ 177). 
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ظ 21 
تترك حكماً إلى حكم هو أولى منه. وهذا لاينكره أحد . وقيل : 
دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه . وليس بشيء » 





تترك حكماً إلى حكم هو أولى منه) القائل هو القاضي يعقوب”'*. وقد 
أطلق المصنف هنا لقب القاضي . والمعروف أنه إذا أطلق لقب القاضي 
عند الحنابلة» فالمراد به: أبو يعلى. وقد ذكر هذا القول ابن قدامة في 
الروضة منسوبا إلى القاضي يعقوب » وهو من تلاميذ أبي يعلى”” . 
قوله: (وهذا لا يتكره أحد) هذا من كلام المصنف» وليس من 
كلام القاضي» وهو كلام ابن قدامة في الروضة”". والمعنى: أن 
الاستحسان بهذا المعنى متفق عليه » وليس مذهب أحمد فقط . 


قوله: (وقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه) 


هذا تعريف آخر للاستحسان» وقد ذكر البيضاوي وابن السبكي قريباً , 


)0 
٠ مره‎ 

قوله: (وليس بشىء) أي : أن هذا التعريف ساقطء لايلتفت إليه ؛ 
لأن المجتهد الذي يبلغ من العِي”*' أن ينقدح في نفسه دليل» ولا يستطيع 


. ستأتي ترجمته في باب القياس إن شاء الله‎ )١( 

(0) الروضة بشرحها (١//ا١٠5).‏ 

(*) المصدر السابق. 

(5) انظر: المنهاج بشرحه منتهى السول (7949/5), جمع الجوامع بشرحه (؟7/ 707) . 

(5) العئّ: خلاف البيان. يقال: عَيّ في منطقه وعيبيَ أي: عجز عن البيان. قاله في 
الصحاح (55177/5). 


تعريف ثالث 
وبيان بطلانه 
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وفيل: ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكى عن أبي حنيفة أنه 
ححة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة ا 0 





التعبير عنه كيف يقبل اجتهاده» وهو بهذه الحال التعسة من العجز عن 
التعبير عما فى نفسه؟ )١07!‏ 

قوله: (وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله) هذا تعريف ثالث» 
وقد ذكره الغزالي”''» وبطلانه ظاهرء لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى 
مجرد عقله فى تحسين شىء من غير نظر فى الأدلة» فهو كاستحسان 
العامي # راي فرق ببين العام :والغالم غير محرفة الأدلة:الشرعية واالنقار 
فيها . ظ 

قوله: (وحكى عن أبى حنيفة أنه حجة) أي: الاستحسان بهذا 
, المعنى حكى عن أبي حنيفة أنه حجة» تمسكاً بقوله تعالى: « اَن 
اعون القول يكو 1 لني 934" ووجه الدلالةة بوووف الأنة فى 
مرفي النادي لمكت تبقين لعن القرايا"؟: ْ 


قوله: (كدخول الحمام بغير تقدير أجرة) أي : أن الأمة استحسنت 


)١(‏ سلم الوصول على متتهى السول (7949/5. :.25٠0٠‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام 
حول هذا التعريف. انظر: مجموع الفتاوى /١٠١(‏ ا/ا5. /57)» وانظر أيضاً: شرح 
مختصر الروضة للطوفي .)١191/9(‏ 

(0) المستصفى (؟58/7). 

(15)” سورة الذفزة: الآ 16 

(4:) أدلة التشريع المختلف فيها ص175 . 
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ةُ 


ومبهة: 





دخول الحمام من غير تقدير أجرة للماء المصبوب» ولا لمدة المقام 
فيه» فهذا استحسان واقعء فيدل على الجواز قطعاً. ويكون هذا 
استحسان ذلك هو الدليل على صحته . 

قوله: (وشبهه) أي : وشبه ذلك مثل استحسان شرب الماء من 
أيدي السقّائين من غير تقدير الماء ولا العرض . 

وفي نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة - رحمه الله - نظر؛ إذ كيف 
تخسن أبو سنيف فى الريعة الله بمجرد الهوى والتشهي» فإن هذا لا 
يط يوحن مع العثماء فضلاً عن إمام مو مسري وا 
فليس فيها دليل على وجوب اتباع أحسن القول» وهو محل النزاع”'" . 

وما ذكروه ليس من باب الاستحسان». وذلك لعموم مشقة 
التقدير؛ إذ يشق جداً أن يجعل في الحمام صاع يقدر به الماء» أو ساعة 
يقدر بها الزمان ونحو ذلك» فلما تعذر تقدير الزمان والماء تعذر تقدير 
الأجرة والثمن» وصار الحمامي يُعطى ما يتفقان عليه . 


أو يقال ليس الاستحسان هو الدليل على صحة ذلك» بل الدليل 
جريان ذلك في زمن التي يكِ مع علمه وتقريره لهم عليه . والله أعلم " . 


.)75960 انظر: المعتمد (؟7/‎ )١( 
.)١684/5( الإحكام للامدي‎ 3 ١/5 (؟) أدلة التشريع ص‎ 
.)110/4( الإحكام للآمدي‎ )9( 
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و«الاستصلاح» وهو اتباع المصلحة المرسلة 000000 


0ظ الاستصسلاح 


اميه موقيو قوله : (والاستصلاح) أي : والأصل الرابع من الأصول المختلف 


الم لوي الاستصلاح. وهو من أهم هذه الأصول الأربعة من حيث دقة 
البحث وسعة الجوائنب» وشذدة الحاحة المتجددة. وحقيقة 
المما. 

واصطلاحاً 2 |[-: 


قوله : (وهو اتباع المصلحة المرسلة) هذا تعريف الاستصلاح عند 
الأصوليين» والمصلحة في اللغة: على وزن مفعلة» وهي كالمنفعة وزناً 
للواحدة من المصالح. وقد ذكرابن منظور الوجهين فقال: 
«والمصلحة : الصلاحء والمصلحة واحدة المصالح)”" . 

والمرسلة: من الإرسال بمعنى الإطلاق» أي: أطلقها الشرع. 
فلم يقيدها باعتبار ولا بإلغاء . كما سيأتي إن شاء الله . 


. انظر: المصالح المرسلة للشنقيطي ص5‎ )١( 
.)6١19/7( (؟) لسان العرب‎ 
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والمراد باتباعها: بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح 
المرسلة التي تحقق نفعاً للعباد» مما يلائم تصرفات الشارع ومقاصده. 
ودلت نصوصه وأصوله على لزوم مراعاتها . والنظر إليها . 

قوله: (من جلب منفعة أو دفع مضرة) هذا تعريف المصلحة 
اصطلاحاً» فهي في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة . 

وهذا تعريف عام للمصلحة التي لا خلاف فيها بين الفقهاء؛ إذ 
جميعهم يؤمنون بأن الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ (بعثت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها)”'' . 

وجميع شرائع الدين ترجع إلى : فيق ثلاث مصالح : 

الأولى: درء المفاسد» وشرعَ لها حفظ (الضروريات) الخمس : 
الدين» والنفس. والمال». والعرضء والعقل . 

الثانية : جلب المصالح. وشرع لها ما يرفع الحرج عن الأمة في 
العبادات والمعاملات وغيرها وهي المعبّر عنها ب «الحاجيات» . 

الثالثة : الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات» وهذا ما 
يعرف بالتحسينيّات . 


.)45/1( الفتاوى‎ )١( 


المصلحة 
اصطلاحاً 


تحفققه أحكام 
الشريعمة من 
مصالح 


أقسام المصالح 
من حيث اعتبار 
الشارع لها 
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من غير أن يشهد لها أصل شرعي . 000000 له 


يقول العزٍّ بن عبدالسلام رحمه الله -: (الشريعة كلها مصالح إما 
تلزوا مفاسد. أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول : # يَتأَيّها أَلَدِينَ 
ءَامَمُوا» فتأمل وصية الله بعد ندائه» فلا تجد إلا خيراً يحثك عليه» أو شرا 
يزجرك عنهء أو جمعاً بين الحث والزجرء وقد أبان الحق تبارك وتعالى 
في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد. حثاً على اجتناب المفاسدء 
وما في بعض الأحكام من المصالح حثاً على إتيان المصالح)"'' . 

قوله: (من غير أن يشهد لها أصل شرعي) هذا قيد في التعريف 
نفيق أن المضلحه المزكلة لم وقهد الهااتصى معين من الغترن باعفيان ولا 
إلغاء» ولكنها تفهم من مقاصد الشريعة وعموماتهاء فلذلك سميت 
مصلحة مرسلة . ا 

وعبارة المصنف تفيد أن المصلحة باعتبار شهادة الشرع لها ثلاثة 
أقسام: ‏ 
-١‏ ما شهد الشرع باعتبارهاء فهي مصلحة., لكن ليست مرسلة . 
عدن قهلة الشرع رإلكانها: ظ ظ 


.)١5 /9( وانظر: إعلام الموقعين‎ »)9/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
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“- ماسكت عنها الشرع» فلم يتعرض لها باعتبار ولا إلغاء» وهذه هي 
الموساة 

فالقسم الأول. هي المصلحة المعتبرة» ولا خلاف في صحتها؛ 
لأن الشرع شهد لها بالاعتبار بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس . . 
كالدلالة على إعطاء الذكر مثل حظ الأنئيين فى الميراث بقوله تعالى : 

وكدلالة قوله تعالى : # وَيَسْكَلُوتَلك عِن الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أدى فَاعَمَرلُوأ 
َلِيْسَآهَ فى الْمَحِيِضَ 7#" على وجوب اعتزال النساء حال النفاس» أو 
حال النزيف ؛ قياساً على وجوب الاعتزال في الحيض” " . 

ما القسم الثاني : فهي الملغاة. 5 مقابلة : ل«المصلحة 
المعتبرة» فهذه وإن سميت مصلحة إلا أن الشارع ‏ وهو أعلم ‏ ألغى 
اعتبارهاء وهذه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز بناء الأحكام 
عليهاء كقول من يقول: إن الموسر كالمّلكِ ونحوهء يتعين عليه الصوم 
في كفارة الوطء في رمضان. ولا يخير بينه وبين العتق والإطعام؛ لأن 
فائدة الكفارة الزجر عن الجناية على العبادة» ومثل هذا لا يزجره العتق 


11 : سورة النساء» الآية‎ (١) 
١١ : سورة النساء‎ (١ 
. أثر الأدلة المختلف فيها ص(؟")‎ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





ا« © هم #0 #0 هه #0 © © 00©0ا# # 0 00©#0©-#00#000©000© هه له 0 © #200 #00 00س لج #200« 0 له 0ه © 20 ©#000© ه0000 © #000©#900 #0 0 0000# هه 0 4 


ولا الإطعام لكثرة ماله» فيسهل عليه أن يعتق رقاباًفي قضاء شهوته» وقد 
لا يسهل عليه صوم ساعة» فيكون الصوم أزجر له» فيتعين . 

فهذا وإن كان مصلحة إلا أنه مُلَعْىْ غير معتبر؛ لأنه تغيير للشرع 
بالرأي وهو غير جائز» فإنه علم من الشرع وجوب م العتق على من 
قدر عليه ولو أراد الزجر بما تقدم لنبّه عليه . 

ومثاله ‏ أيضاً -ما لو قال قائل: تحرم زراعة العنب» لمصلحة منع 
عصره واتخاذه خمرأء وتجوز التجارة بالخمر قصداً لما فيها من 
المنافع»ء ويسوى بين الذكر والأنثى في الميراث لتوهم المصلحة في 
ذلك لحاجة الأنثى ولتساويهما في القرابة. فهذا كله باطل؛ لدلالة 
الشرع على بطلانه بالنص والإجماء”" . 

أمَا القسم الثالث : وهو ما سكت عنها الشرع وليس لها نظيرٌ 
منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه» وفيها وصف مناسب لتشريع 
حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة. فهذا الأمر 
المناسب يسمى : المصلحة المرسلة. ووجه أنه مصلحة: هو أن بناء 
الحكم عليه مظنة دفع ضررء أو جلب نفع» وإنما سميت مرسلة: لما 
تقدم من أن الشرع أطلقهاء فلم يقيدها باعتبار ولا إلغاء . 


.)508 انظر أصول الفقه وابن تيمية (؟/‎ )١( 
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و(هو)(8) إما صروري كقتل الكافر ال وعقوية ات 
الداعي حفظا للدين. 4 يون عد حنطا 28 امكيف ها ررحت ج18 3 ها أ حهة اول علا بقح أو تون الا اضيا يوا لكات ل 





0 (وهو) أي : هذا لي ا يا ٠‏ تقسيم المصلحة 
شإوة ٠»‏ تيحمه تي 
مقصود شرعي . إلى ثلاث مراتب 


قوله: (إمَا ضروري) هذا الضرب الأول» من المصالح. وهي 
المصالح الضرورية» وهو ما تصل الحاجة إليه إلى د اشر" 
بمعنى أن ذلك من ضرورات سياسة العالم وبقائه وانتظام أحواله؛ ولا 
غنى للعباد عنه» وهو ما عرف التفات الشرع إليه والعناية به 
كالضرورات الخمس وهي : حفظ الدين» والنفس, والعقل» والنسب» 
والمال: 
قوله : (كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظاً للدين) 
: أن الأولى من الضروريات حفظ الدين» وذلك بقتل الكافرء 
وعقوية المع لداعي إلى بدعن . قال تعالى : « وَََئلُوهمَ حَقَّ لا تَكُونَ 
ننه وين لزنه 74" وقال يكل : «من بدل دينه فاقتلوه» " . 


-(#) في المخطوط (وهي) ويعود الضمير على (المصلحة المرسلة). وفي المطبوع (وهو) 
أي: هذا القسم الذي لم يشهد له أصل شرعي, والمآل واحد. 

.)58٠0 شرح جمع الجوامع بحاشية البناني (؟/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الاية: .١91‏ 

() سيآأتي تخريجه في مبحث التعارض إن شاء الله . 
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قوله: (والقصاص حفظاأً للنفس) هذه الضرورة الثانية» وهي : 
حفظ النفس» وذلك بمشروعية القصاص . قال تعالى: # ولج فى 
لْقِصَاصٍ حيو 4”' . ظ 

قوله : (وحد الشرب حفظاً للعقل) هذه الضرورة الثالثة» وهي : 
حفظ العقل» وذلك بتحريم المسكرات ونحوهاء قال تعالى: 8 إِنَمَا 
بريد الشَيِطان أن يوقِع بتكم الملاوة والْبِعْصَآء في لكر والْميِيرِ 4. وقال ككل : 
«(كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»”''؛ وبمشروعية حد الشرب كما ثبت 
فى السنة . 

قوله: (وحد الزنا حفظاً للنسب) هذه الضرورة الرابعة» وهى: 


حفظ النسب» وذلك بوجوب حد الزنا . قال تعالى : 3 َيه ون كَْمَِدُوا 
ل و نةبٌَ74"» وكذا حفظ العرض وذلك بوجوب حد القذف 
عر ا اوس ضع لا اعي 


أ س ع ل سي ل ل فوع سس ا اخ ري لله عي عه رس سر لصح عر حل 
كما قال تعالى : ل وين يمون المخصكت ثم ل يأو ريسع بده دوه تين 
ه217 


.١/4 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)50١( (0؟) أخرجه مسلم‎ 
.7 إفرة سورة النورء الاية:‎ 
2 .:ضيووة التووه الارة‎ 3053: - 
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قوله : (والقطع حفظاً للمال) هذه الضرورة الخامسة. وهي حفظ 
المال» وذلك بقطع السارق وتضمينه. وتضمين الغاصب . قال تعالى : 
# وَاَلسَارِفٌ وَالسَارِكَةَ مََفَطعوأ أيهم #"'". وقال كَللة: «إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام. . . 1532 

وقد قصر المصنف - كغيره لست ع 
الضرورات على الحدود والقصاص . بينما يرى الشاطبي» وتبعه ابن 
عاشور رحمهما الله أن الشرع حافظ عليها بمراعاة أمرين: - 
أحدهما: ما يقيم أركانهاء ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعاتها 
من جانب الوجود. ومَثَّلَ لذلك بالإيمان» والنطق بالشهادتين» 
والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج وما أشبه ذلك» فإنها تهدف إلى 
حفظ الدين من جانب الوجود» وما شرعه الإسلام من تناول المأكولات 
والمشروبات والملبوسات والمسكونات يهدف إلى حفظ النفس والعقل 
من جانب الوجودء والمغاملوات راجعة إلى حفظ النسل والمال من 
جانب الوجود د انشمات: 
وثانيهما: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك بالأمر 
بالمعروقموالنهي من العاكره وشرع السنودالمثريابت 0 


)21 سور الجاكنة الآ ا 
00 أخرجه البخاري (/2)537 ومسلم ,)١51/9(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنه . 
فوع الموافقات (؟2)8/7 مقاصد الشريعة لابن عاشور. ص(18١5١).‏ 
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فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة ححة . 





خلاف العلماء في 
ححية المصلحة 


قوله: (فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة ححة) 


المرسلة اختلف العلماء في هذا الضرب من المصلحة هل هو حجة؟ على قولين : 


فذهب مالك» واب و77 وبعض العاف والحنابلة إلى 


أن هذا النوع من المصلحة حجة . واستدلوا بما يلي : 


2 


0010 


إفه 


أن الشريعة ما وَّضعَتُْ إلا لتحقيق مصالح العباد في الدارين» 
والأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة والأساس الذي 
قامت عليه والغرض الذي جاءت من أجله . 

أن جزئيات مصالح العباد لا تتناهي» فإنها تتغير باختلاف الظروف 
والأحوال والأزمان» فما لم يرد في الكتاب والسنة منهاء فالأصل 
أن تراعى فيه قواعد الإسلام من جلب المصالح ودفع المفاسد. 


نسب الامدي (5/ )11١‏ إلى الحنفية القول بعدم حجية المصالح المرسلة. وتبعه 
جمع من المعاصرين . وهذا فيه نظر. فإن الحنفية فرعوا على المصلحة فروعاً كثيرا 
وافتوا بفتاوى قائمة على أساس رعاية المصالح الحقة» ورفع الحرج» والسياسة 
الشرعية . وهذا يدل على أنهم ‏ كالمالكية ‏ يقولون بالمصالح. إلا أنهم لم يبحثوا 
فيها بحثاً موضوعياً لبيان منهجهم وشرائطهم في رعايتهاء كما هو الشأن عند 
المالكية [انظر : الاستصلاح والمصالح المرسلة ص(50)]. 

انظر: البرهان )77١7/7(‏ وقد عبر الجويني والسمعاني عن نظرية الاستصلاح 
ب (الاستدلال) انظر: المصدر السابق ص (517)» قواطع الأدلة .)59١/5(‏ 
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والصحيح أنه ليس يحبحة . 


“- أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ ومن جاء بعدهم بنوا اجتهادهم على 
رعاية المصلحة» وبناءً الأحكام عليها من غير نكير دليل على صحة 
هذا الأصل» وصواب هذا الاتجاه. 





وسنذكر أمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى . 
لكن ذلك خاص بالمعامللات» وما يدرك وجهه مما يتعلق بمصالح 
العبادء أمّا العبادات فلا يجري فيها العمل ب (المصلحة المرسلة) 
اتفاقاً؛ لأن الأمر فيها مبنى على النص» فالأصل فيها التوقيف”'' . 
قوله : (والصحيح أنه ليس بحجة) هذا القول الثاني : وهو أن هذا 
الضرب ليس بححجة» وحكاه في شرح التحرير عن الجمهور”''. ودليلهم 
أن الشريعة قد راعت مصالح العباد في تشريعها. فما غفلت عن مصلحة 
ولا تركتها بدون تشريع» فالقول بالمصلحة المرسلة استدراك على 


.)715 انظر: الاعتصام (؟/‎ )١( 

(0) التحبير شرح التحرير )77*4١7/1(‏ البحر المحيط (7/7/!). إحكام الإحكام 
للامدي (5/ .)١7١‏ وكلام فقهاء الشافعية في موضوع الاستصلاح فيه اضطراب» 
لعل سببه عدم تصريح الشافعي ‏ رحمه الله بالأخذ بهذا المسلك». إضافة إلى ما 
تقدم عنه في بحث الاستحسان» على أن بعض المحققين من الشافعية نسبوا القول 
بالمصالح المرسلة إلى الشافعي . فانظر : البرهان (5/ 22775١‏ تخريج الفروع على 
الأصول ص(0١2)77‏ ضوابط المصلحة ص(١77)‏ . 


شروط العمل 
بالمصلحة 


العريلة 
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الشرع. وفتح للباب» ليقول من شاء ما شاء . 

والقول الأول أرجح ؛ لقوة مأخذه؛ على أن الذين أنكروا حجية 
المصلحة المرسلة قد جاء في فقههم اجتهادات قامت على أساس هذه 
المصلحة»ء ولهذا ذكر القرافى ‏ رحمه الله أن عامة العلماء يحتجون 
بالمصلحة المرسلة التي بن هذا القسم”''. وقال في «البحر المحيط» 
لما ذكر المصالح المرسلة: (والمشهور اختصاص المالكية بهاء وليس 
كذلك. فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة» ولا 
مغ للمصلحة المرسلة إلآ ذللف)20 . 

أمّا ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو وإن كان مقبولاً في 
تثاهرة» الكده ضعيف عند النامل ١‏ إذ الأ.ريي: أن السريعة فد رات 
مصالح العباد» وشرعت من الأحكام ما يحقق ذلك» ولكنها لم تنص 
على جميع جزئيات المصالح على امتداد الزمان؛ لأنها تتغير وتتبدل» 
وإنّما نصت على بعضها واستفيد الاخر من مقاصد الشريعة وعموماتهاء 
وهذا ثابت لا يتغير. 

هذا وقد ذكر المالكية ‏ وهم أكثر الفقباغ اذا لك 


220( تنقيح الفصول ص5357. وانظر : المصالح المرسلة ص١١‏ . .١6 ٠‏ 
69 البحر المحيط (5/ .)7١0‏ 
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شروطاً وضوابط للاحتجاج بالمصلحة المرسلة . وهذه الشروط هي : 

١‏ - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع» فلا تخالف أصلاً من 
أصوله» ولا تنافي دليااٌ من أدلة أحكامه» بل تكون من جنس 
المصالح التي قصد الشارع تحصيلها. فلا يترك تحديد ما هو 
مصلحة أو مفسدة للبشر. لقصورهم عن ذلك . 

؟ - أن تكون معقولة في ذاتها تتلقاها العقول السليمة بالقبول؛ لكونها 
جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة . 

*- أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري كحفظ الدين والأنفس 
والأموال» أو لرفع حرج ؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ وَمَاجَعَلَ عََكد ف 
دين مِنْ حرج 4" . 

وهذه شروط معقولة تجعل الأخذ بهذا الأصل من الأصول 

صحيحاً لا يخضع لأحكام الأهواء والشهوات باسم المصالح”'" . 

وقد ورد أن الصحابة -رضي الله عنهم ‏ أخذوا بهذا المسلك وبنوا 
الأحكام عليه" فجمعوا القرآن في مصحف واحدء وهذا لا نص عليه 


(1) سورةالحج.ء الآية: 178. 
(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي (775/1- 27717 الوجيز (ص557)» أدلة التشريع 
ص١(7؟١؟).‏ 


(9) انظر : المنخول ص(75607) . 
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وإِنَّما اقتضته مصلحة حفظ الدين» كما قرروا تضمين الصناع مع أن 
الأمين لا يضمن » لكن لمصلحة حفظ أموال الناس وعدم التساهل فيها . 

ومن الأمثلة ‏ أيضاً ‏ أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ اتفقوا على 
جلد شارب الخمر ثمانين جلدة تعزيراً؛ لأنهم رأوا أن الشريعة لم تأت 
فيه بيحد مقذر» فاستندوا إلى المصلحة فى ذلك » وهى درء المفسدة لا 
سيما في زمن عمر رضي الله عنه » من أجل حفظ ضروريٌٌ وهو 

60١ 

ال 

ومن الأمثلة ‏ أيضاً : ما يتعلق بالنظافة العامة والخاصة. وشق 
الطرق» وتعبيدهاء وبزع الملكيات للصالح العام وتنظيم المرورء 
وتحرزللققها كتيسن تضورصن القريدة ومقاصنه ”: 

ولاريب أن المصلحة إذا كانت ملائمة لمقاصد الشرع ومن جنس 
ما أقره من المصالح فالأخذ بها موافقة لمقاصده . 

وإذا لم تكن كذلك فهي كما يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «هذا 
فصل عظيم ينبغي الاهتمام به. فإنه من جهته حصل في الدين اضطراب 
عظيم » وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء 


. 0775-1705 انظر هذه الأمثلة وغيرها في : الاعتصام (؟/‎ )١( 
انظر: الاجتهاد ورعاية المصلحة ص(50).‎ )0( 
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على هذا الأصل ‏ أي المصلحة المرسلة -» وقد يكون منها ما هو 
محظور في الشرع ولم يعلموه. وربما قَدِّم على المصلحة المرسلة كلاماً 
بخلاف النصوص» وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاًء 
بناء على أن الشرع لم يرد بهاء ففوّت واجبات ومستحبات» أو وقع في 
محظورات ومكروهاتء وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه» . 

ثم بين رحمه الله أن الشريعة لم تهمل مصلحة قطء وكل ما 
نظئه العباد.تضيلحة لآين أن يدوه فى الشريعة إذا حققوا الل 07 
فيقول : والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد 
أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا 
به النّبِيَ لله . 1 لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به 
فأحد الأمرين لازم له : إمّا أن الشرع دل عليه من حيث لا يُعلم. أو أنه 
ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هى المنفعة الحاصلة 
أو الغالبة» وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنياء 
وتكول قنه مفعة رحويحة نا لمق 1 


)١(‏ انظر: نظرات في أصول الفقه للأشقر ص(9؟7). 
(؟) الفتاوى .)556-#557/1١1١(‏ 
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١٠م‏ 
وإما «حاجي) كشبليظ الولي على تزويج الصغيرة 
لتحصيل الكفء خيفة”*' الفوات. أو «تحسيني» 

قوله : (وإمًّا حاجي) هذا هو الضرب الثاني من المصالح المرسلة. 

وهو الحاجي», نسبة إلى الحاجة» وهو الذي تدعو إليه الحاجة» والتوسعة 
على الناس ورفع الحرج» وإن كانت لا تصل إلى رتبة الضروريات» مثل : 
إباحة الصيد. والتمتع بالطيبات التي يمكن أن يستغني عنها الإنسان ولكن 
بشيء من المشقة» وكتشريع عقد الاستئجار. وكثير من أنواع المعاملات 

كالمساقاة والمضاربة والقراض والسّلم وغير ذلك . 
قوله: (كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة 
الفوات) هذا مثال المصنف لما يقع في رتبة الحاجيات» وهو تسليط 
الولي على تزويج الصغيرة ليختار لها الكفءء فإن هذا وإن كان لا 
ضرورة إليه» لكنه يُحتاج إليه لتحصيل الكفء خوفاً من فواته . 
قوله: (أو تحسيني) هذا هو الضرب الثالث من المصالح». وهو 
التحسيني» نسبة إلى التحسين والتزيين» وهو ما ليس ضرورياً ولا 
حانفا: ولكنه مراعاته من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» كآداب 
الكلام» والطعام» والشرابء, وكالاعتدال في المظاهر»ء والاقتصاد في 
المصارف دون إسراف ولا تقتير ونحو ذلك» وقد يكون التحسيني 
مطلوباً شرعاً على سبيل الحتم والإيجاب كستر العورة”'' . 


-(:*) في مطبوعة أم القرى (خشية) والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى. وهو 
مصدر (خاف» يخاف» خوفاً وخيفة ومخافة [المصباح المنير ص184١].‏ 
000 الاستصلاح ص(57 »2 57). 
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كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل 
إلى الرجال» فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل» بلا خلاف . 


قوله : (كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد) هذا مثال 
المصنف للتحسيني» وهو اعتبار الولي في عقد النكاح صيانة للمرأة عن 
مباشرة العقد بنفسها؛ لأنها لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك مشعرا بما 
لا يليق بالمروءة من قلة الحياء» وتوقان نفسها إلى الرجال» فمنعت من 
ذلك حملاً للخلق على أحسن المناهج» وأجمل السير . 

قوله : (فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل, بلا خلاف) أي : أنه لا 
يجوز التمسك بالضرب الثاني والثالث» ولا بناء الأحكام عليهما من غير 
أصل من أصول الشريعة يشهد لهما بالاعتبار» فلا يجوز للمجتهد كلما 
لاحت له مصلحة تحسينية أو حاجية اعتبرها ورتب عليها الأحكام» حتى 
يجد لاعتبارها شاهدا من جنسهاء وإلا لزم على ذلك وضع الشرع 
بالرأي» لأن الناس يختلفون في تقدير الحاجات» وما يراه بعض الناس 
حسناً قد يراه آخرون قبيحاً» كما يلزم عليه استوا العامي والعالم؛ لآن 
كل واحد يعرف مصلحة نفسه الواقعة موقع التحسين أو الحاجة» ثم لو 
جاز ذلك لاسْتْعْنيَ عن بعثة الرسل ؛ لأن العقل كافٍ في التأديب ومعرفة 
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الأحكام» وهذا وما قبله من اللوازم الباطلة . 


وشت س 


وينبغي أن يعلم أنه إذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته رجح 
جانب المفسدة فيدرأ الفعل. لأن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح . 

واعلم أن الأحكام التي شرعت لصيانة الضروريات هي أهم 
الأحكام وأحقها بالمراعاة» وتليها الأحكام المشروعة لضمان 
الحاجيات» ثم الأحكام المشروعة للتحسين والتكميل . 

ولا يراعى حكم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال بما هو 
ضروري أو حاجي ؛ لآن الفرع لا يراعى إذا كان في مراعاته والمحافظة 
عليه تفريط في الأصل» ولذا أبيح شرعاً كشف العورة عند الاقتضاء 
لأجل تشخيص داء أو لمداواة أو عملية جراحية ضرورية؛ لأن ستر 
العورة من الأمور التحسينية ‏ كما مضى - أمَّا العلاج فمن.الضروريات؛ 
لأن به صيانة النفس أو العقل أو النسل”'"*» والله أعلم . 


. 57 » انظر: الاستصلاح والمصالح المرسلة ص47‎ )١( 
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ومما يتفرع على الأصول المتقدمة: القياس» وأصله: التقدير. 
وهو حمل فرع على أاصل ا ا ا اه 





باب الفياس 
قوله: (ومما يتفرع على الأصول المتقدمة: القياس) أي: أن 
القياس من الأدلة الشرعية» لكنه ليس دليلاً مستقلاآً بذاته» بل هو متفرع 
عن الكتاب والسنة» لأن الحكم الشرعي إمّا أن يعرف بطريق النص» 
وإمّا أن يكون حملاً على نص بطريق القياس» فهو مسلك اجتهادي في 
حدود نصوص الكتاب والسنة . ظ ْ 
قوله: (وأصله: التقدير) هذا تعريف القياس فى اللغة» يقال: 
قاس الغوب بالدراع :قدو يدام قال الجوهرى رفنت الشيء يغيرة: 
وعلى غيره: إذا قدرته على مثاله)"'' . وهو يستلزم وجود شيئين» يقدر 
أحدهما بالاخر . 
كما يطلق ويراد به المساواة» يقال: فلان يقاس بملاد» 5 
يساوئ به. وعلى هذا فهو مشترك لفظى بين التقدير والمساواة. 
لاستعماله في كل منهها . | 


قوله: (وهو حمل فرع على أصل. . .) هذا تعريف القياس, 


بعر 


منزلة القياس 


يقه اصطلاحا 


اصطلاحاً وقد ذكر المصنف - كغيره ‏ للقياس عدة تعريفات» لا يخلو وشرحه 


كل واحد منها من اعتراضات وإيرادات» والقياس لفظ يفهم من لغة 


)01( الصحاح (457177/75) . 


ك |[ م ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
في حكم لجامع بينهما . وقبل : إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة 
الحكم . وقيل : : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما 


الله -: القياس والتشبيه والتمثيل من لغة العرب الفصيحة التي نزل به 
أن 2007 
القران. .) 
والمراد بالحمل هنا : إلحاق الفرع بالأصل» وإثبات حكمه له. 
. لكن يرد على هذا التعريف أن الحمل هو ثمرة القياس ونتيجته. 
والقياس مساواة الفرع للأصل كما يدل على ذلك المعنى اللغوي. وقد 
يقال: إن الحمل ملزوم للمساواة» فلا مشاحة . 
تعسريف ئان قوله: (وقيل : إثبات حكم الأصل ذ في الفرع لاشتراكهما في علة 
للقياس. وما 
2 الحكم) هذا تعريف ثان . وذلك كإثبات جريان الربا في الأأززء لاشتراكه 
مع الأصل وهو القمح - في علة الحكم» وهي الكيل وَالطْعْمُ 5 
ويرد على هذا التعريف أن إثبات حكم الفرع متفرع على القياس 
ومتوقف عليه» ؛ فاعتباره جزءأ في تعريف القياس يقتضي توقف القياس 
عليه» وهذا دور مفسد للتعريف . 


520 فوله : (وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه 
دما برد عليه عنهما) هذا تعريف القاضي أبي بكر الباقلانيى» كما ذكر الرازي» وذكره 








(0) جامع بيان العلم وفضله (5/ /1/1"؟) . 
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لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما. . . . 





الغزالي في المستصفى”'' . 

وقوله: (حمل معلوم) أي: الفرع (على معلوم) أي: الأصل» 
وعبر بالمعلوم : ليشمل الموجود والمعدوم . 

وقوله: (لجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما) هذا إشارة 
إلى أن الجامع بين الأصل والفرع قد يكون حكماً شرعياً وجوديآء كمالو 
وجوديآء كما لوقيل : النبيذ مسكرء فيحرم تناوله كالخمر. 

وقوله : (أو نفيه عنهما) إشارة إلى أن الجامع بين الأصل والفرع 
كما يكون وجودياً يكون عدميًا . 
كالماء» والصفة العدمية نحو : الصبى غير عاقل». فلا يكلف كالمجنون . 

وَرْدٌ هذا التعريف بأن القياس لا يُطلب به معرفة حكم الأصلء إذ 
حكمه معلوم. وإنّما يطلب به حكم الفرع . وبأن الحكم في الفرع ‏ 
سواء كان نفياً أو إثباتاً فرع عن القياس » وفرع الشيء لا يكون ركنأ فيه» 
لأنه يلزم من ذلك الدور كما تقدم» ثم إن المعتبر في القياس هو الجامع. 
دول أقسامه. والا لوجب ذكر أقسام الحكمء ع أن هذا التعريف 


)١(‏ المحصول(5؟4/7/7).؛ المستصفى (78/7؟7). 


أحسن تعريف 
للقياس 
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هد 51١7|‏ ظ 9 
وهو بمعنى الأول. وذلك أوجز. وقيل: هو الاجتهاد.ء وهو 





طويل » وهوكما قال المصنف: «بمعنى الأول وذلك أوجد)7'' . 


قوله: (وقيل: هو الاجتهاد) أي: أن القياس بذل الجهد في 
استخراج الحكم. وهذا رأي الشافعى ‏ رحمه الله » فإنه يرى أن 
الاجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحد”" . 
قوله: (وهذا خطأ) أي: لأن الاجتهاد أعم من القياس» فإنه كما 
يكون بالقياس». يكون بالنص والإجماعء ثم إن الاجتهاد صفة للقائس 
وقد يعتذر للشافعي بأنه أراد المبالغة؛ لأن القياس أهم مباحث 
الاجتهاد”" . 
ولو قيل في تعريف القياس: تسوية فرع بأصل في حكم لعلةٍ 
جامعة بينهماء لكان أولى وأوضح”*'. 
َه فحقيقة القياس أن يدل نص على حكم معين في واقعة. ويعرف 
المجتهد علة هذا الحكم» ثم توجد واقعة أخرى لم يرد نص في حكمهاء 


(0) انظر: المحصول (؟/ 4/7). 

(؟) انظر: الرسالة ص(81/7). 

(9) القياس بين مؤيديه ومعارضيه ص(0؟ ) . 
(5) انظر: قواطع الأدلة (5/ 5). 
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ولكنها تساوي واقعة النص في علة الحكم» فيلحق المجتهد هذه الواقعة 
بالأولى» ويسوي بينهما في الحكم؛ لأن الحكم يوجد حيث توجد 
علته . 

وليس القياس إثبات حكم شرعي من غير أصل» بل الحكم ثابت 
للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه» إلا أنه ليس بظاهر» فيكشف عنه 
المجتهد بطريق القياس» لذا فهو مسلك اجتهادي كما تقدم -. 

واعلم أن القياس له أربعة أركان : 
+ الأصل : ويسمى المقيس عليه» وهو ما ورد النص بحكمه . 
١‏ حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ؛ 
ويراد تعديته إلى الفرع . 

و ويسمى المقيس ؛ دك يسييا فبراناة 
5 العلة: وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع؛ المقتضي إثبات 
حكم الأصل للفرع. وهي أهم أركان القياس» وسيأتي ذكر هذه الأركان 
ظ ومن أمثلة القباس: 


أنه ورد النص بالنهي عن البيع وقت النداء الثاني للصلاة من يوم 


أركان القياس 
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والتعبد به جائز عقلاً وشرعاً عند عامة الفقهاء والمتكلمين . 
الجمعة وهو قوله تعالى: 8 يِكأمبا آَلَذِينَ انوأ إدا نوه لِلصَّلَوْةَ من بوم 
اْجْمْعَةَ سوأ إل و َه وروا ايع ١4‏ وعلة الحكم : ما في البيع من 
تعويق للسعي إلى الصلاة» واحتمال تفويتهاء وهذه العلة موجودة في 
غير البيع من العقود كالإجارة والوكالة والرهن ونحوها. وهذه لم يرد 
نص بالمنع منهاء لكن فيها نفس المعنى الذي لأجله مُنع البيع» فتأخذ 
حكمه يطريق القياس . 

جسواز التبد قوله: (والتعبد به جائز عقلاً) أي: دل العقل على جواز التعبد 

237 بالقياس؛ إذ لو كان التعبد به عقلاً ممتنعاً لما وقع. لكنه وقعء فإن 
الاعتبار بالأمثال وقياس النظير على نظيره من قضية العقل والمنطق . 
فهما يقضيان باتحاد الحكم في المتماثلات. وذلك معلوم قطعاء لا 
ينكره إلا مكابر''" . 

فى 0200 قوله: (وشرعاً) أي: يجوز التعبد بالقياس شرعاً» فيعمل به في 

بالقباس شرع الأمور الشرعية» وتثبت به الأحكام ؛ لأن القياس يثير ظناً غالباً في ثبوت 
الحكم للفرع» فيكون حجة» وهذاقول الجمهور. 


والدليل على أن القياس حجة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 


1 سؤر ة الجمعة + الآية :نر 
030( القياس بين مؤيديه ومعارضيه ص(١5).‏ 
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عَلئِدِ , وعمل الصحابة -رضي الله عنهم -. 

اها الكتات : فقد ورد فيه أيات كثيوة تأمر بتدير الايات الكونية 
وأخذ العبرة من أحوال الأمم الماضية» كما ورد فيه الكثير من ضرب 
الأمثال والتشبيه”''» وهذا هو القياس . 


ومن ذلك قوله تعالى : # ومن يلوه أنك تَرَى الأرض حَلشْعة فإِذا را 
َي ْمأ اهرت ودبت إنَّ الى أَحَيَامَا لمح الموقة إِنَمُّ عل كل شَيْءِ 
َرِرٌ 25 *”". ففيه قياس إحياء على إحياء» واعتبارٌ الشيء بنظيره . 


على 9 


وقال تعالى :ا # لقد أَسَكْنَا رسكت الكت واولا مكو الكنيت 
الات ليَقُومَ أَلنّاس بِالْقِسَيلٌ 04" والمنءان ها ترز نه الأمورىء 
ويقايس به بينها. قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (والقياس الصحيح من 
لودل :فا لمتيونة برق فنعا فليو وو تقوي ين الاين ب 1 


أمَا السنة فإن الرسول يك قد استعمل القياس في الأحكام» ومن 


١ 


- لم يرد لفظ القياس في القرآن لا مدحا ولاذماًء ولم ينه عنه» ولعل السبب في ذلك‎ )١( 
والله أعلم  أن اسم القياس ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم. انظر: إعلام‎ 
.)١77/1١( الموقعين‎ 

090 :سورة فعللاك الأية وار 

06 .سووة السديةة الكية 07 

.)7١588/١9( الفتاوى‎ ):( 
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أمثلة ذلك * حديثث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : جحاءت امرأة إلى 
رسول الله عله فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. 
أفأصوم عنها؟ قال : «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه, أكان يؤدي 
ذلك عنها؟» قالت : : عم . . قال : افصومي عن أمك» وفي رواية ١فدين ٠‏ الله 
أحق أن يُقَضِءا)”'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رجلا أتى الّبِيَ كل فقال: يأ 
رسول الله ولد لي غلام أسود. نعال :اهل للشدين إبل 17 قال نعم 
قال : «ما ألوانها؟» قال : حمد. قال: «هل فيها من أوْرَقَ؟»2 قال : نعم . 
قال: «فأنّى ذلك؟» قال: لعله نَرَعَهُ عرقٌ. قال: «فلعل ابنك نزعه 
عرق ا 

قال النووي - رحمه الله : (وفيه إثبات القياس . والاعتبار 
بالأفناة وضرت لامعال 

وأمًا عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم » فقد ساق ابن القيم - 
رحمه الله أقوال الصحابة في القياس» وذكر الوقائع التي حكموا فيها 
بالقياس» مما يدل على أنهم كانوا يستعملونه في الأحكام» ويعرفونها 


.)١05(.)١06(.)١١58(ملسم أخرجه‎ )١( 
.)١0٠١(ملسمو‎ :)7١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)788/١١( دي شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
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خلافاً للظاهرية والنظام . ”2 





بالأمثال والأشباه والنظائرء حتى إنها لكثرتها وتعدد وجوهها واختالاف 
طرقها تجري مجرى التواتر المعنوي الذي لااشك فيه”'' . 

تقول المزاتى د وضمة اللهت البتو قرا نينة (24؟ اه )» وهوامن أكثر 
أصحاب اسان اذ اله رصح رول «الفقهاء من عصر رسول 
لله يله إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام من أمر 
دينهم» وأجمعوا على أن نظير الحق حق», ونظير الباطل باطل» فلا يجوز 
لأجد إنكار القياس + لآنهتشبيه الأمورء والتسغيل علبهياة””” , 

قوله: (خلافاً للظاهر والنظام)”" هذا القول الثاني في حجية 
القياس» وهو أنه ليس بحجة» وهو قول الظاهرية» وإبراهيم النظام. 


.)7١ /١(نيعقوملا إعلام‎ )١( 
وانظر‎ 25١17- 5١7”ص وقد ذكر ابن القيم أقوال الصحابة واستعمالهم للقياس من‎ 
أيضاً : جامع بيان العلم وفضله (7/ 0/8 7) وما بعدها . ظ‎ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟”/ 7374) . 

(*) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري . أبو إسحاق النظام . من أئمة المعتزلة . كان 
قوي العارضة فى المناظرة» دراسته مزيجاً جامعاً بين اراء المعتزلة والفلاسفة 
الطيحة وال لودو رقا لاشيها لوزائقة تعيت له تقرفت ناقتا في وله راودا ذه 
انفرد بها ٠»‏ أما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون: إنها من إجادته نظم الكلام» 
وخصومه يقولون: إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة .مات سنة 57١١‏ ها 
[الأعلام (77/1)] [الفَرْقٌ بين الفرّق ص١7١]‏ . 
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وقد نقل ابن عبدالبر أن النظام اا القول بنفي القياس : ثم 
انفتح الباب بعد ذلك”'' . 


وأكثر الظاهرية غلواً في نفي القياس هو ابن حزم”''» ولذا سموا 
ظاهرية ؛ لأخذهم بظواهر النصوصء. دون العلل والمعاني المقتضية 
للقنافين. 

وقد استدل المنكرون لوقوع التعبد بالقياس بأدلة خلاصتها : 

- ما ورد من أن القرآن تبيان لكل شيء» وأن الرسول يَكِ أمرأن يحكم 
به . قال تعالى : #مَا فَرَطنًا فى الكتّب من مَْ 74“ . وقال تعالى : #8 وَأَنِ 
أَحَكُم نتم يما أَرَلَ ألّهُ 4”* فدلت الآية الأولى على أن في القرآن بياناً 
لكل شيء» فلا حاجة إلى القياس» ودلت الثانية على أن الحكم بالقياس 
حكم بغير ما أنزل الله فلا يجوز العمل به . 
1 ما ورد من ذم الله تعالى من يتبع الظن. وكوك على العا بعل 
من ذلك قوله تعالى في سياق ذكر المحرمات: 9# # وَأن 5 تعولُوأ عَلَ أ مالا 


.)701//5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) فقد هاجم المثبتين للقياس هجوماً عنيفاًء ورماهم بفساد العقل» وقلة الحياء 
والجهلء والكذب . انظر: الإحكام لابن حزم (؟5/ 594 .)٠١‏ 

() سورةالأنعام» الاية: 78. 

(5) سورةالمائدة الاية: 59. 
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دلُو :5 74 » والحكم بالقياس قول بما لا يعلم . 
“* - ما ورد من أمر المؤمنين بالرد إلى الله والرسول عند الاختلاف» قال 
51 ' ب مد دميرء. يهى 2و2 م وي سه ش! 5 
تعالى : ل فَِن َترَحُمُ في مَىْءِ فردُوه إل أ وَاسُولٍ4""* والحكم بالقياس ليس 
ردأ إليهماء فلا يجوز الحكم به. 
5 - أن القياس عمل بالرأي» وهو مسلك مذمومء والأمة تضل إذا 
وهذه أدلة ضعيفة غير ناهضة على إنكار القياس» لأنها في 
لكل شىء إما بدلائل ألفاظه من غير واسطة. وإمّا بواسطة الاستنباط 
منهء والقياسئْ ‏ كما قدمنا ‏ لا بُدَ أن يسَتند إلى نص من كتاب أو سنة. 
وعليه فلا يكون القياس خارجاً عن ذلك . 
وأمّا ما جاء من الأمر بالحكم بما أنزل الله فهذا لا يمنع الحكم 
بالقياس؛ لأنه مستند إلى ما أنزل الله فمن حكم به فقد حكم بالمنزّل . 
ثانياً: وأمّا قولهم : إن الحكم بالقياس حكم بغير علم» وقد نهى 


.١58 سورةالبقرة, الاية:‎ )١( 
.04 سورةالنساءء الآية:‎ )١( 


محل القياس 
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ويجحري : جميع اد ان 


بوم وإ خب الواحد شحو لاي 
إلا الظن في الأصل . ومع هذا يستدل به . 

ماما ورد من النهي عن العمل بالظن » فالمراد به الظن المرجوح 
الذي لا يقوم عليه دليل» بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف 

موا عي م و 0 
اي ظ ظ ظ 

رابعاً: وأمّا ما ورد من ذم الرأي وأهله» فالمراد به الرأي الباطل. 
بمقتضاها . 0 

وبهذا يتضح صحة قول الجمهور بحجية القياس» لقوة أدلتهم. 
وضعف أدلة المخالفين, والله أعلم . 

قوله: (ويجري في جميع الأحكام) أي أن محل القياس هو 
الأحكام الشرعية العملية» وأمّا التوحيد والعقائد فقد اتفق أهل السنة 
على أن القياس لا يجري فيها إن أدى إلى البدعة والإلحاد» وتشبيه 
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حتى فى الحدود والكفارات ل 





الخالق بالمخلوق» وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله”'' . 

وَإِنّما يصح القياس في باب التوحيد إذا استّدل به على معرفة 
الخالق وتوحيده» ويستخدم في ذلك قياس الأولى» لثئلا يدخل الخالق 
والمخلوق تحت قضية كلية يستوي أفرادهاء وح 0 
الأشياءء. قال تعالى: 8 ليس صِثْله 5 تَىءٌ وَهوَ أَلسََيِيعٌ 
لبَصِيرَ :2 74" "'. بل كل كمال - لا نقص فيه بوجه ‏ ثبت للمخلوق 
فالخالق به أولى» اي ا ااي يم 


)0 
دنفيه عنه 5 


قوله: (حتى في الحدود والكفارات) أي: يجوز إثبات الحدود 
والكفارات بالقياس. وهذا قول جمهون الأصضوليية: واستدلوا بعموم 
الآدلة المثبتة لحجية القياس». فإنها تدل على أن القياس يجري في جميع 
الأحكام إذا استكملت شروط القياس -. ومن ادع انمه تن يعدن 
الأحكام دون بعض فعليه الدليل . 


ومن أمثلة القياس في الحدود : 


)01 انظر : جامع بيان العلم وفضله (7/ 7815)»: وإعلام الموقعين .)58/١(‏ 
() سورةالشورى. الاية: .١١‏ 

.)570٠ 2759 /1١7( انظر: الفتاوى‎ )9( 

(:) انظر : المصدر السابق . 


56 الحدود 
بالقياس 
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- قياس النباش  وهو الذي ينبش القبور ليأخذ الأكفان وما فيها‎ -١ 

على السارق في وجوب القطع. بجامع أخذ مال الغير خَفِيةٌ من حرزه» 

وهذاعلى أحد القوليه”'' . ظ 

؟ - قياس اللائط على الزاني» في وجوب الحد ‏ إن كان محصناً 

فالرجم» وإن كان غير محصن فجلد مائةٍ وتغريبٌ عام بجامع إيلاج 

فرج محرم في فرج محرم شرعاً» وهذا على أحد الأقوال في المسألة”'' . 
ومن أمثلة القياس فى الكفارات: - 

١‏ - قياس الأكل في نهار رمضان عمداً على الجماع في نهار رمضان في 

ثبوت الكفارة في كل منهماء بجامع انتهاك حرمة شهر رمضان في كل » 

على أحد القولين”" . 

؟- قياس القتل العمد على القتل الخطأ في ثبوت الكفارة في القتل 

العمد كما ثبت في القتل الخطأء بجامع إزهاق الروح والقتل بغير حق في 

كلء على أحد القوليه”*' . 


.)500 /١7؟( انظر: المغنى‎ )١( 
.)488/11( المغني‎ )5( 
.)081/ شرح الزركشي (5؟/‎ )9( 
.)57171/١1( المغني:‎ (0 
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قوله: (خلافاً للحنفية) هذا القول الثانى» وهو أن الحدود 
والكفارات لا تثبت بالقياس. واستدلوا يما يلى : 
١‏ - أن الحدود من الأمور المقدرة التي لا يمكن تَعَقَّل المعنى الموجب 
تقديرهاء والقياس فرع تعقل علة الحكم . 
؟" - أن الحدود عقوبات» وكذا الكفارات» فإن فيها شائبة العقوبة» 
والقياس محتمل للخطأء وذلك شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات . 

والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذهء وضعْفف أدلة الحنفية» فإن 
قولهم: إنه لا يمكن تعقل المعنى من تقدير الحدودء دعوى لا دليل 
عليها. بل الدليل قام على خلافهاء فإن إدراك المعنى المناسب أمر 
واضح ء لآ امتناع فيه» وقد مضى من الأمثلة ما يؤيد ذلك». وأمّا ما لا 
يدرك فيه المعنى المناسب فلا خلاف فى أنه لا يجوز القياس عليه ؛ أنه 

وأمًا قولهم: إن القياس يفيد الظن فيدخله احتمال الخطأء فهذا 
غير مسلم؛ لأن مجرد الظن لا يكون شبهة يمنع من إجراء القياس في 
الحدود والكفارات مع ظهور الظن الغالب» ولو كان مطلق الظن مانعاً 
من إقامة الحد لما وجب هذا الحد بالأدلة الظنية كأخبار الاحادء 
وظواهر النصوص والشهادات وما شابهها . 


جريان القياس 
في الأسباب 
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عد 


وفي الأسباب عند الجمهور. 00001000 


على أن الحنفية وإن كانوا ينفون القياس في الحدود والكفارات» 
لا وا يد 
ضعف قولهه”''. 

واعلم أن القياس في باب العقوبات قليل» ولم يكن متسعاً 
كاتساعه في المسائل الفقهية الأخرى 

قوله : (وفي الأسباب عند الجمهور) أي: ويجري القياس في 
الأسباب» وذلك بأن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم» فيقاس عليه 
وصف آخر. فيحكم بكونه سبباً أيضاً. وهذا القول نسبه المصنف إلى 
الجدو: 

واستدلوا بأن الآدلة المثبتة لحجية القياس لا تقييد فيها بحكم دون 
حكم. فيعمل بها على إطلاقهاء فيكون القياس حجة في كل الأحكام. 
ولأن السببية حكم شرعي» فجاز القياس فيها كسائر الأحكام . 

ومثاله: حديث أبى بكرة ‏ رضى الله عنه » قال: سمعت رسول 
الله يك يقول : ”لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان»”" . فالنبي يل جعل 
الغضب سبباً لمنع الحاكم من القضاءء فيقاس عليه الجوع والمرض 


(؟) تقدم تخريجه في آخر الإجماع . 
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ومنعه بعض الحنفية . 


والحزن ‏ مثلاً - فتجعل أسباباً لمنع القضاء ‏ أيضاً ‏ بجامع تشويش 
الفكر. وانشغال الذهن. وهي علة ثابتة بالإجماع . ظ < 

ومثاله - أيضاً ‏ قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج 
محرم ء والزنا سبب لإيجاب الحد» فاللواطة تكون سبياً له كذلك». على 
ما تقدم . ظ 

قوله : (ومنعه بعض الحنفية) هذا القول الثاني» وهو أن القياس لا 
يجري في الأسباب» واستدلوا بأن القياس لا بُدّ فيه من الجامع بين 
لفقدان ركن من أركانه وهو العلة. وإن وجد الجامع بينهما فلا فائدة في 
فرداً من أفراد هذا السبب» وبذلك يكون الاشتغال بالقياس فى الأسباب 

فمثلاً: قياس الجوع وما ذكر معه على الغضب بعلة تشويش 
الفكر. يجعل التشويش هو السبب في وجود المنع من القضاء. ويكون 
كل من الغضب والجوع والمرض فرداً من أفراد هذا السبب . 

وقياس اللواطة على الزنا بعلة الإيلاج المحرم» يجعل الإيلاج هو 
السبب فى الحدء ويكون كل من اللواطة والزنا فرداً من أفراد هذا 
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ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق: مقطوع. وهو مفهوم ' 
الموافقة هد م ومرم ب عه هن م معو و ته 0 5200 


اد امن المشترك ين الاصل انوع هو الموجب لمكم وحيخ 
واعلم أن نسبة المصنف جريان القياس في الأسباب إلى الجمهور 
فيه نظرء فإن أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب» ومنهم 
الحنفية» وجمع من الشافعية» وأكثر المالكية» والقائلون بالجواز هم 
الحنابلة وأكثر الشافعية""؟. - 
تقسيم القياس قوله: (ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق: مقطوع. . .2 المراد 
الى شم بالإلحاق : القياس. والمسكوت عنه هو: الفرع. والمنطوق هو: 
الأصل. وهذا الإلحاق نوعان: مقطوع به؛ ومظنون. ويسمى الأول : 
قبع الفحايل قوله : (مقطوع وهو مفهوم الموافقة فقة) أي : أن المقطوع هو : : ممهوم 
المقطوع الموافقة» وله صورتان : ظ 


إحداهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. 


رس سر 


ومن أمثلته: قوله تعالى : 8 فلا تَكّل لمآ أُقِ 74" فإن النهي عن التأفيف 


. انظر : الإحكام للامدي (5/ 5060)إرشاد الفحول ص(777)‎ )١( 
3 سور الأسران الأب‎ 150 
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وقد سبق. وضابطه: أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر (*) من 
غير تعرض للعلة ادع خم لجع ةف موي د 14ج 01 1 04د برج واو 





مرق جه يد لضان النون عن قري للع كر ره عنه من زانيا أر ل : 
لأنه أعظم منه . 

الثانية : أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكمء بألا 
كود اولي مه ول كودرته » يكال : إنه في معنى الأصل . ومن أمثلته : 
قوله تعالى: 8 إنَّ لذبن يَأحكلُونَ وَل ألَْتدئ لم74" فإن تحريم أكل 
مال اليتيم وهو المنطوق». يدل على تحريم إحراقه أو إغراقه؛ لآن 
الجميع إتلاف له بغير حق . 

قوله : (وقد سبق) أي : في الكلام على ما يستفاد من فحوى 
الألفاظ. وسبق الخلاف فى تسمية هذا قياساًء وأن الأظهر أنه ليس 
بقياس» وإنما دلالة النص على المفهوم دلالة لفظية؛ لأن المسكوت عنه 
يسبق إلى الفهم» ولا يحتاج إلى فكر واستنباط علة. ومن سماه قياس - 
كالمصنف ‏ اعترف بأنه مقطوع به» ولا مشاحة في الأسامي؛ لآن 
القياس عنده يصدق على أي نوع من أنواع الإلحاق» ويكون بهذا 
الاعتبار أقوى أنواع القياس . ظ 
ظ قوله: (وضابطه : أن يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض رص “رتيدر , 

للعلة) أي : أن ضابط الإلحاق المقطوع به» وهو القياس الجلي . أن 

طم فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكمء ولا يُحتاج فيه إلى التعرض 


-(#) كلمة (المؤثر) سقطت من طبعة أم القرى» واستدركتها من المخطوطة . 
)1١(‏ سورةالنساىى الاية: ٠١‏ 
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لبيان العلة الجامعة» كقياس ضرب الوالدين على التأفيف». وقياس البول 
في الماء الراكدء فكل ذلك مقطوع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل . 

فإن لم يُجِرَّمْ بنفي الفارق لم يكن مقطوعاً به» كإلحاق شهادة 
الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه في قوله تعالى : ولا 
تقبلوأ لح شبلدة 86 وليك هم الْفَسِمُونَ 2004 فإنه يحتمل الفرق بأن 
الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه . والفاسق متهم في دينه . 

وعلى هذا فلا يلزم من كون المسكوت عنه أولى من المنطوق 
الحك مكار ان كرون ارين وميا حتى يُقَطعْ فيه بنفي 
الفارق» كما في الأمثلة المتقدمة. 

قوله: (وما عداه فهو مظنون) أي : ما عدا المذكور من الإلحاق 
بطريق الأولى وهو مفهوم الموافقة» فهو مظنون . 

ومن أمثلته: أن يكون نفي الفارق ليس قطعياً بل مظنوناً ظنا قويأ 
مزاحماً لليقين . مثل : قوله يَكهِ : من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قُرْم عليه قيمة عدل» فأغطئ شركاءه حصصهم. وعَبَقَ 
عليه العبد» القند عو ند نا س0 لل فرقر إن بسراية لقي 
العبد والأمة؛ إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذا الحكم ونحوه في 


4 سووة التووع الأنة‎ 201١) 
.)15١١(ملسمو‎ ,)7077( أخرجه البخاري‎ (١ 
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وللإلحاق فيه طريقان :احدهنا: نفي الفارق المؤثر 0 وإنما 
لحو ا ٠‏ 


عرف الشرع. فصار المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم: » إلا أن 
نفي الفارق بينهما مظنون ظناً قويآ؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى 
العتق وصفان طرديان7١)‏ لا يناط بهما حكم من أحكام العتق» لكن 
يحتمل أن يكون الشارع نص على سراية العتق في خصوص الذَّكرء 
مخصّصاً له بذلك الحكم دون الأنثى؛ لأن عتق الذكر يترتب عليه من 
الاثار الشرعية ما لا يترتب على عتق الأنثى؛ كالجهاد والإمامة والقضاءء ونحو 
ذلك من المناصب المختصة بالذكور دون الإناث, والله أعلم . 

قوله: (وللإلحاق فيه طريقان) أي : وبالجملة فإن إلحاق 
المسكوت عنه بالمنطوق له طريقان : 

قوله : (أحدهما: نفي الفارق المؤثر) أي : نفي الفارق المؤثر في 
الحكم بين الفرع والأصل» فيجب استواؤهما في الحكم. وهذا هو 
مفهوم الموافقة» وهو القياس الجلي كما تقدم . 

قوله : (وإنّما يحسن مع التقارب) أي : إذا ظهر التقارب بين الفرع 
والأصل. كقرب الإحراق والإغراق من الأكل في الإتلاف. فلا يحتاج 
في ذلك إلى التعرض للجامع بينهما . 


للإلحاق طريقان 


)١(‏ الوصف الطردي: هو الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة» كالطول والقصر والسواد 
والبياض. مثل : كون القاتل أسودء والمجامع في نهار رمضان أعرابياً. فالشرع لا 
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والثاني: بالجامع فيهما وهو القياس. فإذن أركان القياس 
أربعة : «الأصل» : وهو المحل الثايت (له) الحكم. الملحق به 


قوله : (والثاني: بالجامع فيهما وهو القياس) أي : الطريق الثاني 
من طريقي الإلحاق هو: الإلحاق بالجامع» وهذا هو المتفق على تسميته قياساً. 
ومعناه أن يقول: إن العلة في الأصل كذاء وهي متحققة في 
افر فيجب استواؤهما في الحكم. ٠‏ كأن يقول: العلة في جريان الربا 
في البر هي : الكيل والطعم مثلاً - - وهي موجودة ١:‏ في الأرز فيجب 
جريان الرراقية. 
تفصيل القول قوله : (فإذن أركان القياس 57 الأركان: جمع مفرده: ركن 
0 وركن الشيء في اللغة : جانبه الأقوى الذي يعتمد عليه. يقال: ركنت 
إلى زيد : اعتمدت عليه . 
أمَا ركن الشيء في الاصطلاح: فهو الذي لا تتحصل حقيقة 
الشيء بذويه 2 فلا وجود للصلاة ة بلا ركوع وسجرة ويراء؟ ولا وجود 
للقياس بدون الأربعة المذكورة. 


1 الت قوله : (الأصل : وهو المحل الثابت له الحكم) أي : أن الأصل هو 
محل الحكم. فالبر ‏ مثلاً -: أصل. وهو محل للحكم وهو تحريم 
الربا. وهذا التعريف هو الأقرب لاستعمال الفقهاء . 


قوله: (الملحق به) أي: المشبه به الفرع. كالأرز مع البرء 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





07 

كالخمر مع النبيذ. وشرطه: أن يكون معقول المعنى ليُعَدَّى 

فإن كان تعبدياً لم يصح و وس ام ل م لي 
والخمر مع النبيذ"'' . 


قوله: (وشرطه) أي: للأصل شرطان» لأن المفرد إذا أضيفف شدد الأصل 
يعم. وظاهر كلام المصنف أن هذين شرطان في الأصل, عو 
أنهما شرطان في حكم الأصل » لافي نفس الأصل . ظ 

قوله : (أن يكون معقول المعنى) هذا الشرط الأول وهو أن يكون كن 
الحكم الثابت للأصل معقول المعنى» أي يُذْرِكُ العقل السببَ في 
شرعيته» أو يوميء النص إلى سبب شرعيته» كتحريم الخمر. وتحريم | 
أكل الميتة» ونح و ذلك مما تدرك علته. 

قوله: (لِيُعَدَى) أي : لِيُعَدَى حكم الأصل إلى الفرع . لأن مالا 
يعقل معناه لا يمكن القياس فيه؛ لأن القياس تعدية حكم المنصوص 
عليه وهو الأصل» إلى غيره وهو الفرع. وما لا يعقل لا يمكن تعديته . 

فتحريم الربا في البر هو لعلة الكيل والطعم ‏ مثلاً ‏ فيمكن أن 
يُعَدَى هذا الحكم إلى كل مكيل مكيل ومطعوم. كالفول والعدس والأرز ونحوها. 

قوله : (فإن كان تعبدياً لم يصح) أي: القياس عليه . والتعبدي : هو 


)١(‏ يكثر في كتب الأصول قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكارء وفيه 
نظرء لأن النَِيَ يك نصّ على أن كل مسكر حرامء ومن شرط الفرع ألا يكون 
منصوصاً على حكمه» ومن لا يشترط ذلك يجيز هذا القياسء» أو أنه مثال تقريبي 
على فرض أن القائس لم يبلغه النص. أو أنه من باب تعاضد الأدلة . فانظر: الشرح 
الكبير على الورقات (7481//7)» أضواء البيان (7/ 317) . 


١‏ موافقة 
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الأمر الذي لا تدرك له علة» وهذا تصريح من المصنف بمفهوم قوله : 


(معقول المعنى) . فإذا تعذر على العقل إدراك العلة امتنع القياس» ولهذا 
قال العلماء: لا قياس في العبادات؛ لأنها أحكام استأثر الله تعالى بعلم 
عللهاء مثل: أوقات الصلاة» وأعداد الركعات» ومقادير الحدود 
والكمارات ونحو ذلك . ظ 

ومثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوءء قياسأً على 
لحم البعير لمشابهة النعامة للبعير»ء فيقال: هذا قياس لا يصح؛ لأن 
حكم الأصل وهو أن لحم الإبل ينقض ليس له علة معلومة» وإِنّما هو 
تعبدي محض على المشهور . 

قوله : (وموافقة الخصم عليه) هذا الشرط الثاني. ومعناه: أن 


رمب عر يكون حكم الأصل ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين. ا 


الحكم 


المتناظرين في مسألة فيها قياس» فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت 
الحكم للأصل بدليل يقول به القائس . 

وإنّما اشترط ثبوت حكم الأصل. لأنه ينبني عليه الفرع ويلحق 
به» وما لا ثبوت له لا يُتصَوَرٌ بناءً غيره عليه . 

واشترط اتفاق الخصمين لئلا يمنع الخصم الحكمء فيحتاج 
الميعدل إلن إثناته فنكون العقالاً هن هعمالة إلى سمالة أخرى :يشر 
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فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جان» ........2... ا 


الكلام, شفوت المتصيود 3 

ومثاله قول الحنبلي : جلد الميتة نجس .ء فلا يطهر بالدباغ» كجلد 
الكلب» فيقول الحنفي: لا أسلم حكم الأصلء» وهو أن جلد الكلب لا 
يطهر بالدباغ بل يطهر به عندي» فحكم الأصل المقيس عليه ليس متفقا 
عليه بينهماء فلا يصح القياس إذا كان في باب المناظرة» وهذا من 
القوادح في باب القياس » ويسمى (المنع) . 

قوله : (فإن منعه وأمكته إثباته بالنص جاز) أي : فإِنْ منع الخصم 
حكم الأصل. (وأمكنه) أي: المستدل. (إثباته) أي: إثبات حكم 
الأصل بالنص ثم بالعلة جاز ذلك. وقبلَ منه استدلاله في الأصحء 
ولب دلخلة عا وي ا 

ويتحصل من ذلك أن الشرط عند المصنف أحد الأمرين من اتفاق 
الخصمين أو الإثيات بالنص» وأن الأصح هنا أنه لا يشترط خصوص 
الاتفاق؟ لاكتفاته بالإثبات المذكور وقبوله. 


(0) شرح الكوكب المنير (5//ا؟). 
(0) المصدر السايق:. 


القياس المركب 
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له 


قوله: (لا بعلة عند المحققين) أي: على المستدل إثبات حكم 
الأصل بالنص لا إثباته بعلة ينازع فيها الخصمء فهذا لا يكفي» ولا يعتبر 
حجة عند المحققين . فلا يتم القياس . ويدخل تحت هذا صورتان: - 

الأولى : أن يتفق الخصمان على حكم الأصل» ويدعي كل منهما 
أنه ثابت بعلة غير العلة التي يدعي الاخر . ويسمى هذا القياس : (مركب 
الأصل) لتركيب الحكم وبنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين . 

ومن أمثلته : قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب 
الزكاة عند الشافعية والمالكية» فإن حكم الأصل وهو : لا زكاة في حلي 
الصبية» متفق عليه بين هؤلاء وبين الحنفية» إلا أن الحنفية يقولون: إن 
العلة أنه مال لغير بالغة» فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه؛؟ لبلوغها. 
والمالكية والشافعية يقولون: العلة كونه حلياً مباحاً» وهي موجودة في 
حلي الكبيرة. . ظ 

فهذا القياس غير مقبول لمنع الخصم وجود العلة في الفرع . 

والصورة الثانية: أن يتفق الخصمان على حكم الأصلء» إلا أن 
العلة التي يدعي المستدل أنه ثابت بها يدعي الخصم نفيها من أصلها عن 
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الأصل. ويسمى هذا القياس: (مركب الوصف)؛ لتركيب الحكم 
وبنائه على وصف يمنع الخصم وجوده في الأصل . 

ومثاله: قياس : إن تزوجت فلانة فهي طالق» على : فلانة التي 
أتزوجها طالق» في عدم لزوم الطلاق بعد الزواج . فإن عدم الطلاق في 
الأصل متفق عليه والشافعية والحنابلة يقولون: العلة في الأصل تعليق 
الطلاق قبل ملك محله. والمالكية والحنفية يقولون: هذه العلة من 
أصلها ليست موجودة في الأصل. لأن الأصل الذي هو: فلانة التي 
أتزوجها طالق» لا تعليق فيه أصلاً. وإنما هو تنجيز طلاق أجنبية» وهي 
لا ينجز عليها الطلاق» ولو كان فيه التعليق على تزوجها لطلقت بعد 
التزوج . 

فهذا القياس لا يصح. لسري رد يي 
تعلق إل اقرع 


, مذكرة‎ )؟7١‎ 277١ انظر: المحلي على جمع الجوامع . وحاشية البناني عليه (؟/‎ )١( 
.)5817 507 الشنقيطي (537/5). نثر الورود (؟7/‎ 
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وقيل : الاتفاق شرط . و«الفرع : وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه . 
وهنا: المحل المطلوب إلحاقه . وشرطه: وجودعلة الأصل فيه. 


'قوله: (وقيل: الاتفاق شرط) أي : قال بعضهم: لا يقبل إثبات 
الحكم بالنصء بل لا بد من الاتفاق بين الخصمين على الأصل صوناً 
للكلام عن الانتشار . ظ | ل( 

ويحتمل أنه يريد كون الحكم متفقاً عليه بين الأمة. لا بين 
الخصمين فقط كيلا يتأتى المنع بوجه”'' . 
المقصود باتفاق الخصمين فقط ؛ لأن البحث لا يعدوهماء والله أعلم . 


32 2 قوله: (والفرع : وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه) هذا الركن 


0_0 


شرط الفرع 


الثاني وهو. الفرع . وهو لغةَ: ما تفرع عن غيره. كمروع الشجرة : 
متولدة من أصلها. وفروع الفقه: متولدة من أصول الفقه . 

وقوله : (وانبنى عليه) أي : انبنن الفرع على الأصل ؛ لآن المراد 

قوله: (وهنا: المحل المطلوب إلحاقه) أي : المراد بالفرع في 
باب القياس» ما يراد إلحاقه بغيره» وهو الأصل . 

قوله : (وشرطه : وجود علة الأصل فيه) وذلك لأن وجودها فيه هو 


. انظر: نثر الورود(7/ 507). نظرية القياس الأصولي ص(55)‎ )١( 
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اموسيدة وهو ب لد د اد دك 


مناط تعدية الحكم إليه كما تقدم في الأمثلة. 


فإن لم تكن العلة موجودة ذ في الفرع لم يصح القياس» كأن يقال : 
العداني محري الرنا فى المن دوه مكيلاً» ثم يقال : يجري الربا في التفاح 
قياساً على البرء فهذا قياس غير صحيح. لأن العلة غير موجودة في 
الفرع ؛ إذ التفاح غير مكيل» والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط هو 
القياس مع الفارق . 


قوله: (والحكم: وهو الوصف المقصود بالإلحاق) هذا الركن 
الثالث. وهو الحكم. وهو: الوصف الذي يراد إلحاق الفرع بالأصل 


شه. 


إيبا 








قوله : (فالإثبات ركن لكل قياس) أى : :كو الحكم بنرك في ظ 


كل قياس . والمراد قياس العلة. وقياس الدلالة . 


قوله : (والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين) 5 والنفي 


الأصلى يجري فيه قياس الدلالة» لا قياس العلة» فيستدل بانتفاء الحكم 


عن الشيء على انتفائه عن مثله. ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل . وإلا 
فهو ثابت بالاستصحاب مستغن عن الاستدلال بالنظ 7" ., 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير (7717/5)» المستصفى (7/ 2777 أصول الفقه لابن 


مفلح (؟/ )2 
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لا شتراط الوجود فيها. وشرطه: الاتحاد فيها قدراً نه 





وقياس العلة: ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة 
كالإسكار. والكيل عند من يعلل به . 

وقياس الدلالة: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة» لا بالعلة 
نفسها» ؛ مثل : سد و و ا ا 
الرائحة الكريهة الدالة على الإسكار . 


قوله : (لاُ شتراط الوجود فيها) أي : لا يجري النفي الأصلي. وهو 
ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة ؛ لأن قياس العلة يقتضي وجود 
علة شرعية» ولا علة قبل ورود الشرع» فإن هذا النفي ثابت بالأصالة» 
فلا علة له إلا إرادة الله تعالى عدم إيجاده'''» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
الكلام على ذلك عند أنواع القياس» مع ذكر الأمثلة 
59-000 قوله: (وشرطه: الاتحاد فيها قَدْراً وصفة) هذا الشرط الأول 
007 للحكم» والمراد بالاتحاد: المساواة» بأن يكون حكم الفرع مساوياً 
١‏ الات د في 5 : 1 1 
اعلة لحكم الأصل في العلة» كقياس الأرز على البر في تحريم الربا؛ بجامع 
الاقتيات والادخار. 
وقوله : (قدراً) أي : بلا تفاوت ‏ كما في المثال المتقدم ‏ وهذا 
بالنسبة إلى النقصانء أما الزيادة فلا يشترط انتفاؤهاء إذ قد يكون 


. )5 015 انظر : المستصفى (7/ ؟"7), شرح مختصر الروضة (؟/‎ )١( 
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وصفة. وأن يكون شرعيا ا 


الحكم في الفرع أولى كما تقدم في قياس الضرب على التأفيف”'', 
ومثال النقصان قول بعضهم : تجب الزكاة في مال الصبي قياساً على مال 
المكلف بجامع أن كلاً منهما يملك مالهء فهذا لا يصح؛ لأن علة 
الأصل ‏ وهو البالغ هي أنه يملك ماله بالقوة والفعل» أما علة الفرع - 
وهو الصبي -فهي أنه يملك ماله بالقوة فقط”" . 

قوله: (وصفة) أي: بأن تكون الصفة التي جعلت علة الحكم 
الأصل موجودة في الفرع سواء كانت الصفة نوعاً كما تقدم» أو جنساً 
كقياس القصاص في الأطراف على القصاص في النفس.٠‏ بوصف 
الجناية» فإن علة الفرع غير علة الأصل» ولكن الجناية جنس لهاتين 
العاف 77 

والأصوليون لا يذكرون هذا الشرط من شروط الحكم. وإنما 
يذكرونه من شروط الفرعء وهذا الشرط يشبه الشرط الذي ذكره 
المصنف في الفرعء إلا أن يقال: إن الأول مجملء» وهذا مفصل أو أن 
الأول يتعلق بالعلة» وهذا يتعلق بالحكم. والعلم عند الله تعالى . 

قوله: (وأن يكون شرعياً) هذا الشرط الثاني للحكمء وهو أن 


() انظر: الإبهاج (/ )١157‏ البحر المحيط .)١١8/0(‏ 
(؟) انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه (7”54) 
020 التقرير والتحبير .)١757/7(‏ 


؟ - أن يكون 
الحكم شرعياً 


الركن الرابع : 
الجاع 


تعريقه 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





5 
و«الجامع» : وهو المقتضي لإإثبات الحكم. 00 


يكون الحكم شرعياً؛ لأن المطلوب بالقياس إثبات حكم الشرع . 

قوله: (لا عقلياً) هذا محترزقوله: (شرعياً) فإذا كان الحكم 
الثابت في الأصل عقلياً لم يصح القياس عليه؛ لأن بحثنا في القياس 
الشرعي » الذي يراد به إثبات حكم شرعي للمرع . فإن قلنا: يجري 
القياس في العقليات» فليس قياساً شرعياً» إِنَّما هو قياس عقلي . 

قوله : (أو أصولياً) هذا محترز قولنا: (عملياً) . وإن كان المصنف 
لم يصرح بهء لكنه يفهم من ذكر محترزه» والمراد بالحكم الأصولي : 
مسائل العقيدة. فلا يصح إجراء القياس فى العقائد والتوحيد» وتقدم 
ذكر ذلك . 


الجامع بين الأصل والفرع. والتعبير بالجامع ليعم قياس العلة وقياس 
الشبه وقنانئن اللالالة هبو التسير بالعاةشتصن يقاس العاة يني 
قوله: (وهو المقتضي لإثبات الحكم) أي: الوصف المشتمل 
على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم» فإن الله تعالى يشرع الأحكام 
من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة» كلها راجعة إلى المخلوقين» 
الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم» وهو غني 


.)١5/١(ديهمتلا‎ )0( 
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لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى . 

ومثال ذلك ما تقدم في أول القياس من أن علة النهي عن البيع يوم 
الجمعة بعد النداء الثاني ما في البيع من التعويق عن حضور الجمعة» 
واحتمال تفويتهاء فالتعويق عن الحضور وصف مشتمل على الحكمة 
الباعثئة على تشريع الحكم» وهو النهي عن البيع في هذا الوقت . 

والمراد بالحكمة: المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه 
الحكم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات 
الحكمة والمصالح في أحكام الشريعة)”'" . 

وهذا التعريف من المؤلف للجامع يدل على اختياره أن العلة بمعنى : 
الباعث على تشريع الحكم. بد امل المولف ني الكلام عبتن الأسبكا 
الوضعية على هذا الاختيارء وهو اختيار الأمدي» وتبعه ابن الحاجب7) 

وقل وة قع النزاع بين الأصوليين في العلة» هل هي أمارة وعلامة ومُعَرّف 
للحكم أو أنها باعث؟ 

وسقي بزالة للق وسيب لواو والحق أن إطلاق اسم الأمارة . 
والعلامة على العلة لا مانع منه» لكن لا يقصر ذلك عليهاء بل هي مؤثرة 
وباعث على تشريع الحكم”''. وسيمر في هذا الباب الاستدلال على 


(1) انظر: منهاج السنة /١(‏ 916). 
(؟) الإحكام )5١7/5(‏ مختصر المنتهى مع شرحه (؟/ 23711 . 
(©) المسودة ص(7465). المسائل المشتركة ص(5857) . 
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سسسسُسش ا سس سسسه 
ويكون حكما شرعيا. وقهنا غارضا ولازما ومفردا. وهر كا 
وفعلاً. ونفياً» وإثاتاً ال 1ك 


بعض مسائل القياس بأن العلة أمارة وعلامة على وجود الحكم . 
راع التجانه احواك اريكون كما قري الي هد( اجات الوا 1957 يكرد 
هو التحريم» وهو حكم شرعي علل به حكم شرعي» وهو فساد البيع. 
ومثله : قولنا : من صح طلاقه صح ظهاره. وسيأتي الكلام على ذلك 
د اتاكناء اللفدت: 
قوله: (ووصفاً عارضاً) أي : كالشدة في الخمر. فهي علة 
التحريم» وهي وصف عارض ؛ لأنه عرض للعصير بعد أن لم يكن . 
قوله : (ولازماً) كالأنوثة في ولاية النكاح . 
قوله : (ومفرداً) أي : من وصف واحد. كقولنا في اللواط : زناء 
فأوجب الحد كوطء المرأة» وكالكيل عند من يعلل به فى الأصناف الربوية . 
قوله: (ومركباً) أي : من عدة أوصاف. كالقتل العمد العدوان. 
قوله: (وفعلاً) كالقتل علة للقصاص. والسرقة علة للقطع . 
قوله : (ونفياً وإثباتاً) أي : يجوز أن تكون العلة وصفاً منفياًء أو 
وصفاً مثيتاً. فالأول نحو : لم ينفذ تصرفه لعدم رشده. والثاني : نحو : 
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ومناسباً وغير مناسب. وقد لا يكون موجوداً في محل الحكم. 
كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد . ا ا 0 





قوله: (ومناسباً) أي: وجدت الحكمة مع العلة» كالإسكار 
ا 00 

علي لسري ازا جديا عر اال 7 ؛ العساذ .سر دنه 
كالذي يسافر على الطائرة ‏ مثلاً ‏ فإن أكثر أهل العلم على أنه كالنائه 
على مَحُمل”''. فَرْحَصٌ السفر ثابتة له كالقصر والفطر؛ لأن العلة التي 
هي السفر موجودة. ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبأ لتشريع 
الحكم (كالقصر مثلاً) لتخلف الحكمة؛ لأن حكمة التخفيف بالقصر 
والإفطار هى تخفيف مشقة المسافرء وهذا المسافر المذكور لا مشقة 
عليه أصلا : لببياه ودر وس 5 
بالغالب وإلغاء للنادر. 


قوله: (وقد لا يكون موجوداً في محل الحكم . .)أي: قد يكون 
الجامع وصفاً غير موج ود في محل الحكم؛ ٠‏ إلا أنه يترقب وجوده 
(كتحريم نكاح الحر للأمة لعلةٍ رق الولد). فإن رِقٌّ الولد وصف قائم 


1 المخمل بوزن المجلس : هو الهودج . وهو مركب يُرْكُبٌ عليه على البعير . 


ألقَاب الحامم 
٠. ٠‏ ا 
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:وله ألقاب منها : العلة : وقد سبق تفسيرها» والمؤثر: وهوالمعنى الذى عرف 
كونه مناطللحكم بمئاسبتهة"”*؟. والمناط: ..... 270000 


به أو معنى إضافي بينه وبين سيده» وتحريم نكاح الآمة وصف قائم 


قوله: (منها: العلة» وقد سبق تفسيرها) أي: عند الكلام على 
أقسام الحكم الوضعي» وذكرت هناك معناها اللغوي . 

قوله: (والمؤثر: وهو المعنى الذي عَرِفَ كونه مناطاً للحكم 
بمناسبته) المراد بالمعنى: الوصف. ومعنى (مناطاً للحكم) أي: علة 
للحكم» والمراد بالمناسبة: كون ذلك الوصف مظنة لتحقق حكمة 
الحكم. وما قصده الشرع بتشريعه» كالإسكار فهو معنى عرفٌ كونه علة 
لتحريم الخمرء وتَرَنْبُ الحكم عليه فيه مصلحة حفظ العقل» والصغر 
معنى عرف كونه علة للولاية على المال» وترتب الحكم عليه فيه مصلحة 
حفظ المال. ظ 
وسّمّي الجامع مؤثراً؛ لأن الوصف له تأثير في الحكم عند الشرع 
حتى كأن الحكم نشأ عنه» أو أنه أثر من اثاره . ظ 

قوله: (والمناط. . . ) هذا من ألقاب العلة» وأصل المناط : 
موضع التعليق. من ناطه نوطاً» أي : علقه» ومنه نياط القلب» وهو عرق 
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وهو من تعلق الشيء بالشيء» ومنه (نياط) القلب لعلأقَِه. فلذلك هو عند 
الفقهاء ء متعلق الحكم . والبحث فيه. إمالوجوده وهو : (تحقيق المناط). 
أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو «تنقبح المناط؛ . اللاه بو قدو ونوج عجان بد 





علق به القلب من الوتين» فإذا قطع مات صاحبه''“. وأطلق الفقهاء 


مناط الحكم على العلة ؛ لأنها مكان نوطه أي : تعليقه . 

قوله: (والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط . . . ) أى : أن 
البحث في الجامع والاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع : 

الأول: نظر الفقيه في تحقق العلة في الفرع» أو عدم تحققهاء 
وهذا تحقيق مو المناط . 


ومثاله : عَلِمَ الفقيه أن علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هي 
الأذى» فينظر هل توجد هذه العلة في النفاس أو لا؟ فإن وجدت فيه صح 
تعدية حكم الأصل إليه» وهو وجوب الاعتزال» وإلا فلا. 

ومثاله - أيضاً ‏ الطواف علة لطهارة الهرة بناءً على حديث : «إنها 
ليست بنجس إِنَّما هي من الطَوَافِينَ عليكم»”"" . والطرافٌ وصف موجود 
في الفأرة ونحوها من صغار الحشرات . 


قوله : (أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط) هذاالنوع 


.)51١8 7/17/( انظر: اللسان‎ )١( 
أخرجه انق ليه (ه/ا), ب »١ا). 0 (؟95). ' دابن ماجة‎ 20), 


؟ - تتقبيح 
المناط 
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(بأن) ب: بس لدان حل مادر جنيب اربياك ايلئن السبدياء قير العزاز: 
ويعلق الحكم على ما بقي . ا ل 


الثاني من أنواع البحث في العلة» وهو: تنقيح المناط . والتنقيح في 
اللغة: التهذيب والتمييز. وتنقيح المناط : تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء 
ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له» وهو الذي له تأثير في الحكم . 

قوله: (بأن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغى المجتهد 
غير المؤثرء ويعلق الحكم على ما بقي) ومثاله : قصة الرجل الذي واقع 
امرأته في نهار رمضان"'' . فإن الحديث دل على عليّة الحكم» ولكن لم 
يدل على وصف معين أنه هو العلة. فإن من الأوصاف أنه كان رجلا 
وأنه أعرابي» وأنه فقيرء وأنه أفطرء وأنه جَامَعَ . 

فيأتي الفقيه ويخلص العلة الحقيقية مما اقترن أو عَلقَ بهاء 
فستيعن 5 الأوصاف إلا أنه (جَامَ) فتكون العلة في إيجاب 
الكفارة: أنه واقع أهله عمداً في نهار رمضانء» وهذا عند الشافعية 
والحنابلة» فالكفارة عندهم بالجماع خاصة دون الأكل والشربء ما 
الحنفية والمالكية فقد حذفوا جميع الأوصاف إلا (أنه أفطر) فعندهم من 
بسحا سارل رقرب بيار 

وبهذا ايه يتبين أن أنظار المجتهدين تختلف في تنقيح المناط» فيما 
يبلح أن ركرن عل وما لا يصلح أن يكون علة . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري »)١975(‏ ومسلم »)١١1١1(‏ وانظر: جامع الأصول 
85750). 
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و١تخريحه)‏ بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح 
علة. فيستخرج المحتهد علته باجتهاده ونظره . 


قوله : (وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح 
علة. 8 فيستخرج | لمحتهد علته باجتهاده ونظره) هذا الثالث من أنواع 
البحث في العلة» وهو تخريج المناط بمعنى : استنباط مناط الحكم أي 


علته - واستخراجه من النص لكون الشارع لم يتعرض لهء فكأنه مستور” 


ومثال ذلك : أنه ثبت في السنة ستة أصناف يحرم فيها الرباء وهي 
(الذهب» والفضة. والبر. والتمر. والشعيرء والملح). ولم يرد دق 
العلة» ولا أوصاف مشتملة عليهاء فلذا اجتهد الفقهاء فى استنباط العلة 
بالطرق التي يُتوصّل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليها. ليتاتئ 
قياس الأصناف الأخرى التي لم تذكر في الحديث على التي ذكرت» ما 
دام أن العلة واحدة. وهذا على رأي جمهور الفقهاء خلافاً للظاهرية . 

وهذا النوع هو محل النزاع بين معبتى القياس ونماته. بخللاف 
النوعين السابقين» فإن أكثر نفاة القياس يقرون بهما. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكثر الغلط في هذا النوع. 
بسبب عدم العلم بالجامع المشترك الذي عَلَقَ الشارع الحكم به. فيظن 
القائس أن هذا الوصف هو علة الحكم» وهو ليس بعلة"'' . 


0010 الفتاوى (9١//ا١).‏ 


'" د تخريج 
الهةسستحتاط 
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والمظنة : وهي من ظننت الشيء. وقد تكون (#) بمعنى العلم. 

كما في قوله تعالى : 9 الَدينَ يبون أَْممُلشوْربم 4 وتارة بمعنى رجحان 
الاحتمالء فلذلك هى الأمر المشتمل على الحكمة 





وحاصل ما تقدم أن بيان العلة في الأصل (تخريج المناط). 
وإثباتها في الفرع (تحقيق المناط) وتنقية العلة مما لا يصلح أن يكون علة 
(تنقيح المناط) . 

قوله : (والمظنة : وهي من ظننت الشيء) ا من ألقاب العلة 
لفظ : المظنة - بفتح الميم وكسر الظاء و تسد ة لها وهو 
خلاف اليقين: 

قوله : (وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى : « الِْنَيَظُون 
نيم مُلََقُوأ رَيِمَ 2# أي : أن الظن قد يستعمل بمعنى: اليقين» وهو 
الحلمه كماقي 1:1 لكر مدعا سالا ا 
الاحتمالين على الآخرء بحيث يكون أقرب إلى اليقين» وهذا هو الغالب 
فيها. 

قوله: (فلذلك هى الأمر المشتمل على الحكمة) أي: فلكون 
-_ (:) في مطبوعة أم القرى الاوحرو او عتكاي الود كه 


21 صورة القر ةلاه 0 
(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج »)77١/١(‏ تفسير أبي حيان (7/ /77/1) . 
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الباعئة على الحكم: إما قطعاً كالمشقة في السفر 00000 


المظنة تأتي بمعنى الظن أو اليقين أو الرجحان» صح أن يطلق على 
الجامع (مظة) لأنه مظن تق م المصلحة المقصودة من تشريع الحكم» 
إننا قطعا أو اعدمنالة . 





فمعنى المظنة : مظنة وجود حكمة العلة» ولا يلزم في كل علة أن 
تكون مفضية إلى المقصود قطعاًء بل قد توجد علل لا تفضي إلى 
المقصود إلا ظناً» أو أقل من ذلك كما سيأتي . 

والحكمة: هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع 
الحكم». وصار الوصف بسببها علة للحكم» كما مضى . 

فمثلاً: يُخصَّ للمسافر أن يقصر الصلاة» وعلة ذلك هي السفرء 
والمصلحة التي بسببها صار السفر علة هي تخفيف المشقة» فالسفر 
علة» وهو مظنة تحقق المصلحة من القصرء وهو أمر مشتمل على 
حكمة» وهي تخفيف المشقة» وهي الباعث على تشريع الحكم وهو( 
ا 

وقوله : (الباعثة على الحكم) هذه صفة للحكمة . باق فيز شان 
ظ الحكمة أن تكون باعثة على الحكم؛ لأن الحكم شرع بسبب هذه 
الحكمة.» كما تقدم. 


قوله : (إما قطعاً كالمشقة في السفر) فالسفر علة لتشريع الحكم 
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أو احتمالاً كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب . 0000 





وهو القصرء والسفر أمر مشتمل على الحكمة وهي تخفيف المشقة. 
وهو مشتمل عليها قطعاًء لقول النبي يك : «السفر قطعة من العذاب»)”'' . 

فالمعنى المقصود من شرع الحكم علم حصوله قطعاًء ومثله البيع 
فإنه إذا كان صحيحاً حصل منه الملك الذي هو المقصود . ظ 

قوله: (أو احتمالاً كوطء الزوجة بعد العقد فى لحوق النسب) 
أي : يكون حصول المعنى محتملاً كوطء الزوجة» نان بخصوال اه 
سبيل للاطلاع عليه والتأكد منه» فأقام الشارع مقامه أمراً ظاهراً يدل عليه 
وهو عقد الزواج الصحيحء أو العقد مع إمكان الدخولء أو مع الدخول 
فعلاء على اختلاف بين الفقهاء. والمصنف يرى العقد مع الدخول 
فعلا. والمقصود أن العلة في إثبات الأنساب هى الفراش الذي هو العقد 
الصحيح ؛ إذ هو مظنة حصول النطفة في الرحم . 

ومثاله - أيضاً- شرعية القصاص المرتب على القتل العمد 
العدوان» فإن المقصود منه الانزجار عن القتل» ولكن هذا غير مقطوع به 
بدليل وجود الإقدام على القتل» مع علم القاتل بأن القصاص 
مشروع . 


)01 أخرجه البخاري (7/ 7177) فتحء ومسلم (1971). 
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ججحج7عس7ب7ب69677؟؟؟“#؟“ا9اات., |1 د د كك 


فيا خللاهن الحكية فلس سظلية: 
و«السبب» وأصله: ما توصل به إلى ما لا يحصل 





قوله : (فما خلا عن الحكمة فليس بمظنة) أي : فالجامع إذا خلا 
عن الحكمة لا يسمى (مظنة)؟ لأنه أطلق عليه مظنة لآنه مظنة الحكمة. 
فإذا لم يكن حكمة فلا معنى لإطلاق لفظ المظنة عليه؛ ويستفاد من ذلك 
أن اسم المظنة لا يطلق على كل علة» وإنّما على بعض العلل . ْ 

ومثال ما خلا عن الحكمة قطعاً: لو تزوج مشرقي بمغربية وكل 
منهما في مكانه. فلا يعلل ذلك بلحوق النسب؛ لأن المقصود فائت 
يقيناً؛ للقطع بانتفاء اجتماعهماء إلا عند الحنفية فَيَلْحَقُ عندهم النسبُ 
لو تزوجها بطريق التوكيل» نظراً إلى الأغلب» ولأن الولد للفراش . 

أمَا عند الجمهور فإنه إذا فات المقصود من شرعية الحكم يقيناً لم 
يجز التعليل به؛ لأن المقصود من شرع الأحكام الحِكمٌ» فشرع الأحكام 
مع انتفاء الحكمة يقيناً لا يكون مفيداً» فلا يرد به الشرع . 
الشرعية وتسميتها سبباً لأنها طريق إلى معرفة الحكه”'" . 

قوله: (وأصله : ما توصّل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة) فالحبل 
مثلاتُوضصّل به إلى إخراج الماء من البئرء ولا يحصل الإخحراج بالمباشرة 
لبعدة: 


.)710 /( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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بالمباشرة. والمتسبب : المتعاطى لفعله. وهنا ما توصل (*#) به 
إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه . 0 


قال الجوهري: «السبب: الحبل» والسبب أيضاً: كل شيء 
يتوصل به إلى غيره»"''. وتقدم ذلك في الأحكام الوضعية . 

قوله : (والمتسبب : المتعاطي لفعله) أي : المتعاطي لفعل السبب 
هو المتسببء فالمؤثر في إخراج الماء ليس الحبل نفسه. وإِنَّما المؤثر 
حركة المستقى للماء . 

قوله: (وهنا: ما توصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لاا نص 
فيه) أي: أن السبب في باب القياس والذي هو من ألقاب الجامع يراد : 
الطريق إلى معرفة الحكم الشرعي» ومن المعلوم أن الحكم الشرعي 
يعرف في الفرع الذي لا نص فيه بواسطة ثبوت العلة في الفرع . 

وعلى هذا فالسبب هو ما جعله الشارع علامة على الحكم وجوداً 
وعدماٌء بحيث يوجد الحكم عند وجوده» وينعدم عند عدمه» كالزنا 
لوجوب الحدى. والجنون لوجب الحجر. والغصب لوجوب رد 
والحجر والرد أو الضمان» وعليه فالسبب والعلة بمعنى واحدء وهذا 
ين 


(#)في طبعة أم القرى (وهو هنا ما يتوصل ) والمثبت من المخطوطة., وهو الموافق لما قبله 
)٠١(‏ الصحاح .)١55 /١(‏ 
() نثرالورود(١/09).‏ 
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و جزء السبب : هو الواحد من أوصافه. كحزء العلة . 





ومن الأصوليين من يقول: إن كانت العلامة مؤثرة في الحكم 
بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بين الوصف والحكم فهذا علة 
وسبب» كالسفر لإباحة الفطرء والإسكار لتحريم الخمرء والصغر 
للولاية على المال. وإن كانت المناسبة خفية لا يدركها العقل سمي سببأ 
فقط. ولا يسمى علة» كغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. 
فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع هذا 
الحكم» فهذا سبب وليس بعلة» وعلى هذا فكل علة سبب» وليس كل 
سيت غلة:. 

ويرى آخرون قصّرٌ اسم العلة على ما عرفت مناسبته. وقفصر أسم 
السبب على ما لم تعرف» فالعلة لا تسمى سبباً والسبب لا يسمى علة» 
والأمر فى ذلك سهل» لكن قد يستفاد من هذا التفصيل أن ما سمى (علة) 
صح فيه القياس» وما لم يسء (علة) امتنع فيه القياس . ْ 

وإِنّما قال المصنف : (وهنا ما تُوصّل به. . . إلخ) لأنه تقدم في 
الكلام على الأحكام الوضعية أن السبب يطلق على معان أخرى . 

قوله: (وجزء السبب: هو الواحد. . الخ) أي : أن السبب كالعلة 
يتركب من عدة أوصاف» وجزء السبب هو الوصف الواحد من أوصافه. 
كالقتل العمد العدوان للقصاص. وقد مضى ذكر ذلك عند 
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إمهه| 

و«المقتضى) وهو لغة: طالب 9 القضاء. فيطلق هنا 
لافتضائه ثبوت الحكم . 

و«١المستدعي»‏ : وهو من دعوته إلى كذاء أي حثثته عليه ؛ 


لاستدعائه الحكم : 





الكلام على الأحكام الوضعية. - 

قوله: (والمقتضى وهو لغة: طالب القضاء) أي: من ألقاب 
الجامع: المقتضي» وهو لغة: طالب القضاء؛ لأنه اسم فاعل من 
اقتضى . 

قوله : (فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم) أي : أن الجامع أطلق 
عليه لفظ المقتضي ؛ لأنه يقتضي ثبوت الحكم الشرعي» كالسفر يقتضي 
إباحة الفطر -مثلاً -» والإسكار يقتضي تحريم الخمر . 

قوله: (والمستدعي. . . لاستدعائه الحكم) أي: لأن الجامع 
حدق الك "+ وبطلية 


-(#) في طبعة أم القرى (طلب).؛ والمثبت من المخطوطة . وهو الموافق لكتب الأصول 
انظر : نظرية القياس الأصولي ص(98) . 
(1) شرح مختصر الروضة (7/ .)7١0‏ 
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ثم (الجامع) إن كان وصفاً موجوداً ظاهراً منضبطاً مناسياً معتبرأً 
مطرداً متعدياً فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به أما «الوجود» 
00000000 شسسووط اعتهار 
قوله : (ثم الجامع إن كان وصفاً. . . فهو علة لا خلاف في ثبوت الجامع عل 
الحكم به) ذكر هنا شروط اعتبار الجامع علة لثبوت الحكم به» وقد 
ذكرها إجمالاً ثم فصّل فيهاء وذلك أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح 
أن يكون علة لحُكمهء بل لا بد من شروط» وهذه الشروط استمدها 
الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليهاء ومن مراعاة تعريف 
العلة»؛ ومن الغرض المقصود من التعليل» وهو تعدية الحكم إلى الفرع . 
وهذه الشروط بعضها مجمع عليه» وبعضها مختلف فيه ومن أهم هذه 
الشروط : 
-١‏ أن يكون الوصف وجودياً. 
ا ار ا 
٠“‏ - أن يكون منضبطأً . 
5ك أن يكو ن منتاسييا . 
060 أن يكون معتيرا . 
ا أن يكون مطرداً. 
- أن يكون متعدياً. 
فمتى تحققت هذه الأوصاف في الجامع فهو علة لا خلاف بين 
الأصوليين في ثبوت حكم الأصل للفرع به . 
قوله : (أمَا الوجود) أي : اشتراط أن تكون العلة وصفاً وجودياً» ١‏ ان يعون 


وصمقا وجوديا 
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لد 
فشرط عند المحققين لاستمرار العدم . فلا يكون علة للوجود. 
وأما «النفى» فقيل : يحوز علة.» ‏ 7 بب---1 1 1 *1 2331 


أي أمرا ثبوتيً» كتعليل تحريم الخمر بالإسكارء وإباحة الفطر بالسفر. 

قوله: (فشرط عند المحققين) فعندهم لا يجوز التعليل بالعلة 
العدمية إذا كان الحكم ثبوتيآًء وهو اختيار الأمدي وابن الحاجب» 

١: 2 0 

وحكي عن الحنفية"''. والجمهور على جواز تعليل الوجودي بالوصف 
العدمي . 5" 

قوله : (لاستمرار العدم) هذه حجةه القائلين بالمنع . ومعنى 
الاستمرار العدم» أي : لأن الوصف العدمى ليس له نهاية» يوضحه: أن 
المجتهد عليه سَبْرُ كل وصف يمكن أن يكون علة» ليميز الوصف 
الصالح للعلية عن غيره» وَسَّبْدُ الأوصاف العدمية غير مقدور عليه؛ لأن 
الأعدام غير متناهية . 

قوله: (فلا يكون علة للوجود) أي : لا يكون العدم علة للوجود. 
أي : وجود الحكم؛ لأن الحكم لا يثبت إلا بوجود معنى يقتضي ثبوته 
كالإسكار مثلاً . والنفي عَدَمٌ معنى» فلا يجوز أن يوجب الحكه"" . 

قوله: (وآمًا النفي فقيل: يجوز علة) المراد بالنفي: الوصف 


.)71718/7( الإحكام للآمدي‎ »)5١5 /1( مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )١( 


(5) انظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 79). 
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حكم» نحو : التفاح ليس بمكيل ولا موزون» فيجوز التفاضل فيه . . وقتل 
المرتد لعدم إسلامه. قال تعالى: « ولا تَأَحَكلُواْ وما ل يدك أسْم سه 
عد 374 الس سين ا ل ل اوري عاد عا امريد 
الأكل . ظ 

وحجة هؤلاء أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ومعرّفة له ولا 
امتناع في جعل العدم أمارة» أي : علامة على ثبوت الحكم؛ إذ لا يمتنع 
أن يكون الشارع جعل نَفْيَ أمرٍ علامة على وجود أمر آخرء كما في الاية 
الكري”. 


2 موي 


والحقٌ أنّ من مَنحَ ب على أن العلة موجبة للحكمء والعدم لا 
يؤثر في الموجود. ومن أجاز بنئ على أن العلة 0000 5 والظاهر 
الجواز؛ ؛ لقوة مأخذه . 

وقولهم : العام لمن ل برجب الاقم والناتي عدر رد 
دعوىء فلم لايجوز؟ ثم إن كلَّ نفي يتضمن إثباتًء فقولنا : يقتل المرتد ؛ 
البيساي » يشابه قولنا اااإرالري ارب و0 


)010 ا 
(0) انظر: إحكام الفصول(؟/ .)56٠‏ 
إفرة تشنيف المسامع .)71١1//1(‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


ع |١575ه‏ 


ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي. أما إن قيل : 
بعليته فظاهر. وإلا فمن جهة البقاء على الأصل. فيصح فيما 


يتوقف على وجود الأمر المدعئ انتفاوّه. ا 
علة في إثبات الحكم''*. 


قوله: (ولا خلاف فى جواز الاستدلال بالنفى على النفى) أي : بأن 
يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله» ويستعمل القياس في 
ذلك على وجه التلازم» كما يأتي في الاستدلال إن شاء الله -» نحو : 
الخمر لا يجوز بيعه» فلا يجوز رهنه» ونحو: لو وجبت الزكاة في حلي . 
وجبت في جوهر قياسأء واللازم منتف فينتفي ملزومه "". . 

قوله : (أمَّا إن قيل : بعليته فظاهر) أي : إن كان الاستدلال بالنفي 
على النفي من قبيل أن النفي علة للنفي» فهذا ظاهر في جواز كون النفي 
علة . ويكون من باب قياس العلة . 

قوله: (وإلا فمن جهة البقاء على الأصل) أي: وإلا يُقَلُ بعليته 
فيكون الاستدلال به من باب الاستصحاب» وهو البقاء على الأصل». 
وهو النفي الأصلي . لآن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى سبب . 

قوله: (فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعئ انتفاؤه) أي : 
فيصح الاستدلال بالنفي على النفي فيما يتوقف على وجود شيء يدعى 


. انظر : الواضح لابن عقيل (؟/ /ا/1)‎ )١( 
.)1707 /( (؟) أصول الفقه لابن مفلح‎ 
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فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره. و«الظهور).)  ١‏ 000 





انتفاؤه بناءً على الأصل» فمن ادعى على شخص حقاً فعليه الإثبات» 
وللمدعى عليه أن يستدل على النفي بأن الأصل براءة الذمة . 

ومثله قول الشافعية لمن يوجب الوتر: الأصل عدم وجوبه إلا 
بدليل» فيُستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء الدليل وعدم وروده”'' . 

قوله: (فينتفي لانتفاء شرطه) وهو عدم الدليل المثبت له؛ لأن 
الشرط علامة على انتفاء المشروط. فإنه ينتفي بانتفائه . 

وقوله: (لا في غيره) أي : لا يستدل بالنفي على النفي في غير 
الصورة المذكورة» وهي الاستدلال على وجود أمر يُدعى انتفاؤه . 

قوله : (والظهور) هذا الشرط الثاني من شروط الجامع» وهو: أن 
يكون الوصف ظاهراًء ومعنى ظهوره: أن يكون مدركاً بالحواس 
الظاهرة ليمكن التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع؛ . 
كالإسكار في الخمرء فإنه يدرك بالحسنٌ» ويتحقق من وجوده في مطعوم 
آخر مسكرء ومثله: الكيل والطعم عند من يعلل بهما في الربويات . 

أمَا الخفي وهو الذي لا يمكن الاطلاع عليه ولا يدرك بحاسة 
ظاهرة فلا يصح التعليل به؛ لأنه لا يمكن التحقق من وجوده أو عدمه. 
فلا يعلل البلوغ بكمال العقل؛ لأنه أمر خفي» ولهذا إذا كانت العلة 


.)7١ /5( البحر المحيط‎ )١( 


؟" - أن يكسون 
الوصف ظاهرا 
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وصفاً خفياً أقام الشارع مقامه أمرأً ظاهراً هو مظنته بحيث يدل عليه. 
فجعل علامة البلوغ : الاحتلام _مثلاً الذي هو مظنة كمال العقل . 
ومثله -أيضاً -: القتل العمد العدوان» هو علة وجوب القصاص. 
ولكن العمديّة أمر نفسي لا يعرفه إلا من قام بهء فأقام الشارع مقامه أمرأ 
ظاهراً يقترن به ويدل عليه. وهو الالة التي يستعملها القاتل كالسيف 
ولبخوة: 
+ ان يكون20 قوله: (والانضباط ليتعين) هذا الشرط الثالث». وهو: أن تكون 
سانا اليلة ومن متضيطا متمد ا عن غيروه. .ومع اتضناطه أن تكودن له 
جقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو 
بتفاوت يسير؛ لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة 
الحكم ‏ كما تقدم . وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة منضبطة 
محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها. فالسفر 
وصف منضبطء له حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأفراد والأحوال» 
والإسكار علة لتحريم الخمرء وله حقيقة معينة ثابتة وهي ما يعتري 
العقل من اختلال. وكالقتل العمد العدوان من الوارث لمورّثه وصف 
منضبط لا يختلف باختلاف القاتل والمقتول. وأمكن تحققه في قتل 
الموصئ له للموصي . 
أمَا الأوصاف غير المنضبطة فلا يعلل بها؛ لأنها تختلف باختلاف 
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نكداىي 
و«المناسية» وهي حصول مصلحة يغلب ظَنْ القصد لتحصيلها 
بالحكم» كالحاجة مع البيع» وغيره طردي 00000000 


أو المسافر بدفع المشقة» بل بمظنتها وهو السفر أو المرض؛ لأن المشقة 
وصف غير منضبط ؛ لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فلا 
يصلح لبناء الحكم عليه» ولهذا عدِل إلى التعليل بالسفر؛ لما تقدم . 

قوله : (والمناسبة) هذا الشرط الرابع» وهو: أن تكون العلة وصفا ؛ :ذا بود 
مناسباً للحكم . والمناسبة في اللغة : الملاءمة والمقاربة . 

قوله: (وهي حصول مصلحة يَعْلِبٌ ظنّ القصدٍ لتحصيلها بالحكم) 
هذا تعريف المناسبة اصطلاحاً» ف (هي حصول مصلحة) من جلب نفع 
أو دفع ضر. (يغلب ظن القصد لتحصيلها) أي : يغلب على ظن المجتهد 
أن الشرع قصد بتشريع هذا الحكم تحقيق هذه المصلحة وتحصيلها . 

فاللإسكار مثا - مناسب لتحريم الخمر ؛ لأن في بناء التحريم عليه 
خفط الفقول» والسرقة مناسبة لقطع يد السارق؛ لأن في ذلك حفظً 
أموال الناس. والسفر مناسب لقصر الصلاة؟؛ لأنه مظنة المشقة 
والحرج» والحاجة مناسبة لإباحة البيع . وهكذا. . 


قوله : (وغيره طردي) أي : غير الوصف المناسب : طردي - بالياء - 
كما يعبر به الأكثرون» وبعضهم يقول : طرد»ء . قال الإسنوى ي : (اعلم أن الوصف الطردي 
التعبير عما ليس بمناسب ولا مستلزم للمناسب بالطرد ذكره جماعة. 
والتعبير المشهور فيه هو الطردي» بزيادة الياء» وأمّا الطرد فهو من جملة 
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الدالة على العلية»7" . 


فالطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة» وهو 
الذي لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام. إما بالنسبة 
إلى جميع الأحكام. مثل كون القاتل أسودء أو كون السارق غنياً 
والمسروق منه فقيراًء أو كون المواقع زوجته في نهار رمضان أعرابياً 
ونحو ذلك من الأوصاف الطردية» أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى العتق”"؟'» بخلاف غيره فهما معتبران كالشهادة والميراث 
والقضاء وولاية التكاح . 


.)١1١1١/5(لوسلا نهاية‎ )١( 

)١(‏ يستثنى من ذلك الجزاء الأخرويء. فإن الذكورة والأنوثة بالنسبة للعتق ليسا 
طرديين؛ لأنه ورد ما يدل على أن عتق الرجال يختلف عن عتق النساء» كما في 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النّبِيَ كل قال : «أيما امرىء مسلم أعتق امرءاً 
مسلماً فهو فكاكه من النار. يُجرزئ بكل عظم منه عظماً منه. وأيما أمرأة مسلمة 
أعتقت أمرة مسلمة فهي فكاكها من النار يُجرَئ بكل عظم منها عظماً منهاء وأيما 
امرىءٍ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار» يُجرْئ بكل عظمين منها 
عظماً منه»ه. أخرجه الترمذي ,.)١051/(‏ وهو خديث صحيح. بشواهده. وقد 
صححه الألباني في (صحيح الجامع) (/7791). قال ابن القيم : «وهذا يدل على أن 
عتق العبد أفضل. وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين» اه. انظر: زاد المعاد 
»)١7١ /١(‏ وسلالة الفوائد الأصولية ص٠١5١.‏ 
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وليس بعلة عند الأكثرين. وقال بعض الشافعية: ا 
وقيل: جدلاً . ...2.2... 0 111 اال 0 


ويعرف كون الوصف طرديآ باستقراء موارد الشرع ومصادره؛ إما 
مطلقاًء وإما في بعض الأبواب . ظ 
قوله : (وليس بعلة عند الأكثرين) أي : : أن الوصف إذا كان طرديأ الخلاف ني 


فليس بعلة عند أكثر العلماء؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم إلا ا 


بالمناسب» أمّا غيره فلا . فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار . 
قوله: (وقال بعض الشافعية: يصح مطلقاً) هذا القول الثاني» 
قالوا: لأن الشارع ينصب الوصف الطردي علماً على الحكم. 

وإن لم يكن مناسباً له وإذالم يمتنع ذلك لم يمتنع من المستنبط تقديره . 
وهذا ليس ١‏ بصحيح؛ فإن الشارع له أن يؤسس الحكم». ويذكر ما 

هو علامة لهذا الحكم. والمستنبط يذكر الطردي تحكماًء فيؤدي ذلك 

إلى التحكم بوضع الحكم», وهذا لا يصح . 
قوله: (وقيل: جدلاً) هذا القول الغالث» وهو أنه يصح التعليل 

بالطردي في مقام الجدل, ولا يسوغ التعويل عليه عملاً ولا الفتوى به . 


)١(‏ البرهان(؟018/7). 
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و«الاعتبار) أن يكون المناسب معتبراً في موضع آخرء 00 


وهذا القول للكرخي من الحنفية» وهذا مذهب ضعيف بل متناقض ؛ لأن 
المناظرة مباحثة عن مأخذ الشرع» والجدل يستاقها على أحسن ترتيب 
يقرب إلى المقصود. وليس في أبواب الجدل ما يسوغ استعماله في 
النظرء مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون مناطاً للحكه”'" . 
- أن يكون قوله : (والاعتبار) هذا الشرط الخامس من شروط العلة» وهو أن 
لوصف ممترا تكون العلة من الأوصاف المعتبرة التي اعتبرها الشرع وبنى الأحكام 
عليها. 
قوله : (أن يكون المناسب) أي : الوصف المعلل به . 
قوله : (معتبراً في موضع آخر) أي : اعتبره الشرع علة للحكم. 
وهذا يدل على أن المناسبة بين الحكم والعلة ليست متروكة لأهواء 
النفس وما تشتهيه» بل لا بد من اعتبار الشارع لهاء سواء اعتبره بعينه 
للحكم ذاته أو كان معتيراً في موضع آخرء فالأول أعلى أنواع الاعتبار: 
كالأذى الناشيء عن المحيض علة إيجاب الاعتزال في المحيض» كما 
في قوله تعالى : < رولك عن السسييل 15 قل هو أدى فَاعََزلوأ ألِيْسَآءَ في 
المَحِيض 4" وكتعليل الحدث يمسن الذكر في قوله 4 : امن مسن 


)١(‏ البرهان(018/5). 
(؟) سورةالبقرة» الأية: ؟؟؟. 
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ذكره فليتوضأ»”''. فهذا وصف معتبر بنى الشرع عليه هذا الحكم. 
وسمي (معتبراً) لوجود الدليل على اعتباره وصفاً . 

أما الثاني وهو المعتبر في موضع آاخر وهو الذي ذكره المصنف - 
فمثاله : أنه ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغيرة» 
لقوله تعالى : 9 وَابَئلوا المت 4”"' فيكون هذا الوصف وهو الصغر وصفاً 
معتبراً لحكم في موضع آخر. وهوالولاية على تزويجها . 

قوله: (وإلا فهو مرسل) أي: وإلا يكن المناسب معتبراً فهو 
المناسب المرسل» وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار 
أو بالإلغاء» ولكنّ بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات 
الشريعة مثل: المصلحة التي دعت إلى جمع القران» وتدوين 
الدواوين» وزيادة عثمان رضي الله عنه الأذان يوم الجمعة لإعلام من 
في السوق. واتخاذ الخلفاء رضي الله عنهم ‏ السجون» فهو من حيث 
إنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسبأء ومن حيث إنه 
خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلاًء وهذا هو الذي 
مسن بالمعدلعة المويلة ”. 


.- سيأتي تخريجه في ترتيب الأدلة -إن شاء الله‎ )١( 
3 .شيويزة الداعت الا‎ 1) 
.)5 5 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص"‎ )9( 


5 أن يكون 
الوصف مطردا 


الخلاف فى هذا 
الشرط 
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يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور . 
و«الاطراد»: شرط عند القاضى وبعض الشافعية . --- 





قوله: (يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور) أي: لا يجوز تشريع 
الحكم بناء على المناسب المرسل ». لأن الشارع لم يعتبره. ومالم يعتبره 
مم روي ابي 


ودليلهم أمران : 

الأول: أن الشريعة راعت جميع مصالح الناس بنصوصها وبما 
أرشدت إليه من القياس» فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع . 

والثاني : ىب ب سن اما ركيم 
ذوي الأهواء والولاة والأمراء ورجال الإفتاء» فربما تخيلوا بعض 
المفاسد مصالح.» فرتبوا عليها أحكاماً. وقد تقدم البحث في المصلحة 
المرسلة». وبيان من أجاز الأخذ بها. . 

قوله: (والاطراد) هذا الشرط السادس من شروط العلة» وهو 
شرط مختلف فيه» ومعنى الاطراد: أنه كلما وجدت العلة وجد معها 
الحكم. كوجود التحريم حيث وجد الإسكارء وتحريم الربا حيث وجد 
الكيل والطعم _مثلاً -. 

قوله: (شرط عند القاضى وبعض الشافعية) هذا القول الأول. 
وهو أن الاطراد شرط في صحة العلة . وعليه فإذا تخلف الحكم عنها مع 
وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة ؛ إذ لا فائدة من وجود العلة بدون 
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وقال أبو الخطاب وبعضص الشافعية : يحنص بمورده. 





حكم . وهذا ما يسمى ب (النقض) وعليه فالنقض يقدح في صحة العلة» 
وهذا قول القاضي وبعض الشافعية. قال ابن اللحام في مختصره : 
(اشترطه الأكثر)”''اه. 

قوله: (وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية : يختص بمورده) هذا 
القول الثاني» وهو: أنه لا يشترط اطراد العلة» فلا يقدح النقض في 
صحتهاء بل هو تخصيص لها يختص بمورد الحكم» وتبقى العلة حجة 
فيما عدا المحل المخصوص.ء كالعام إذا خصّ يكون حجة فيما عدا 
الصورة المُحْرّجة بالتخصيص. وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر المالكية» 
وحكاه الآمدي عن أكثر الحنابلة» واختاره أبو الخطاب» وبعض 
القنافعية, 


قالوا: لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع 
دليلٌ على أنه هو العلة» وتخلف الحكم يحتمل أنه لمعارض من فوات 
شرط أو وجود مانع » ويحتمل أن يكون لعدم العلة. فلا يترك الدليل 
المغلبٌُ على الظن» لأمر مُحْتَمّل متردد . 


ولأن علل الشارع أمارات لا مؤثرات» والإمارة لايجب وجود 


(1) مختصرابن اللحام ص5 »)١5‏ العدة (5/ 1796)» .)١14175/0(‏ 
0) شرح الكوكب المئير (5//ا5؛ 08)» التمهيد (54/5)., الإحكام للامدي ‏ 
.)51١/0(‏ 
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و«التخلف» : إما لاستثنائه ك (التمر) فى المصرأة. . 


حكمها معها أبدأء بل يكفي وجودها في الأغلبء كالغيم في الشتاء 
أمارة على وجود المطرء فإن وجد ولم يمطر لم يخرجه ذلك عن كونه 
أمارة على المطر . 

قوله؟ (والتخلق) لمااذكر الدصفية برحمه انه تخصضيضن العلة 
بتتخلف حكمها. والخلاف في ذلك . ذكر أقسام التخلف ليتميز بعضها 
عن بعضء فتَخْلّفُ الحكم عن العلة ثلاثة ة أضرب : 

قوله : (إِمَا لاستثنائه) أي : يكون التخلف لما علمَ أنه مستثنى من 
قاعدة القياس» وهو : ما عدلَ به عن نظائره؛ لمصلحة أكمل وأخصّ من 
مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي . 

قوله: (كالتمر فى المصراة) أي: إيجاب صاع من تمر في لبن 
المصراة إذا ردها المشتري» مع أن علة إيجاب المثل في المثليات 
التماثل بينهماء ٠‏ فكان ذلك يقتضي أن يضمن لبن المصراة بلبن مثله ؛ 
لهذه العلة. ٠‏ فَتَخَلَفٌ الحكم في مثل هذه العلة لا تبطل به علة القياس. 
لشبوته قطعاً بنص الشارع» وهو قوله يَككِهِ: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها 
بالخيار ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعا من 
تمر)"''. فتكون هذه العلة علة في غير محل الاستثناع» وما استثناه 


200 تقدم تخريجه عند الكلام على خبر الواحد. 
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أو لمعارضة علة أخرى. أو لعدم المحل. أو فوات شرطه. . 


الشارع لا تلزم فيه العلة . 
تخلف الحكم عن العلة» وهو : أن يتخلف الحكم عن العلة لوجود علة 
أخرى أخصّ منهاء ومثاله: تعليلٌ رق الولد برق أمهء وهذا بالإجماع ؛ 
لآن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها . فولد من تزوج امرأة على أنها حرة 
فبانت أمة يكون ولد فتيا جيرا مع أن العلة وهمى رف الأم موجودة» 
لكنها عورضت بعلة أخرى. وهي الغرور الذي صار سبباً لحرية الولد. 
فهنا علتان: علة الرق تبعاً لأمه» وعلة الحرية تبعاً لاعتقاد أبيه حرّيته 
وثبت مقتضى العلة الثانية ؛ تغليباً لجانب الحرية؛ لأنها الأصل . 

فهذا لا يفسد العلة؛ لآن الحكم هاهنا وهو رق الولد كالحاصل 
تقديراً حيث تجب قيمته على أبيه لسيد أمه. ولولا أن الرق فيه حاصل 


قوله: (أو لعدم المحل أو فوات شرطه) هذا الضرب الثالث» وهو 
أن يتخلف الحكم عن العلة لفوات محل أو شرطء فمثال الأول: القتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاصء لكن ينتقض ذلك يقتل الوالد 
ولده. فإنه لا يجب القصاصء فلا يقتل بهء مع أن العلة موجودة» 
فيقال: إن الأبوة مانعة من تأثير العلة في الحكم» لكنها ليست علة 
منقوضة» بل منع من تأثيرها مانع فلا تبطل في غير الأب . 


تعريف النقض 
ومثاله 
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فلا ينقض. وما سواه فناقض . 6 0.6 م ئة ا لق بو كف لد قا هذا رافك أو 1 62" أوان يهل وإعان هد أن 


ومثال الثاني وهو فوات شرط العلة _: الزنا علة للرجم إجماعاً. 
وشرطه: الإحصان. فإذا تخلف الحكم وهو الرجم. مع وجود العلة - 
وهي الزنا » فلا يقال : إنها علة منقوضة» بل علة تخلف شرط تأثيرها . 

قوله : (فلا ينقض) أي : تخلف الحكم عن العلة في هذه الأضرب 
الثلاثة لا ينقض العلة ولا يفسدهاء لما سبق تقريره من قيام الدليل عليه . 

قوله: (وما سواه) أي : ما سوى تخلف حكم العلة في الأضرب 
الثلاثة فهو ناقض للعلة؛ لأن الأصل يقتضى انتقاض العلة بمطلق تخلف 
حكمهاء وإِنَّما ترك ذلك في الأضرب الثلاثة؛ لقيام الدليل عليه؛ ففي 
غيرها يكون ناقضاً عملاً بالأصل ؛ كما مضى . ظ 

والنقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه 
الحكم» وما أشار إليه المصنف هو التحقيق في المسألة» وهو قول 
المحققين. وهو أن تخلف العلة عن الحكم إن كان لأجل مانع مَنَعَ من 
تأثير العلة» أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة» وإلا فهو نقض 
وإبطال لها"'' . 

ومثاله : لو قيل : الزكاة تجب فى المواشى» قياساً على الأموال. 
بجامع دفع حاجة الفقير» فيقال: إن التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف 


.)18٠(ص انظر: أضواء البيان (؟7/ 2765/8 )2 مفتاح الوصول‎ )١( 
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و«التعدى) لأنه الغرض من المستنبطة. فأما القاصرة وهى 
ما لا توجد في غير محل النص ......... ا ا ا ا د 1 


الحكم عنها في الجواهر. لصلاحيتها لدفع حاجة الفقير» ومع هذا فلا 
زكاة فيهاء فهي علة منقوضة حيث وجد المعنى المعلل به» وهو دفع 
حاجة الفقير» ولم يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة. 
قوله: (والتعدي) هذا الشرط السابع من شروط الجامع» وهو أن .رم لدي د 
يكون وصفاً متعدياً. والمراد بالتعدي : أن تكون العلة متعدية من محل يكون الوصف متعدياً 
النص إلى غيره» أي: تتعدى من الأصل إلى الفرع» كالإسكار علة 
متعدية لكل نبيذ سكرء فهي غير قاصرة على الأصل . والكيل والطعم 
كذلك عند من يعلل بهما في الربويات . 
قوله: (لأنه الغرض من المستنبطة) أي : لأن التعدي هو الغرض 
من العلة المستنبطة حيث إن المجتهد إِنَّما يستنبط العلة من الأصل. 
ليعرف وجودها في الفرع» فإذا كانت العلة قاصرة على الأصلء أي : لا 
توجد في غيره لم يتم القياس ؛ لانعدام العلة في الفرع . 
قوله: (فَأمَا القاصرة ‏ وهى ما لا توجد فى غير محل النص. . . 
قغير معتبرة) العلة القاصرة: تقابل العلة المتعدية . والعلة القاصرة هي 
التي لا توجد في غير الأصل» وهو محل النص . وهي: إمّا أن تكون 
منصوصة أو مستنبطة» فإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا خلاف في 
جواز التعليل بها؛ لأن النص تَعَيّدٌ من الشارع يجب تلقيه بالقبول . 
وإن كانت ثابتة باستنباط فهي التى فيها الخلاف». ل نه في. التغليل 





تعريف العلة القاصرة 
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كالثمنية في النقدين فغير معتبرة. وهو قول الحنفية) 2 .. 0 


أنها غير معتبرة» فلا يصح التعليل بها. وهذا قول أكثر الحنفية» ورواية 
عن أحمد» اختارها أكثر الأصحاب . 

واستدلوا بأنه لا فائدة فى التعليل بها؛ لأن فائدة العلة منحصرة في 
إثباك الحكم يها :وهو منتب» الغدع اتعديها إلى سحل آخير »ب ولآن العلة 
الشرعية أمارة فلا بد وأن تكن كاشفة عن شيء», والعلة القاصرة لا 
تكشف عن شيء فلا تكون أمارة» فلا تصح علة . 

قوله : (كالثمنيّة فى النقدين) هذا مثال العلة القاصرة. وهو تعليل 
الوناافى التهنووالنظة كونها أتعان ا لأقداء وهد عله #اصرة لست 
موجودة فى غير التقديع للتعداى إلبه: ظ 

لكن تمثيل المصنف ‏ رحمه الله - كغيره من الأصوليين للعلة 
القاصرة بالثمنيّة في النقدين فيه نظر؛ فإن قصر الثمنيّة عليهما يرده تعامل 
انام تديما ويحديقا ألما اتسين التقدين» #التعايا: بالمقاضة 
وهي مبادلة مال بمال كلاهما من غير النقود كأن يبيعه صاع برٌ بصاعين 
من شعير»ء وكذا لامر بالأوراق النقدية» وغير ذلك مما يكون 
00 


010 انظر : رسالة [توضيح م الرؤية القاصرة زكاة الأثمان على النقدين بالعلة القاصرة] 
ص7/7. 
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خلافاً لأبى الخطاب والشافعية. 





ومن الأمثلة: السفر والمرض علتان لإباحة الفطر للمسافر أو 
المريض» وهذه العلة لا توجد في غير السفر والمرض» فهي علة قاصرة 
عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما كأصحاب المهن الشاقة -مثلاً ‏ لأنهم لا 
يوجد فيهم علة السفر والمرض . 

قوله: (خلافاً لأبي الخطاب والشافعية) هذا القول الثاني» وهو: 
أنه يجوز تعليل الحكم بالعلة القاصرة وإن كان الحكم لا يتعدى بها إلى 
محل آخر لعدم تحققها فيه» وهو رأي أكثر المالكية وجمهور الشافعية 
ورواية عن أحمد»ء وبعض الحنفية» واختارها أبو الخطاب» وصححه 
في جمع الجوامع . ظ 

واستدلوا بأن الظن حاصل بأن الحكم لأجلهاء وهذا 
يكفي » بدلالة صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقاًء والمجمع 
عليها أيضاً» وإن لم يفد كل منهما إلا الظن» ولأن الوصف القاصر قد 
يدور مع العلة وجوداً وعدماء والدوران دليل العليّة» فيكون الوصف 
القاصر علة . 


وقولهم: إنه لا فائدة في التعليل بهاء غير مسلمء بل فيها فوائد 
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فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو «المناسب الغريب». 


منها : 
3 0 تقري الحكم بإظهار حكمته.» وذلك أدعى إلى القبول 
- أنها يعلم بسببها امتناع القياس ؛ لكونها قاصرة على محلها . 
" - أنها تقوي النص الدال على معلولها ؛ لأن التعليل كنص آخر . 
والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بالعلة القاصرة. ما القياس 
بها فلا يجوز قولاً واحدا”''؛ لعدم تعديها إلى الفرع» والتعدي أساس 
القزايى . 


قوله: (فإن لم يشهد لها) أي: العلة» والكلام في الوصف. 
والظاهر أن هذا مقابل لقوله فيما سبق (والاعتبار . . ) . 


تعريف المناسب قوله: (إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب) ا إن المناسب 


الغريب 


الغريب هو ما اعتبر عينه في عين الحكم . فترتب الحكم وفق الوصف 


فقط 2 دون أن يشهد له أصل آخرء بمعنى أنه لا نظير له . ومثلوا لذلك : 


بتوريث المبتوتة في مرض الموت إلحاقاً بالقاتل الممنوع من الميراث 


() انظر: المحلى على جمع الجوامع »277١/7(‏ مذكرة الشنقيطيى ص7717» التمهيد 
.)5١7/(‏ الوصف المناسب لشرع الحكم ص95». شرح الكوكب ا 
(69/82): 
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وإن كان حكما اشرعياً) ا ا 0 





تعليلاً بالمعارضة بنقيض القصد في كل من الزوج فترث زوجته» والقاتل 
فلا يرث. فهذا مناسبته ظاهرة» وفي ترتب الحكم عليه تحصيل 
مصلحة . وهي نهيهما عن الفعل الحرام . غير أنه لم يشهد لهذا النوع من 
المصلحة أصل اخر . فكان غريباً لذلك . 

ومن الأمثلة أيضاً: الطعُم فإنه وصف مناسب لتحريم الرباء وقد 
اعتبره الشارع ؛ لأنه حرم التفاضل في المطعومات. لكنه غريب لما 
تقدم . ظ 

فهذا النوع من المناسب سمى غريباً لتفرده» وعدم وجود ما يشهد 
له بالاعتبار”'' على أن من الأصوليين ‏ كالغزالي - من منع وجود 
المناسب الغريب . وقال: (قلّ ما يتفق في المسائتل أمثلته» فإن المعاني 
إذا ظهرت مناسبتها فلا تنفك عن التفات الشرع إلى جنسها في غالب 
الأمر. .) وقال غيره: (لا يحسن جعل هذا قسماً برأسه بل إن شهد له 
أضيل يعيقة خنل فيما مييق و بو ]لا كان مس7 

قوله : (وإن كان حكماً شرعياً) الظاهر أن هذا معطوف على قوله : جواذ كود الم 
ثم الجامع إن كان وصفاً. . . فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به. .) 


2000 البحر المحيط »)71١1/5(‏ شفاء الغليل ص(65١. )١100‏ أصول الفقه: محمد أبو 
232 شفاء الغليل ص(67١‏ ) البحر المحيط (60/ /١١؟7)‏ . 
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الكنن 
فالمحققون: تحوز عليته؛ لقوله كه : اأَرَأَيْتَ لو كان على 


00 > اه :؟ ه 4 ٠ ٠.‏ 
ابيك دين» «آرايت لو تمضمضت» .2 ا 00 








ثم قال: (وإن كان حكماً شرعياً فالمحققون تجوز عليته) لأنه ذكر أن 
الجامع يكون وصفاً وفصّلَ القول فيه» ثم ذكر أنه يكون حكماء وهذا 
التفصيل فيه» فيجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي» وهذا 
قول المحققين» ونسبه ابن اللحام إلى الأكثر”"' . ظ 

وذلك كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره. وتهزم الخمر فلا 
يصح بيعها كالميتة» فالعلة الجامعة بينهما التحريم» وهو حكم شرعي 
علل به حكم شرعي وهو فساد البيع . 

قوله : (لقوله يَكهِ: «أرأيت لو كان على أبيك دين»”''. «أرأيت لو 
تمضمضت»"'"') هذا الدليل على نجواز كون العلة حكما شرعياء فإن 
الرسول يَنةِ نبه بحكم شرعي» وهو قضاء دين المخلوق» على حكم 
شرعي» وهو قضاء دين الخالق . وفي الثاني قاس جواز القبلة للصائم 
على جواز المضمضة له . وكلاهما حكم شرعي . 





.)١55(ص المختصر‎ ١) 

(؟) أخرجه النسائي .)١١8/5(‏ وأحمد .)510./١(‏ والدارقطني (؟/550)., 
والبيهقى (9/5) من حديث ابن عباس. والحديث جاء فى الصحيحين. 
والسائل امرأة. ظ 1 

(*) أخرجه أحمد (١/16؟)‏ تحقيق الأرناؤوط ومن معهء وأبو داود (2)77/86 
والنسائي في الكبرى (7445). وغيرهم» وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
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يبي مار ااي 1 


وأمًا التعليل فقالوا: إن أحد الحكمين قد يكون دائراً مع الحكم 
الآخر وجوداً وعدماً» والدوران يفيد ظن العلية» فإذا حصل في الحكم 
الشرعي حصل ظن العلية . 0 

فمثلاً : جواز رهن المشاع”'' يوجد مع جواز بيعه وجوداً وعدماً. 
فما صح بيعه صح وهنه»ء ومالم يصح بيعه لم يصح رهنه» فيكون جواز 

ولأن علل الشارع مُعَرّفات» فللشارع أن ينصب حكماً على حكم 
آخرء كما ينصب النجاسة التي هي حكم شرعي على تحريم البيع» أو 
على تحريم الأكل. وكلاهما حكم شرعي» ويدل لذلك ما تقدم في 
الحديث . 

قوله: (وقيل: لا) هذا القول الثاني : وهو أنه لا يجوز تعليل 
فية وكمرق هذا إل عقن المتكلمين» وابن عقيل" . 





)01 المشاع هو: الشيء المشترك غير المقسوم. بمعنى: أن يكون للشخص جزء نسبي 
غير معين من دار أو بستان ونحوهما [معجم المصطلحات الاقتصادية ص٠‏ 17 . 

0,0 شرح الكوكب المئير (97/5). وانظر: الواضح لابن عقيل (؟/ 2)57 والتحبير 
(0/ 385). ظ ظ 
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ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ . 





قالوا: لأن الحكم شأنه أن يكون معلولاً» فلو صار علة لا نقلبت 
الحقائق» ولأن الحكمين متساويان في أن كل واحد منهما حكم شرعي 
فليس جعل أحدهما علة للاخر أولى من العكس . 
وأجيب عن الأول: بالمنع ؛ فإنه لا يمتنع أن يكون الحكم معلولاً 
لعلته» وعلة معرّفة لحكم آخر غير علته . 
وأجيب عن الثاني: بأن المناسبة تعين أحدهما للعلية» والاخر 
للمعلولية» كما تقول: نجس فيحرم» وطاهر فتجوز به الصلاة» فإن 
النجاسة مناسبة للتحريم» والطهارة مناسبة لإباحة الصلاة: ولو عَكْسَ 
هذا فقيل : لا يجوز بيعه فيحرم» لم ينتظم» فإنه قد يحرم بيعه لغصبه» أو 
للعجز عن تسليمه» أو غير ذلك . 
والقول الأول أرجح ؛ لقوة مأخذه. والله أعلم . 
[! قوله : (ثم هل يشترط انعكاس العلة؟) انعكاس العلة معناه: انتفاء 
5 الحكم لانتفاء العلة» والمراد به: انتفاء العلم أو الظن بهء لا انتفاء 
اشتراكه 202 الحكم نفسهء إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه. . 
قال الإمام أحمد: لا تكون العلة علة حتى يُقَبِلَ الحكم بإقبالها 
ويُدبِرَ بإدبارها»”''. فمعنى الانعكاس: أن يثبت الحكم بوجودها 
ويرتفع بعدمهاء فإذا ثبت مع عدمها لم تكن علة» لعدم الانعكاس . 


202320 شرح مختصر الروضة (60/ 6٠١غ8).‏ وانظر: العدة (ه/5751١).‏ 
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فعند المحققين لا يشترط مطلقاًء والحق أنه لا يشترط إذا 
كان له علة أخرى . 


قوله: (فعند المحققين لا يشترط مطلقاً) أي : لا يشترط انعكاسها 
وهو انتفاء الحكم لانتفائهاء بل إذا ثبت الحكم بوجودها صحتء وإن 
لم يرتفع بعدمهاء لأن المقصود بها إثبات الحكم لا نفيه . 

وقوله : (مطلقاً) أي : سواء تعددت العلة أم لم تتعدد. وهذاهو 
القول الأول. ظ 

قوله: (والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى) هذا القول 
الثاني وهو التفصيل. وهو أنه إذا اتحدت العلة» بمعنى أنه ليس لهذا 
الحكم إلا علة واحدة» فلا بدٌ من عكسهاء لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء 
الحكمء إذ لابد له من علة . 

ومثاله : قوله كَكِْةّ في ادخار لحوم الأضاحي : «إنّما نهيتكم ‏ أي 
عن الادخار بعد ثلاث من أجل الدافة التى دَفْتْ فكلواء وادخرواء 
وتصدقو :2" . 

فعلة تحريم الادخار: 0 دافة فقراء من البادية الذين دَقُوا 
عليهم» ولما زالت هذه العلة زال الحكم معها. ظ 


60 أخر جه البخاري /٠١(‏ افتح) ومسلم 261/1 والدافة : بتشديد الماء قوم 
سرون تحمينا سيا نينا والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 
ذكره النووي. 
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 » *‏ ه ‏ « ا هه« #» ا اه اه« ©« #0 #0 هه هه #0 0 ها#و #90« #90 #0 #90© #90© #0 لست ل # #50 #0 #0 ا# له« #50 #00 #0 « له نه له اس 


ومثاله - أيضاً - : الخمرء فقد عُلّقَ التحريم على الإسكارء فإذا 
زال عنها وصارت خلا زال الحكم» وكذا وصف الفسق عُلَّقَ عليه المنع 
من قبول الشهادة والرواية. فإدا زال الوصف زال الحكم الذي علق 
230 

وما إذا تعددت العلة» فلا يلزم من انتفاء بعض العلل انتفاء 
الحكم ففك نتسة وبع لكر لرمرد ها مرو لمر البرل مغلا - لا يلزم 
منه عدم نقض نقض الوضوءع. لجواز نة نقض الوضوء بعلة أخرى غير البول» 
اا 

لبي اوس ومن قبله الخزالي . 00 
« 6 قادح وهو مو قادح : في الحكم المعلل بعلة وانخدة: دون 
المعلل بعلل. ' فلا يقدح فيه قولاً واحداً عند من يرى جواز تعليل الحكم 

والتحقيق: أن محل القدح في العلة بعدم انعكاسها فيما إذا كانت 
علة الحكم واحدة». لا إن كانت له علل متعددة». فلا يمقدح في واحدة 
منها بعدم العكس؛ لأنها إذا انتعدمت واحدة ثبت الحكم 


.)١٠١5 إعلام الموقعين(5/‎ )1١( 
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بالأخرى”''» لكن إن دل دليل على بقاء الحكم مع ذهاب العلة الواحدة 
لم يقدح فيها بعدم العكسء مثل بقاء حكم الرّمّل في الطواف؛ لأن 
الرسول يَكَِةِ رمل في حجة الوداع مع زوال علته. على أنه قد يقال: إن 
لبقاته علة أخرى وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم» حيث 
كَثَرّهم وقواهم بعد القلة والضعف”" . ظ 

قوله: (وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقاً 
كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام) فالحكم وهو تحريم 
الوطء له علتان: الأولى: الحيض. والثانية : الإحرام . 

وقوله: (في محلين) أي: في شخصين كتعليل إباحة قتل زيد 
بردته» وعمرو بالقتصاص» وخالد بالزنى» فهذا حكم واحدء» وهو: 
القتل» له ثلاث علل» لكن كل علة في محل . ومنه حديث : «لا يحل دم 
امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كَمْر بعد إسلام » أو زنى بعد إحصانء أو 
قتل مؤمن بغير حق»” "“. فصرح النبي بك بعلل مختلفة» كل منها مستقل 


.)١ 57 /0( انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : أضواء البيان (0/ 61968 .)١65‏ ظ < 

(9) أخرجه أبو داود ,»)50٠7(‏ والنسائى »)4١/1/(‏ والترمذي »)75١54(‏ وابن ماجة 
(708)» وأحمد )54١ /١(‏ تحقيق الأرناؤوط ومن معه» وقال الترمذي: حديث 
حسن . 


تعليل الحكم 
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أو زمانين جائز اتفاقاً. كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض. 
وتارة للإحرام . فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول 
أصحاينا - وهو قول بعض الشافعية - يحوز اا ل 





في إباحة الدم. . 
وقوله : (أو زمانين) كالمثال الأول7'' . 


قوله : : (فأمَا مع اتحاد المحل) أي : الشخص الواحد كما لو زنى 
محصن وقَتلَ ؛ سيرع هيوسي فهل إباحة دمه 


قوله: (أو الزمان) أي : مع اتحاد الزمان» كما لو لَمسَ وبال في 
وفت واحد. 


قوله: (فالأشبه بقول أصحابنا ‏ وهو قول بعض الشافعية ‏ يجوز) 
هذا القول الأول. وهو أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» وأن كل 
واحدة منهما علة» وهذا قول الجمهور”"'» بناء على أن العلل الشرعية 
أمارات وعلامات على الأحكام ولا مانع من اجتماع علامات على شيء 
واحد. ١‏ ْ 
والها قال (فالأشبه)؛ لأنه هو الذي يقتضيه جواب الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - في خنزير مَيْتِ. قال: (هذا حرام من وجهين) فأثبت 





)01( انظر: البحر المحيط (5/ .)١7/5‏ 
(؟) التقرير والتحبير (5/ )١181١‏ والبرهان (؟/ /ا67). 
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م كل 


وقيل : يضاف إلى أحدهماء والصحيح : بهما مع التكافوؤ. 2 


تحريمين”''» تحريماً لكونه خنزيراً» وتحريماً لكونه ميتة . 

ثم إنه لو لم يجزء لم يقع ضرورة» وقد وفعء فإن البول واللمس 
والمذي والرعاف والغائط. أمور مختلفة الحقيقة» وهي علل مستنبطة 
للحدث. وكل واحدة منها توجب الحدث» واجات الحدث د بكل 
واحدة منها بانفرادها دليل الاستقلال. . 

وكوجوب الغسل يعلل بالجماعء والإنزال» وانقطاع دم 
الحيض» ونحو ذلك من الأحكام التي تعددت عللها . 

قوله: (وقيل: يضاف إلى أحدهما) هذا القول الثاني : وهو أنه لا 
يجوز تعليل الحكم بعلتين» وإنما العلة واحدة منهما لا بعينها . 

لأنه لو جاز : تعليل الحكم بعلتين لأفضى ذلك إلى محال» وهو 
أنصواء سبال وجو العلة وعدها تإن العلة إذا وجيت آفادت البدكن: 
وإن عدمت لم يعدم الحكم. فقد استوت حالتاهاء وهذا يخرجها عن 
ار ظ 

قوله : (والصحيح : بهما مع التكافو) أي : والصحيح جواز 


. )728 /5( شرح الكوكب المنير‎ (01١) 
وانظر: فروع المسألة في التمهيد للإسنوي‎ ».)١8١ .١1/8/60( (؟) البحر المحيط‎ 
.)58١( 
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وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم.. 


التعليل بعلتين مع التكافؤ في القوة. كالغائط والبول في وقت واحد. 
قوله: (وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن) أي: وإلا يحصل التكافؤ 
فالأقوى من الوصفين هو العلة» ويمكن تصوير الأقوى بعلة متفق عليها 
قوله: (أو المتقدم) أي : عند الترتيب يكون الحكم مستندآ 
للأولى» مثل ما لو بال وبعد ذلك أكل لحم إبل فإن النقض حاصل 
بالأولى. وقد نقل بعضهم الإجماع على ذلك» وأن الخلاف فيما إذا 


١ 6 :‏ 
وقعت دفعة واحدة” 5 


والراجح جواز التعليل الحكم بعلتين؛ لقوله مأخذهء فإن الوقوع 
دليل الجواز» وما استدل به المانعون لا يتجه إلا في العلل العقلية» أما 
في الشرعية فلا يلزم من تعليل الحكم بعلتين أي محذورء لأن إناطة 
الأحكام بها بوضع الشرع؛ لأنه حَكمَ بنتقض وضوء من لمس أو بال أو 
أكل لحم جزور. ونحو ذلك. وعلى هذا فلو نوى رفع أحد هذه 
الأحداث ارتفع الباقي» على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الخلاف 
في هذه المسألة لفظي» فإن أحداً لا يمنع قيام وصفين» كل منهما لو 
انفرد لا ستقل بالحكم» لكن نقول : هل الحكم مضاف إليهما أم إلى كل 


)١(‏ البحر المحيط »)١78/60(‏ الوصول إلى الأصول (7/ 7715). ظ 
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وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية ؛ 
لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته. وعند الشافعية: بالعلة. . . . 


منهماء أو في المحل حكمان؟7 . 

قوله: (وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحاينا ىن .رى ابامل 
والحنفية) اختلف العلماء في حكم الأصل الذي هو الخمر ‏ مثلاً - 00 بالننص أو 
وحكمه : وهو التحريم» هل هو ثابت بالنصصٌ أو بالعلة؟ على قولين: - 

الأول: للحنابلة والحنفية أنه ثابت بالنص؛ لأنه هو الذي أفاد 
الحكم وهو : تحريم الخمر. ظ 

قوله: (لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته) أي: لوجوب قبول 
الحكم ولو كانت العلة غير معروفة»ء كما في الأحكام التعبدية 
كالوضوء من لحم الإبل» فلو كان ثابتاً بالعلة لم ينبت مع عدمها . 

قوله: (وعند الشافعية بالعلة) هذا القول الثاني» وهو للمالكية 
والشافعية» وفسروا ذلك بالباعث أي : أن العلة باعث على الحكم . 

ومعنى باعث : أنها تبعث المكلف على الامتثال» ولم يستجيزوا 
أن يقال: إنها باعثة للشارع على تشريع الحكم ؛ لأن أفعاله تعالى لا تعلل 
بالأغراض» ولهذا قال بعض الشافعية : إن العلة بمعنى المعرّف للحكم 
ولي يي ال 


.)47/7 /1( المسودة (79/1) نثر الورود‎ )١114/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )51/4 (؟) انظر: المحلى مع حاشية العطار (؟/‎ 
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د [. وه 
والأكثرون أن أوصاف العلة لا تتححخصر في عذد. وقيل : إلى 
خمسة. ظ ظ ظ 


والتحقيق: أن الله تعالى يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة. 
ومصالح عظيمة؛ كلها راجعة إلى الخلق, والله تعالى غني لذاته الغنى 
المطلق عن كل شيء؛ كما تقدم عند تعريف الجامع» وهو الركن الرابع 
من أركان القياس . 

والحق: أن الخلاف لفظيء كما قرره كثيرون» وذلك أن مراد 
الشافعية والمالكية بقولهم: إن حكم الأصل ثابت بالعلة: أنها باعثة 
عليه» وأمًا المعرف له فهو النصء والحنفية والحنابلة أرادوا بقولهم : 
حكم الأصل ثابت بالنص: أن النص مُعَرّف له» وأا الباعث عليه فهو 
العلة. والله أعلم”'' . 

جوز تمده200 قوله: (والأكثرون...) هذا تفريع على القول بتركيب العلة 
ة الشرعية» وهو: أن تكون العلة مركبة من وصفين أو عدة أوصاف. 
كالقتل العمد العدوان للقصاص كما تقدم -. 

قوله: (. . . لا تنحصر في عدد) لكن قالوا: أقوى العلل ما تركب 
من وصفين» ثم يليه الثلاثة» ثم الأربعة» ثم الخمسة . 

قوله: (وقيل: خمسة) وإذا زادت على الخمسة استثقلوها ولم 
يتمموها. قال الشيرازي : «وهذا لا وجه له؛ لأن العلل شرعية» فإذا جاز 


. )١757/7( انظر: شرح العضد (717/7) أصول الفقه لابن مفلح‎ )1١( 
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ولإثبات العلة طرق ثلاث : 0 
(النص) بأن يدل عليها بالصريح 0 000000 


أن يُعلّقَ الحكم في الشرع على خمسة أوصاف» جاز أن يعلق على ما 
فوقها»'*. ١‏ 

قوله: (ولوثبات العلة طرق ثلاث) أي : لإثبات العلة في الأصل 0 ”3 
ثلاث طرقء. وتسمى: مسالك العلة. وهي النصء» والإجماع. 
والاستنباط.» وهي جمع مسلك. والمراد به: الطريق الذي يسلكه 
المجتهد لإثبات عليّة الوص . 

قوله: (النص) أي: من الكتاب أو السنة» فإنه قد يدل على أن ١‏ - النص وهو 
وهنا معنا للحكم الى بوره فده وتسدى ؟ العلة التعصوص خلنفا 557 
وهو ضربان : 

الأول: صريح في التعليل. والثاني: الإيماء . 

قوله: (بأن يدل عليها بالصريح) أي باللفظ الصريح» وهو أن !المع 
يكون اللفظ موضوعاً للتعليل» أو مشهوراً فيه في عرف اللغة . 

فالأول كقوله تعالى : # مِنْ أجل وَلِكَ كيبا عل بن إسره يل أنّم 
من مَل تسا عير تيس أَوْ ساد في الْأرضِ فَحَكأَنَمَا تل لاس جَمِيمًا 74" , 


ءوس رصم 


وقوله تعالى : « ف لَا يون دول بن اليك َك 4”". وقوله َك : «إنّما 


(؟) .سورةالمائدة» الأية: ؟". 
(6») سورةالحشرء الآية: /. 
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11م 
كقوله: العلة كذاء أو بأدواتها وهي: الباء كقوله 8 ذَلِكَ يامب 
كفروأ * واللام # لِنَكُووا شُبَدَاءَ عَلَ النّاس * وكي # ىِّ لا 
يكوّنَ دول * وحتى نحو : عن لَاتكون ِنْدُ» ومن أجل نحو: ا مِنْ 
أجل ذلِكَ كينا . 

أو بالتنبيه والإيماء .............. ا 


جعل الاستئذان من أجل البصر)”'' . 


غير التعليل» فدلالته عليه قطعية . 


والثاني كقوله تعالى : « وَِكَ بم حكَمَرُوأ َه وَرَسُولِوٌ 2004 , 

وقوله تعالى: « لِنكوفا هُبَدَآء عَلَ آلنّاس 74" » وقوله تعالى : 

ض وَفَئِلُوهمْ حقٌّ لا تَكُونٌ ونب 174 فإن (الماء) و(اللام) و(حتى) وإن أفادت 

التعليل في هذه النصوص إفادة راجحة» فإن ذلك ليس دائماً؛ لأن لها 

0 قوله: (أو بالتنبيه والإيماء) هذا الضرب الثاني» وهو التنبيه 
و«الإيماء» ويسمى بكل منهما دون الآخر» ولذا اكتفى بعض الأصوليين 


.)5١1907(ملسمو‎ .)540١1( أخرجهالبخاري‎ )١( 
.8* (؟) سورة التوبة» الأية:‎ 
1 :سوززة البقرة» الكية‎ )96( 
1 البقرة» الكية بتعجة‎ ةرويس“٠‎ :)4( 
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بذكر أحدهما دون الآخرء والإيماء : مصدر أوماأ إلى الشيء إيماء : أخكان 
إليه إشارة خفية . وهو أن يُقَرَنَ الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة 
لكان الكلام بعيداً عن فصاحة الشارع» فالإيماء إلى العلة يحصل بما 
يهم العلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل . 

والفرق بينه وبين النص: أن النص يدل على العلة بوضعه لهاء 
والإيماء يدل عليها بطريق الاستدلال؛ لأنه يُفهمها من المعنى لا من 
اللفظ . وإلالكان صريحاً. 

فالأول كدلالة تقس الرطب على لفاضصل» ققد سل لين 
عن بيع الرطب بالتمر فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟2 فقالوا: نعم 
فال : «فلا إذن)00' . 

ينهم منه أن العلة في التحريم النقصي بلي ؛ إذلو لم يكن هو 
علة الريا لكان السوال عنه لغواً لادمعلرة؛ فعاس عليه تخريم بيخ 
التطب من أي مادة ربوية باليابس منها إن كان يَنَقصه اليبس . 

وأمّا الثاني وهي طرق الاستدلال» فهي أنواع : 


230 أخر جه أبو داود 00 والنسائي (/2)2)758 والترمذي (20؟1؟1١)2‏ وابن ٠‏ ماحة 
(55؟51؟)., وغيرهم» وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





1م 
وتدخل على السبب» كقول يه ١ف‏ يت ملي وعلى الحكم مثل 
9 وَاَلسَارِفٌ وَالسَّارِقَة فَأَقَطعُوا» و«سَهًَا فَسَحجِدَه 0000 





على أن ذلك الوصف عليّة لذلك الحكم» وهذا هو النوع الأول . 

قوله: (وتدخل على السبب) أي : أن ما بعد الفاء سبب لما قبلهاء 
فيدل ذلك على ثبوت الحكم عقيب الوصف؛ لأن السبب ما يثبت 

قوله: (كقوله يكِهِ: «فإنه يبعث ملبياً») أي: في الذي وقع عن 
راحلته يوم عرفة فوقصتهء. فقال رسول الله تك : «اغسلوه بماء وسدر. 
وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة 
ملمياً)”'' . 

فالفاء فى هذا الحديث داخله على العلة وهى السنيتة» والحكم 
0 57 

قوله: (وعلى الحكم مثل 9 وَألسَارِفٌ وَألسَّارِقَةَ فَأقَطعُوا 4 )”" 
فالماء في هذه الاية داخلة على 0 والعلة متقدمة. فيفيد قطع 

نيه 00 ”5ص 
أن الفاء تأتي للتعليل في غير كلام الشارع» وهو ما رتبه الراوي بالفاء ؛ 





0010 أخرجه البخاري (705؟١),‏ ومسلم(57١5١).‏ (845). 
(؟) سورةالمائدة. الأية: 4م". 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
: . حت 


وارَّنَى فَرُجِم)» أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله 2 «أَغتِق 





لأنه من أهل اللغة. المي ا بحي سوسوي 9 
عنه ”'' فرتب السجود على السهوء فدل على أنه علة . 

4 (وزنى فرجم) أي ماعز رضي الله عنه وهذا من كلام 
جابر بن سمرة وغيره من الصحابة”". فرتب الرجم على الزنى . وإنّما 
حكمنا بالسببية في لفظ الراوي اعتماداً على فهمه وأمانته وكونه من أهل 
اللغة» على أن بعض علماء الأصول يقول: إن ما رتبه الراوي الفقيه 
بالفاء مقدم على ما رتبه الراوي غير الفقيه . 

قوله : (أو ترتيبه على واقعة سئل عنها) هذا النوع الثاني من أنواع 
الإيماء» وهو: ترتيب الحكم على واقعة. أي : أمر حادث يُذَكر للنبي 
لله فيجيب بحكمء فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له يَكِيةِ علة لذلك 
الحكم الذي أجاب به . 

قوله: (كقوله يَكلِةِ : «اعتق رقبة») هذا حديث الرجل الذي قال : 


واقعت أهلي في نهار رمضانء فقال له الرسول يكلهِ: «اعتق رقبة» ''. 


2)777/١( والترمذي (7940)., والحاكم‎ .»)2٠١4( الحديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)84 . 18 /7( وقال الترمذي : #حسن غريب صحيح». وانظر : فتح الباري‎ 

0( قصة ماعز رضي الله عنه رواها عدد من الصحابة رضي الله عنهم . انظر : نيل الأوطار 
(23/0» وقوله: «زنا فرجم» مروي بالمعنى» والحديث في الصحيحين 
وغيرهماء وليس فيه هذه اللفظة . انظر : المعتبر ص(5١75).‏ 

(9) تقدم تخريجه. 


تيسير الوصول إلى ملع لفسا 
ديم تت 
في حاب 55 عن المواقعة في نهار رمضان. أو 55 فائدته 
إن لم يكن علة. كقوله يك 'إنها من الاين عليكم». 


فدل على أن الوقاع هو علة العتق: وتقلامي ناذللك 

قوله : (أو لعدم فائدته إن لم يكن علة) هذا النوع الثالث» وهو: أن 
يذكر مع الحكم شيئأ لو لم يقدر التعليل به لم يكن له فائدة . 

قوله: (كقوله يَلْة: «إنها من الطوافين عليكم») هذا حديث أبي 
قتادة فى الهرة: اإنهنا ليست بحس إنهناسن الطوائيين عليكم 
والطوافات)7©, فدل على أن الطواف علة لطهارة الهرة. وهذا مفهوم 
من قرينة سياق الكلام؛ لأن قوله: «إنها من الطوافين» لو قدر استقلاله 
وعدم تعلقه بما قبله لم يكن له فائدة» فتعين لذلك ارتباطه بما قبله» ولا 
مق 'له إلأ ازقاط العلة بمعلر لها: انسار للجايلبيةا الطريق» لابرقع 
اللغة. 





وهذا على قول لبك ومن وافقه: إن الحديث من قسم 
الإيماء. ويرى أخرون أن ذلك من قبيل الصريح . ظ 

وذكر الطوفي أن النزاع لفظي ؛ لأن من قال ذلك من لسري 
نظر إلى أن التعليل يتبادر إلى الذهن بلا توقف في عرف اللغة . ومن قال : 
إيماء نظر إلى أن الحرف (إنَّ) ليس موضوعاً للتعليل في اللغة» ثم قال : 
(وهذا أقرب إلى التحقيق)ه”" . 


0010 تقدم تخريجه . 
(؟) شرخ مختصر الروضة (7/ .)751١‏ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


أو نفي حكم بعد ثبوته لدي وصف » 50 :١لا‏ يرث ب 
أو الامتناع عن فعل بعد فعل مِثْلِِ لعذرء فيدل على عليّة العذر 





ااي يجيي 000 الرابع 
111111ظض 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كِةٍ قال: «القاتل لا يرث». أي : 
اا و ا اي 
أنه قتل خطأ” '' . 
فهذا الحديث ينفي حكماً وهو الإرث» بعد ثبوته للوارث 
كالولد مثلاً ‏ بسبب حدوث وصف وهو القتل» فهذه الصفة وهي : 
القتل. عي غاة القرك بين #رتديرت أو لا يونا والإرث بايث لخبره من 
الأولاد» فدل على أن القتل عله من الإرث . 
ا ماو با وام ا 


010 أخرعه الفرملق + 5) واين ٠‏ ماحة (0 :"275 ه788/ا7), وإسناده ضعيف». لكن 
له شواهد تقويه كما قال البيهقى . وانظر : إرواء الغليل .)١8/5(‏ 
(”7) تسهيل الفرائض ص١7 ١‏ . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


كم 
كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب». آي تعايقه على ابم عفان 
من وصف مناسب له. خف اق يا حا" 27 ج14" يأ لل قن ها #لاد لهل جف ل 47 7ن وهات امد بقار اللا لد جد كه يا أن 





قوله : (كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب) لعله يشير بذلك إلى 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله يكِِ يأتي دار قوم 
من الأنصارء ودونهم دارء فشق ذلك عليهم. فقالوا: يا رسول الله تأتي 
دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال اللي كلل : «لأن في داركم كلباً». قالوا: 
فإن في دارهم ستَّوْراًء فقال الى كك : السَتَوْرُ سَبْعٌ070 . 

وورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال : وعد جبريل النَبِيَ َك 
فراثٌ عليه حتى اشتدٌ على النّبِيَ كله فخرج النبِيَ فلقيه» فشكا إليه ما 
وحد. فقَال إنالااندخل بيتافيه صورة ولاكلب)9". 

فإن جبريل عليه الصلاة والسلام امتنع من دخول البيت لوجود 
الكلب فيه؛ وقد كان يدخله قبل ذلك» فدل على أن وجود الكلب هو 
علة امتناعه عن الدخول . 

قوله : (أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له) هذا 





: وفي إسناده مقال. انظر‎ 2»)70١/١( والبيهقي‎ .)77/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
تخريج أحاديث «(اللمع).‎ )١177/١( نصب الراية‎ 2.)77/١( التعليق المغني‎ 
. والسنور: هوالهر. والأنثى سنُورة وهذا اللفظ قليل في كلام العرب‎ )70١8(ص‎ 
والأكثر أن يقال: هِرٌ.‎ 

3( أخرجه البخاري ( 9/٠‏ ")). ومسلم (غ١١5؟).‏ ومعنى: فراث عليه : بالثاء 
المثلثة» أي أيظأ , 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


لكةه| عت 
فقر ا سا تاقثلا المشركن» أو إثبات حكم إن لم يجعل علة 
لحكم آخر لم يكن مفيداء كقوله تعالى: «وأحلّ أله آلْبَيِمَ 4 لصحته 


السادس» بعر اد يار الك شر اح ادن ل رمك ا 
و(من) بيانية . والمراد بالوصف : ما دل على معنى وذات . ولا يراد بة 
النعت النحوي. بل ما هو أفسح مدلولاً وأعم أفراداًء وهو الصفة 
المعنوية» كاسم الفاعل» واسم المفعول». والصفة المشبهة» ونحو 
ذلك . ظ ظ 

وقوله: (مناسب له) أي: مناسب لشرعية الحكمء وهذا قول 
الأكثرين» أي : اشتمال الوصف على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة 

للشارع من شرع الحكم» وقيل : لا يشترط ذلك ؛ لآن الله تعالى لا يبعثه 
شيء على شرع حكم سوى إرادته له» وتقدم الكلام على ذلك . 

قوله : (كقوله تعالى : #فَأفَئْلُوا ألْمْتَرِكِينَ©) فهذا يفهم منه تعليل 
القتل بالشرك . وكقوله تعالى : 8 إنَّ لين فى جَكتٍ وببَر 2١74:20‏ فقد دل 
بناء الخبر على هذا الوصف أن التقوى علة لهذا النعيم . 

قوله: (أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيداً) 
هذا السابع من أنواع الإيماء» وهو أن يذكر الشارع حكماً لو لم يكن علة 
مؤثرة في حكم آخر لم يكن لذكره فائدة . 

قوله : (كقوله تعالى  :‏ وَآحَلَّ َه ألْبَيِم# لصحته) ففي الاية إثبات . 


.805 سورةالقمرء الأية:‎ )١( 


الطريق الثاني : 


الإجماع 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


1 
0 و ار 4 لبطلانه. و«الإجماع» فمتى وجد الاتفاق عليه. 
ولو من الخصمين فست #اتجعة تيع لي جه ينه اللا هلا ع حية جه 2 جد أمنة رقا قا لد وا جر جل لو واد جا و 





حكم وهو إحلال البيع . . وهو علة لحكم وهو صحة البيع - أي: ترتب 
اثاره ير ا او يي 


صصحته .2 ل ا 


قوله : « وََرَمأِيأ» لبطلانه) ففي ذلك إثبات حكم وهو تحريم 
الرباء وهو علة لحكم آخر وهو فساد عقد الربا ‏ فلا تترتب آثاره عليه - 
ولو لم يكن ذلك علة لم يكن لذكره فائدة» فيلزم من تحريم الربا فساده. 
فالحكم بالفساد مستنبط من تخريمه » وتقدم ذلك في باب «النهي» . 

قوله: (والإجماع) هذا معطوف على قوله: (النص) فهذا الثاني 
من طرق إثبات العلة» وأخَّره المصنف؛ لطول الكلام على النص» ولأن 
النص أشرف من غيره» ولأنه هو أساس الإجماعء لكونه مُسْتَئْدا له 
بحي ا الى الوا ا الح بابز 2 
لا يحتمله. 

قوله: (فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت) أي : أن 
المراد بثبوت العلة بالإجماع : الب 0 أن هذا الوصف ‏ 
المعيّن هو علة لهذا الحكم . ظ 

مثاله : أن الأخوة من الأبوين يقدمون فى الميراث على الأخوة من 
الأب. وقد أجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي : تقوي الأخوة 


بكوتها مق أبؤية) فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح. فيقّال : 





تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


«ااها#» ا ا## هه ل #اله ل# ا##نون اهه © ال# © #© له له له اله الس الس الس الس الس الس مالس له لج له له له اه عه ه شا اع عااعا داع »د ٠ ٠‏ 





الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب. قياساً على أولويته في 
الخيراث6 بجامع العلة المذكورة . 

ومثاله - أيضاً ‏ نهي التي يل أن يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان'''. فعلة الأصل ثابتة بالإجماع. وهي تُسُويشس الفكر وانشغال 
تعدم . 

ومثاله ‏ أيضاً ‏ الصغر علة لولاية المال بالإجماع» فيقاس عليها 
الولاية في التزويج» كما تقدم ‏ أيضاً -. 


وقوله : (ولو من الخصمين) أي : يثبت الوصف علة للحكم» ولو 
باتفاق الخصمين . فإذا اتفق الخصمان على تعيين علة حكم الأصل صح 
القياس في صورة المناظرة . 0 

وذلك أن الخصم إِمّا أن يسلم بوجود علة الأصل في الفرع» وهذا 
ظاهر. وإمًّا ألا يسلم بوجود علة الأصل في الفرع» إِمّا لكون الإجماع 
ظنياً» وهو ينكر حجيته» فينكر ثبوت علة الأصل» فلا يتحقق حينئذ 
وجودها في الفرع», وإمًا أن يسلم حجية الإجماع الظني ووجود العلة في 
الأصل لكونها مجمعاً عليهاء ولكن ينازع في وجود العلة في الفرع . 


الطريق الثالث: 
الاستعسناط: 


١‏ المناسبة 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


نقك 


و«الاستنباط» إما بالمناسبة. 000 





ومثال ذلك: الصغر علة للولاية على المال بالإجماع كما تقدم - 
لكن اختلف الحنفية والشافعية في كون الصغر علة للولاية على النكاح» 
إذا كانت الصغيرة ثيباً فقالت: الحنفية: نعم» فقاسوا التكاح على 
ولاية المال. وقالت الشافعية: لاء فلم يقيسوا النكاح على ولاية 
المال. 2 

قوله : (والاستنباط) هذا المسلك الثالث لإثبات العلة. وهو: 


الاستنباط. وهو: استخراج علة حكم الأصل بالاجتهاد فى الكتاب أو 
السنة: 


ويندرج تحت هذا المسلك أربع طرق» وهي: المناسبة» والسبر 
والتقسيم» وقياس الشبه. ونفي الفارق . 

قوله: (إِمَا بالمناسبة) هذا الطريق الأول من طرق الاستنباطء 
ويعبر عن المناسبة: بالمصلحة. أو الاستدلال» أو رعاية المقاصد» 
ويسمى استخراج العلة في هذا الطريق: (تخريج المناط)؛ لأنه إبداء 
مناط الحكم . 

وإثبات العلة بالمناسبة هو عمدة كتاب القياس» ومحل غموضه 
ووضوحه؛ وإنما صح التعليل بالمناسبة التي اعتبرها الشارع ؟ لأنه ثبت 
بالاستقراء والتت لأحكام الشارع أن كل حكم لا يخلو عن مصلحة 
ترجع إلى العباد من جلب نفع أو دفع ضر . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


وهي : ا المصلحة في إثبات الحكم . من وما 
كالحاجة مع البيع» ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. 





قوله : (وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوص ف) هز| تعريف المناسبة 
تعريف المناسبة اصطلاحاً. وأمًا لغة: فهي الملاءمة والمقارية. سه 
والمناسب : هو الملائم وتقدم ذكر ذلك . 
والمراد ببحصول المصلحة : يي سن اكب الب ع 
مصلحة كالإسكار» فإن ترتب المنع عليه وتحريم الخمرء فيه مصلحة 
حفظ العقل من ٠‏ الاختلال» فالإسكار وصف مناسب لترتيب الحكمء 
وهو تحريم الخمر. والمقصود أن يكون هناك مناسية بين الوصف 
والحكمء وهذه المناسبة هي حصول المصلحة» ويستدل على ذلك 
بالنظر في مقاصد الشريعة وأهداف مشروعية أحكامهاء وذلك دائر بين 
أمرين: جلب المصالح» ودفع المفاسد. فكل حكم لم تثبت علته بنص 
ولا إجماع ولكنه متعلق بوصف هو في ذاته دليل على أحد هذين 
المقصدين » فإنه يثبت كونه علة بمجرد ظهور هذه العلاقة بين الوصف 
والحكمء وهذاهو المراد بالمناسبة هنا . 

قوله: (كالحاجة مع البيع) فالحاجة إلى المبيع وصف مناسب 
لإباحة البيع لتحصيل الانتفاع بواسطة صحة العقد؛ لأن الصحة حصول 
ثمرة العقدء كما تقدم في الحكم الوضعي . 

قوله: (ولا يعتبر كونها منشاً الحكمة) الضمير يعود على 
المناسبة» والمنشأ معناه: الظهور» ومنشأ الشيء: الموضع الذي يظهر 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
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والمؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع. : 





منه ويبدو. 2 ظ اسه ظ 

ريف السكمة 230 والحكمة: هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع 
الحكم. مثل: تحريم الخمر: حكم. والإسكار: علة لهذا الحكم. 
والمحافظة على العقل من الاختلال هي: الحكمة التي قصد الشارع 
تحقيقها من تحريم الخمر . ظ 

إذا عرف هذا فكون هذا الوصف المناسب كالإسكار _مثلاً _منشاً 

للحكمة المطلوبة من الحكم غير مشترط كما قال المصنف. خلافاً 
لقوم» بل المعتبر ثبوت المصلحة عقيبه وهو أعم من أن يكون منشأ لها 
أولا. فقد يكون الوصف منشأ للحكمة» كقولنا: السفر منشأ المشقة» 
أي : أن السفر ينشأ منه مشقة تبيح الترخيصء والقتل منشأ المفسدة وهي 
تفوييقه النفوسن +.والز ذا منها المفسدة وهي تضييع الأنساب وإلحاق 
العار» وقد لا يكون الوصف منشأ لها مثل الحاجة مع البيع» فصدور 
البيع من أهل له يدل على الحاجة التي اقتضت جعل البيع سبباً لتتحصيل 
الانتفاع» فالوصف وهو الحاجة ليس منشأ للحكمة وهي الانتفاع 
بالمبيع . لكنها مناسبة لتحصيل الانتفاع بواسطة البيع . 

الناسب المؤثر ١‏ قوله: (والمؤثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع) شرع 
المصنف ‏ رحمه الله في تقسيم المناسب من حيث التأثير والملاءمة. 
وذلك أن المناسبة بين الحكم والعلة ابد لها من ضوابط تحددها؛ لأن 
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الأوصاف منها ما هو مقبول» ومنها ما هو مردود» ومنها ما هو مختلف 
فيه» إذ ليس كل وصف مناسب يصلح أن يكون علة» بل لا بد أن يكون 
معتبراً ‏ كما تقدم ‏ وذلك إذا علم أن الشارع جعله علة» إما بالنص» أو 
بالإجماعء أو بإشارة النص في تنبيهه وإيمائه . 

والمؤثر: بكسر الثاءء بصيغة اسم الفاعل. هو الوصف الذي 
يظهر تأثيره في حكم الأصل» كالإسكار ظهر تأثيره في التحريم» ومراد 
المؤلف هنا -بيان أقسام تأثير المناسب في الحكم . 

فمثال ما ظهر تأثيره في الحكم بالنص: قوله تعالى: 
وَيَسْحَلُوتلكَ عَنِ الْمَحِيضِ #”'". فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض 
ثابت بهذا النصء» والأذئ هو: علة الحكمء فالأذى وصف مؤثر. 
وسمي مؤثراً؛ لأن الشارع اعتبره» حتى كأن الحكم أثر من آثاره. 
ومثله -أيضاً تعليل الحدث بمسّ الذكر» وقد مضى ذكره . 

ومثال الإجماع : قوله تعالى : 9 وأبئلوا الست . . . 74“ فهذا النص 
القراني يفيد أن الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه» وأن 
علة هذا الحكم هي الصغرء وقد انعقد الإجماع على هذاء أي: أن 


(5) .شورة اللقرق الآية ا 
9 عسورة الساء الذنة 0 


أنواعه وأمثلته 
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وهو ثلاثة : المناسب المطلق جوت وك جه ا ده ل ال له مالو ا و و 2 اذا لك 9 


الصغر علة للولاية على مال الصغي 9" . 

قوله : (وهو ثلاثة: ) أي: المؤثر ثلاثة أقسامء بالنظر إلى نوعية 
اعتبار الشارع له وهي . المناسب المطلق. والملائم» والغريب . 

وظاهر صنيع المؤلف أنها أقسام للمؤثر. وهذا غير مراد» وإنما 
ياي 0 شرعا أولاً» والمعتبر إما أن 

يثبت اعتباره أي : اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع. وهذا هو 
المؤر كما تقدم - دي و و0 
وإن لم يعتبر لا بنص ولا إجماع» ولا يترتب الحكم على وفقه فهو 
الفرضل أو المطلت ”7 

ثم إن قوله الاتي : (وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده) يؤيد 
ذلك ؛ فإنه ظاهر في أن المؤثر قسم مستقل . 

قوله : (المناسب المطلق) هذا القسم الأول. وهو الوصف الذي 


ب لم يرتب الشارع حكماً على وفقه؛ ولم يدل دليل شرعي على اعتباره ولا 


.)5١15/6( انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 10) البحر المحيط‎ )1١( 
(؟) انظر : ابن الحاجب والعضد عليه (7/ 757)» نبراس العقول ص(599).‎ 
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على إلغائه؛ فهو مناسب. أي : يحقق مصلحة. ولكنه مطلقء, أي : ١‏ 
دليل اعتبار أو دليل إلغاء وهو من نوع المصلحة المرسلة. وقد مضى 
الكلام فيه . ظ 

قوله : (والملائم) أي : الثاني : المناسب الملائم . وهو الوصف  '‏ المناسب 
العناسب الذى ررتيه الشارع كما على وافقه .ولع قيض بال 0 
الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وفقه . وهو ثلاثة 
الوا 

ُأ- الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس 
الحكم الذي رتب على وفقه . ومثاله : أن يقال تثبت للأب ولاية النكاح 
على الصغيرة» كما يثبت له عليها ولاية المال.» بجامع الصغر. 
فالوصف: الصغرء وهو أمر واحد. والحكم : الولاية. وهيى جنس 
يجمع ولاية النكاح وولاية المال» وهما نوعان من التصرف». وعين 
الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع» لأن الإجماع على اعتباره في 
ولاية المال» إجماع على اعتباره في جنس الولاية» بخلاف اعتباره في 
عين النكاح» فإنه إنما ثبت بمجرد ترتب الحكم على وفقه حيث ثبتت 
الولاية معه في الجملة . وإن وقع الاختلاف في أنه للصغر أو للبكارة أو 
لهما جميعاً . 

ب - الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفاً من جنسه علة للحكم 
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# اال االو الو #ا # هاه اهو ااه الو اله االو لهو الو الهو الم هله له 0ه نه اله لسع لس له له الهم لج له له« العم سه سم جم« ٠‏ 


الذي رتب.على وفقه . ومثاله أن يقال : الجمع جائز في الحضر مع المطر 
قياساً على السفر يجامع الحرج . فالحكم : رخصة الجمع» وهو واحد. 
والوصف: الحرج». وهو جنس يجمع الحرج الحاصل بالسفر وهو 
خوف الضلال والانقطاع» وبالمطر وهو التأذي به. والسفر والمطر 
نوعان من جنس واحد . فكأن الشارع لما اعتبر السفر علة لإباحة الجمع 
بين الصلاتين. اعتبر كل ما هو جنسه علة لهذه الإباحة» فعلة إباحة 
الجمع بين الصلاتين حال المطر: المطر» ويقاس عليه الثلج» والبرد الشديد. 
ج - الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفاً من جنسه علة لحكم 
من جنس الحكم الذي رتب على وقته . 

ومثاله: الحيض فى إسقاط الصلاة عن الحائض» فإن المجتهد 
معن علة .قز أى أن الوعب المناسب هر الحيفن» لاتكمال: 
على المشقة في قضاء الصلوات الكثيرة أيام العادة الشهرية. ثم أخذ 
يبحث عن شاهد يسانده» فوجد أن الشرع جعل السفر علة للقصر 
والجمع للمشقة» فالحيض والسفر داخلان تحت جس واحد وهو 
المشقة» وإسقاط الصلاة في الحيض وقصر الصلاة وجمعها في السفر 
داخلان فى جنس واحد» وهوالتيسير ودفع الحرج . 

ومثاله ‏ أيضاً -إلحاق شارب الخمر بالقاذف فى جلده ثمانين كما 
قال على - رضي الله عنه _: (إنه إذا سكر هذى . اذا هدق افترض» فأرى 
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والغريب» وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. 


له ل المفكر 71 فإن الشرب مظنة القذف ضرورة أنه مظنة 
الافتراء»ء فوجب أن يقام مقامه قياساً على الخلوة» فإنها لما كانت مظنة 
الوطء أقيمت مقامه فى الحرمة. فالافتراء: جنس؛ لأنه يكون في 
القتوب:والقلاف بوغيررمها دانائر تس فى حنس :الحكيء وهو الجلد؛ 
لأنه يكون في الزنا والقذف . 


قوله : (والغريب) أي : الثالث : المناسب الغريب» وهو الوصف ,. 


الذي لم يرتب الشارع حكماً على وفقه» ولم يثبت اعتباره بأي نوع من 
أنواع الاعتبار. وقد مضى الكلام فيه . 

قوله : (وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده) ا : أن بعض 
الأصوليين يرى أن القياس لا يصح إلا بجامع وصف مؤثر ثبت تأثيره 
بنص أو إجماع» وأن المناسبة لا تكفي في إثبات كون الوصف علة» بل 
لابْدَ من إظهار التأثير بالنص أ والإجماع”"' . 

لأننا لو أجزنا القياس بجامع غير مؤثر للزم التحكم والترجيح من 
غير مرجح»ء وهو باطل» لاحتمال ثبوت الحكم في الأصل تعبدا غير 


. وسنده منقطع‎ 2»)١97١( أخرجه مالك في الموطأ (7/ 847)» وعنه الشافعي‎ )١( 
شفاء الغليل (ص57١)» وقد نَسَبَ هذا القول إلى أبي زيد الدبوسي من أكبر فقهاء‎ )0( 
الحنفية . ظ‎ 


سه 


الخسلاف في 
التعليسل :بقيسر 
المؤثر 


أصول المصالح 
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وأصول المصالح خمسة : 





معلل» أو يكون لوصف مناسب آخر لم يظهر لناء أو نحو ذلك؛ ولأن 
المناسبة يرجع حاصلها إلى الوقوع في النفس وقبول القلب له . وهذا أمر 
باطن لا يمكن إثباته على الخصم . 

والصحيح أن القياس ليس مقصوراً على المؤثر وحده؛ لما تقدم 

من أن إشارة النص وتنبيهه تفيد عليّة الحكم. وليس المراد بالمناسب 

ماظنه الخصم وتخيله. وإثها الفراد جه مع معقر ل" ظاهر ا : فى العقل. 
يمكن إثباته على على الخصم بطريق النظر العقلي» بحيث لو رَدةُ الخصم 
ليع إلى لعفا 

قوله: (وأصول المصالح خمسة) لما ذكر تعريف المناسبة وأنها 
حصول المصلحةء ذكر أصول المصالح وأنها خمسة. 

قوله: (ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح) أي: في بحث 
الاستصلاح قبل باب القياس» وهي: الضروريء والحاجي. 
والتحسيني» لكن هذه الثلاثة هي أنواع للمصلحة التي يقصد الشارع 
تحقيقها لنفع العباد. وظاهر كلام المصنف تقسيم المصالح من حيث 
اعتبارها شرعاً وعدمه. وعلى هذا فالثلاثة المتقدمة داخلة تحت قسم 
واحد وهوما ظهر اعتباره شرعاً. 


.)١5560١55؟( المصدر السابق‎ )1١( 
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وهي المعتبرة والرابع: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا 
إلغاوّه. فلايد من شهادة أصل له . 





قوله: (وهي المتعبرة) أي اعتبرها الشرع وقصد تحقيقهاء وعلى 
هذا فالمناسب من حيث اعتبار الشارع له ثلاثة أقسام : 

الأول: المعتبر» الثاني : المرسل» الثالث : الملغى . 

فالمعتبر ما شهد الشارع باعتباره . بأن وضع من الأحكام 
التفصيلية ما يوصل إليه من الأحكام الشرعية التي وضعها الشرع 
للمحافظة على مقاصد الشرع الكلية الخمسة. وهي: حفظ الدين» 
والنفس» والمال» والعقل» والعرض أو النسب . وهذه تقدمت . 

مثل تحريم المسكر لصيانة العقول.» وتحريم الزنا لصيانة 
الأنساب والأعراض» فمثل هذين الوصفين لا خلاف في جواز التعليل 
بهما للاستقراء بأن أحكام الشرع لجلىب المصلحة أو درء المفسدة . 

قوله : (والرابع : مالم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه) هو 
المرسل» وهو الذي لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على 
إلغائها. وهوالمسمّى بالمصالح المرسلة» كما تقدم . 

قوله: (فلابد من شهادة أصل له) أي: أن المناسب المرسل لا 
يقبل إلا إذا كان ترتب الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات 
الشريعة من حيث الجملة» وذلك مثل جمع القران» وضرب النقود. 
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حالكق 
والخامس: ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغئ بذلك. ‏ 


أو بالسبر والتقسيم . 7 1011 ز 2 از 1 22011131 


واتخاذ السجون» ونحو ذلك من المسائل التي لا يوجد فيها نص ولا 
إجماع. اا 
قوله: (والخامس : ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغئ بذلك) هذا 
الثالث من أقسام المناسب . وهو المناسب الملغىئ» وهو الذي علم من 
الشرع إلغاؤه» أي: إلغاء اعتباره وصفاً للحكم» وإن كان قد يبدو 
للشخص المتوهم أنه مناسب لبناء حكم معين عليه . 
كما في قول المتوهم : إن اشتراك الابن مع البنت في صفة البنوة 
من الميت وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث» فهذا محض 
وَهْمِء لأن الشرع ألغى مناسبته بالنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين . 
الثاني من إثبات قوله: (أو بالسبر والتقسيم) هذا معطوف على قوله: (إِمَا 
د ب ” بالمناسبة) فهو النوع الثاني من أنواع إثبات العلة بالاستنباط . 
وهذا النوع يطلق عليه السبر فقطء أو التقسيم فقطء أو السبر 
والتقسيم» وهو الأكثر. ظ 
والسبر بالفتح لغة: اختبار حال الشيء. ومنه سمي ما يعرف به 
طول الجرح وعرضه سبّارأ ومِسْبَاراٌء والمراد هنا: اختبار الأوصاف 
بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح . ظ 
. والتقسيم : هو تجزئة الشيء»ء بأن يقال : هذا إمّا كذا وإمّا كذا. 
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بحصر العلل. وإبطال ما عدا المدّعئا علة. ا 5300 





با ا الى يجن ادلي الم 


3 بحص العلل وإيطال ما عدا المت عل أي أن هذا 
58 :أذ المجتهد يحصر أوصاف الأصل المقيس عا . وهذأا 


الثاني : 053100 لعدم تحقق شروط العلة 
فيه» كالأوصاف الطردية"'' ‏ مثلاً -» أو الأوصاف التي لا تؤثر في 
اليه ون الت لايرول انكر برشديء مضيو الوضف البائيء هذا 
هو المعبر عنه بالسبر. فيَصل المجتهد بعد هذا الإبطال والإبقاء إلى أن 
هذا الوصف دون غيره هو العلة. لكون الشروط المتقدمة قد تحققت 


فمه. 


ولاا شك أن أنظار المجتهدين تختلف في عملية السبر والتقسيم» 
فقد يرى مجتهد أن هذا الوصف هو المناسب» بينما لا يراه غيره مناسباً» 
ومن أمثلة ذلك : أنه ورد النص بتزويج الأب بنته البكر الصغيرة» ولم يرد 
نص ولا إجماع على علة ثبوت هذه الولاية. فالمجتهد يردد العلية بين 


200 تقدم تعريفب الطردي . 


الثالكث من طرق 
استناط العلة: 


قياس الشبه 
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كونها كرا وكونها صغيرة» فيستبعط البكارة؛ لأن الشارع لم يعتبرها 
للتعليل بنوع من أنواع الاعتبارء يبقي الصغر لأن الشارع اعتبره علة 
للولاية على المال كما تقدم - وهي والولاية على التزوبج من جنس 
واحد. فيحكم بأن العلة الصغرء ؛ ويقيس على البكر الصغيرة؛ القت 
الصغيرة؛ لهذا الجامع . 

قوله: (أو بقياس الشّبهة) هذا معطوف على ما قبله؛ وهو النوع 
الثالث من طرق استنباط العلة» وهو إثبات العلة بالشبّه» وإن كان الشبه 
مطلوباً في كل قياس» لكن غلب إطلاقه على هذا النوع من مسالك 
العلة» وله تعريفات متعددة» منها: أنه الفرع المتردد بين أصلين مختلفي 
الحكم» وإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر هو قياس 
الشبه» ويسمى : قياس غلبة الأشباه”'' . ظ 

ومثاله: العبد هل يملك بالتمليك؟ وهل إذا قَتِلَّ فيه الدية أو 
القيمة؟ فهو متردد , بين أصلين مختلفي الحكم : الأول: الحرء فالعبد 


يشبه الحر من جهة أنه إنسان مكلف يثاب ويعاقب وينكح ويطلق» 


الأصل الثاني : المال» أو البهيمة ‏ كما عبر بعضهم ‏ فهو يشبه 


.)172١ /0( البحر المحيط‎ )١1817//5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
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أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع .......... 00 


هذا الأصل من جهة أنه يباع ويوهب ويوفئ به ويرهن ويورثء» إلى غير 
في الحكم والصفة معاً أكثرمما يشبه الحر فيهما . 
ا وعدي 00 
الغسل» أشبه البول: ا : هو خارج تُحَللهُ الشهوة 
ويخرج أمامهاء أشبه المني”'' . 
وهذا النوع من الأقيسة الضعيفة؛ إذ ليس بين الفرع والأصل علة الرابع: الإلحاق 
مناسبة سوى أن يشبهه في أكثر الأحكام» مع أنه ينازعه أصل آخر" '" . نه 
قوله: (أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع) هذا معطوف على ما 
قبله» وهو النوع الرابع من طرق استنباط العلة» وهو إلحاق الفرع 
بالاصل بإلغاء ادر بأن يقال : الا فرق بين الأصل واس 
في الموجب له. 


وهذا من تنقيح المناط الذي مر ذكره » 55000 


.)112١ /١( وانظر : المغني‎ ».)١88 /5( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)7٠١ (؟) الأصول من علم الأصول (20) الروضة بشرحها (؟/‎ 
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“لق 





إلا بما لا أثر له وهو مثبت للعلة»ء لدلالته على الاشتراك فيها 


من يسميه قياس كما تقدم في أول القياس» كما في قوله تعالى : م 
لَذبنَ يأكُلُونَ أَمَوْلَ الْسَتَدى ظلْمّ)2“'”4. فالمنطوق هو: إتلاف مال اليتيم 
بالأكل» فإضاعته بالإحراق أو الإغراق أو أي وسيلة أخرى يساويه في 
طلب الحكم.ء وهو النهي المقرون بالوعيد. 

وقوله: (إلا بما لا أثر له) أي : نفي الفارق أن يُبَيّنَ أن لفون أنه 
يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثرء 'فيلزم اشتراكهما في المؤثر» كأن يقال في 
اكل هال لكي إنه يستفيد الاخذ»ء لاا خراق و حرو نلا وريم 
فيقال: هذا لا أثر له. 


ومثله أيضاً: قياس الأمة على العبد فى السراية» فإنه لا فرق بينهما 
إلا وصف الذكورة» وهو ملغئ بالإجماعء, فتثبت السراية في الأمة. 
للوصف الذي شاركها فيه العبد. 

قوله: (وهو مثبت للعلة) أي : القياس بنفي الفارق مثبت للعلة في . 
الفرع. وقد تقدم أن إلحاق الفرع بالأصل قد يكون باستنباط الجامع. 
وقد يكون بإلغاء الفارق» وهوهذا. 

قوله : (لدلالته على الاشتراك فيها) أي ' اشتراك الأصل والفرع في 
العلة. وهي المؤثر 


٠١ سورةالتنساءء الاية:‎ )١( 


- 
على الإجمال. وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة. 
كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته 1 
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قوله: (على الإجمال) أي : أن هذا يدل على أن علة الأصل من 
يعدون ذلك من مسالك التعليل . ظ 

قالوا: لأنه لا يدل على أن هذا الوصف المعين علة» وإِنّما يدل 
على أن علة الأصل من حيث الجملة متحققة في الفرع من غير تعيين» 
وهو قريب من السبرء إلا أنه في السبر يُبْطِلٌ الجميع إلا واحداء وفي نفي 
الفارق يبطل واحداً فتتعين العلة بين الباقي» وهو موجود في الفرعء 
فيلزم اشتماله على العلة» ثم على أصله . 

ومن عدّه من مسالك العلة نظر إلى هذا الفرق» وهو أن الحصر في 
السبر والتقسيم لنفس العلة. اواك لامب 0 
لا لتعيين العلة . 


قوله : (وقد استْدِلَ على العلة بمسالك فاسدة) لما فرغ المصنف ‏ الطرق الفاسدة 


رحمه الله من بيان الطرق الدالة على إثبات العلة» وذكر الطرق الفاسدة 

التي لاتدل على صحتهاء وهي طرق مختلف في دلالتها على العلة . 
قوله: (كقولهم : سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته) أي : 

أن بعض الأصوليين - كأبى بكر الصيرفى”'' وبعض الفقهاء ‏ قالوا: إذا 


)2000 التبصرة ص(١55).‏ 


الدالة على العلة 


١‏ - سلامة العلة 


من الحم . 


5 الطرد 
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وغايته سلامته من المعارضة وهي إحدى المفسدات (*) ولو 


سلم من كلها لم يثبت. ومنها: الطرد. . . . دب 0107000000 





لم يوجد ما يعارض الوصف ولا ما يناقضه دل على صحة التعليل به 
وهذا يسمى باطراد العلة . وهو: سلامتها عن النقض. وهو مفسد واحد 
من معسداتها . 

قوله: (وغايته سلامته من المعارضة) أي: هذا لايفيد صحة 
العلة.» فإن غاية ذلك سلامة الوصف من المعارضة» والمعارضة إحدى 
مفسدات القياس. فإن قوله: هذه العلة صحيحة؛ إذ لا دليل على 
فسادهكلء معارض بقول الخصم : هي فاسدة, إذ لا دليل على صحتها. . 
وسلامة العلة عن مفسد واحد كالنقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخرء 
ككونها قاصرة»ء أو عدمية» أو طردية غير مناسبة عند من لا يرى التعليل 
بذلك . ظ 

قوله : ولو سلم من كلها لم يثبت بنبت) أي : ولو سلم الوصف من كل 
المس ام در يكن ذلك دليلاً على الصحة؛ إذ لو كان دليلك لوجب إذا 
ايندل قي لآ تفرق خبجعةه أن يقال : عدم ما يعارضه وما يفسده يدل 


على صحته ؛ وهذا لا يقوله أحد”'' . 


قوله: (ومنها: الطرد) أي من المسالك الفاسدة المردودة: 


- * سقطت هذه الجملة من مطبوعة أم القرى. واستدركتها من المخطوطة . 
)١(‏ اللمع ص(65١").‏ وشرحه (81097/5). 
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وهو قولهم: ثبوت الحكم معه أيئما وجد دليل عليته ك5 


الطرد . 

قوله : (وهو قولهم : ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليته) أي : 
أن الطرد هو الملازمة في الثبوت». أي : كلما ثبت الوصف ثبت معه 
الحكمء ويسمى الدوران الوجودي. وشرطه: ألا يكون الوصف 
مناسب”'2؛ لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطردء كما 
تقدم . ظ ره 

وجمهور العلماء على أنه مردودء كما قال الشنقيطى ‏ رحمه 
الله "' وقال في شرح الكوكب المثير : (وليس الطرد دليلاً وحده عند 
الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ لأنه لا يفيد علماً ولا ظناً فهو تحكم»” " . 

إذ لا يلزم من وجود الوصف مع الحكم أنه علة له؛ لأنه قد يوجد 
من الأوصاف ما هو غير مناسب» مثل : الرائحة الفائحة للشدة المطربة 
في الخمر . فإن الرائحة وصف غير مناسبء» لا يصلح أن يكون علة. 
ولأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يعرف عنهم العمل إلا بالمناسب ‏ 
فقطء كما في المصالح المرسلة» ولأن ما لا يشتمل على مصلحة ولا 


درء مفسدة يجب ألا يعتبر . 





١ 6(‏ المحلن بحاشية البداني (84:1/8): 
(؟) المذكرة ص(757). 
() شرح الكوكب المنير (19/8/5). 
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هد 


ومنها: الدوران. وهو وجود الحكم معهاء وعدمه بعدمها . 





والمثال الذي يذكره اللأصوليون للطرد اكز بيعت 
القنطرة. فلا تزال به النجاسة كالدهد”'' . 

فالوصف ‏ وهو عدم بناء القنطرة على جنسه - وصف طردي» 
ومقارنته للحكم وهو لاتزال به النجاسة طرد» وهو المسلكء» وهو لا 
ينعكس؛ لأنه لو فرض أن بنيت القنطرة على جنسه فلا يُطَهّر؛ِ لما علم 
من نصوص الشارع أن التطهير لا يكون بغير الماء والتراب . 

؟ - السدوران قوله: (ومنها: الدوران) أي: ومن المسالك الفاسدة: الدوران 
١‏ الوجودي والعدمي» ويسمى بالطرد والعكس » لكونه في معناه . 

قوله : (وهو وجود الحكم معهاء وعدمه بعدمها) أي : أن الدوران 
هو: ل للحت بر دي رو رو لول لاتيم ٠»‏ فهذا 
ولعي اد الوسيملة. 
كان اد لا فإذا ارج لاد ضار حرام فهذا اقتران الحكه بالوصف 
وجوداً . وبعد أن صارت الخمر خلا بالاستحالة وليست مسكرة ةلم تكن 
حراماً» فهذا اقتران عدم الحكم بعدم الوصف. فدل ذلك على أن العلة 
هي : الإسكارء لأنه لما وجد حصل التحريم» ولما زال زال التحريم» 


() المحلى(؟5/١59‏ ؟597). 
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قفيل: صحيح ؛ لأنه أمارة 0 ا ا ا ب م اه 


وكالطعم مع الربا في حَبٌ البرء فإنه وهو مأكول فيه الرباء فإذا زرع 
وصار قصيلاً”'' غير مطعوم فلا ربا فيه» فإذا عََدَ االحب وصار مطعوماً 
عاد الربا فيه . ١‏ 

قوله: (قيل: صحيح؛ لأنه أمارة) هذا القول الأول في هذا 
الم وهوالدوران» فمنهم من قال : إنه مسلك صحيح» يفيد العلة 


قالوا: لأنه علامة على ثبوت الحكم» ووجه دلالته على العلة: أن 
اقتران الوجود بالوجودء والعدم بالعدم مع ظهور المناسبة» أو احتمالها 
يفيد غلبة ظن العلية؛ ذلك أن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتهاء 
وإنّما هي علامة منصوية» فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن 
كونه علة له؛ إذ لو لم يكن ذلك الوصف علة لتتخلف الحكم عنه في بعض 
الصورء كالسفر ‏ مثلاً - فإنه وصف؛ لأنه كلما وجد السفر وجد 
القصرء وبانعدامه ينعدم حكم القصرء وبهذا التلازم عرف أن السفر علة 
للقصر . وهذا معنى الدوران ولا بد أن يكون الوصف الدائر معه الحكم 
وجوداً وعدماً ظاهر التناسب أو محتملاً له» كالإسكار فإن لم يكن ظاهر 
التناسب ولا محتملاً له فلا عبرة به. 


. القصيل: الشعير يُجرّ أخضر لعلف الدواب» سمى بذلك لأنه يُقصل وهو رطب‎ )١( 
.)0 ٠ أي : يقطع . قاله في المصباح المنير (ص”‎ 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


لنت 





فإن قيل : المناسبة المذكورة في هذا المسلك تكفي دون الدوران 
كما تقدم؟ فالجواب ما قاله بعض الأصوليين : من أن غاية ما في الباب 

الأول: الإيماء من جهة ترتب الحكم (وهو المنع) على الوصف 
(وهو الإسكار) في حديث : «كل مسكر حرام)”'' . 

الثالث : الدوران الوجودي والعدمى كما هنا . 

قوله: (وقيل: فاسد) هذا القول الثاني. وهو أن الدوران مسلك 
فاسد. لايفيد التعليل مطلقاً. لا قطعاً ولا ظناًء وهذا مذهب الحنفية 
وبعض الشافعية وبعض المالكية . 

قوله: (لأنه طرد) هذا دليلهم» وهو أن الاحتجاج إما أن يكون 
بوجود الحكم عند وجود الوصف. وهذا طرد محض غير مؤثر» لجواز 
أن يكون الوصف ملازماً للعلة» من غير أن يكون هو العلة نفسهاء 
كرائحة المسكر المخصوصة فإنها ملازمة للإسكار وجوداً وعدماً» فهي 
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|1١١7 
والعكس لا يؤثر؛ لعدم اشتراطهء ووجود مفسدة في الوصف‎ 
0 مساوية أو راجحة قيل : يخرم مناسبته. وقيل: لا‎ 


دائرة مع التحريم وجوداً وعدماء وليست علته» وإنما هي ملازمة للعلة . 


قوله : #بالعاير لا يؤر 6 د أي وإما أن 8 
ا 9 ؤثر؛ لأنه غير مر في العلل 
الشرعية - لأن من شروط الوصف أن يكون وجودياً كما تقدم -. 

0 ار ووس يوسيب ا 


أعل . 58 
وله: (لووجود مفسلة في الوصف. . . قيل: يرم مسي ذه اسل 


مسألة تتعلق بالمناسبة وهي : : هل تنخرم المناسبة أي : تبطل بو جود مفسدة مساوية أو 
راجحة فهل 

مفسدة في الوصف مساوية للمصلحة أو راجحة عليها؟ قولان : تنخرم مناسبته؟ 
الأول: أنه يخرم مناسبته» وهو قول الأكثرين» ومعنى (يخرم 

مناسبته) أي: ينفيها ويبطلها. فتلغ المصلحة. وحجة هؤلاء: أن 

العناسيه ها #لققة لفقو ل التسايمة بالفيؤل ورم سارضى نصيلعة ففنيدة 

مساوية أو راجحة ليس كذلكء فلا يكون مناسباً»؛ إذ ليس من شأن 

العقلاء المحافظة على تحصيل دينار على وجه يلزم منه خسارة دينار أو 

دينارين . 


قوله: (وقيل: لا) هذا القول الثاني» وهو أنه: لا تنخرم 


مذهب النظام 
فى العلة 
المنتصوصة 


ض تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
هس ]| 1١7‏ ظ 


اللفظي لا بالقياس ؛ ا ل لك 7000 


المناسبة؛ لأن الوصف قد تضمن مصلحة ولزمته مفسدة» فوجب 


اعتبارهما لاختلاف الجهة. كما يقول التاجر: لي مصلحة في ركوب 
البر أو البحر للتجارة» لكن يصدني عنه ما فيه من المخاطرة بالمال . 

والظاهر أن الخلاف لفظىء لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة 
مساوية أو راجحة فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولاً واحداً؛ 
لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح» فلا خلاف بين القولين في 
الحقيقة» وإِنّما الخلاف في العبارة فقط ؛ لأن من يقول: ببقاء المصلحة 
فعدم الحكم عنده لوجود المانع. ومن يقول: بانخرامها فعدم الحكم 
عنده لانتفاء المقتضي . 

ومن الأمثلة على ذلك: فداء أسارى المسلمين بالسلاح إذا كان 
يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من 
المساي 0 

ظ قوله: (وقال النظام: يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها 
بالعموم اللفظي لا بالقياس) أي : زعم النظام أن إلحاق الفرع بالأصل عن 
طريق العلة الثابتة بالنص إِنَّما هو من جهة اللفظء وهو كونه عاماً ورد 
بصيغة من صيغ العموم» وليس الإلحاق بواسطة القياس . 


)١(‏ حاشية البناني (7587/1)» المذكرة ص(57554). 
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]م 
إذ لا فرق لغة بين «حَرّمتُ الخمر لشدتها»؛ وبين «حرّمت كل 
مشتد).) وهو خطأً ؛ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها» كل 
مشتد غيرهاء ولولا القياس لاقتصرنا عليهء فتكون فائدة 
التعليل دوران التحريم مع الشدة ........ 15520 





قوله : (إذ لا فرق لغة بين «حرّمت الخمر لشدتها»» وبين ١‏ حرّمت 
كل كل مشتد . . . ) هذه حجة النظامء وهي : أنه لا فرق في اللغة بين قول 
القائل ال ا «الري 0 فهذا 
هو العموم . 

قوله: (وهو خطأ. . . ) هذا رد على النظام» وبيانه : أننا لا نسلم 
استواء الصيغتين» بل قوله: (حوّمت كلّ مشتد) يفيد العموم لعليته 
وقوله: (حرمت الخمر لشدتها) لا يفيد إلا تحريم الخمر خاصة». ولا 
يتناول كل مشتد غيرها؛ لأنه قصر العلة عليها فقط؛ بخلاف : (كل 
مشتل): | 

قوله: (ولولا القياس لاقتصرنا عليه) أي لولا الإلحاق بطريق 
القياس لوجب الاقتصار على تحريم الخمر فقطء كما لو قيل: أعتق 
سعيداً لسواده» فيختص العتق به» والنص على علة العتق لا يوجب 
عموماً لفظياً فكذلك هنا . 

قوله: (فيكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة) أى : ان 
قوله : (لشدتها) له فائدة. وهي دورات التحريم مع الشدة» فيزول الحكم 
وهو التحريم عند زوال العلة وهى الشدة؛ إذ لله تعالى أن ينصب شدة 
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الخمر خاصة علة للتحريم» دون سائر المسكرات» تعبداً ولحاجة 
يعلمها فيه» ويكون فائدة النص على العلة هو ما ذكرنا ‏ والله أعلم”'' - 
حدم لصا قوله : (وأنواع القياس: أربعة) هذا تقسيم القياس بالنظر إلى 
مار الحا 
باعتبار الجامع الجامع , بين الفرع والأصل. والأكثرون يذكرون ثلاثة. ولا تذكروون 
قياس الطرد؛ لعدم اعتباره . 


- قياس العلة قوله: (قياس العلة : وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها) أي : إلحا 
اد ديري عيبيو بوي 001 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (7577/7)» وهذا الذي نقله المصنف عن النظام سبقه 
إليه ابن قدامة في الروضة (؟7/١70).‏ ومن قبله الغزالي في المستصفى 
(177/5)» وأبو بكر الجصاص فى أصوله ص(١5١)»,‏ والأكثرون على خلاف 
ذلك» فإنهم نقلوا عنه أن النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها. كما 
نقله عنه صاحب المعتمد (؟/ 001/57 وأبو الخطاب (7/ 578) وغيرهما. وظاهر 
.هذا أن النظام لا يقول باستحالة التعبّد بالقياس مطلقاء بل ذلك عند عدم التنصيص 
على العلة » مع أن المشهور عنه فيما نقله الأصوليون أنه يحيل التعبد بالقياس من 
غير تقييد» فيكون بين النقلين عنه تعارض 
وقد أجاب الإسنوي عن ذلك بأن المشهور عن النظام أنه لا يحيل القياس منصوص 
ا ادا او وو ا او 
/28). ونقل الإطلاق غير صحيح.ء بينما يرى الغزالي أن نقل الإطلاق هو 
الصحيح. لأنه يرى أن الإلحاق بالعلة ا 0000 القياس وإِنَّما 
طريق النص لعموم اللفظ . والله أعلم . 
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وقياس الدلالة : وهو ما جميع فيه بدليل العلة ؛ ليلزم سن 
شتراكهما فيه وجودها. «قياس الشبه». وقد اختلف في تفسيره ١‏ 
فقال القاضي يعقو| . هو أن بتردد الفرع بين حاظر ومبيح . 





بين البر والأرز في الكيل والطعم _مثلاً في جريان الرباء وسمي قياس 
علة؛ لأنه عدف بأشبه صفاته وأقواها . ١‏ قيساس 
قوله: (وقياس الدلالة : وهو ما جمع فيه بدليل العلة؛ ليلزم من "77 
شتراكهما فيه وجودها) أي : يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة» وهو 
إما بملزومها أو أثرها أو حكمهاء ليدل اشتراكهما في الدليل على 
اشتراكهما في العلة» فيلزم اه شتراكهما في الحكم . 
ومثاله : قياس النبيذ على الخمر» » بجامع الرائحة الكريهة والشدة 
الدالة على الإسكار. فإن الرائحة هي دليل العلة. بابي فإنه 
ار لور دار 
ومثل : إلحاق لقتل ِالمُتَقَلٍ بالقتل بالمحدد في القصاص: 
بجامع الثم ؛ لأن الإثم نّم العلة التي هي القتل العمذ العدوان. 
ومثل : جواز رهن المشاع قياس على جواز ببعه؛ بجامع جواز 
البيع . فهذا حكم العلة . 
قوله: (وقياس الشبه» وقد اختلف في تفسيره : : فقال القاضي , _ 


يعقوب كر : هو أن يتردد الفرع بين حاظر ومبيح) وقد تقدم بيان ذلك في 


010( را لل ري د يم البرزبيني» نسبة إلى قرية كبيرة من قرى يغدادء قاض . 
وام يو سا ا وصحب القاضي أبا يعلى . وكان - 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





كََ [إ1ى كت 

فيلحق بأكثرهما شبهاً . وقيل : هو الجمع بوصف يوعم اشتماله 
على المظنة من غير وقوف عليها. ف كول قا وها بالك لقا وال عور م9 - أله وذ قز وااد رفم لل يقد الور لك 
مسالك العلة. 


قوله: (وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من 
غير وقوف عليها) هذا تعريف آخر لقياس الشبهء والمراد بالمظنة : 
الحكمة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وقوله: (يوهم) أي: يُظَنٌ أن 
هذا الوصف مشتمل على الحكمة . وقوله: (من غير وقوف عليها) أي : 
من غير قطع بوجودهاء لكنا رأينا الشارع قد اعتبره في بعض الأحكام . 

فهذا هو الشبهي» سمي بذلك لتردده بالشبه بين الوصف المناسب 
والوصف الطردي. فمن حيث إنه لم يتحقق فيه المناسبة أشبه الطرديء 
ومن حيث إنه لم يتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب» وبعضهم يختصر 
التعريف» فيقول: هو منزلة بين المناسب والطرد» والمثال المعروف 
عند الأصوليين» وهو العبد المتردد بين أصلين . ٠‏ إلخ. 

ووجه كونه بين المناسب والطردي : أن أوصافه المشابهة للمال 
ككونه يباع ويشتر الت حي ارسات طرنيا بلي إلى رووالنية 


مبارك التعليم لم يدرس عليه أحد إلاأفلح وصار فقهياً. مات رحمه الله سنة 
7ه [طبقات الحنابلة 7/ ١40‏ ]وفيها كتب : البرزينى. والصواب ما ذكر» انظر 
معجم البلدان 2)3801/1١(‏ والأعلام (9/ 7507) . 
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عدويو ود رفيا ارين وح 0 
طردية بالنسبة للزوم اقيمة؛ لأن كوته كالحر ليس صالحا لأن بناط ب 
لزوم القيمة. فهو من هذه الحيثية يشبه الطردي . أمَا ترتب القيمة على 
بودي وسو جود فهو مناسب كماترى. وكداكاتردي 
والخلاصة أن الوصف ثلاثة أقسام : 
- قسم يُعْلمُ اشتماله على المناسبة. كالإسكارء فهذا هو الوأصف 
وي و0 ظ 
١ح‏ قبي ره كي نستي #البلول والتمير+ بوص ااردي» .و القياني 
به باطل . 
3 ا رعرع ني ا اليد اي 0 
ا بالجفع به ويج الأعضاء المتسولة في القران: م 
من أعضاء الوضيوة كالوس” 0 فقال بالأول الحنابلة والحنفية» وبالثاني 
العرافسة: 


)١(‏ راجع مذكرة الشنقيطي ص(711). 
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وهو صحيح في إحدى الروايتين» وأحد قولي الشافعي. و«قياس 
الطرد» وهو ماجمع فيه بوصف غير مناسب أو ملغىئ بالشرع. 





ففي القياس الأول قياس ممسوح على ممسوح فالمسح جامع . 
والثاني قياس ممسوح على مغسولء والجامع أنه قياس أصل على 
قوله : (وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي) هذا 
القول الأول في قياس الشبه» وأنه قياس صحيح يتمسك به وهذا قول 
الجمهور ؛ لأنه يثير ظناً بثبوت الحكم . احير سي 
القول» وهو يشعر باختياره له . 
والقول الثاني : أنه لا يصح وهو قول جماعة من الأصوليين؟؛ لأنه 
قائم على توهم المناسبة وَظَنّها لا حقيقتهاء والأصل أنه لا يعمل بالظن . 
مثاله: قول الشافعى فى إزالة النجاسة: «طهارة تراد لأجل 
الصلاة» فلا تجوز بغير الماء. كطهارة الحدث»» فإن الجامع هو 
الطهارة» ومناسبتها لتعيين الماء بعد البحث التام غير ظاهرة» وبالنظر 
إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام» كمس المصحف. 
والصلاة. والطواف. فذلك يوهم اشتمالها على المناسبة . 
؛ ‏ قياس الطرد2 قوله: (وقياس الطردء وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب أو 
ملغئ بالشرع) هذا الرابع من أنواع القياس» وهو أن يُجمع بين الأصل 
والفرع بوصف غير مناسب. كالطول والقصرهء أو يقال تجب الكفارة ‏ 
على هذا الأعرابي قياساً على الأعرابي المذكور في الحديث, أو يكون 
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كبراءة الذمة من الدين: ابجري فيه الأرلان: مه .ا هام ا سا لك د ١‏ 


الوصف ملغى بالشرع كما في قول المتوهم : إن اشتراك الابن مع البنت 
في البنوة من الميت وصف مناسب يقتضي التسوية بينهما في الميراث» 
فهذاوهم. 00 وتقدم ذكر ذلك . ظ 
اقوله: ونا لشي فطارئ أي: إن النشي قسمان. ف طارة لين 
قوله : (كبراءة الذمة من الدين) هذا مثال للنفي الطارىء» وهو 
الحادث المتجدد بعد عدمه» فبراءة الذمة نفي طارىء بعد ثبوت الدين 
فى الذمة . 
قوله : (فيجري فيه الأولان) أي : قياس العلة» وقياس الدلالة. 
فمثال قياس العلة فى النفى الطارىء : أن يقال : علة براءة الذمة 
| من دين الادمى هى أداؤه. والعبادات هى دين الله تعالى » فليكن أداؤها 
علة البراءة منهاء وقد دل على صحة هذا القياس قوله كيه : «فدين الله 
أحق بالقضاء)”'' . 


)210 تقدم تخريجه أول القياس . 
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حفن 
كالإثبات. وأصلي: وهو البقاء على ما كان قبل الشرع. فليس 
بحكم شرعي 0-9 2110 


وأمًا قياس الدلالة في النفي الطارىء» فهو الاستدلال بانتفاء 
خواص الشىء على انتفاته» ومثاله: خَواصنٌ براءة الذمة من الدين ألا 
يُطالبَ به بعد أداته» ولا يرفع إلى الحاكم» ولا يحبسَ بهء ولا يحال به 
عليه ونحو ذلك». وكل هذه الخواص موجودة. فدل على وجود براءة 
الذمة . 

قوله: (كالإثبات) أي : يجري القياسان: قياس الدلالة» وقياس 
العلة فى النفى الطاريء ؛ لأنه حكم شرعي». فهو كالاثبات الشرعي» 
وذلك لأن النفي الطاريء بالشرع له خواص فيستدل بانتفائها على 
انتفائه . وآثار يستدل بوجودها على وجوده. وهذا قياس الدلالة. وله 
علل وأسباب يعلل بها ويلحق به ما شاركه فيهاء وهذا قياس العلة . 

قوله: (وأصلي) هذا النوع الثاني من أنواع النفيىء وهو النفي 
الأصلي. وهو الذي لم يتقدمه ثبوت». كنفي صلاة سادسةء ونفي صوم 
شه شوال افقلا ند 

قوله : (وهو البقاء على ما كان قبل الشرع) وهذه هي البراءة 
الأصلية» كما تقدم. ظ َ 

قوله : (فليس بحكم شرعي) أي : أن النفي الأصلي ليس من حكم 
الشرع ؛ لآنه لم يحصل بورود الشرع. وإنما هو موجود قبل ذلك. ولا 
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ليقتضي علة شرعية» فيجري فيه قياس الدلالة . 
والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه : 
أن يكون الحكم تعبدياً : 0000000 ا 





قوله : (ليقتضي علة شرعية) أي : ليس حكماً شرعياً فيقتضي علة 
شرعية ؛ لأن البراءة الأصلية لا تفتقر إلى سبب . 

قوله : (فيجري فيه قياس الدلالة) أي : دون قياس العلة ؛ لما تقدم 
من أنه لا يفتقر إلى سبب» وقياس الدلالة في النفى الأصلي معناه : 
الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثله. وهذا ممكن 
حتى قبل ورود الشرع» كأن يقال: لم يجب كذا؛ لأن فيه مفسدة خالصة 
أو راجحة؛ وهذا الفعل الآخر مشتمل على مثل ذلك فليكن مثله» فلا 


با 98 


كأن يقال: لم تجب صلاة سادسة» أو حج ثانٍ في العمرء لما فيه 
من المفسدة ة في نظر الشارع. ووجوب صوم شهر ثان فيه مثل تلك 
المفسدة ؛ فينبغي ألا يجب؛ و ا 


قوله : 597 يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه) تقدم أء أن . 


القياس مسلك اجتهادي يقصد به إظهار الحكم وبيانه» بتشبيه ا 


المنصوص بالمنصوص» وهذا الاجتهاد عرضة للخطأء كغيره من 
الأحكام الاجتهادية» ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه : 


قوله : (أن يكون الحكم تعبديا) أي : فاختكرن معتاذه كان تعلل 
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أو يخطىء علته عند الله تعالى: أو يقصر فى بعض الأوصاف . 
أو يضم ما ليس من العلة إليها. ........ 0 





20 , 1 ان ٠‏ 5 . 
نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حار" '' فيلحق به لحم الضبي فيجعله 
ناقضاً. وهذا بناء على أن نقض الوضوء بلحم الجزور ليس تعبديا 

والصحيح المشهور أن ذلك تَعَيّدٌ لا يظهرله علة9 .20 

قوله: (أو يخطئ علته عند الله تعالى) بألا يصيب علته في نفس 
اهرب كألا تكون علة الربا في البر الطعم بالنسبة إلى من يعلل بذلك» 
الكيل ف الاقتيات9) : 

قوله : (أويُْقصّرَ فى بعض الأوصاف) كأن يقول: علة القصاص : 
الدم. إذا اقتص من القاتل.ء لأن قصاصه منه قتل عمدء. لكنه ليس 
بعدوان. 

قوله: (أو يضم ما ليس من العلة إليها) كما لو جعل علة وجوب 
الكفارة على من جامع في نهار رمضان كونه أعرابياً فيلزم عليه أن جماع 
الحضري ليس علة الكفارة» وهو باطل . 





)1١(‏ انظر : زاد المعاد(5/5/ا*, /الا"). 
(") انظر: شرح مختصر الروضة (77517//7), المذكرة ص(/7117) . 
() انظر مجموع الفتاوى (109//19). 
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أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. 


قوله: (أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه) كما لو ظن 

التفاح مكيلاً» فألحقه بالبر في الرباء بجامع الكيل”''» وهذه الأوجه 

المذكورة راجعة إلى قوادح القياس. ولم يذكرها المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى -. والله أعلم . 


69 انظر : ماتقدم. 
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و«الاستدلال» ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم 
الاستدلال ظ 
اعلم أن الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام» ولهذا 
ذكره المصنف ‏ كغيره عقب الأدلة الأربعة» وهي : الكتاب» والسئة. 
والإجماعء و القياس . 
تعريف الاستدلال وهو لغة: طلب دلالة الدليل؛ لأن لفظ الاستدلال 
لغة واصطلاحا إررةفمعال من الدلالة. كالاستخبار: طلب الخير» والااستتطاق : طلب 
النطق . 
الأول : معنى عام , وهو: إقامة الدليل مطلقاً من نص» أو إجماع. أو 
قياس » كالاستد لال على مسألة من مسائل الفقه . 
الثانى: معنى خاصء. وهو المراد هنا: وهو دليل لا يكون نصاً ولا 
إجماعاً ولا قياساًء وقيل: ولا قياس علة» فيدخل فيه القياس بنفي 
الفارق» وقياس الدلالة"'' . وسيذكر المصنف ذلك . 
قوله : (والاستدلال: ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم 
المطلوب) هذا تعريفه في الاصطلاح. وذلك كقولنا: العالم 


() بيان المختصر (”/ ».)750١‏ نثر الورود(؟7/ 057). 
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ا لمطلوب» وصوره كثيرة , ومنها: البرهان وهو ثلاثة : 
«برهان الاعتلال”*'2»2 وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من 


متغير» وكل متغير حادث؛» فيلزم من ذلك التسليم ب: أن العالم حادث . 
وقولنا: هذا حكم دل عليه القياس» وكل ما دل عليه القياس فهو حكم 
شرعي» فهذا حكم شرعي . ظ ظ 

قوله: (وصوره كثيرة» ومنها: البرهان) أي : أن ضور الاستد ا ل د 
كثيرة» ومنها رمات وهرني الله لق » كما قال تعالى: # قل ١‏ البرمان 
هاوأ رُمَاتَكُع إن كُنثرٌ صدقيت 775 2374. قال الراغب؛ مث 
(البرهان : أوكد الأدلة» بغر الي تسبي الصلق أبن مال 


وفي الاصطلاح : : الدليل المركب من مقدمات يقينية ‏ مثل : : الكل 
0 ون عت الماء البارد يزيل العطش » ونحو ذلك 


ص« ممه هم 


قوله: (وهو ثلاثة: برهان الاعتلال. وهو قياس بصورة يي 
تنتظم من مقدمتين ونتيحة , ومعنأه : كن واحد معين تحت جملة 


أنو أعه 


-(:#) في مطبوعة أم القرى (الاعتدال)» والمثبت من المخطوطة؛ وهو الصواب . 

.١١١:ةيالا سورةالبقرة»‎ )1١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن. ص(50). 

(9) غير واضحة في المخطوطة» وإن كانت عند التأمل تقرب من هذا اللفظ . وفي شفاء 
الغليل ص (570) : «دخول». 
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مقدمتين 6 ونتيحة» ومعناه إدخال واحد معين تحت جملة 
معلومة. كقولنا: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام. فينتج : 
النبيذ حرام. و«برهان الاستدلال» وهو أن يستدل على الشيء 
بما ليس موجباً له. وامهد واه لها بها ها فاقوا هد ود ها .د ود ود واد هد هد هد ماهد هد هده 


معلومة) أي : أن برهان الاعتلال قياس» لكنه ليس بالصورة المعلومة 
المتقدمة» بل هو صورة أخرى» وهو القياس المنطقي». الذي يتألف 
ضرورة من مقدمتين )2 كل مقدمة مكونة من جزئين - مبتدأ وخبر - يلزم 
من المقدمتين نتيجة» وقوله : (من مقدمتين) أي : لأن المقدمة الواحدة 
لا يمكن الخروج منها بشيء؛ إذ لا تنتج أكثر مما فيها . 

ومثال ذلك : كل وضوءٍ عبادة ‏ وهذه المقدمة الأولى وكل عبادة 
تفتقر إلى النية ‏ وهذه الثانية -» فالنتيجة : كل وضوء يفتقر إلى النية . 

وكل ذلك يرجع إلى دعوى دخول واحد معين تحت جملة 
معلومة» وشكله من البراهين العقلية : مقدمتان ونتيجة» كما تقدم . 

قوله: (وبرهان الاستد لال : وهو أن يُسْتَدَلَ على الشيء بما ليس 
موجباً له) أي بما ليس علة موجبة له» ولكن تثبت علته بوجه من وجوه 
الدلالة المعقولة. 

وهو ثلاثة : الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته . أو بوجود 


-(*) في مطبوعة أم القرى (يمقدمتين)» والمثبت من المخطوطة» وهوالصواب. 
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ع 
الراحلة: 19 آذ اذأ|أا00000000007 000 





نتيجته» أو بمثله ونظيره . 
قوله : (إِمّا بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على 
الراحلة) هذا النوع الأول» وهو الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته ؛ 


لأن وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصية» وعدمها يدل على 
عذدمه . 


مثال ذلك: الوتر نفل - على قول الجمهور ‏ لأنه يؤدئ على 
الراحلة» وما يؤدئ على الراحلة فهو نفل» فالوتر: نفل فجواز الآداء 
على الراحلة هو خاصية النفل وأثر من آثاره. لأن الفريضة لا تؤدئ على 
الراحلة - كما ثبت في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -' “2 فإذا 
وجدت خاصية الشيء دل على وجود ذلك الشيء . وهذه الدلالة لا خفاء 
بهاء بعد تسليم الخاصية ؛ لوجود الملازمة» كما تقدم . 

والاستدلال على نفلية الوتر بشىء ليس موجباً له فإن الأداء على 
الراحلة الذي هو دليل نفلية الوتر ليس لفرضية ولا نفلية» ولااعلة لهماء 
ولكن خاصية ملازمة للذات» عرفت ملازمتها بالشرع» كما تقدم . 


 »اهيلع ولفظه: كان رسول الله كَكيِ يمسبح على الراحلة قبَّلَ أي وجه توجهء ويوتر‎ )١( 
ومسلم‎ 2211١6 ,1١917( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». أخرجه البخاري‎ 
وهذا لفظه.‎ »)"9( »)7٠١( 
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أو نتيحته كقوله : لو صح البيع لأفاد الملك. أو بنظيره , إما 
بالنفي على النفي كقوله: لو صح التعليق لصح التنجيز(*) . . . 


قفوله: (أو نتيجته كقوله : لو صح البيع لأفاد الملك) أي : ومن 
أنواع الاستدلال: الاستدلال بوجود أثر الشيء ونتيجته على وجوده. 
كما يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه» مثل الاستدلال على صحة 
البيع»ء بحصول ثمرته ونتيجته وهي: الملك» والاستدلال على عدم 
صحة البيع بعدم حصول ثمرته» فيقال: لو لم يصح البيع لم يفد الملك». 
ولو صح البيع لأفاد الملك . 

فثبوت الصحة يدل على ثبوت الملك» وانتفاؤها يدل على 
انتفائه» وإذا سُلَّم كون هذا الشيء نتيجة وثمرة فلا خفاء في وجود دلالته؛ لأن 
طريقٌ ذلك الملازمة بين الموجّب والموجب . كما تقدم في الخاصية . 

قوله: (أو بنظيره إما بالنفي على النفي» كقوله: لو صح التعليق 
لصح التنجيز) هذا النوع الثالث من أنواع الاستدلال» وهو: الاستدلال 
على الشىء بنظيره». فما ثبت لهذا الشىء فهو ثابت لمشله ومساويه» 
وهذا أربعة أنواع : ش 

الآأول: الاستدلال بالنفي على النفي» والمراد به: التلازم بين 
حكمين منفيين» كقوله: لو صح التعليق لصح التنجيزء فإنه في قوة ‏ 
قولك : لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق ؛ لأن (لو) تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره» أي : لم يصح التعليق ؟ لأنه لا يصح التنجيز . 


<() في طبعة أم القرى (التخيير) : والمئبت من المخطوطة . وهوالصواب. 
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[اغدا ع 
أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح 
ظهاره. أو بالإثبات على النفي كقوله: لو كان الوتر فرضاً لما 
صح فعله على ا 000 


ومثله ‏ أيضاً لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية؛ لأنه 
في قوة قولك: لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم» أو 
في قوة قولك : لمالم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء ؛ لما تقدم . 

قوله: (أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصح طلاقه لما 
صح ظهاره) هذا النوع الثاني من أنواع الاستدلال بالشيء على نظيره. 
وهو الاستدل بالإثبات على الإثبات» والمراد: التلازم بين حكمين 
ثبوتيين» فإذا ثبت أحد الحكمين لزم ثبوت الاخر. 

ومثاله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهارهء فهذا تلازم بين 
حكمين ثبوتيين؛ لأن المعنى: من صح طلاقه صح ظهاره» فالاستدلال 
بصحة الطلاق على صحة الظهار وهذا يثبت بالطرد» وهو أنهم تتبعوا 
كثيراً من الأحكام الشرعية ومصادرها المختلفة» فوجدوا أن أي شخص 
يصح طلاقه يصح ظهاره. ويقوى بالعكس» وهو أنهم : : تتبعوا فوجدوا 
كل افر ل يصح طلاقه لا يصح ظهاره» وحاصل هذا الاستدلال 
بالدوران» كما تقدم في القياس”'' . 


قوله: (أو بالإثبات على النفى» كقوله : لو كان الوتر فرضاً لما 


200 شفاء الغليل ص 75: » تسهيل المنطق ص ”7 ؟ ١‏ : 


ع تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
الراحلة. أو بالنفي على الإثبات كقوله : لو لم يحز تخليل 
الخمر لحرم نقلها من الظل. إلى الشمس ». وما حرم فيحوز. 


صح فعله على الراحلة) هذا النوع الثالث من أنواع الاستدلال بالشيء 
على نظيره؛ ل لا والمراد: التلازم بين 
بوت ونفي ٠‏ 

ومثاله : لوكان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة» فهذا تلازء 
لاتوت ونفي؛ لأن المعنى: انتفت فرضيته؛؟ لكونه يفعل على 
الراحلة . 

قوله : (أو بالتفي على الإثبات كقوله : لو لم يجز تخليل الخمر 
لحرم نقلها من الظل إلى الشمس » وما حرم» فيجوز) هذا النوع الرابع» 
وهو الاستدلال بالنفي على الإثبات -عكس ما قبله » والمراد: التلازم 
بين نفي وثبوت . 


وكلك لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الل إلى 
الشمس » فهذا تلازم بين نفي وثبوت» لأن المعنى : يجوز تخليل 
الخمرء لأنه لا يحرم نقلها من الظل إلى الشمس ؛ لأن ما يكون مباحاً لا 

00 كك ايد” ٠‏ 
05 

وقوله : (وما خرمء فيحوز) أى : ما حرم نقل الخمر ٠‏ من الظل 


.)187 انظر: ابن الحاجب بشرح العضد (5؟/‎ )١( 
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كنا كد 
ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير. و«برهان الخلف» وهو كل 
شي ء تَعََضَ فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم 9 صحة مذهبه. 


إلى الشمس 595 فيجوز تخليلهاء وهذا إثبات» فاستدل بالنفي 
على الإثبات . أو أن مراده: : أن كل ما لا يحرم فإنه يجوز . فيكون من 
الاستدلال بالنفي على الإثبات كقوله : ما لا يكون جائزاً يكون حراماً 
والله أعلم . 

قله : (ويلزه بين اتلازم ظاهرالاخير) أي ويلزم المستد يهن 
البرهان أن ين الغلازم بين اللازم والملزوم» والملزوم : ما بحسن 0 
(لو) واللازم ما تحسن فيه (اللام)» كقوله تعالى # لو كان ا اه 


كر 2س م سسا 


إلا انه لفسريا ه270 ونحو: لوكان هذا الطعام مهلكا لكان حراماً. 

فيبين المستدل التلازم. فيقول ‏ مثلاً في قولهم : من صح طلاقه 
ع وي وعدي ا يي لمر 
باستدلال بالاتفاق ل" 

قوله : (وبرهان الخَلفٍ . 200ص 
الخصم ليلزم صحة مذهبه). هذا النوع الثالث من أنواع البرهان» وهو 
برهان الخَلْفِ ‏ بفتح الخاء وهو ما تعرض فيه المستدل بإبطال مذهب 


-(*) في طبعة أم القرى (لإبطال. . بلزوم) والمثبت من المخطوطة . 
)0010 اشوزة الأنياة» الآية: ا 
030( انظر : ابن الحاجت والعضد عليه (؟/ 585؟)2 شرح تنقيح الفصول ص(٠15).‏ 
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إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداء أو يذكر أقساماً 3 
يبطلها كلها. ‏ 01000 





خصمه. فإذا أبطله تعين صحة مذهبه» وعلى هذا فلا يتعرض فيه للأمر 
المقصودء وإنّما يشتغل بإبطال ضده المقابل له؛ ليتعين الضد الاخر . 

قوله : (إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداً أو يذكر أقساماً ثم 
يبطلها كلها) أي : أن هذا البرهان يقوم على طريقة السبر والتقسيم» وهو 
ضربان: الأول: أن يذكر المستدل جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها 
الحكم» ثم يبطل الجميع إلا واحداًء وهو الذي يتعلق به الجواب من 
جهته» فيصح قوله . 

مثال ذلك: استدلال بعض الفقهاء فى أن رد الشهادة يتعلق 
بالقذف لا بالحد» فقالوا: إن القاذف إذا حُدّ وردت شهادتهء فلا يخلو : 
إما أن يكون ردت شهادته للحد أو للقذف أو لهماء ولا يجوز أن يكون 
للحد؛ لأن الحد تطهير كما ثبت فى السنة”''» وما كان تطهيراً فلا يجوز 
أن يتعلق به رد الشهادة. ولا يجوز أن يكون الرة للقذق والحده لآنه إذا 
لم يجز أن يكون الحد مسبباً في الرد لم يجز أن يكون مع غيره» فثبت أنه 
إنما رد للقذف وحده. 


الضرب الثاني: أن يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها 


220 وذلك فى حديث عبادة ؛ بن الصامت رضي الله عنه أن النَبِيَ يكهِ قال : «الحدود كفارة 
لأهلها» . أخرجه البخاري /١7(‏ 85 ) فتح» ومسلم (1709)» بألفاظ متقاربة . 
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وسمي خَلفاً: ! إما لأنه لغة الرديء. وكلّ باطل ردي (*). أو لأنه الاستقاء 
وهو ايجهداة. كانه نحم صكة دذهه هد تسا فذق خصيمه وبجور أن 
كباس لشاف يغوالوياء سو الائقات إلى مابطل . ل 








الحكم من جهة المخالف» ثم بي يطل الجميع: البشل ساهب 
الخصم . ظ 

مشال ذلك: قولنا في الإيلاء: إنه يوجب وقوع الطلاق 
بانقضاء المدة؛ لآن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو بكناية» ولفظ الايلاء لا 
يخلو: إما أن يكون صريحاً أو كناية» ولا يجوز أن يكون صريحاً؛ 
لأن ألفاظ الطلاق الصريح معلومة محدودة» وليس الإيلاء منهاء 
وهاهنا لم يقع عقيب اللفظء وإذا بطل أن يكون صريحاً وبطل 
أن يكون كناية لم يجز إيقاع الطلاق بمضي مدة الإيلاء» بل لابد أن ينطق 
0010 

قوله: (وشى حلفا : إما لأنه لغة الرديء » وكلّ باطل رديء» أو 
لأنه الاستقاء وهو ا كما فكأنه كنك صحة مذهة من تاد مذهب 
خصمهء ويجوز أن يكون من الخَلفٍِ وهو الوراء؛ لعدم الالتفات إلى ما 
بَطلّ) أي : أن هذا البرهان سمي ببرهان الخَلفِ للأوجة التالية: - 


-() هذه الجملة سقطت من طبعة أم القرى» وأثبتها من المخطوطة والطبعات الأخرى . 
)١(‏ شفاء الغليل ص٠‏ 55» الاستدلال عند الأصوليين ص53 » وانظر : المغتي لابن 
قدامة /١١(‏ . 


؟ - الاستدلال 


لوجود السبب 
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ومنها ضروب غير ذلك» كقولهم: وجد سبب الوجوب'"' 


فيححب » ٠‏ .امه 6 6 ماما ف لا ماج ها اد و اق أ فاعاقداةدا .د .د .امد 6د ه. يز يوا يو و م ان 


الأول: إما لأنه بمعنى الرديء . قال فى اللسان: الخَلف : الردئئ من 
القول. يقال: هذا ل من القول. أي : رديء. اه. والمستدل 
يتعرض لإبطال مذهب خصمه. وكل باطل رديء. 0000 

الثانى : أنه بمعنى : استقاءِ الماء كما فى اللسان وغيره والاستقاء : 
استمدادء» فكان المستدل استمد صحة مذهبه من إفساد مذهب 

الثالث : أنه من الخَلفٍ وهو الوراء نقيض القَدَّام -» فكأن المستدل 
جعل مذهب خصمه وراء ظهره عندما أبطله» فلم يلتفت إليه"'' . 

قوله: (ومنها ضروب غير ذلك» كقولهم: وُجد سبب الوجوب 
فيجب) أي : ومن ضروب الاستدلال: الاستدلال بوجود السببء» فإذا 
وجد سبب الوجوب, ثبت الحكمء كأن تقول: إذا بلغ الصبي وجبت 
عليه الصلاة ‏ مثلاً -: فهذا حكم وجد سببه» وكل ما وجد سيبه» فهو 
موجود. وهذا دليل على ما اختاره بعض الأصوليين؛ لأن الدليل ما 


-0:#) في طبعة أم القرى (الوجود) وكذا الكلمة الثانية والمثبت من المخطوطة والطبعات 


الأخرى . 
)000 انظر: اللسان (9/ ملى لاما ترتيب القاموس (؟/ 85). 
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يجبء أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذاء ولا أثر له» . 


يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعاً أو ظاهر''.. 

قوله : (أو فقد شرط الصحة فلا يصح) أي : من صور الاستدلال : 
الاستدلال بفقد شرط الصحة على عدم الصحة؟ لأنه يدل على عدم 
الحكم المشروط» وهو الصحة, كأن تقول: من صلى بدون طهارة لم 

قوله: (أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب) كأن تقول: 
لم تجب الصلاة على الصبي؛ لأن سبب الوجوبء. وهو البلوغ لم 
يوجدل. 

قوله: (أو لا قارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذاء ولا أثر له) هذا 
استدلال بإلغاء الفارق» وهو أن يقال: لا فرق بين ما ذكره الشارع وما 
سكت عنه إلا فرقاً لا أثر له في الحكم» فيثبت الحكم لما اشتركا فيه 
ومثاله ما تقدم: من قياس الأمة على العبد في سراية العتق» فإنه لا فرق 
بينهما إلا وصف الذكورة» وهو ملغئ بالإجماع» فتثبت السراية في الأمة 
للوصف الذي شاركها فيه العبد. 


.)58١/1؟( وابن الحاجب والعضد عليه‎ »)١75/5( انظر: الإحكام للامدي‎ )١( 
.)١579/5( أصول الفقه لابن مفلح‎ 


“ - الاستدلال 
بنقد شرط 
الصحة 


الاستدلال 
بعدم وجود 
سبب الوجوب 


ه ‏ الاستدلال 
بإلغاء الفارق 


1 الاستدلال 


بع لم وجسود 


الدليل 


ا الاستدلال 


بالدليل النافى 
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بالقك 
أو لاانص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت, أو الدليل ينفي كذاء خالفناه ظ 
لكذا(8), فبقي على مقتضى النافي . 





قوله : (أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت) أي من 
صور الاستدلال: الاستدلال بعدم وجود الدليل؛ لأن الحكم الشرعي 
لابد له من دليل» وإنَّما قلنا: إن الدليل نص أو إجماع أو قياس؛ لأن 
الآدلة محصورة فيها؛ لآننا بعد البحث والطلب لم نعرف أدلة غيرهاء 
وهذا قول بعض الأصوليين» وطريقة عل عليها بعض الفقهاء . 

والأكثرون على أنه لا يلزم من عدم وجود الدليل انتفاء الحكم؛ 
لأنه لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدم الدليل . 

والظاهر أن من قال بهذا النوع من الاستدل لم يقصد القطع بانتفاء 
الدليل» وإنّما هو ظَرٌّ فقط» سبقه البحث الشديد عن الدليل فلم يوجد. 
فيوجب ذلك ظَنٌّ عدم الحكم. فلا مانع. وإن كان ذلك من الآدلة 
القبعينة »كا قوسو نه التقوال الف أوودها فتهي الدض المعيو. 

قوله: (أو الدليل ينفى كذاء خالفناه لكذاء فبقى على مقتضى 
النافي وهذا يعرف بالدليل النافى وأشباه ذلك) أي : ومن أنواع الاستدلال 
قولهم: الدليل يقتضي ألا يكون الأمر إلا كذاء فخالفنا الدليل لصورة - 
مثلا -» كأن يقول: الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقاً - سواء 


-(” ) في طبعة أم القرى (بكذا) والمثبت من المخطوطة والطبعات الأخرى . وفي اجمع 


الجوامع» لابن السبكي (في كذا) وهي أوضح فيما يبدو» والله أعلم . 
)1١(‏ انظر: البحر المحيط (7”5/5). 
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وهذا يعرف بالدليل النافي. وأشناة لكام دم موده جه 1525 


ب 


زَوَّجَتْ نفسها أو زوجها وليها -» وهو ما فيه إذلالها بالوطء وغيره الذي 
تأباه الإنسانية لشرفهاء لكن خالفنا هذا الدليل -لمصلحة المعاش وكثرة 
التناسل ‏ في تزويج الولي لهاء فجاز لكمال عقله» وهذا المعنى مفقود 
فيهاء فيبقى تزويجها نفسها ‏ الذي هو محل النزاع ‏ على ما اقتضاه 
الدليل من الامتناع”'" . 

قوله: (وهذا يعرف بالدليل النافي) أي: يسمى هذا الدليل 
عندهم : بالدليل النافي» وهو نافي الصحة هنا”'' . 

قوله: (وأشباه ذلك) فيه إشارة إلى أن الاستدلال ليس مقصوراً 
على ما ذكره المصنف, بل له أنواع أخرى” "'» والله أعلم . 


دن بحن نت 


(؟) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/ 381) . 
(*) انظر: الاستدلال عند الأصوليين ص(١5).‏ 


أيما 1 م 


الترتيب 
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وأما تر تيب الأدلة ا اا 00 


سيق فى «ترتيب الأدلة: 

هذا البحث يذكره بعض الأصوليين قبل الكلام عن الاجتهاد 
والتقليد وبعد مباحث الأدلة؛ لأنه وثيق الصلة بالأدلة؛ إذ لا يمكن 
إثبات الأحكام بالأدلة الظنية عند التعارض إلا بالترجيح . 

ويذكره آخرون بعد الاجتهاد؛ لأن الذي يدرك التعارض ويقوم 
بالترجيح هو المجتهد. وهذا أحسن., إذ لا تعارض بين الأدلة في نفس 
الأمرء ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد ؛ لقصوره. وخفاء الأدلة 
اوسا م 
بعضها بالترجيح”" 

قوله (وأمَا ترتيب الأدلة) : الأدلة جمع دليل» والمراد هنا: ما 
26 تنيت به الأستكام اشرعية امن الكتابيمرائينة رالا جباع والقيان, 

والترتيب في اللغة : جعل واحد من شيئين أو أكثر في مرتبته التي 
يستحقهاء ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة» فيحتاج إلى 
معرفة الأقوى؛ ليقدّم على غيره عند التعارض» وهذا من موضوع نظر 
المجتهد وضروراته . 


.)١11/١ انظر: أصول الفقه الإسلامى (؟1/‎ )١( 
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وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في «الإجماع» فإن وجد لم يحتج 
إلى غيره. فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو 
متأول؛ لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً . 


قوله (وترجيحها) : الترجيح هو: تقوية أحد الطرفين المتعارضين 
فيقدم بسببه على غيره» وذلك لأنه قد يعرض للأدلة تعارض أو تكافقؤ 
فتصير بذلك كالمعدومة.» فيحتاج إلى إظهار لبعضها بالترجيح ليُعْمَل 
بهء وإلا تعطلت الأدلة والأحكام . 

قوله : (فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع) لأنه مقدم على جميع الأدلة . 

3 سيدا بحتج إلى غيره) أي : ا 
الاستدلال» إلا إن أراد المزيدامن الأدلة . لي ل 

قوله : (فإن خالفه نص) أي : وجد نص مخالف للإجماع . 

قوله: (علم أنه منسوخ أو متأول) أي : علم أن النصّ منسوخ فلا 
يعمل به أو متأول أي : مصروف عن ظاهره. فيكون غير صريح في 
معارضة الإجماع. وهذا على فرض صحة النص وهو الحديث» واإلا 
فقد يكون النص غير صحيح.ء أو أن في المسألة خلافاً لم يعلمه المجتهد 
قلا يكون إجماعاً. 

قوله : لآن الإجماع قاطع لا يقل نسشاً ولا تأويلة) هذا تعليل 
لكون الإجماع مقدما عندما يخالفه نص . فَعَللَ بأمرين 
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الأول: كون الإجماع قاطعاً معصوماً من الخطأ بشهادة المعصوم 
صلى الله عليه وسلم له بذلك في قوله : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»”'' . 

الثاني : كونه آمنآ من النسخ والتأويل» بخلاف باقي الأدلة فإن 
النسخ يلحقهاء والتأويل يتجه عليها. ‏ 

واعلم أن تقديم الإجماع على النص إِنَّما هو في الحقيقة تقديم 
النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. 
ومستند الإجماع قد يكون معروفاً» وقد يكون غير معروف» لكن نجزم 
بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص 
اخر هو مستند الإجماع . 

ومن الأمثلة على ذلك : المضاربة”"'» فإن ظاهر النصوص العامة 
منعها؛ لوجود الغرر في الربح المجهول للعامل» ولم يثبت نص صحيح 
فيهاء والحديث ضعيف”". إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز 
المضاربة» وكذا من بعدهمء فَقَدّمَ الإجماع على ظاهر تلك النصوص 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول باب الإجماع . ظ 

() المضارية: دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه . 
(معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص7١‏ 7) . 

() أخرجه ابن ماجه (7789) من حديث صهيب رضي الله عنهء انظر: الزوائد 
للبوصيري (؟7/ )75١ ١‏ وإرواء الغليل (5/ .)759٠١‏ 
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5 - 
ثم في «الكتاب» و«السنة المتواترة»» ولا تعارض في 
القواطع . إله أن يكون أحدهما منسوخاً وله في علم وظن. 





الدالة على منع الغررء لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء 
علموه منه يك يدل على إباحة ذلك”''» والله أعلم . 

واعلم أن الإجماع الذي يقدم على النص هو الإجماع القطعي كما 
يفهم من كلام المصنف. أمّا الظني فلا يقدم على النص” '' . 

قوله : (ثم في الكتاب والسنة المتواترة) أي : ثم ينظر المجتهد في 
الكتاب» والسنة المتواترة. والكتاب مقدم. في الدلالة بعل الإجماع. 
ويساوي الكتاب في ذلك متواتر السنة؛ لأنهما جميعاً قاطعان من جهة 

قوله : (ولا تعارض في القواطع إله أن يكون أحدهما منسوخاً) 
بوقوعه ‏ إلا إذا كان أحدهما ناسخاً للاخرء أو مخصصاً له؛ لأن كل 
قطعي يفيد العلم والعمل» فإذا تعارضا تناقضاء والشريعة لا تتناقض ٠‏ 

قوله: (ولا فى علم وظن) أي: لا يتصور تعارض علم وظن. 
والمراد بالعلم: اليقين. والمراد بالظن: تجويز أمرين أحدهماأظهر من 


الآخر. 


. ٠١ انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص5‎ )١( 
.7"١6 مذكرة الشنقيطى ص‎ )٠( 


التعارض 
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لآن ما علم د يظن خلافه .ثم في «أخبار الأحاد» ثم في «قياس 
النصوص» قد تعد ول وك دوا ده تاها هاه هه ووه هه 6 هل هد هذ فو ا هد ها لهاك ها 8 18 لها الوه 


بو امرويا اسر و سنويو ني فيكون 
من باب تخصيص العام . ولا يترك الظني لوجود القطعي حينئذ . 

فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين» ولا بين قطعي وظني لم 
يبق إلا الظنيان» على أن بعض الباحثين المعاصرين يرى أن قصر 
التعارض على الأدلة الظنية تحكم ؛ لأن التعارض إِنّما يحدث في الظاهر 
فقط ‏ كما تقدم ‏ فيمكن أن يكون بين الأدلة القطعية» أو بين القطعية 
والظنية» ولعل الرأي الأول مبني على أن تقديم القاطع على الظن لا 
يسمى ترجيحاًء وقد صرح بعض الأصوليين بأن كون أحد الدليلين قطعياً 
من جملة المرجحات» وهذا رأي وجيه» لانطباق تعريف الترجيح 
ار 


قوله : (ثم في أخبار الأحاد) أ لريال اميدق درن 
الاحاد بعد الكتاب والسنة المتواترة» والآحاد على مراتب معلومة . 


قوله : (ثم في قياس النصوص) أي : وا 
القياس. فالقياس بعد خبر الواحد» وهذا على فول في المسألة؛ صحصسث 


() التعارض والترجيح (؟7/ .)١7١‏ 
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فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عموبان «الترجيم» والتعارض 
هو التناقضء فح عق عفار هد" ل اهن وذ بون ,هد يوذ “بي ان ل ل جف جد ايا ا ا متي ا ل لور ا 7 





إن المصنف ذكر القياس بعد النص» وقال آخرون: يقدم قول الصحابي 
على القياس» قال في المدخل: «وهو الحق)7؟. وهذا قول الحنفية» 
ونقل عن مالك» والشافعي في قول قديم له» وأحمد في رواية» وهي 
الراجحة فى المذهب . ظ 
قوله : (فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح) لما 
بين ما يجب في الأدلة الأربعة؛ بين الحكم فيما إذا حصل التعارض في 
نفس الدليل » ٠‏ كأن يتعارض قياسان فيعدل إلى الترجيح 
يف التعار 
قوله: (والتعارض هو التناقض) التعارض : ا 0 
عاضا وهولغة : التقابل والتمانع» مأخوذ من العُرْضِ د العم وهر 
الناحية والنجهة» كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض؛ 
أي : في ناحيته » فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهه . 
واضطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الاخرء كأن 
يقتضى أحدهما الإيجاب والآخر التحريم» فدليل سك - 
التعري ».زديل النسريم يمغم الجبواز. 
وتعريف المصنف التعارض بالتناقض تبع فيه الغزالي” "فيه 


.)598 المدخل ص(945",‎ )١( 
.)796 (؟) المستصفى (؟/‎ 
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فلذلك لا يكون في خبرين» لأنه يلزم كذب أحدهماء ولا في 
حكمين , فإن وجد فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما 20 


وهو تعريف موجزء ليس فيه ما يشعر أو يفيد بحقيقة التعارض» ومتى 
يكون؟ ثم إن المصنف جرى - تبعاً للغزالي أيضاً ‏ على أن التعارض هو 
التناقض» وأنه لا فرق بينهماء بينما يرى اخرون: أن التعارض تقابل 
الدليلين. والتناكفض بطلان أحد الدليلينء لكون أحدهما صادقاً والآخر 
كاذباً والذين لا يفرقون يقولون: لأن التناقض في الكلام يقتضي أن 
يكون أحدهما صادقاً والاخر كاذباً وهذا عين التعارض . 

مالا يقع فيه قوله : (فلذلك لا يكون في خبرين) أي: فلكون التعارض هو 

“3 البنازضن فإنه ليقع يو شيرين؟ لأنه رارم عله :ان ا حدهها كلذب وخر 
الله تعالى وخبر رسوله يك الثابت عنه لا يكون كذباً . 

قوله: (ولا في حكمين) أي لا يقع التعارض فى حكمين : أمر 

ونهي» أو حظر وإباحة ؛ لأن الجمع بينهما تكليف محال . 

كيفية الخروج من فوله: (فإن وُجد فَإمّا لكذب الراوي أو نسخ أحدهما) أي : إن 

» ٠ : : 1 1 التعارة‎ 

٠‏ بسى بنري وجد التعارض بين حكمين فإما: أن يكون أحدهما كذباً من الراوي» 

الراوي فيكون أحد الحديثين ليس من كلامه يله وقد غلط فيه بعض الرواة مع 
كونه ثقة ثبتأء فالئقة يغلط. ولو قال المصنف: (لغلط الراوي) لكان 
أحيين. 

" - الحكم بالنسخ وقوله : (أو نسخ أحدهما) أي : أو يكون أحد الحديثين الدال على 
الحكم المعارض ناسخاً للاخرء إذا كان مما يقبل النسخ . 
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فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع 5 


قوله : (فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع) هذا 000 
الاحتمال الثالث» ولو قال المصنف: (أو يمكن الجمع) لكان أوضح». 
ويصير المراد أن التعارض إذا وقع فإما أن يكون الراوي قد غلط. أو 

وهذا شروع من المصنف بإيجار - في بيان طريقة الخروج من 
التعارض : 
وذلك بوجه مقبول لا تكلف فيه ولا تعسف. ' 

فإذا أمكن الجعم والترفيق نين المتعار مين نوعة منيول كان 
أولى من إهمال أحدهما بالكلية بترجيح الآخر عليه لكون الأصل في 
الدليل إعماله لا إهماله . ظ 

وقوله: (بأن ينزل على حالين أو زمانين) أي : أن الجمع يكون عفة لبس 
بصورء منها منها: أن يحمل أحد الدليلين على حال والآخر على حال 
أخرى. أو هذا في زمان وذاك في آخر» ونحو ذلك من أوجه الجمع . 

ومن الأمثلة على ذلك : قوله كك : «إذا ديغ الإهاب فقد طهر». 
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وفي رواية «أيما إهاب ب دبغ فقد طهر)”'' . 


وقوله علد : الا تتتفعوا من المينة بإهاب ولا عضب(" » فهذا 
معارض في الظاهر للأول» لكن جع ينهها بآن الاهات اتيم مالم 
يدبغ» وبعد الدبغ يقال له: شين وقرْبةٌ» فيكون النهي عن الانتفاع 
بالإهاب مالم يدبغ» فإذا دبغ لم يسم إهابأًء فلا يدخل تحت النهي . قال 
في سبل السلام : اوهو جمع حسن)”" 
ومن الأمثلة أيضاً : حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: (خير القرن الذين بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم) والله 
أعلم» أذكر الثالث أم لا؟ قال : (ثم يَخْلتُ قوم يحبون السّمانة» يشهدون 
قبل أن يستشهدوا"'” ٠‏ مع حديث زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله 
عنه _» أن لني يلد قال: «ألا خبركم براحي الذي يأتي بستهاديه 
قبل أن مسأله]" . 


. تقدم تخريجه في مبحث الظاهر‎ )1١( 
)١178 /( والنسائي‎ .)١7794( والترمذي‎ .)5١78 .5١717( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
.)01/١( إفرة سبل السلام‎ 
.)1910( أخرجه مسلم‎ 462 
.)1919( أخرجه مسلم‎ (0) 
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ففي الأول ذم من أتى بالشهادة قبل أن يُسألهاء وفي الثاني مدحه 
بإثبات الخيرية» وهذا تعارض ظاهر» وقد جمع العلماء بينهما بأجوبة 
لعل من أظهرها : أن حديث زيد بن خالد محمول على شهادة لا يعلم بها 
صاحب الحقء» فيأتي إليه فيخبره بها لأجل أن يحفظ له حقه بهذه 
الشهادة» أو يكون في حقوق الله تعالى التي لا طالب لهاء لا في حقوق 
الادميين» وهذا مبني على أن الشهادة لا تؤدئ قبل أن يطلبها صاحب 
الحق كما يدل على ذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه”/' . 

ومن أتكلة البمائيى :ها ورد فى سد يق حارو دوقي أن عيةت في 
صفة حجة النَِيَ كه : «أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة»”"2؛ وحديث ابن 
عمر_-رضي الله عنهما -: «أنه يك صلاها بمنى»” " . 

فجمع بينهما بأن الرسول يَكِيِ صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم 
رجع إلى عتى اتصلى يها الطهن. مره أخرى بأصحابه؛ لأنهم كانوا 
ينتظرونه ١‏ وله أعلم .9‏ 


)١(‏ انظر: فتح الباري (0/ )31١‏ والتمهيد لابن عبدالبر 7394577/11) ومذكرة الشنقيطي 


(ص5١73).‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١175١8(‏ وانظر: فتح الباري (077/7)» وتغليق التعليق 
١١/9‏ ). 


(*) أخرجه مسلم(8١17١).‏ 
(4) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 57 5). 


3 - ترجيح أحد 
المتعارضين 


ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
سس 


وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح ا 


قوله : (وإن لم يمكن أَخدَ بالأقوى والأرجح) ظاهر كلام المصنف 
أنه إذا لم يمكن الجمع عدل إلى الترجيح. ا 
الترجيح. وهو النسخء وقد أشار إليه المصنف قبل أن يتكلم على 
الجمع . 

ل ل 
بأن يعلم السابق يه فيكون المتأخر ناسخاً له ويعمل به دون 
المتقدم . 

ومثاله قوله تعالى : #هَمَن تطوّعَ حَرَا َهِوَ حر لَه ون تصومُوأ حي 
لَكُمٌ . . 04 فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام» وترجيح 
الصيام» وقوله تعالى: : « هَمَن ِدَ نكم ألذَّهْرَ ليضْمَةُ 74" تفيد تعيين 
الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر» وقضاء في حقهماء وهي 
بتأخرة عن الأولى: فتكون ناسخة لها بدليل : «قول سلمة بن الأكوع - 
رضي الله عنه ‏ لما نزلت #وَعَلَ لذت يطِيِفُوتَة . . . 74" : كان من أراد 
أن يفطر ويفتدى» حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها»©» . 


.١84 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
.1١86 (؟) سورةالبقرة» الأية:‎ 
: :ستويزة اللقرةة الكرة:ة كارا‎ 1)©( 
. تقدم تخريجه في آخر مباحث العام‎ )4( 
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ا 


والترجيح إما في (الأخبار) فمن ثلاثة أوجه : 
(السند) فيرجح بكثرة الرواة. لأنه أبعد من الغلط. 


داع يمكن الحم يجهمل إلى الترجيح» والترجيح هو: تقديم 


المجتهد أحد الدليلين المتعارضين» لما فيه من مزية معتبرة»: تجعل 
العمل به أولى من الآخر . 

قوله : (والترجيح إن فى الأخبار) ١١‏ المقصود بالأخبار: الألفاظ. 
أي : ابترجيح ولق في 21010 ويقابله القسم الثاني: الترجيح في 
المعاني . 

فوله : (فمن ثلاثة أوجه) أي : الوالمرجم في االكا 2 كاي مير 
سندهاء أو متنهاء أو قرائنها التي تحف بها . 

ظ قوله: (السند) المراد به: طريق الإخبار عن المتن. وهو سلسلة 

أسماء الرواة الذين نقلواهذا الحديث بالتسلسل واحداً عن واحدء ابتداء 

بشيخ المؤلف وانتهاءً بالنبي يل . ظ 


قوله: (فيرجح بكثرة الرواة؛ لأنه أبعد عن الغلط) أي: يرجح 
السند بكثرة الرواة» بأن يكون رواة أحدهما أكثر من رواة الآخر» فيرجح 
ما رواته أكثر على ما رواته أقل» لقوة الظن به؛ لأن احتمال الغلط أو 
الكذب على الأكثر أبعد من احتمالها على الأقل» وهذا مذهب جمهور 
العلماء . 


تعريف الترجيح 
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١ 7|‏ 





وقال بعض الحنفية: لا كالشهادة ......... 55206 


قوله: (وقال بعض الحنفية : لا) أي: قال بعض الحنفية - وهو 
الكرخي ‏ لا يرجح بكثرة الرواة . 

قوله: (كالشهادة) أي: قياساً للرواية على الشهادةء فإنه إذا 
تعارض شهادتان فلا ترجح إحداهما على الأخرى بكثرة الشهود بعد أن 
تكون الأخرى قد تم نصابها . 

والأول هو الصواب؛ إذ لا يشك أحد في أن الكثرة تفيد قوة 
الثبوت. وقد رجح الرسول وَلْةٍ قول ذي اليدين ‏ رضي الله عنه بموافقة 
أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما قاله» وفى رواية: فقال: أصدق 
ذو النون الققالواة فى )"عير للك العيحا اامن بعكوه ولا رقضة 
من الترجيح إلا هذا . ظ 

ومن أمثلة ذلك: حديث أسامة ‏ رضي الله عنه -: (إِنَّما الربا في 
النسيئة» . فإنه يدل على نفي ريا الددل الزين لي ديه أبي سعيد 
- رضي الله عنه -وغيره”'" . 

فمن طرق الخروج من هذا التعارض: ترجيح حديث أبي سعيد - 
رضي الله عنه -؛ لأن حديث أسامة رواية صحابي واحد. وأحاديث منع 


)01 أخرجه البخاري ,)١77/8(‏ ومسلم (/01) (49). 
إفة تقدم تخريجهما في باب «العام» . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ظ 
ش ظ |1737 سك 


وبكون راويه أضبط وأحفظ . وبكونه أورع وأتقى . 5200000 


ربا الفضل عن جماعة من الصحابة: ورواية الجماعة من العدول أقوى 
الس 
سلا الترجيح 0 

وأما دليل بعض الحنفية فمردود؛ لوجود الفرق بين الرواية 
والشهادة» فإن الشهادة شرعت لدفع الخصومة» فلو اعتبر الترجيح 
بالكثرة لأفضى إلى تطويل الخصومة» وهو خلاف المقصود من شرعها . 
بتخلذف الرواية” 7 

قوله : (ويكون راويه أضبط وأحفظ . وبكونه أورع وأتقى) أ 
يرجح السند الذي تتحقق فيه أكثر صفات القبول» بأن يكون أحد 
الروايين أضبط من الآخرء أو أحفظء أو أورع وأتقى» أو أفقه في الدين 
أوالاة العرييا» ار جر روايه ١‏ لانها الب علي الفا ولسجمال اليا 
إليه أقل . 

ومن أمثلة ذلك: ترجيح أحاديث منع ربا الفضل على حديث 


. ففيه مثال آخر‎ )١ 5/4 /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)؟598/١(نايبلا (؟) انظر: أضواء‎ 
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وبكونه صاحب القصة. أو مباشرها دون الآخر. 


أسامة : «لا ربا إلا في النسيئة»» وذلك لأن في رواة الأول أبا هريرة» وأبا 
سعيد وغيرهما ممن هو مشهور بالحفظء يقول الشافعي: «وبهذه 
الأحاديث نأخذء وقال بمثل معناها : الأكاين لخ اكات رسول الله 
يكللهّء وأكثر المفتين بالبلدان. . . وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت - 
الموجودان في سند الحديث الأول أشد تقدماً بالسن والصحبة من 
أسامة» وأبو هريرة ‏ الموجود في سند الحديث الأول أسرٌ وأحفظ مَنْ 
روى الحديث في دهره)"'' . 0 

قوله: (وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر) أي: تقدم 
رواية صاحب القصة أو المباشر لها على غيره؛ لاختصاصه بمزيد علم 
ليس عند غيره» لأنه أدرى بما جرى له في نفسه من غيره . 

مثال تقديم رواية صاحب القصة: حديث ميمونة - رضي الله 
عنها -: «تزوجني رسول الله يِةِ وهو حلال»”"'» فيقدم على حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما _: «تزوج رسول الله ونه ميمونة وهو 


محرم 202 


ومثال رواية المياشر : حديث أبي رافع ‏ رضي الله عنه : #تروج 


.)؟17؟9/١( أضواء البيان‎ ».)758٠ انظر: الرسالة ص(7718؟»‎ )١( 


,»0 أخرجه مسلم .)١51١(‏ 
إفرة أخرجه البخاري (5 ٠87‏ غ). ومسلم(١51١).‏ 
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و(المتن) فيرجح بكونه ناقلاً عن حكم الأصل. ...... 


رسول الله كِلِبةِ ميمونة وهو حلال» وككك | رض ”7 فيقدم على 
حديك ابر عبان المدكون.: 


من جهه 


قوله : (والمتن) هذا الوجه الثاني من أوجه الترجيح في الأخبار» إل 
وهو من جهة المتن. والمتن هو: نص الحديث المروي» وهو غاية ما 
ينتهي إليه السند من الكلام»..وأصله اللغة : الظهر . والجمع متون» وقد 
سمى بهانض اللحديث 5 لأنه يشيه الظهر في كوئه معتمداً غليه . والحديث 
يعتمد عليه في الاستنياط والتشريع”" . 


قوله : (فير جح بكونه ناقلً عن حكم الأصل) ا من أوجه 
الترجيح في المتن ترجيح الناقل عن الأصل (وهي البراءة الأصلية) على . 
المبقي عليه ؛ لأن مع الناقل زيادة علم . 

ومن أمثلة ذلك: قوله ككل «من مس ذكره فلا يصل حتى 
يتوضأ»” '“. وحديث قيس بن طلق بن على - رضي الله عنه - أن النَّبِيَ كَل 


. وقال حديث حسن‎ )65١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(6) الحديث النبوي للصباغ ص(807١. .)١05‏ 

(0) أخرجه الترمذي (87)» وأبو داود »)١18١(‏ والنسائي »)٠٠١/١(‏ وأحمد 
(/505). وأخرجه أحمد »)5٠5/5(‏ وابن ماجة 2»)١7975/١(‏ من طريق آخر» .2 
والحديث صححه الترمذي» والإمام أحمد كما في مسائل أبي داود ص( )”٠‏ وهو 
مروي عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كأبي هريرة وجابر وبسرة بنت - 
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[إتكدا ش 
والمشت أولى من النافي . 8 را ل بو ا نه 


.سثل عن الرجل يَصَنٌ ذكره أعليه. الوضوء؟ قال: «لاء إِنّما هو بِضعَة 
منك)0' . ظ 

فمن قال بالترجيح رجح الأول لوجوه. منها : أنه ناقل عن البراءة 
الأصلية؛ لأن مع الناقل زيادة علم حيث أفاد حكماً شرعياً ليس موجوداً 
عند المبقي على الأصل”'" . 

قوله: (والمثبت أولى من النافي) أي : يقدم المثبت على النافي؛ 
لأن المثبت معه زيادة علم. وهذا مذهب الجمهور. 

ومثاله: حديث بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة ماعز الأسلمي - 
رضي الله عنه ‏ قال : «فلما كان الرابعة حفر له حة ثم أمر به فرجم»” '" . 
وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه -: «فما أوثقناه ولا حفرنا له»”*' . 
فالأول مثبت للحفره والثانى ناف له فيقدم المثبت على النافي» وهذا 
على أحد الأقوال في الجمع بين هذين الحديثين””' . 


١ -‏ صفواأن وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١870١857(‏ والترمذي (80). والنسائي 2»)٠١١/١(‏ وهو 
حديث صحيح » وله طرق . 

(؟) انظر: المحلى لابن حزم .)77794/١(‏ تحفة الأحوذي /١(‏ 7178). 

فيه أخرجه مسلم .)17()١1596(‏ 

0 أخرجه مسلم .)١595(‏ 

)0( انظر : فتح الباري »)١777/1١7(‏ أضواء البيان (5/ 07) . 
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والحاضر على المببح عند القاضى . 00 ا 


ويستثنى من ذلك إذا استند النفي إلى علم بالعدم. كأن يقول : 
أعلم أن محمداً لم يسافر؛ لأني رأيته الان» فمثل هذا يقبل فيه النفي» 
لاستناده إلى مََدرك علمي» ال ا ؛ فيتعارضان» 
ويطلب الترجيح من خارج . 

قوله: (والحاظر على المبيح) أي: يرجح الخبر الدال على 
التحريمء وهو الحظرء على الخبر الدال على الإباحة. هذا مذهب 
جمهور الأصوليين» واختاره القاضي"''؛ لأن ذلك أحوطء لأنه يترتب 
على ترجيح التحريم ترك الفعل» والفعل إذا كان حراماً في الواقع فقد 
تركه المكلف بترجيحه لجانب التحريم» ومن ثم فلا ضرر في تركه» وإن 
لم يكن حراماً في الواقع بأن كان مباحاً فلا شيء عليه كذلك في تركه؛ 
لأنه لا عقاب عليه في ترك المباح» أمّا إذا عمل بالمبيح فإنه قد يترتب 
عليه العقاب إذا كان الفعل حراماً في الواقع 

ومثال ذلك: تقديم عموم قوله تعالى : #وآن تَجَمَعُوأ بيرت 

لْحُّمَكَينِ . . .74" المقتضي بعمومه منع الأختين بملك اليمين» على 
عموم ل وما ملكت تدب 04" الشامل بعمومه للأختين بملك يمين؛ 


.)٠١ 51١ انظر: العدة(/‎ )١( 
7 اضوزة المماءء الآنةة‎ 29 
.5 سورةالمؤمنون. الآية:‎ 6) 
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د إختح 
لا المسقط للحد على الموجب له ...2.2 ..4.0.0....0.2.. 


فهذا مبيح» وذلك حاضرء فيقدم الحاضر على المبيح» وذلك لأن ترك 
المباح أهون من ارتكاب الحراه”'' . 

قوله : (لا المسقط للحد على الموجب له) أي : أن الخبر المسقط 
للحد لا يرجح على الخبر الموجب لهء بل يرجح الخبر الموجب له على 
المسقطء وهذا قول جماعة من المتكلمين» وقال جمهور الأصوليين 
بترجيح الخبر المسقط للحد على الموجب له» لما في ذلك من اليسر 
وعدم الحرج الموافق لنصوص الشريعة في هذاء ولأن الحد يدرأ 
بالشبهة» وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة . 

وعلى هذا فهذه الصورة مستثناة من تقديم المثبت على النافي . 

ووجه ما قال المصنف: أن المثبت للحد ناقل عن الأصل ؛ لأن 
النفي مستفاد من البراءة الأصلية» وإيجاب الحد ناقل عنهاء فهو مقدم . 

ومثال ذلك: الأحاديث الواردة في أنه لا تقطع اليد فيما هو أقل 
من ربع دينار والأدلة الدالة على القطع بمطلق السرقة» أو بما هو أقل 
من ربع دينار من البيضة ونحوهاء فعلى قول الجمهور ترجح أدلة عدم 


.)1/57/0( أضواء البيان‎ )1١( 
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ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق . 


القطع فيما هو أقل من ربع دينار”'؟. لحديث عائشة رضي الله عنها أن 
الَبِيَ ككل قال : «اقطعوا في ربع ديئنار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك»”". ال ا ااا وعلى قول 


قوله : باكييس السو اد نالل لا يرجح 
الخبر الموجب للحرية على المقتضي للرق» بل يرجح المقتضي للرق ؛ 
لأن الخبر المثبت للرق موافق للدليل الذي يدل على صحة ملك الرقبة ‏ 
والخبر الموجب للحرية مخالف لهء والدليل المثبت للملك أرجح من 
النافي له ؛ لأن الأصل بعد تحقق الرق بقاءً الملك . 

والقول الثاني : يقدم الخبر الموجب للحرية؛ لأنه موافق للدليل 
الذي يدل على عدم ملك الرقبة» والخبر المقتضي للرق موافق للدليل 
المثبت للملك. والموجب للحرية أرجح؛ لموافقته الأصل» فإن 
الأصل في الناس الحرية . 

ومثال ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي َل 
قال: «من أعتق شركاً له فى عبدء وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّمْ العبد 


.)١11؟/؟( التعارض والترجيح‎ )١( 
.)5١//( وانظر الإرواء‎ .)81١8٠ (؟) أخرجهأحمد(5/‎ 
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عليه قيمة عدل. كوا سس وعتق عليه العيد ٠‏ وإلا فقد 
عَتَقّ عليه ما عَتَقَّ)”'' . ظ 


فظاهر هذا أن الشريك المعْتِقَ نصيبَهُ إن كان فقيراً لا مال له بقي ما 
لشركائه من العبد رقيقاً واي اا اب اللي 
الباقي» فيخلص نفسه من الرق . 

فهذا الحديث موجب لرق الباقي في حالة فقر معتقٍ نصيبه» مع 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه أنه يله قال : «من أعتق شقصاً له من 
مملوكه فعليه خلاصه من ماله. فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة 
عدل.» ثم اشتشعي في نصيب الذي لم يُعْتِقْ غير مشقوق عليه» '' . 

فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي 
من نفسهء وعليه فيجب استسعاء ابد لجل لبتي جامد 

من الرق . 
وبعض العلماء سلك مسلك الجمع بين الحديثين» كما ذكر ذلك 


الحافظ أبن حجر -رحمه اللّه فين فتح الباري”"ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (/1؟161). ومسلم .)١907(‏ 
فيه فتح الباري .)١057/0(‏ مذكرة الشنقيطي (ص3"728) . 
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1م 2ت 

و«أمر من خارج» مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع 
أو قياس» أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم .. 

1 | 1 ج - الترجيح بأمر 

قوله: (وأمر من خارج) هذا الثالث من أوجه الترجيح» هو خارج 
الترجيح بأمور خارجة عن السند والمتن . 

قوله : (مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس . . . إلخ) 
أي : يقدم أحد الدليلين المتعارضين على الاخر إذا عاضده دليل اخر من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس» أو عمل الخلفاء الأربعة أو صحابي 
غيرهم» لأنه يغلب على الظن قوته في الدلالة وسلامته من المعارض . 

فمثال ما يعضده كتاب: قوله يَكِ: «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»"'' . 

فإنه يدل على قضاء الصلاة الفائتة مطلقاً في أي وقت» مع قوله مَل : 
«لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس»""'. الدال على النهي عن الصلاة مطلقاً في هذين الوقتين . 

فذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه إلى العمل 
بالحديث الأول؛ لأن ظاهر القرآن يعضده كقوله تعالى: #8 و صايعوا . 
إِك مَمْورََ ين دَيْكُمْ وَجَنَةَ عَرْسُهَا السمتوث وَآلْأَرَسُ أِدّتْ 

2 للمتقين 74" وقول ه تعالى: 20 سَكَبِقُوا لسر 7 . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (085)» ومسلم (/871). 

00 مور العفران الا 1 

:0 انظر : التعارض والترجيح (7/ 7775)» ففيه أمثلة أخرى . 
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ومثال ما يعضده قياس : ما ورد من الأدلة التي تفيد عدم وجوب 
الزكاة ذ في الحلي» » مع الأدلة التي تفيد الوجوب» ويعضد أدلة القائلين 
يعم الركاة: الفباين” وذلك أن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا 
للعجارة والعتمية»: الحق فيرو من الأحجار النفسية كاللة لقو المرجان» 
بجامع أن كلا منهما معد للاستعمال لا للتنمية”'' . 

وك أشار الإمام مالك رحمه الله إلى هذا الإلحاق كما في 

1 21701010ظظ1 
ا إلا بولي»”" ال ناكم 
في تزويج المرأة مطلقأ . مع حديث أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ أ 
رسول الله كَلئِيِهِ قال 0ه عبعايي بت 
وجوب الولي في نكاح لمر الثيب . 


.)5 5//5( انظر: أضواء البيان‎ )1١( 

(؟) الموطأ(١/ .)750١‏ وانظر: إعلام الموقعين .)١5١/١(‏ 
ره تقدم تخريجه . 

(4:) أخرجه مسلم(١55١).‏ 
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أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون 200 





فير جع الحديث الأول بأنه يعضده حديث عائشة - رضي الله 
فنكاحها باطل . . .)”2 . فإن عمومه يتناول الثيب. وأنه لا بد لها من 
ولي . 
ومثال مأ يعضذده عمل الخلفاء - رضي الله عنهم -. ترجيح 
الأحاديث التى روت قراءة النّبِىَ ككةِ البسملة سراً فى الصلاة» على 
الأحاديث التى روت جهره كَلِْدِ بها وذلك يعمل الخلفاء الراشلترع 7 
على القول الراجح ‏ فقد ورد في حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 
صليت خلف النْبِيَ ككلِةِ وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون 
بالحيد رب العالمين + لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم» في أول 
قراءة ولا في آخرها. وفي رواية: فلم أسمع أحدأً منهم يقرأ: بسم الله 
ف 
الرحمن الرحيم : 
قوله: (أو يُختلف على الراوي فيقفه ويرفعه آخرون) أي : إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١87(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجة 0)١41/4(‏ وقال: 
الترمدىق: «هو عندي حسن»اه» لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح . 
(انظر : إرواء الغليل”/ 57 7). 

(؟) أخرجه البخاري (7/47)» ومسلم (0"949). والسياق لهء وانظر: فتح الباري 
.)"١7/١(‏ 
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اختلف في أحد الخبرين على الراوي» فوقفه قوم» ورفعه أخرون. 

ومثال ذلك : حديث عبادة بن الصامت -رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”'' . 

مع حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «كل صلاة لا 
يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خدَاحٌ. إلا أن تكون وراء الإمام”'*. فالأول 
يدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. والثاني يدل على انها لا 
جب على المأموم. لكنه موقفوف. ورفعه مردود» فيتر جح حديثث 
عبادة ‏ رضي الله عنه -» وتجب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأنه متفق 
على رفعه إلى النّبىَ تك . وهذا على أحد الأقوال فى المسألة . 


)01 أخرجه البخاري (1/057)» ومسلم (795). 

0( أخرجه الطحاوي »)5١18/١(‏ والدارقطني /١(‏ 20771 والبيهقي (؟/ »)١7١‏ من 
طرق صحيحة عن مالك موقوفاً» وهو كذا في الموطأ(١/‏ 2)84 وأخرجه الطحاوي 
»)»©25137/١(‏ والدارقطني  )77717/١(‏ أيضاً ‏ من طريق يحيى بن سلام مرفوعاً. 
وقال الدارقطني: «يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف»» وانظر: إرواء 
الغليل (؟/ 7377)» والإبهاج (/ 770). ومعنى (خداج) أي : ذات خداج» وهو 
النقصان. ظ 
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أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه» ........... 





قوله: (أو يُنقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايتاه) أي : أن يكون 
راوي أحد الخبرين قد نقل عنه خلافه» فتتعارض روايتاه» والخبر الآخر 
قد سلم من هذا التعارض» فيكون أولى . 

ومثال ذلك : حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه ‏ قال : زأبت 


النْبِيَ كَكِهِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل 
1 ولم يختلف الرواة عنه . 


وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله َكئِدِ : «إذا 
جد حك زا وراك كما يرك ابعر وليضع يدنه لبور ركمنا" وحاء 
بلفظ: (إذا سجد أحدكم فليبداً بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك 
البعير)”""» فهذا مخالف لما قبله . 


,)5١72057057/5؟( أخرجه أبو داود (878, 579)» والترمذي (7514)» والنسائي‎ )١( 
ْ 2 وانو عاج‎ 
وهذا الحديث صححه جماعة» وضعفه آخرونء فانظر رسالة : فتح المعبود بصحة‎ 
: تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود. للشيخ : فريح بن صالح البهلال» ورسالة‎ 
. نهي الصحبة عن النزول بالركبة» للحويني‎ 

)0( أخرجه أبو داود (87*0)» والدارمى (0707/1)» والبغوي (7/ )١1"5‏ . 

(*) أخخرجه النسائي (707/7)., والدارقطني /١(‏ 740). وانظر: الرسالتين 
المذكورتين . والمقصودهنا: التمثيل لا مناقشة الأقوال والروايات . 


"- الترجيح 
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إدلان] 
أو يكون مرفوعاً والآخر مرسلاًء وإما في (المعاتي) فترجح. 
العلة بموافقتها لدليل آخر 51000 





قال الشافعي : «حديث وائل ‏ رضي الله عنه ‏ انفرد من المعارضة 
فهو أولى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ وحديثه قد عاضدته 
إحدى رواب كن اس عريرة لقيو ار 10 

قوله: (أو يكون أحدهما مرفوعاً والآخر مرسلاً) أي: إذا تعارض 
خبران: أحدهما: مرفوع أي: مسند. والثاني مرسل». والمرسل عند 
الأصوليين: هو قول العدل الذي لم يلق النَبِيَ : «قال رسول الله عَلِْهِ) 
رجح المسند على المرسل . وهو قول الإمام أحمد وأكثر المالكية وقول 
المحققين من الحنفية ؛ لأن المسند متفق على قبوله» والمرسل مختلف 
فيه؛ ولأن المسند فيه مزية الإسناد» فيقدم بها؛ ولآن المُرْسِلَ قد يكون 
بينه وبين النَّبِيَ يكل مجهو بيده 

قوله: (وإِمّا في المعاني. . ) هذا معطوف على قوله: (والترجيح إنَا 
في الأخبار. . ) والمقصود: الترجيح بين علل المعاني . 

قوله : (فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر. . . ) أي: أن العلة ترجح بما 


)١(‏ البحر المحيط 2»)١١١/7(‏ وانظر: التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية 
ص(7؟187). 

(0؟) شرح الكوكب المنير (2)518/5 ومجموع الفتاوى 2))١517/١7(‏ شرح مختصر 
الروضة (7/ .)5941١‏ 
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]2 
كتاب » أو نفيئة ع أو قول صحابي 63 أو خبر مرسل . ويكونها 
ناقلة عن حكم الأصل» 231212301131198 





يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي» 
أو خبر مرسل» والمراد: ترجيح القياس من جهة علته» فإذا استنبط في 
الأصل الواحد علتان» وقد عضد إحداهما دليل اخر فإنها ترجح على 
الأخرى . 

ومن أمثلة ذلك : اختلاف أهل العلم في علة تحريم الربا في البر 
ونحوهء فقيل: الاقتيات والادخارء» وقيل: الطعم والكيل» وقد 
ترجحت العلة الأخيرة بحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : 
«(كنت أسمع رسول الله َك يقول : الطعام بالطعام مثلاً بمثل»"'' . 


قوله: (وبكونها ناقلة عن حكم الأصل): أي: وترجح العلة 
بكونها ناقلة عن حكم الأصل على العلة المبقية على الأصل » كما تقدم 
في الترجيح بين النصوصء. ومثال ذلك : حديث بسرة ‏ المتقدم -: «من 
مسنّ ذكره فليتوضأ» فإنه يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة الوضوء 
مسن الذكرء مع حديث طلق بن علي : «هل هو إلا بضعة منك؟ فإنه يدل 
على أن علة عدم نقض الوضوء مسن الإنسان لعضو من أعضائه» فترجح 
العلة الأولى» لما تقدم”" . 


(:*#) سقطت هذه اللفظة من طبعة أم القرى» واستدركتها من المخطوطة والطبعات الأخرى. 
)20320 أخرجه مسلم .)١9097(‏ ظ 
(؟) انظر : مذكرة الشنقيطى ص(7370) . 
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|| 
ورجحها قوم بخفة حكمها. واخرون بثقلها(:*#). وهما ضعيفان . فإن 
كانت إحدى العلتين حكمآء والأخرى وصفاً حسياً فرجح القاضي 
الثانية: ا 1212100 





قوله: (ورجحها قوم بخفة حكمها. . . ) أي : إذا اجتمع قياسان» 
وعلة أحدهما تفيد حكماً أخف, والأخرى تفيد حكماً أثقل» فذهب قوم 
إلى ترجح الأخف؛ أخذأ بعمومات الشريعة الدالة على اليسر ورفع 
الحرج» وذهب اخرون إلى ترجيح الأثقل؛ لأن المصلحة فيه أكثر . 

قوله: (وهما ضعيفان) أي: أن ترجيح الآخف أو الأثقل قولان 
ضعيفان؛ لأن الأخف يكون أرجح تارة» والأثقل يكون أرجح تارة 
أخرى» وقد مضى بيان ذلك في باب النسخ”*'' . 

قوله: (فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً 
فرجّح القاضي الثانية) أي : إذا تعارض قياسان» والجامع في إحداهما 
حكم شرعيء مثل الحل والحرمة والنجاسة؛ وفي الاخر وصف حسي : 
ككونه مسكراً» أو قوتاً ونحو ذلك» فقد رجح القاضي أبو يعلئ القياس 
الذي علته حسية ؛ لأن العلة الحسية ألزمٌ للمحل» فهي كالعلة العقلية في 
قطعيتهاء فتكون أولى مما يوجب الظن”'" . 


(*#) سقطت جملة (وآخرون...) من طبعة أم القرى» واستدركتها من 
المخطوطة والطبعات الأخرى. 


. )99١(ص انظر: الروضة بشرحها (5577/5)» مذكرة الشنقيطي‎ )١( 
ظ‎ .)١671١/6(ةدعلا‎ )( 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
04- 





وأبو الخطاب الأولى. وبكثرة أصولها. ا 


قوله: (وأبو الخطاب الأولى) أي: رجح أبو الخطاب الأولى» 
وهي الحكمية؛ لأن المطلوب هو الحكم الشرعيء» فالدلالة الشرعية . 
و ا 

وهذا هو الأظهر ؛ ان اا ا ا كا 
ا 

1 1 12101111 
لأنها طهارة تراد للصلاة» فلم تصلح بالخل كالوضوءء وقياس الحنفي 
أنه مائع مزيل للعين» فتجوز الطهارة به كالماء» فعلة الحنفية وصف 
حسي ذاتي يرجع إلى ذات الخل» وعلة الشافعي صفة حكمية أي 


50 5 


قوله: (وبكثرة أصولها) أي: إذا تعددت الأصول في أحد 
القياسين» وليس في القياس الآخر إلا أصل واحدء كأن يقاس فرع 
بجامع على أصول كثيرة» وأمكن قياسه بجامع أخر على أصل واحدء أو 
أصول أقلَّ من القياس الأول قدم القياس ذو الأصول الكثيرة؛ لا 


.)١7١/5(ديهمتلا‎ )١( 
.)١857/5( (؟) البحر المحيط‎ 


() التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعية (؟5/ 514) . 
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لك 2 





وباطرادها وانعكاسها. ا 00 ا ا 0 


كثرتها شواهدٌ للفرع بالصحة» وما كثرت شواهده كان الظن بصحته 
أغلب» كما يرجح أحد الخبرين بكثرة الرواة» كما تقدم . 

ومن أمثلته : أن من يوجب النية في الوضوء يقيسه على الصلاة» 
والصيام. والحج» وغيرها من العبادات» ومن لا يقول بالنية يقول: إنه 
تنظيف فهو كطهارة الخبث . وهذا أصل واحدء والأول أصول 


1 0 


قوله: (وباطرادها وانعكاسها) أي : أن العلة المطردة المنعكسة ‏ 
وهي التي إذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم -» ترجح 
على المطردة فقط ‏ وهي التي إذا وجدت وجد الحكم -. لأنها علة 
مجمع على صحتهاء وهذا مبني على القول بصحة غير المطردة ‏ كما 
تقدم في القياس -» فإن قلنا: إنها لا تصح». لم تعارض المطردة» فلا 
تحتاج إلى ترجيح . وتكون كالخبر الضعيف مع الصحيح . 

ومثال ذلك: قياس الحنابلة الأخ والعم على الأجنبي في أن كلا 
منهما لايزوج الصغيرة» لأن من لا يملك التصرف في مالها لا يملك 
التصرف في بُضعهاء وغيرهم يقيس على الأب بجامع أن الكل من أهل 
ميراثهاء فالقياس الأول أولى» لأنه ينعكس . فإن الأب لما ملك 


.)55٠ حاشية البنانى (؟/ 75 7)» والتمهيد(5/‎ )1١( 
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والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتهاء ومنع منه قوم . ظ 55200 





التصرف في مالها بنفسه ملك التصرف في بضعهاء وقياسهم لا ينعكس 
فإن الحاكم ليس من أهل ميراثهاء ويزوجها عندهم''' . 

قوله : (والمتعدية على القاصرة) أي : إذا تعارض قياسان» وكانت 
علة أحدهما متعدية» وعلة الآاخر قاصرة ‏ فعلى القول بعدم جواز تعدد 
العلل ترجح العلة المتعدية؛ لأنها أتم فائدة من العلة القاصرة» وأكثر 
منفعة » وهذا القول الأول. 

ومثاله : لو قدرنا أن المكيلات أكثرء نا الربا في البر بالكيل ؛ 
لأن علة الكيل حينئذ تكون متعدية إلى فروع كثيرة» ولو قدرنا أن 
المطعومات أكثر» عللنا بالطعم؛ لما سبق وحينئذ يصير الأقل فروعاً 
بالإضافة إلى الأكثر فروعاً كالقاصرة بالإضافة إلى المتعدية . 

قوله : (ومنع منه قوم) هذا القول الثاني» وهو أن بعض الأصوليين 
منع من ترجيح العلة المتعدية» فقالوا: القاصرة أرجحء وذلك لأنها 
مطابقة للنص» فلم يجاوز تأثيرها موضع النص» فصاحبها آمن من الزلل 
في حكم العلة» بخلاف المتعدية فإنها لم تطابق النص بل زادت عليه 
وما طابق النص أولى . 


.)5١57/5(ديهمتلا‎ )١( 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


لكك 


والإثبات على النفى. والمتفق على أصله على المختلف فيه» . 





والأول أرجح؛ فإن المتعدية علة متفق عليهاء والقاصرة مختلف 
فيها؛؟ ولأنها أكثر فائدة كما تقدم في شروط العلة -. 

واعلم أن الكلام في ترجيح العلة المتعدية على القاصرة لا مدخل 
له في ترجيح الأقيسة» وإِنَّما فائدته إمكان القياس إن قدمنا المتعدية 
وعدم إمكانه إن قدمنا القاصرة . 

قوله: (والإثبات على النفي) أي: يترجح من القياسين ما كانت 
علته إثباتاً على ما كانت علته بالنفي» وذلك لأن التعليل بالإثبات متفق 
عليه» والتعليل بالنفي مختلف فيه كما تقدم ‏ ولأن الموجود أولى من 
المعدوم في الجملة . 

ومثال ذلك : تعليل الحنبلي لقياس الأشنان على البر والشعير بأنه 
مكيل جنس » وتعليل غيره بأنه ليس بمطعوم جنس ولا ثمن”'' . 

قوله : (والمتفق على أصله على المختلف فيه) أي : إذاكان أصل 
إحدى العلتين متفقاً عليه والاخر مختلفاً فيه» كان القياس المتفق على 
أصله أولى» فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة» ويمكن أن يمثل لذلك 
بقياس الأرز على البر بجامع الكيل والطعم . ظ 

وقال آخر: بقياس الأرز على الذرة بجامع الاقتيات والادخارء 


.)؟55٠ التمهيد(5/‎ )١( 
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- 


وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. ويكونه رده 
الشارع إليه . ا 





يسوي بخلاف تحريمه فى الذرة» فقد خالف فيه 
الظاهرية القاتلين بالاقتصار على الأصناف المنصوص عليها”'' . 

قوله : (وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله) أي : أن 
القياس الذي دليل أصله لا يحتمل النسخ فلم ينسخ بالاتفاق» مقدم على 
ام سس الور ضعيفاً؛ إذ ليس كالمتفق على أنه لم 
قوله: (وبكونه رَدَه الشارع إليه) أي ترجح العلة المردودة إلى 
أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين» في أنه لايسقط 
بالموت» لقوله يَكةِ لما سئل عن الحج عن الميت: «أرأيت لو كان على 
أمك دين فقضيتيه عنها أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال فدين الله أحق 
بالقضاء)”'"' . 

وعلى هذا إذا مات من عنده مال ولم يحج. فإنه يخرج من تركته 


كسائر ديونه» فيقاس الحج على دين الادمي بجامع أنه مطالب بالجميع» 
ومنهم من قال : لا حج عليه؛ لآن الحج عبادة بدنية فتسقط المطالبة بها 


. )7731( مذكرة الشنقيطي‎ )1١( 
.)79( (؟) تقدم تخريجه. وانظر: التمهيد للوسنوي‎ 
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كس |85 
والمؤثر على الملائم. والملائم على الغريب » والمناسبة على 


بالموتء قياساً على الصلاة» لكن يرجح القياس الأول بأن علته جمع 
لير سبي 
الشارع عليه . ظ 

قوله: (والمؤثر على الملائم. والملائم على الغريب) اق لآن 
الأول أقوى من الثاني» والثاني أقوى من الثالث كما تقدم -. 

قوله : (والمناسبة على الشبهية) أي : يقدم الوصف المناسب على 
الشبهى ؛لأن المناسب متفق عليه؛ والمصلحة فيه ظاهرة» بخلاف 
العوون قهناء وتداتقدع فق ذللكدم الها غلم . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
0 





الباب الثالث 
في الاجتهاد والتقليد 
الاجتهاد لغة : بذل الجهد في فعل شاق . وعرفاً : بذل الجهد في 
تعرّف”*' الأحكام. وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته . 


الباب الثاللث: لاقن والتقليد 


أى: 20 ا ونحوه ا الخفيفة ؛ د 
والدال: أصله المشقة لم يحمل عليه ما يقاريه. . قال تعالى : 
5 وَأَلح لا دون إلا جَهَدَ 00 0 

قوله : (وعرفاً: بذل الجهد في : تعرّف الأحكام) أي : أن الاجتهاد ورور 2 
في عرف الأضولبية : بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم 
الشرعي وتحصيله واستنباطه . 

والمجتهد هو: الفقيه الذي له القدرة على استفادة الأحكام عرفب العوحيد 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . 

قوله: (وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته) أي : والتام من الاجتهاه التنام 


والاجتهياد 
الناقص 


-(#) في طبعة أم القرى (تعريف). والمثبت من المخطوطة» وهو أوضح. 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 1/4. 
0( معجم مقاييس اللغة .)585/١(‏ 
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1811 





الطلب» وعليه فالاجتهاد نوعان: 
2 نأقص : وهو النظر المطلق فى تعرف الحكم. وتختلف مراتبه 
بحسب الأحوال. 
؟- تام: وهو بذل الجهد حتى يحمنّ الناظر من نفس العجز عن مزيد 
الطلب. 

ومثاله : مِثَالُ من ضاع له درهم في التراب فقلّبه برجله. فلم يجد 
شيئاً فتركه وراح» واخر إذا جرى له ذلك جاء بغريال» فغربل التراب 
اع ا ل 
والثاني تام” "وهو المع قل 

ا 
أن يكون الباذل جهده فقيهاً تحققت قدرته على استفادة الحكم» بذكاء 
وفطنة» إضافة إلى الشروط المعتبرة . ظ 

كما يتبين من التعريف أن المقصود التوصل إلى الأحكام الشرعية 
العملية عن طريق النظر في أدلة الشرع » سواء نتج عن ذلك قطع بالحكم 
أو ظن بهء ويخرج بهذا حفظ المسائل بحفظ المتون الفقهية» أو أخذها 


.)01/5/5( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


- 


وشرط المحتهد: الإحاطة بمدارك الأحكام ‏ وهي ظ 
الأصول الأربعة والقياس - ....-....2.2..... له 





من الع أو بنقلها من الكتب» الس ابي ددرن الك اججياط تيه 

الاصطلاح . 

قوله : (وشرط المجتهد) اعلم أن للاجتهاد شروطأً معينة لا ير من شروط المجتهد 
تحققهاء حتى يكون صاحبها أهلاً لمنصب الاجتهاد ومرتبته؛ لآن 
الاجتهاد أصل عظيم من أصول الشريعة» وصاحبه مبيّن لحكم الله 
تعالى؛ لأنه يكشفه باجتهاده. فلابد أن يكون عنده أهلية الاجتهاد. 
بتحقق القدرة على الاستنباط كما تقدم» إضافة إلى الشروط المعتبرة 
التي ذكرها العلماء . 

قوله: (الإحاطة بمدارك ؛ الأحكام) هذا أحد شروط الاجتهاد 2 ٠|‏ 
و(مدارك) جمع مفرده: (مُدَرَك) بضم الميم. .من أدرك الرباغي”'* 
والمراد بمدارك الأحكام : طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها . 

قوله : (وهي الأصول الأربعة والقياس) أي : مدارك الأحكام هي 
الأصول الأربعة المتقدم ذكرهاء وهي: الكتاب والسنة والإجماع 
والاستصحاب. والقياس التابع لها؛ لأن المجتهد لابُدَ أن يستند في 


اجتهاده إلى دليل ء وأن يرجع إلى أصل”"' . 


0010 المصباح المنير» مادة (درك). 
(0) انظر : جامع بيان العلم (ص/308). 


- أن يعرف 


تقديمه 


تمسير الوصول إلى قواعد الأصول 


د نمم 
وترتيبها. وما يعثبر للحكم فى الحملة إلا العدالة. فإن له 
الآخذ باجتهاد نفسه. بل هى شرط لقبول فتواه. 





قوله: (وترتيبها) أي: يعرف ترتيب الأدلة» وما يجب تقديمه 
منها ‏ كما سبق -. 

قوله: (وما يعتبر للحكم في الجملة) أي : يشترط في المجتهد ما 
يعتبر للحكم في الجملة من العلم بالكتاب والسنة» والناسخ 
والمنسوخ» ومواقع الإجماع». والخاص والعام» والمطلق والمقيد. 
وطريقة استنباط الأحكام» وغير ذلك . 

قوله: (إلا العدالة) العدالة على لمشهود ره البحقامة الدين 
والمروءة» وذلك بأداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من 
المحرمات وفعل ماايحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق» وترك ما 
يذمه الناس عليه من ذلك . 

فلا تشترط العدالة في كونه مجتهداً؛ لأن استنباط ل 
الأدلة يصح من العدل والفاسق . 

قوله: (فإن له الأخذ باجتهاد نفسه) أي: له أن يجتهد ويعمل 
باجتهاد نفسه . ولو كان فاسقاً. 

قوله : (بل هي شرط لقبول فتواه) أي : أن العدالة شرط لقبول فتياه 
وإخباره أن هذا حكم الله تعالى وأن الدليل الشرعي دل عليه . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


[فخن د 
فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام : فمن القران قدر 
خمسمائة اية» لا حفظها لفظأًء بل معانيها؛ ليطلبها عند حاجته . 


قوله: (فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام) أي: مقدار ما 
ويشترط في المجتهد أن يعرف من الكتاب والسنة النصوص التي تستنبط .بم : 
منها الأحكام الشرعية ؛ لأن ذلك وظيفة المجتهد . ببرحد م 


الكتاب والسنة 

قوله: (فمن القرآن قدر خمسمائة آية» لا حفظها لفظأء بل 
معانيها؛ ليطلبها عند حاجته) أي : أن ايات الأحكام تقدر بهذا العددء 
ولا يشترط حفظهاء بل يكفي معرفة معانيها؛ ليرجع إليه وقت الحاجة . 

والحق أن أيات الأحكام غير محصورة بهذا العدد؛ إذ يمكن 
بالتأمل الدقيق والنظر العميق استنباط الأحكام من الايات الأخرى 
كالقصّص والأمثال . 

ومما يساعد على ذلك الرجوع إلى كتب التفسير التي عنيت 
بتفسير أآيات الأحكام. مثل: أحكام القران للجصاص المتوفى سنة 
(٠الاه)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي المتوفى سنة (08517ه). 
والجامع لأحكام القران للقرطبي المتوفى سنة (1١5/اه)‏ . 

وإضافة إلى معرفة أيات الأحكام لابْدٌ أن يعرف ما يتعلق بأسباب 
النزول؛ لأنها تعين على فهم الأية.» لأن العلم اليب يورث العلم 
بالهسيس كما أن في ذلك معرفة حكمة الله تعالى فيما شرع من 
الأحكام» وكذا ما يتعلق باختلاف القراءات؛ لما فيها من شرح الألفاظ 
أو إفادة حكم جديدٍ لم يكن في القراءة الأخرى» أو دفع تَوَهُمِ ما ليس 


- أن يكون 
عالماً بالناسخ 
والمنسوخ 


ه ‏ أن يكون 
عالما بصحيح 


الحديث وضعيقه 


5 أن يكون 
عالماً بالمجمع 
عليه 
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لكك 


ومن السئة ما هو مدون في كتب الأكية: والناسخ والمنسوخ 


منهماء ديد والصديج والضعيف من الحديث للترجيح . والمجمع 
عليه من الاحكام . اا 000 





قوداء إلى غير ذلك .هما سعفيكة المحديق: 

قوله: (ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة) أي: لا بُدَ أن 
يعرف المجتهد من السنة ما يتعلق بالأحكام. وقد اعتنى طائفة من 
العلماء بأحاديث الأحكام» وأفردوها في مصنفات مستقلة» مثل كتاب : 
«منتقئ الأخبار» لمجد الدين ابن تيمية» و«بلوغ المرام» للحافظ ابن 
حجر العسقلاني . 

قوله: (والناسخ والمنسوخ منهما) أي : ومن شروط المجتهد أن 
يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة؛ ليقدم الأول على الثاني ؛ 
فإنه إذا لم يكن عالماً بهما قد يحكم بالمنسوخ . 

قوله : (والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح) أي : لا بُدَ أن 


يعرف المجتهد الحديث الصحيح من الضعيف» ليستفيد من ذلك في 


عدالتهم من كتب الجرح والتعديل» أو بنقل الحديث من كتاب صحيح 
ارتضى الأئمة رواته كالصحيحين» وغيرهما. 

قوله : (والمجمع عليه من الأحكام) أي : لا يُدَ أن يعرف || ديا 
مواقع الإجماع ؛ لثلا يفتي بخلافه . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


[041] د 
5 ك زه ان ع 5 

ونصب الأدلة وشروطها””'. ومن العربية ما يميز به بين صريبح 

الكلام وظاهره. ومحمله. وحفيقته ومحازه. وعامه وخاصه. 

ظ ومحكمه ومتشابهه. ومطلقه ومقيده.) ونصه وفحوأه. 





قوله : (ونصب الأدلة وشروطها) أي م أذ كمون 


بحو اعك ا لانخلالا ل وشتوورطة ونا تن 6 لع الو ل ام اتير 


دلالته على المطلوب» ويستفاد ذلك من معرفة علم أصول الفقه. الذي 
هو القاعدة العظمى للمجتهد. لكي يستنبط الأحكام على أسس سليمة. 


قوله: (ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره. ومجيلة 0 0 


وحقيقته . . . ) أي : ومن شروط المجتهد أن يكون عالماً بالقدر اللازم اللازم من النحو 
لفهم الكلامء من اللفة والنخو و اضرق 21 اللقة لذن القرا و ال وا 
بلسان العرب ورداء فلا يَقْهَمُ نصوصهما من يجهل اللغة» وأمًا النحو 
فلأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب» وأمّا الصرف فلأن الاشتقاق 
ومعرفة أصول الكلمات له تأثير على اختلاف الدلالات والمعاني . 
ظ والمراد من ذلك كله : معرفة القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة. 
ويستطيع به أن يميز بين صريح الكلام وظاهره. ومجمله. وحقيقته 
ومجازه»؛ وعامه وخاصهء. ومطلقه ومقيده.» وغير ذلك مما يتعلق 
بدلالاات الألفاظ ومواقع الخطاب . 


ومما ألحق بذلك علم البلاغةء ولا سيما علم المعاني». كالخير 


3© في طبعة أم القرى (وشرطها). والمثبت من المخطوطة . 
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وأنواعه؛ والإنشاء وأقسامه. وما يتعلق بالمسند والمسند إليه من تقديم 
وتأخير وحدف ونحوهاء. وكذا الإيجاز والإطناب. . ثم علم البيان 
كالتشبيه» والحقيقة والمجاز والاستعارة» وغير ذلك من مباحث هذا 
الفن. الذي به تدرك أسرار الكلام. ومطابقته لمقتضى حال المخاطب . 
شروط المسائل وهذه الشروط التي ذكر المصنف ‏ رحمه الله - هي شروط 
00 يودج ما الشروط التي ترجع إلى المسائل المجتهد فيهاء فلم 
يذكرها وأهمها: 
١‏ - أن تكون المسألة غير منصوص أو مجمع عليهاء وقد نقل ابن 
القيم -رحمه الله الاتفاق على سقوط الاجتهاد عند ظهور النص”' . 
؟ - أن يكون النص الوارد في المسألة -إن ورد فيها نص محتملاٌ قابلاً 
للتأويل» كقوله يك : ١لا‏ يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»”" . 
فقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم من هذا النص ظاهره من 
الأمر بصلاة العصر في بني قريظة ولو بعد وقتهاء وفهم اخرون من النص 
الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتهاء ولم ينكر كله 
على أحد من الفريقين ما فهمّ» ولم يعنف أحداً على ما فعل . 





.)55١ إعلام الموقعين(؟/‎ )١( 
.)5١١9( أخرجه البخاري‎ )٠( 
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4 - 
فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيها وإن لم 


ا ا ا اا ا 0 0 





- ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة؛ لأنها توقيفية؛ 
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك”''. لهذا" لذ وهو احنهادا 
اشتقاق الأسماء الحسنى من صفات الأفعال» كالرضى» والسخط 
والغضب. والمكرء ونح و ذلك. 

5 - أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل» أو مما يمكن وقوعه في 
الغالب والحاجة إليه ماسة. أمّا استعمال الرأي قبل الواقعة والاشتغال 
بما لا يمكن فقد كرهه جمهور أهل العلم” '" . 

قوله : (فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيهاء وإن لم تجزذ الاجنهاه 

يعرف غيرها) هذه مسألة تجزؤ الاجتهادء ومعناه: أن يصير العالم 
مجتهداً في باب من أبواب العلم كالمناسك,» أو البيوع» أو في مسألة من 
مسائلة» لمعرفته جميع ما ورد في ذلك من الأدلة التي تمكنه من 
الاجتهاد فيه؛ دون جمع أدلة غيره من الأبواب» فالأكثرون على جواز 
تجزؤ الاجتهاد» وأن له أن يجتهد بمعرفة ما يتعلق بمسألة وإن جهل ما لا 
تعلق له به من بقية المسائل الفقهية؛ إذ لو لم يتجزأ الاجتهاد للزم أن 
يكون المجتهد عالماً بجميع المسائل حكماً ودليلاً» وهذا اللازم متف . 


)١(‏ انظر : جامع بيان العلم وفضله (ص7”854). 
(؟) انظر: معالم أصول الفقه (547-5481). 
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4 
ويجوز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى ود للغائب. والحاضر 
بإذنه . يي ا ااا لا ا ااي 010000 


وواقع المجتهدين يدل على ذلك» فإن كثيراً منهم تال عن مسائل 
فيجيب في بعضها دون الآخرء واختار ذلك شيخ الإسلام ابن ثيمية 
وتلميذه ابن القيه”'' . 

وقال آاخرون: بمنع تجزؤ الاجتهاد؛ محتجين بأن ما يجهله العالم 
من الأدلة في الأبواب الأخرى يجوز أن يكون له تعلق بما هو بصدده 
وتعرّف حكمه. فلا يحصل له ظن بالحكم. ولا يتمكن من استنباطه . 

والأول أرجح ؛ لقوة مأخذه» وما ذكره المانعون بعيد الاعتبار. 
ولو تم ذلك وصح اعتباره لكان كل مجتهد مجتهداً في جميع الأبواب 
والمسائل» وتساوئ المجتهدون جميعاً في اجتهادهم » وهذا باطل”' . 


جواز الاجتهاد 


لمن عاضر الت قوله: (ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن التي يه للغائب 
- والحاضر بإذنه) اختلف العلماء في حكم اجتهاد الصحابة ‏ رضي الله 


عنهم -في زمنه كَليةِ هل يجوز أم لا؟ على أقوال : 

الأول: أنه يجوز مطلقاً. أي : للغائب والحاضر بإذنه» ومعنى 
(بإذنه)» أي : أن النَبِيَ كك يأمر هذا الصحابي بالاجتهاد. وهذا مذهب 
الأكثر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وَجدَّه مجد الدين أبي 


)010( الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص(١١75).‏ 
)٠(‏ انظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 5 517)» وإعلام الموقعين (115/4). 
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البركات7' . 

ودليل هذا ما ثبت أن الْنْبِيّ كلد رضي بتحكيم سعد بن معاذ رضي 
الله عنه ‏ في بني قريظة ثم لما حكم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم بالرأي 
أقره النّبِيَ تكله وقال له: «لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من 
م إف4 ١‏ 
فوق سبع سماوات» . 


كما يشهد لوقوع الاجتهاد من الصحابة ما كان من عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنه ‏ وكان على رأس جيش في غزوة ذات 
السلاسل”"'» فأصابته جنابة في ليلة باردة شديدة البرودة» فرأى أن البرد 
قاتله إن اغتسل » فتيمم وصلى بأصحابه الصبح. وقال: إن الله سبحانه 
وتعالى يقول : « وَلَانََمُوا أنشْسَكم2*”4 فلما حضروا من سفرهم عرض 
ذلك على الَبِيَ ل قال : فضحك رسول الله يِ ولم يقل شيعا””' . 


)1١(‏ المسودة ص(5605.56060). 

(؟) أخرجه البخاري »)5١7١(‏ ومسلم .)١754(‏ 

(29) ذات السلاسل : الملاس اه ابيع لمادراراقن انان رانين اقرف ».بيه وير 
المدينة عشرة أيام . وكانت هذه السرية في جمادى الآخرة سنة ثمان [طبقات ابن 
سعد (؟/ )١‏ فتح الباري (/ 5/) معجم البلدان (؟/ 73777)] . 

6 سورة النساء» الأية ا" 

(6) أخرجه أحمد .)5١7/5(‏ وأبو داود (4 060 والحاكم »)١79//١(‏ والدارقطني 
»)١178/١(‏ وعلقه البخاري مختصراً /١(‏ 504 فتح) وصححه في «إرواء الغليل»- 
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د لتخن 
وقيل للغائب . 


فهذا وما قبله يدل على جواز اجتهاد الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 

في حضرة النَّبِيَ يَكِةِ وفي غيبته . 
له: (وقيل: للغائب) هذا القول الثاني في المسألة» وهو 

التفريق بين الحاضر فلا يجوزء» وبين الغائب فيجوز . 

واستدلوا بقصة معاذ رضي الله عنه ‏ لما بعثه النبي يك واليأ على 
اليمن» وسأله بم تقضي؟ فذكر الكتاب والسنة ثم قال: أجتهد رأبي ولا 
ألو. وصوبه الرسول يك ''. 

كما استدلوا أيضاً متمتعورن. القاس المتتدية: 


وأا الحاضر فلا يجوز ؟ لإمكان استكشاف ذلك بالوحي وخبر 
لني كله ؛ لأنه بين ظهرانيهم. فاجتهاد الصحابي ظَرٌ: والوبعى عل 
فهو عدول عن العلم إلى الظن». وهذا غير جائز ؛ لأنه تهاون بالأحكام . 


والظاهر هو الجواز مطلقاء أي : سواء كان ذلك في حضرته أو 
غيبته » وذلك لوقوعه وهو أبلغ دليل» ٠‏ لكن إن كان صواباً وعلم اللي يِه 


.) 6١/5 

)1١(‏ هذا الحديث مشهور عند الأصوليين» مع أنه حديث ضعيف . وقد صححه جماعة 
فانظر تفصيل ذلك فى (المعتبر) ص(57)» وتعليق محققه» وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة (؟/98). 2 
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وأن يكون هو متعبداً به فيما لا وحي فيه. 


به وأقره ثبت حكمه» وإن كان غير صواب في حضرته نبه على خطئه 
وإذاكآن فى غبكدولم يدانه قير محتيل كاي احقهاد اخ 

وقد ذكر الرازي أن الخلاف فى هذه المسألة لا ثمرة له فى الفقه؛ 
لأن اجتهاد الصحابي إن أقره النبي يك كان حجة وشرعاً بالسنة التقريرية 
لا باجتهاد الصحابي» وإن لم يبلغه صار حكمه حكم قول الصحابي 
الغا فى عبد 3 


قوله: (وأن يكون هو متعبداً به فيما لا وحي فيه) هذا معطوف على 
ما قبله. أ نيجوز أن يكون هوب أن اليك كه - (متعبداً به 5 
بالاعع اف نينا لوحن فيه ا لانن ليده برعا تقيية امالك 
وذلك أن ما فيه نص لا يجوز للنبي يَلِ أن يجتهد فيهء بخلاف النص» 
قله تعالى» « ايع ما أو إِلِيكَ . 6 

ما ما لاا نص فيه فهل هو متعبد بالاجتهاد فيه؟ اعلم أن محل 
الخلاف هو الاجتهاد في الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه» وأمّا اجتهاده 
في الأقضية والمصالح الدنيوية وتدابير الحروب ونحوها فقد اتفق 
العلداء على أنه يجوز له الاجد يا يي 


40 اميل 10 
(5) سورةالأنعام» الآية: .٠١5‏ 
فر كشف الأسرار (9/ 5 2)7١‏ المستصفى (؟7/7 7057)» إرشاد الفحول ص(778) . 


7ك 0 


حكسم إاجقهاد 
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إحفح 


قالقول الأول في المسألة هو ما ذكره المصنف من أنه يجوز 
الاجتهاد للرسول يَكِِدِ فيما لا نص فيه» وهو قول الآئمة مالك» والشافعى 
وأحمد. وأكثر الحنفية. ١‏ 

ومن أدلة هذا القول: أنه يكِيهِ قال فى شأن حرمة مكة : «لا يُختلى 
خلاهاء ولا يعضد شحرها». قلما قال لد عمة العتانن ب رقي الله عقت 
إلا الإذخرء قال: «إلا الإذخر)”''. ْ 


احرف ترك اعباس ولول على الدوال داريا ي3 زر 
كان بوحي لما تغير. 

قوله: (وقيل: لا) هذا القول الثاني : وهو أنه لا يجوز له 
الاجتهاد. وإليه ذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية» وذلك لإمكان 
نزول الوحي والحكم بالقواطع من الأحكام؛ ولأن الله تعالى قال في حقه 
: « وبا يق عن الم :<> إن هو اوت يون :> 2674 وقال تعالى : 
< قل مَابَكيربٌ أن يون تَلمَاى تنص إن نَم لاما بو 024" 
والحكم بالاجتهاد حكم بالهوى, فهو لا ينطق به» فلا يصدر عنه . 


. تقدم تخريجه في مباحث الاستثناء‎ )1١( 
. 5 .7 سورة النجم.ء الايتان:‎ 62 
>سووة نر فى لاا‎ 6 
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لكن هل وقع؟. أنكره بعضص أصحابناء وأصحاب الشافعي» ‏ 
واكثر المتكلمين . والصحيح : بلى . لقصة أسارى بدر ل 


والقول الأول أرجح ؛ لقوة مأخذه» فله يَةِ أن يجتهد ؛ لكن لا يْقَهُ 
على خطأء فما أَقرَ من اجتهاده واستمر الأمر عليه فهو تشريع له . 

وما دليل القول الثاني: فلا نسلم أن الحكم بالاجتهاد نطق عن 
الهوى» لاعتماده على الإذن والدليل الشرعي» وإِنّما يكون الحكم 
بالهوى فيما لا يستند إلى شيء من ذلك . 

قوله : (لكن هل وقع؟) أي : الاجتهاد منه كه . 


قوله: (أنكره بعض أصحابناء وأصحاب الشافعي. وأكثر هل وقع الاجنهاء 


المتكلمين) أي : أنكر بعض الحنابلة كأبي حفص العُكبري وابن حامد 
وقوع الاجتهاد منه يل واستدلوا بقوله تعالى : اومان عن الوك :2 إن 
هر إلاوتن يفك :43 . وبما ورد أنه أصاب الناس على عهد رسول الله 
ِل سَنْهَ . فقالوا: يا رسول الله! سعّر لنا» فقال : «لا يسألني الله عن سن 
أحدثتها فيكم لم يأمرني بها»” '" . 

قوله : (والصحيح : بلى) أي وقع الاجتهاد منه كَل 50005 
عند اكثز الجتايلة ؛ 


قوله: (لقصة أسارى بدر) أي : مما يدل على وقوع الاجتهاد منه كَل 


.)١51/١ 0157١ /5( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 
.)١608٠ انظر: العدة(6/‎ )6( 


(1) من النبي 245؟ 
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قصة أسارى بدرء حيث استشار النَبِيَ يك أبابكر رضي الله عنه -في شأنهم . 
فأشار بأخذ الفداء. وأشار قمر -رضي الله عنه ايم . فهوي الي ككِةِ رأي 
أبي بكر - رضي الله عنه -؛ فنزل : «مَا كان لبي أب ون لَه شر حَقَّ تتح 


سه 6 2# وا 3 ك2 الف 
في أ رض ريدو عرض الد ا الله مرب ريد الجر # 


و00 ولو كان ذلك بالوحي لما عوتب 
عليه؛ وهذا حكم شرعي؛ لأن جواز مفاداة الأسير بالمال وعدم جوازه 
من أحكام الشرع . 

قوله: (وغيرها) أي : مثل إذنه يكِِ في التخلف عن الجهاد لمن 
استأذنه في ذلك قبل أن يتثبت من عذره» ويتبين أصادق في عذره أم 
كاذب؟ فعاتب الله نبيه _ 6ك . - بقوله تعالى : عَم لَه عن كلم وت لَهُمْ 
حَيَّ يتَبَينّ الى اذبح صَدَوَأ وتَعْلمَ الكزيت ج742" . ومنها: ما 
تقدم من قوله يَكِْةِ يوم الفتح : "إلالإذخر»» لما قال له العباس ذلك . 


3 


وأما استدلال الأولين بقوله تعالى : # وما ينَِقُ عن اليم :2 * فهو 
مردود؛ فإن الاية سيقت فى معرض الرد على منكري القرآن . ثم إن 


(9): .شووة الأنفانب الاي 7 

(0) ورد هذا في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنها أخرجه مسلم 
.)١09/55(‏ 

00" «سوزة الفويةء لكي 28 
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والحق في قول واحد. والمخطىئ ذ في الفروع ‏ ولا قاطع ‏ 


معذور. جه نقد مق أ بق اللي بج مقا با مل مو لك عا لقم ل لقا زه يقاب قز بل بق قا إلا مون عقا د ج14 لاد قا ره :د 





الاجتهاد ليس من الهوى» وإنما هو من الوحى الذي أوحى إليه ؛ لآن الله 
تعالى أمره به كما أمر أمته. ويدل عليه قوله تعالى: 
# وَسَاوِرَهُمْ في لأس 4ج 
وأما الحديث فلا وجود له في الدواوين المعتمدة» وفد ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (المسودة) ولم يعلق عليه بشيء» ولو صح فإن 
معناه أن النَّبِىَ بَكِِ لا يُحْدِتُ سنة إلا بأمر الله»؛ ويدخل فى ذلك الاجتهاد ؛ 
لأنه بأمر الله كما تقدم”"" . والله أعلم . 
قوله : (والحق في قول واحد) هذه مسألة تصويب المجتهد ؛ الحق في المسائل 


' الظنية في قول 
وفيها قولان : واحصسد مسن 


ع عِِ : المجتهدين 
الآول: أن الصواب في قول واحد من المجتهدين» ومن عداه فهو 70 


مخطىء ؛ أن الحق واحد لا يتعدد . وهذا قول الجمهور من الشافعية 
والمالكية والحنابلة. وهوقول عند الحنفية . 


قوله: (والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور) أي : المخطيء في 


المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع من نص أو إجماع. 
معذور في خطته . فلا إثم عليه. لسلامة نيته وقصدهء ولأنه خطأ غير 


(6؟) العدة(6/١٠68١),2‏ المسودة ص(؟2)557 طبقات الحنابلة (؟/ )١57‏ . 
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٠١لا‏ 
مأجور على اجتهاده. وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد 
مصيب. وليس على الحق دليل مطلوب م 





مفصود. 

قوله: (مأجور على اجتهاده) أي : على بذل وسعه وطاقته ؛ لقوله 
: «وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)"'' وهذا الأجر مقيد 
بالاجتهاد. كمايدل عليه الحديث . 

قوله: (وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيبٌ) هذا القول 
الثاني في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. وهو أن كل مجتهد 
مصيب» وليس على الحق دليل مطلوبء وإنما كل من أداه اجتهاده إلى 
ترجيح أمر على آخرّ فهو مصيب» م عجر ري ب 
الاجتهادات» وهذا قول آخر للحنفية . 

والقول الأول هو الصحيح في هذه المسألة؛ لما ورد من حديث 
عمرو بن العاص رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله كَكْةْ يقول : «إذا 
حكم الحاكم. فاجتهد ثم أصاب. فله أجران». وإذا حكم الحاكم. 
فاجتهد ثم أخطأء فله أجر»”'" . 

ووجه الدلالة: أن الرسول يَكِبةِ جعل المجتهدين قسمين : فننيقنا 
مصيباً » وقسماً مخطئا. ولو كان كل منهم مصيباً لم يكن لهذا التقسيم 


)2010 أخرجه البخاري (17/7057), ومسلم(5١/1١).‏ 
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051 - 
وقال بعضهم : واختلف فيه عن أبي حنيقة وأصحابه ورعم 
الحاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درَك ليور ودر 


0 


رات 
7 2 
قوله : (وقال بعضهم : واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه) أي 
اختلف عنهم في هذه المسألة» فورد عنهم كلا القولين» كما تقدم . 
قوله: (وزعم الجاحظ''' أن مخالف الملة متى عجر عن دَرَكُ امور العقيدة لا 
الحق فهو معذور غير آثم) الزعم: حكاية قول هو في مظنة الكذب. 202 لامي 
والمعنى: أن الجاحظ يزعم أن مخالف ملة الإسلام كاليهود والنصارى 
وغيرهم» متى جد وبذل وسعه في طلب الحقء. فأداه اجتهاده إلى 
معتقده» فأقام عليه ولزمه فهو معذور غير اثم؛ لأنه نظر وبذل ما في 
وسعه . والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 
ولا ريب في فساد هذا القول؛ لأن الله تعالى ذم الكفار على 
معتقدهم» وتوعدهم بالعقاب عليه ولو كانوا معذورين فيه لما كان 
الوفيق قال تعالن 3 كلك كل أن كوا قيجة لد كتين )اد < 0 


010 التجائيظ بهو أب ععمان عمرو بن شر ين حوب الكنائي بالو لا “الليقي الشتهير 
المت ل ل ور اي 2 و لسرا له مؤلفات في 
فنون عديدة منها: الحيوان. البيان والتبيين. مات بالبصرة سنة 7050ه [الأعلام 
1/6 ]]. 

05 شور ف 1ل لا 
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٠٠١ | د‎ 


وقال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع 





انب كه : وسو ا اي 0 
نصرانى , ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من أصحاب 
النار)”"' . 

وقد أجمعت الأمة على ذم الكفارء و 
لمر لو وتصديكهم بالرسيالة ‏ 2007 '#وَمَن 


1-6 آي لس ارحس سه سر لس رس ص اير 60م 


يبي عير الإِسْلم ينا ذآن يقبلَ ونه وهو في ارو من ألْحَِرينَ .<. 2 
وعلى هذا فأمور العقيدة لا محل للاجتهاد فيهاء 5000 
شيء منها كافر . 
مذهب العنبرني أن (2). 
0 قوله: (وقال العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول 
مسيب رشائشة والفروع) المراد بالأصول : ما يتعلق بأمور العقيدة من إثبات وجود الله 
ااا تعالى» وبعثة الرسل وتصديقهمء ورؤية الله تعالى» ونحو ذلك مما علم 
نس الإسلام بالضرورة. 


وقال تعالى : #ويحسبون مع عل أ نمم شم هم الْكدْبون 4 24 ., وقال 


53 شيوووة السحادلة )6 الآية :14 

(1) أخرجه مسلم )١10(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1 صوورة ال غمراة 6 

(5) العنبري هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري من تميم» فقيه» محدثء أثنى 
عليه كثيرون» تولى القضاء بالبصرة. مات سنة 574١ه‏ [تهذيب التهذيب (17/ /21)]. 
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ع 
فإن أراد أنه أتى بما أمر به ”*“: فكقول الحاحظء. وإن أراد فى 





نفس الأمر لزم التناقض. ......... 12111100 
و ليها براي ظ 


واحتج بأنه إذا جاز أن يكون كل مجتهد في الفروع مصيباً» جاز 
مغله في الأصول. وهذا غير صحيح. فإِنَ الأصول عليها أدلة قأطعة. 
قوله : (فإن أراد أنه أتى بما أَمِرَ به فكقول الجاحظ) هذه مناقشة من 
المصنف للعنيري . والمعنى : نهنإ أراه نالا سعابة أنه أت يها كلفنه نه 
مما هو داخل تحت قدرته من الاجتهاد. وأنه لم يؤمر إلا بما هو عليه. 
فهذا مثل قول الجاحظ . ظ 


قوله : (وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض) أي : وإن أراد أن كل 


-(#) سقطت كلمة (به) من طبعة أم القرى» واستدركتها من المخطوطة . 

. تقسيم الأحكام إلى أصول وفروع. والتفريق بينهما لا أصل له عن سلف هذه الأمة‎ )١( 
كما دكن ذلك شيخ الإسلام ابن ثيمية وغيره من المحققين. وإئما هو اصطلاح‎ 
ظ مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. وعنهم تلقاه من تكلم في أصول الفقه.‎ 
دون أن يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره» وهو تفريق متناقض ؛؟ لأنه ليس بينهما‎ 
. فرق صحيح يميز به بين النوعين‎ 
.)2٠٠١ مععجم المناهي اللفظية (ص/‎ )/ ١ - 5160( ص‎ 
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سس ا اس سه 
فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد 
منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية: يخير. ...... 200 





من اجتهد مصيب لما في نفس الأمرء وأن ما اعتقده موافق للمعتقد 
الصحيح» لزم التناقض؛ لأنه يجعل الشيء ونقيضه حقا. إذ لا يعقل أن 
يكون قدمٌ العالم وحدوثه حقاء وإثبات الخالق ونفيه حقا في نفس 
الأمرء ونحو ذلك من الأمور القائمة بذاتها التي لا تتبع الاعتقاد . 

وهذا قول بشع ؛ لأنه يقتضي تصويب أهل الضلالة من النصارى 
والمجوس والكفار وغيرهم حسب معتقداتهم . ظ 

وقد قيد بعض الأصوليين كلام العنبري بأن مراده أهل القبلة؛ لأن 
القول بالإطلاق يلزم عليه الخروج من الدين؛ لما فيه من تصويب من 
أخطأ من أهل الضلال”'' . 


أذا تعارض عند 


ب أنبي. قوله: (فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد 
نما الحكم؟ منهما) أي : إذا تعارض عند المجتهد حديثان ‏ مثلاً ‏ ولم يترجح واحد 
منهما على الآخرء فإنه يتوقف ولا يحكم بواحد منهما حتى يظهر له 
مرجح ؛ لأن إعمالهما جمع بين النقيضين» وإعمال أحدهما من غير 

مرجح تحكمء فتعين التوقف حتى يظهر مرجح . 
قولهة (وقان بعقى التحتلية والعاقمية يشير أنى» بالاخة بايهنها 


)١(‏ نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (17/ 8) عن بعض العلماء أن العنبري 
رجع عن هذا القول لما تبين له الصواب. والله أعلم . 
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- 





وليس له أن يقول: فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة. 


شأء» والظاهر أنه يأخذ بالأحوط. لقوله كه : «دع ما يريبك إلى ما لا 
)00 
ترسلة 7 
قوله: (وليس له أن يقول: فيه قولان. حكاية عن نفسه في حالة هل للمجتهد أن 
واحدة» أي : ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند 07 “ان م 
الجمهور ؛ لأنه يلزم منه اعتقاد النقيضين » كالتحريم والإباحة . 
أما في وقتين فله أن يقول في المسألة بقولين متضادين . وسيأتي . 
قوله : (وإن كي ذلك عن الشافعي) أي : نقل عن الشافعي أنه 
قال في ست عشرة مسألة أو سبع عشرة: بقولين مختلفين في وقت 
واحد. : 
قال في جمع الجوامع وشرحه: «وهو دليل على علو شأنه علماً 
ودينأء أما علماً فلأن التردد من غير ترجيح ينشأ عن إمعان النظر الدقيق» 
حتى لا يقف على حالة» وأما ديناً فإنه لم يبال بذكره ما يتردد فيه» وإن 


كان قد يعاب فى ذلك عادة بقصور نظره» كما عابه به بعضهم»”'' . 


)0 أخر جه الترمذي (4١601؟),‏ والنسائي 2/0 وأحمد )3٠١ /١(‏ وغيرهم. 
وقال الترمذي : حديث صحيح . 

() جمع الجوامع بشرحه مع حاشية العطار .)4٠77/7(‏ شرح الكوكب المنير 
( 6). 
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ا 
وإن حكى ذلك عن الشافعي . وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد» وإنما 





وقال الطوفى: «وأحسن ما يعتذر به عن الشافعى أنه تعارض عنده 
الدليلان. فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح»”'' . 
قال الشافعي في (الأم) : «وأحتٌ أن يُمِنَ الماء على جميع ما سقط 
من اللحية عن الوجهء وإن لم يفعل فأمرّه على ما على الوجه ففيها 
أمرّه على ما على الوجه منه)”'' . 
منى يمتنع التقليد قوله : (وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد) أي : أن 
المجتهد إذا بلغ وسعه في النظر في المسألة فغلب على ظنه أن الحكم 
كذا فله أن يفتى به. ولايجوز له أن يقلد غيره . 
قوله : (وإنما يقلد العامى) أي : أن الذي يصح منه التقليد لغيره هو 
العامى . فيقلد ا لمجتهد . 
حكم من لا يقدر قوله: (ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها) 
010 بن ابعر على الأجتهاد فى يمع المسائل 0 تحصيل عنم عدى 
تي بالإسناد فهو كالعامى فيها. فله أن يقلد غيره؛ لأن المجتهد هو الذي 


.)١18١(ص مختصر الطوفي‎ )1١( 
.)4١ الأم(1/‎ (0) 
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الخف 

والمجتهد المطلق: هو الذي صارت له العلوم خالصة 
بالقوة القريبة من الفعل» من غير حاجة إلى تعب كثيرء حتى إذا 
نظر في مسألة استقل بهاء ارو ني 0 


صارت العلوم عنده بالقوة القريبة» اما إذا احتاج إلى تعب في التعلم 
فهو في ذلك الفن عاجز . 

قوله: (والمحتهد المطلق : “حو الدي ضارت له العلوع ل 00 
بالقوة ة القريبة من الفعل. » من غير حاجة إلى تعب كثير) المراد بالقوة الاجتهاه 
القريبة : المَلَكَةُ'' التي يقتدر بها على تحصيل التصديق بأي حكم أراد . ظ 
وإن لم يكن حاصلاً بالفعل. فالمراد بالقوة: كون الشيء مستعداً لأن 
يوجد ولم يوجدء. والفعل: كون الشيء خارجاً من الاستعداد إلى 
الوجود. فيقال: محمد قائم. بالقوة» إذا كان قاعداًء وقادراً على 
القيام . ويقال: قائم. بالفعل» إذا كان في حالة قيام . 

قوله : (حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره) أي : 
أن المجتهد المطلق هو: الفقيه المستقل الذي يمكنه استنباط الأحكام 
من الأدلة الشرعية» دون أن يقلد أحدأًء وعنده القدرة على النظر في 
جميع المسائل» بما عنده من القوة العلمية» والملكة التي يقتدر بها على 
فهم النصوصء واستنباط الحكم فيما لا نص فيه . 


)١(‏ الملكة : بالتحريك ما رسخ في النفمس من الصفات مثل : ملكة الكتابة . [معجم لغة 
الفقهاء ص94 50 ]. 


حكم تقليد 
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سد 7١ ١|‏ 
فلهذا قال أصحابنا: لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعتهء ولا 
يفت جنا لم ينظر فيه إلا ستكاية عن قيرةة. د لوو لل الت ل ا 7 


قوله: (فلهذا قال أصحايبنا : يفلد مع فين الونت ولا سعته) 


النجدييد المظلى أ : من هذه صفته» لا يجوز له أن يقلد مجتهداً آخر مطلقاً لا لأعلم 


لغيره 


منه ولالغيره» لامن الصحابة -رضي الله عنهم ولا لغيرهم» ولاللعمل 
ولا للفتياء لا مع ضيق وقت ولا سعته» بل لا بد أن يستنبط الحكم 
القت هى بتقيو” , 

وقوله : (قال أصحابنا) إشارة إلى أن فى المسألة خلافاًء وذلك أنه 
وختدمن خالت فى الفيور المتكورة كنا سكاء الطوفي قن عرس 
ومحل النزاع : إذا لم يجتهد وعنده القدرة على الاجتهاد -كما تقدم _أما 
إذا أداه اجتهاده إلى حكم فهذا لا يجوز له تقليد غيره إجماعاً. والظاهر 
أن المجتهد إذا وقعت له حادثة تقتضي الفورية» ولا يتمكن من النظر 
فيها جاز له أن يقلد حينئذ للضرورة . 

قوله : (ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره) أي : ليس 
للمجتهد المطلق أن يفتي غيره بتقليد غيره» فيفتي بما لم ينظر فيه وإنما 
يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي؛ إرشاداً 
للسائل إلى ذلك المذهب . 


)١(‏ انظر المسودة ص١4‏ شرح مختصر الروضة (48//75؟57). 
(0) شرح مختصر الروضة (7؟/ .)17١‏ 
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- 


فإن نص في مسألة على حكم وعلله. فمذهبه في كل ما وجدت 
فيد بلك الملة (إن لم يمال لم 724 1 جْ إلى ما أشبهها . 00 


قوله : :الإو امل في جسالا على ماكر وعالا فاييه في كل عا 12 
وُحِدَت فيه تلك العلة) أي : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة» وبين حكم لعلة فهي 
علة ذلك الحكم. ثم وجدت تلك العلة في مسائل أخرى. فمذهبه في :او إل 
تلك المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها؛ لأن الحكم يتبع فيها هذه العلة 
العلة» فيوجد حيث وجدت,. ولأن هذا قد وجد في كلام صاحب 
الشرع» ففي كلام المجتهدين كذلك وأولى . 

فإذا قال: النيةٌ واجبة في التيمم؛ لأنه طهارة عن حدث . قلنا : 
مذهبه أن النية تجب في الوضوء وغسل الجنابة والحيض؛ ؛ لأنه اعتقد 
وجوب النية لكونها طهارة عن حدث» فوجب أن يكبل صا كيان 


١ 
5 عن حدث”‎ 


قوله : (فإن لم يعلّل لم يُخْرَجْ إلى ما أشبهها) أي : أن المجتهد إذا 
نص على حكم في مسألة ولم يبين علته» فلا يحكم بحكم تلك المسألة 
في غيرها وإن أشبهتها ؛ لآن ذلك إثبات مذهب له بالقياس بغير جامع. 
ولجواز أن هذه المسألة لم تخطر بباله» أو لجواز ظهور ارا م 
عرضت عليه المسألة التي لم يُنْصصّ َّ على حكمها . ظ 


210 التمهيد (5/ 2755 ات ” المسودة ص(558). التذكرة ص(7١7)‏ . 
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لتق 
وكذلك لا يلقل حكمه فى مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى 
الأخرى 





52000 قوله : : (وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة 
مذهب المجتهد إلى الأخرى) أي : كما أن المجتهد إذا نصّ على حكم في مسألة وسكت 
عن مسألة أخرى تشبهها لم يجز أن ينقل حكم المنصوص عليها إلى 
المسكوت عنهاء كذلك إذا نص على المسألتين بحكمين مختلفين» لم 
يجز أن يَنْقَنَ حكم إحداهما إلى الأخرى» ويخرّجه قولاً له» فيصير له 
فيها قولان» لأن المذهب إنما ينسب إلى الإنسان إذا قاله» أو دل عليه 
بما يجري مجرى القول من تنبيه أو غيره» فإذا عدم ذلك لم يجز إضافته 
إليهء ولآن الظاهر أن مذهبه في إحداهما غير مذهبه في الأخرى؛ لأنه 
نصصّ فيها على المخالفة» فلا يجوز الجمع بينهما في قوله”'' . 
والظاهر جواز ذلك كما ذكر الطوفي”'*» إذا كان بعد البحث 
والنظرء والباحث أهل لذلك. وقد وقع هذا النقل والتخريج في 
المذهب عند الحنايلة . ظ 
فقد جاء في كتاب (المحرر) في باب (ستر العورة): (ومن لم يجد 
إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعادء نصّ عليه» ونصّ فيمن حَبِسَ في موضع 
نجس فصلى فيه أنه لا يعيد» فيتخرج فيهما روايتان) " . 


. . )754 /5( انظر: المسودة ص(758)» التبصرة ص(5١0)» التمهيد‎ )١( 
.787١ص المدخل‎ »)50-55/1١(ررحملا‎ )*( 
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هع 
فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة. وجهل التاريخ . 
فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهماء 00 


وذلك لأن طهارة الثوب والمكان كلاهما شرط في صحة الصلاة» 
فينقل إلى الأولى» ويتخرج فيها مثله» فيكون في كل مسألة روايتان : 
إحداهما بالنصء والأخرى بالنقا 7 . 

قوله : (فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة. وجهل التاريخ. إذا نص على 
فمذهبه أشيههما بأصوله وأقواهما) أي : أن المجتهد إذا اختلف حكمه ري سادة ف 
في مسألة واحدة» بأن نصّ على حكمين مختلفين فيها » كقوله: يجزيء الحكم؟ 
إخراج القيمة في الزكاة» ولا يجزيء . فلا يخلو: إما أن يُجَهَل التاريخ. 
أو يعلمء فإن جهل تاريخ القولين» فإن مذهبه أشبه القولين بأصول 
وقواعد مذهبه لا 0 
لدثيل الشرعي 


)١(‏ قال ابن بدران: «النقل: يكون من نص الإمام. . . بأن يُنقل عن محل إلى غيره 
بالجامع المشترك» والتخريج يكون من قواعده الكلية» فهو أعم من النقل. . . وأما 
النقل والترجيح معآ فهو مختص بنصوص الإمام». المدخل إلى مذهب أحمد 
ص (37) . 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





"١ 
وإلا فالثاني لاستحالة الجمع وقال بعض أصحابنا: والأول.‎ 


النَجْش"''' وتلقى الركبان ونحوهما باطل. كان الأشبه بأصوله القول 
بالبطلان» بناء على أن النهي يقتضي الفساد '' . 

قوله : (وإلا فالثاني لا ستحالة الجمع). أى : وإلا يجهل التاريخ 
بأن علم أسبق القولين فمذهبه الثاني وهو أخرهماء وذلك كناسخ أحكام 
0 حيث يو خذ بالاخرء ويترك المتقدم. فكذلك يوؤخدذ بالاخر 
فالاخر من كلام الأئمة . قال الإمام أحمد : «إذا رأيث ماهو أقوى أخحذت 
بوث الترن الأو © . وذلك لاستحالة الجمع بين القولين . 

قوله: (وقال بعض أصحابنا: والأول) أي : قال بعض الحنابلة : 
يكون مذهبه الأول كالثانى» بمعنى أن كليهما مذهب له وإن علم 
التاريخ ؛ وذلك لأن المسألة كالاجتهاد. والاجتهاد لا ينقض بمثله . 

والآول أظهر ؛ لقوة مأخذه» ولأنه إذا أفتى بإحلال شيء ثم أفتى 
بتحريمه فقد أفتى ببطلان الأول . فلا يجوز أن يكون ذلك قولاً له كما لو 
صرح بالرجوع عنه'*أ 


)١(‏ نجش الرجل نجشاً إذا زاد فى سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده الشراء بل لَيغنَ غيره 
وكذا في التكاح وغيره؛ قاله في المصباح المنير . 

.)595 /5( شرح مختصر الروضة (7517//7)» شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() أصول الفقه لابن مفلح .)١6٠08/5(‏ 

() انظر: التبصرة ص؛ ١‏ 8 . 
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وإذا كان المجتهد قاضياً وقضئ في مسألة» ثم غرضت عليه مسألة 
أخرى مثل الأولى وبدا له رأي جديد. فإنه يحكم باجتهاده الجديد» ولا 
ينقض الأول . 

ومما يدل على أن الاجتهاد الثاني هو المعتمد فيما سيقع: ما 
حدث به الحَكم بن مسعود الثقفي. قال: شهدت عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - أشرك بين الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في 
الثلث» فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال: كيف 
قضيت؟ قال: جعلت للأخوة من الأم» ولم تجعل للأخوة من الأب 
والأم شيئاً. قال : تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا"'' . 


وقولهم: إن الاجتهاد لا يُنْقَضٌ بالاجتهاد غير مسلّمء فإن 
المجتهد لو صرح برجوعه عن القول الأول فإما أنه لا يبقى مذهباً له 


م 


تصريحه بتركه وبطلانه؟”""» والله أعلم . 


)١(‏ الوجيز ص(508)» وأثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الفسوي في (المعرفة 
والتاريخ ؟/ 717) ومن طريقه أخرجه البيهقي (7/ 700). وسنده صحيح . 
(6) التمهيد(77170757/5), المسودة ص(58 5 )» المذكرة ص(؟7١73)‏ . 


تعريفه لغة 


تعسر يفه اصطلاحا 


وش رححه 


ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
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و«التقليد) لغة : وضع الشيء ١‏ فى العنق محيطاً به فل فيك القلادة. ثم 


استعمل في تفويض الأ إلى القر» كأن ربطه يعن . واصطلاحاً : قبول 
قول الغير بلا حجة. فَيَخْرْجٌ الأخذ بقوله كَل لأنه حجة في نفسه. 





التقليد 


ه» 


قوله : (التقليد لغة : وصع الشيء ف فى العنق) أي من دابة أو 
غيرها. وذلك الشيء : قلادة . والجمع قلائد . 

قوله : (محيطاً به كالقلادة) هذا قيد. فإن لم يكن محيطاً فلا يسمى 
قلادة. 

قوله : (ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه) 
ومنه قول لقيط الإيادي: - 
وقندوا أمركملل وَيُكُهٌ رَحْب الذّراع بأمر الحرب مَضطلع"" 
قوله: (واصطلاحاً: قبول قول الغير بلا حجة) أي : من غير معرفة 
الدليل. ٠‏ كمسح بعضص الرأس تقليدا للشافعي ومن 7 وترك 
المقتدي قراءة الفاتحة في الصلاة اغذا رفول ا عين” “و ونشو ذللة: 


قوله : (فيخرج الأخذ بقوله يَكِ) أي : يخرج بهذا التعريف الأخذ 


010( الشعر والشعراء ص(87) . 
(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١1؟7/ .)١77‏ 
(*) انظر : الهداية .)58/1١(‏ 
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ص 
التقليد كالأصو لية: ا ااا 00 
بقول النِيَ يل لأنه حجة في نفسه» فلا يسمى تقليداً . 
قوله: (والإجماع كذلك) أي: كذلك يخرج بهذا التعريف اتباع 
الإجماع» فليس بتقليد؛ لأنه حجة أيضا ''' . 


قوله ار يا الحظاد : العلوم على ضربين : ما لا يسوغ فيه ما يجوز نيه التقليد 
التقليد كالأصولية) أي : أن أبا الخطاب ذكر أن العلوم من حيث جواز 20 * تمن 


التقليد وعدمه ضربان : 

الأول : ما لا يجوز التقليد فيه ) (كالأصولية) أي : أصول لل صارى 6 
التى يجب اعتقادها. كمعرفة الله تعالى» ووحدانيته» ومعرفة صحة الدين 
الرسالة. ونحو ذلك . 


فهذا لا يسوغ فيه التقليد. ونسبه أبو الخطاب إلى عامة 
العلماء'؟؟ بيلك ل« اديب البرر نيبا بالطارج الا بان 
فقط #الأنه جود خط من قله 

والقول الثاني: جواز التقليد في أصول الدين” ''» وذلك لعموم 


0 


قوله تعالى : « لوا أَهْلَ ألرْصكَرٍ إن مسر لَاتَسَلمو, ساموت 111 . 


.)5١١(ص المسودة‎ )١( 

(6) التمهيد(79457/5)., وانظر : المسودة ص(/١‏ 5). 

() انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (4/ ” -8) التحبير (19//8 .)4٠ ١‏ 
(14) سورةالأنبياء: الآية: /ا. 
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“للق 


وما يسوع وهو الفروعية. 


ووجه الدلالة: أن الآية في سياق إثبات الرسالة» فإن قبلها #ومآ 
سنا من فك إلا الا ون إِلتِبن سوا أخل الوك . #"'' وهو من 
أصول الدين ؛ ولأ النامة لا تمكرن من معرقة الحن بأدلتة: فإذا تعذر 
عليهم معرفة الحق بأنفسهم لم يبق إلا التقليد ؛ لقوله تعالى : 8 فَأَنَُوا أله 
ما أسْمَطعَْ 74" إذ لو مُنعُوا من التقليد لأفضى ذلك إلى ضلالهم» وهم 
أكثر الأمة» وهذا لا يجوز. 

ومما يدخل في الأصولية : أصول العبادات» #السترات القي 
وصيام رمضانء. وحج البيت» والزكاة» فلا يسوغ فيها التقليد ‏ على 
أحد القولين ؛ لأنها ثبعت بالتواتر» ونقلتها الأمة خلفاً عن سلف. 
فمعرفة العامي : يوسم 
قوله: (وما يسوغ وهو الفروعية) هذا الضرب الثاني» والمراد 
بالفروعية: ما عدا القسمين السابقين: أصول الدينء» وأصول 
العبادات» فيدخل فى الفروعية : الي والااكج بالحدره والفارات 
وغيرها من تفاريع العبادات والعقود. ظ ظ 


. 47 سورةالنحلء الاية:‎ )١( 
. ١5 (؟) سورةالتغاين» الآية:‎ 


(9) انظر: التحبير (/ ١79‏ 5). 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 


3ك 


وقال بعص القدرية : يلزم العامي النظر في دليل الفروع 





فهذا يجوز التقليد فيه» فيقلد العاميئٌ العالم بهاء لأن العامي لا تتليد السامي 
يستطيع معرفة الحكم بنفسه. والله تعالى يقول : ## هلوأ هل ألذِّدٌ إن 5-5 
كُمْرَ لَامَلمُونَ :2745 وأهل الذكر هم : أهل العلم . 

وهذا الضرب وهو أن يقلد العامي عالمآ أهلاً للفتيا في نازلة نزلت 
به لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين» لكن لا يرتبط برجل معين» بل له 
أن يسأل عالماً وفي مسألة أخرى غيره . فمذهبه مذهب من يستفتيه . 


وهناك قسم آخر لا خلاف في أنه لا يجوزء وهو تقليد المجتهد - بور اجنب 
الذي ظهر له الحكم باجتهاده ‏ مجتهداً آخرء وتقدم الكلام على ذلك ٠.‏ لمجتهد آخر 
وهناك قسم ثالث : أن يلتزم الإنسان مذهباً معيناً يأخذ حكم التزا 
و فسم وهو أن يلتزم ل سيا 
برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه» وهذا فيه خلاف؛ فمنهم من حكى ميسا لا يشيع 
وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. ومنهم من حكى تحريمه؛ لأنه ** 
لم يرد به نص من كتاب ولا سنة» ولم يقل به أحد من سلف الأمة. وهو 
مخالف لأقوال الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله -وهذا حدث في أواتل القرن 


رايع عند انقضاء القرون الول 
0 وبيان 


ظ بطلانه 
)١(‏ سورة النحل الآية: 57 . 
(؟) مجموع الفتاوى )7١١ /١١(‏ أضواء البيان (1/ 5848) . 


العبادات 
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أيضاً. وهو باطل بالإجماع . 
وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة (دلائل الإسلام) ونحوها 





أيضاً) نسب أبو الخطاب''' هذا القول إلى المعتزلة البغداديين» وهو 
قول الظاهرية» كما في الإحكام لابن حزه*””) 

فهم يقولون: لا يجوز للعامي أن يقلد العالم» بل عليه أن ينظر في 
الأدلة الشرعية» ويستنبط الحكم بنفسه . 

قوله: (وهو باطل بالإجماع) أي: فإنه قام الإجماع على جواز 
تقليد العامي للعالم قبل وجود هذا المخالف؛ لقوله تعالى: #8 فسَعَلوأً 
هل َلذِّدٌ إن كُثْرْ لا سامون © 7 "؟ولآن الضعاءة رضي الله عنهم - 
ومن بعدهم من التابعين كانوا يُسُألون عن الأحكام فيفتون» ولا يعرّفون 
السائل طريق الحكم ولا دليله» فكان ذلك إجماعاً على اتباع العامي 

ثم إن الاجتهاد مَلَكَةٌ لا تحصل إلا لنفر قليل من الناس» فإذا كلف 
بها جميع الناس كان تكليفاً بما لا يطاق . 

قوله : (وقال أبو الخطاب : يلزمه معرفة دلائل الإسلام . . . ) أي : 
يلزم العامي معرفة دلائل أركان الإسلام. والمراد بذلك : أصول 
)١(‏ التمهيد(5994/5). 


)0( الإحكام اس حزم (؟85757/5) : 
)6 سورة النحلء الآية: 5 . 
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- 


ظنه علمه. لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك 0 





العبادات”'*'» ونحوها مما اشتهر ونقل نقلاً متواتراً؛ لأن العامة شاركوا 
العلماء في هذا الإدراك» فمعرفة العامي توافق معرفة العالم بدون كلفة. 

قوله : (ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه) هذا في من يقلد العامي؟ 
غلب على ظنه علمه» وأنه من أهل الاجتهاد . ظ 

قوله: (لاشتهاره بالعلم والدين) هذا في بيان الطرق الدالة على الغرق الدلة على 

5 ش وي د / . من يصلح للفتوى 

معرفة من يصلح للفتوى . فالاول: الاشتهار. فمن اشتهر بالعلم والدين 

وأما من كان مشتهراً بالعلم فقط فلا يكفي ذلك في جواز استفتائه . 

قوله : (أو بخبر عدل بذلك) ا يخبره عدل بأن فلاناً يُسْتفتَى 
وهذا الطريق الثانى» والثالث : الانتصاب للفتوى . 

وهو فرض كفاية» ويتعين على العالم إن لم يقم بها غيره من 
المؤهلين لها 5 أو أمره ولي الأمر الذي تلزم طاعته إذا كان أهادٌ ا [ 


)١(‏ التمهيد(798/5). 
,03 الفتيا ومناهح الإفتاء (ص١١).‏ 


حكم استغتاأهء 


مجحهول الحال 


إدا تعلسلد 
المجته دون 
المقلد؟ 
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عد 
لا من عرف بالجهل. فإن جهل حاله لم يسأله. وقيل: يجوز. 
فإن كان في البلد محتهدون تحير ا ا 00 





قوله: (لا من عرف بالجهل) أي : فلا يُسُتفتئ ؛ لأن ذلك تضبيع 
لأحكام الشريعة» فهو كالعالم يفتي بغير دليل . 

قوله : (فإن جهل حاله لم يسأله) أي : من جيل اا 07 7 
بسالوة ا لا يقلده. وهذا عند الآكثرين كما قال الطوفى 6 
الله - وذلك لأن احتمال أهليته للفتوى مر جوحة. فإن أكثر الناس غير 
مجتهد. فحَمْلٌ هذا على غالب الناس راجح» فتكون أهليته مرجوحة . 

قوله : (وقيل : يحوز) أي استفتاء من جهل حاله؛ أن العادة 
جرت بأن من دخل بلداً لا يسأل عن عِلَمٍ من يستفتيه ولا عدالته؛ 
والعواكةالمشهور حعة اليا عل اتناف النانى علنها: 

رمات اوور ميري معاد ل يسح اتوي 
من هذه الحجة. وفرق يذ الغدالة والعلم. » فإن الأصل ذ في المسلم 
العدالة. بخللاف العلم فالأصل عدمه» ‏ فلذا اويا السؤال عن علم 
المفتى دون عدالته . ظ 

قوله: (فإن كان فى البلد مجتهدون تخير) أي : إذا كان في البلد 
مجتهدون كثيرون فإن العامي يخير في استفتاء أيهم شاء» والظاهر أن 
هذا مبني على تساويهم. وإلا فإنه يقلد أفضل من يجده علماً وورعا. 


.)5184 /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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وقال الخرقي : الأوثق في نفسه . 0 
والتخيير لعدم المرجح . 

قوله : (وقال الخرقية”'': الأ ثق في نفسه) أي : أومأ الخرقي - 


رحمه الله بفوسيت انايو اسان كب وي 
يتبع أحدهما صاحبه . وضم الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه)”"' . 


والمعنى : أن العامي يجتهد في معرفة الأوثق ثم يقلده. والبجنذا 
بعد الإجتهاد مغتفر . 

والظاهر القول الأول» وهو أنه يُخَيّر ؛ لأن الصحابة أجمعوا على 
أن للمستفتي أن يقلد فاضلهم ومفضولهم» وذلك يدل على التخيير . 

وقال الطوفي: (القولان متقاربانء» والأول أيسرء والثاني 


أحوط)”" والله أعلم . 


)00 هو عمر بن الحسن بن عبدالله الخرقي . أبو القاسم . أحد أئمة مذهب الإمام أحمد. 
كان وا سع العلم . كثير الورع . من أهل بغداد» ثم رحل عنها إلى الشام إثر حوادث 
وقعت بها . وأقام بدمشق» ثم جرى عليه ما أوذي في الله بسببه» فتوفى متأثراً منه 
سنة (17755)ه. له مؤلفات لم يشتهر منها إلا (المختصر) في الفقه» شرحه اين 
قدامة والزركشى وغيرهما [طبقات الحنابلة ”/ 0/ا وفيات الأعيان 7/ ١‏ 5 5 ] وفيه : 
«الخرقي : يكسر الخاء وفتح الراء» نسبة إلى بيع الخرق» . 

030 مختصر الخرقي ص 7 . 

فر شرح مختصر الروضة (7/ /151) . 
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وهذا آخره. والله تعالى أعلم. وهو الموقّق» ا و 
خائمة المؤلف 7 1 في يه. 00 ع ٠‏ . ب 
سي قوله: (وهذا اخره. والله تعالى أعلم) ختم المؤلف ‏ رحمه الله - 
الخاتمة ١‏ هذا الكتاب برد العلم إلى الله تعالى» المحيط بكل شيء علماً . 
قوله : (وهو الموفق) الموفق: اسم فاعل» وهو صفة من صفات 
الله تعالى ؛ لأن الله تعالى يوفق عباده. أي : يرشدهم ويهديهم إلى طاعته 0 
قال تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام : « وما ريق إلا هع كت َه 
أَيبُ4”"" . وقال تعالى : (إدييدا ايفن لم74" 
الاو 0 
قال البغوي: «التوفيق: هو تسهيل سبيل الخير والطاعة»”*'. 
وقال ابن القيم : «التوفيق : : إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به 
العبدل؛ بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه؛ ا محباً له مؤثراً له 
على غيره. ودنشى اندها سبخطلة: ويكردهه إليه. وهذا مجرد فعله. 
والعبد محل له. . .200 . 


.)51١7/١( انظر: التحبير‎ )١( 

() سورة هود: 8/8. 

(9)- النساء: 76 

(5) انظر : القواعد المثلى (ص١١).‏ 
(4) تفسير البغوي (79/8/5). 
(1) مدارج السالكين(١/5١5).‏ 
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وله الحمد وحده. وصلوائه على سيدنا معحمد رسوله 
المصطفى . وعلى آله وص حبه وسلامه . 





قوله: (وله الحمد وحده) تقدم معنى «الحمد) في شرح خطبة 
المؤلف. وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر» وأكّد ذلك بقوله: 
«وحده) وهذا اللفظ لا يستعمل إلا مضافاء وهو ملازم للنصب على 
الحال. 

قوله: (وصلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى) تقدم في 
أول الكتاب معنى : صلاة الله تعالى على نبيه يِل . 

والسيد: يطلق على الرسء. والمالك» والشريف». والفاضل» 
وغير ذلك مما ذكره علماء اللغة''*. 

راع السياد ةلم ورد الى مين الضادة ة على ابي لة: ولم يرد 
على لسان أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان” 0 واتباع المأثور 
أولى . ظ 

وقوله: (رسوله) صفة. والرسول: من بعثه الله إلى قوم. وأنزل 
عليه كتابً» أو لم ينزل عليه كتاباً لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة 
من قبله» وأما النبي فهو: من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن 
كزلغليه كتانا أو روهرا اللابعكه جدود نانت أواغيرناسس. 


)١(‏ انظر: اللسان 7/70 5178؟7). 
(؟) انظر: الشفا للقاضي عياض (7/ 2»)71٠‏ صفة صلاة النبي يَكيةِ للألباني ص )١177(‏ . 
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واقتصر المصنف على وصف الرسالة ؛ لأنها أعم من النبوة» فكل 
رسول نبي» ابسن كل ان و 331 

وقوله: (المصطفى) أي: المختارء وقد ورد عن واثلة بن 
الأسقع - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - يَكيِةٍ ‏ يقول : (إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . واصطفى قريشاً من كنانة. واصطفى من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم»” '" . 

قوله : (وعلى آله وصحبه) تقدم أول الكتاب . 

قوله : (وسلامه) بالرفع . ؛ معطوف على قوله : (وصلواته . . ) أي : 
صلواته وسلامه على سيدنا محمد . . وكلاهما خبر لفظاًء إنشاء معنى» 
لأن المراد الدعاء. والمعنى هنا: اللهم سلمه من النقاتص والرذائل 
والافات. وقد جمع المصنف بين الصلاة والسلام وهو المطلوب. 
بخلاف ما تقدم في خطبة الكتاب». وفي الجمع بينهما سر بديع» ففي 
الصلاة حصول المطلوب وهو الثناء عليه والدعاء له» وفي السلام زوال 
ارو 


. انظر: حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول: لراقمه ص(177)‎ )١( 
أخرجه مسلم(7775).‎ )0( 
. )557/١( انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين‎ 
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وإلى هنا تم ما أردت كتابته على هذا المختصر المفيد» والله تعالى 
أسأل أن ينفع به» وأن يثيبني على ما بذلت في شرحه من جهد ووقت» 
وأن يغفر لي ما وقع فيه من خلل أو تقصيرء وقد فرغت من مراجعته 
الساعة السادسة من اخر عصر يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من 
شهر صفر ثاني شهور العام الثاني والعشرين بعد الأربعماتة والألف». 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
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فهرس المراجع 


الماح فى شرح المنهاح حلفي الدين على بن عبد الكافي السحي 
(ت5هلاه) وولده عبدالوهات (ت١الالاه).,‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» توزيع مكتبة دار الباز. 

الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث ‏ للدكتور 
عدا جين ميحمر وفيا ليده التاشر : مكنبة الشاتجى . 

الإتقان في علوم القران ‏ لجلال الدين السيوطي (ت١١4ه).»‏ مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى» 99١١ه.‏ 

إثبات العقوبات النباس. للد كور عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد . 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية للدكتور: مصطفى الخنّ » مؤسسة 
الرسالام 2 

الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه 
الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام» عام 197١ه.‏ 

الاجتهاد ورعاية المصلحة _ الدكتور : عبدالعزيز السعيد». من مطبوعات 
جامعة الإمام . ظ 

إحكام الأحكام ‏ لابن دقيق العيد ت(7٠/اه)»‏ ومعه حاشية الصنعاني 
(مت875١1١ه)الناشر‏ : المكتبة السلفية بالقاهرة . 

إحكام الفصول ‏ لأبي الوليد الباجيى (ت541754ه) حققه: عبدالمجيد 
تركي » دار الغرب الإسلامي . 


1 2 الإحكام في أصول الأحكام ‏ لأبى محمد علي بن محمد بن حزم 


7١| د‎ 
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الأندلسي الظاهري (ت105ه)., أشرف على طبعه: أحمد شاكرء 
توزيع دار الاعتصام . 

الإحكام في أصول الأحكام ‏ لسيف الدين على بن أبي علي بن محمد 
الامدي (ت١77ه)»‏ تحقيق: الدكتور سيد الجميلىء, الناشر دار 
الكتاب العربي» الطبعة الأولى سنة (05٠4١ه)‏ (وأرجع أحياناً لطبعة 


المكتب الإسلامي) . 

الاختيارات اسبا وا يد ابن تيمية. 5507 
(ت١8ه)‏ تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية. 
بدون تاريخ . 

أدلة التشريع المختلف فيها ‏ للدكتور: عبدالعزيز الربيعة» مؤسسة 
الرسالة. 


الأذكار بشرح ابن علان (ت517١٠ه)‏ الناشر: المكتبة الإسلامية 
بدون تاريخ . 
إرشاد طللاب الحقائق للنووي (رت"الا"ه)ء تحفيق . عبدالباري 


السلفي. الناضشر : مكتبة الويمان. بالمدينة النبوية. الطبعة الأولى 


.)ها١5٠4(‎ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ‏ لمحمد بن علي 


الشوكانى (ت٠76١ه).‏ دار المعرفة . 

إرشاد الفقيه_للحافظ ابن كثير (ت4/الاه) . 

إرواء الغليل_للألباني (ت٠57١ه).‏ 

أساس البلاغةللزمخشري (ت078ه) تحقيق : عبدالرحيم محمود. 
دار المعرفة. 

الاستدلال عند الأصوليين ‏ للدكتور: علي العميريني» الناشر: مكتبة . 
التوبة . ظ 
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1ت الاستصلاح والمصالح المرسلة دتالقت : مصطفى الزرقا. اف 
دمسق . 

- الاستيعاب ‏ لابن عبدالبر (ت”577)» مطبوع مع الإصابة . 

> الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ لأبى الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (ت867ه) تحقيق: الدكتور طه محمد الزيني» الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

4- أصول أبي بكر الجصاص - لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي 
(ت١/7اه)ء‏ تحقيق : محمد ناصر» توزيع مكتبة عباس الباز . 

06 أصول الاعتقاد للدكتور: محمد بن سليمان الأشقر . 

7- أصول السرخسي ااي د أبي سهل السرخسي 
(رت0٠549ه)ء‏ تحقيق : أب الوفاء الأفغاني» مطابع دار الكتاب العربي 
بالقاهرة(؟11/7١1ه).‏ 

- أصول الفقه الإسلامى للدكتور: وهبة الزحيلي, دار الفكر. 

قلات أضيول«الثقه ‏ لازن مقلع > تسفين الدكدرن > نهد المبحانه كه 
العبيكان». الطبعة الأولى . 

8'- أصول الفقه لأبى زهرة, دار الفكر العربى . 

كلا أمول:الفقة لأى القور» البكعة اليضلة ويكة المكوية. 

الى أضيول: الققةنى للخضرى ت المكفنة التجارية الكترئ بمضير». الطيفة 
السادسة 9/١اه.‏ 

١‏ أصول الفقه وابن تيمية ‏ للدكتور: صالح المنصورء الطبعة الثانية 
6اه. 

7 أصول مذهب الإمام أحمد - للدكتور: عبدالله التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة5١151١ه.‏ 

5ت الأصول من علم الأصول - للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشتقيطي 
رت”837اه). 

الاعتصام ب للشاطبي», ضبطه وصححه الأستاذ : جمد عبدالشافي ء 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 8/٠55١ه.‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن 


أفعال الرسول يكل للدكتور: محمد الأشقر» مؤسسة الرسالة . 


الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي - للدكتور: حسين 
الجبوري» الطبعة الأولى . 

الإلماع 9 للقاضي عياض ١»‏ تحفيق : أحمد صعمر » الطبعة الثانية 
١4‏ ه. 

الأم» لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 »275١‏ دار الفكر . 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - للحافظ ابن كثير 


تأليف : أحمد شاكرء دار الباز. 


الزركشى (ت45لاه)., الطبعة الثانية» وزارة الأوقاف والشئون 
يوي 

عدالله ابم 000 تحقيق : عباط الديبء ا دار 
الوفاء بمصر 

التاسيسن في ل الفقه ان إسلام مصطفى سن سلامة.» الناشر 
مكتبة خالد بن الوليد. 
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تبصرة الحكام. لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون (ت19لاه)ء 


ء' مطبوع بهامش (فتح العلى المالك) ومطبوع وحده في مجلد. مكتبة 


دار الباز 5 


التحبير شرح التحرير 555 للمرداوي رتهم/مىمه). دراسة وتحميق . 


عبدالرحمن الجبرين وزميليه» مكتبة الرشد . 

التحرير مع شرحه التقرير ‏ لابن أمير الحاج (مت1/94ا8ها)ء الطبعة 
الأولى» بولاق . ظ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ع لد اتر جين بن عبدالرحيم 
المباركفوري ت1757١هء‏ دار الفكر . 

تخريج الفروع على الأصول ‏ شهاب الدين الزنجاني (ت555ه)ء 
تحقيق : محمد أديب الصالح» مؤسسة الرسالة . 
5 لجلال الدين عبدالرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١١91ه).»‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. 
ذاو الكتت الحلمية » :الطبحة القائية : 

تسهيل المنطق_تأليف : عبدالكريم الأثري» دار مصر للطباعة . 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول ‏ للشيخ محمد المحلاوي» طبعة 
الحلبي (51١١ه).‏ ظ 0 
تشنيف المسامع بجمع الجوامع _لتاج الدين السبكي» شرح الزركشي 
(ت45لاه). امؤسسة قرطبة. 

التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية - تأليف : 50 
البرزنجي». دار الكتب العلمية» بيروت . 

التعارض والترجيح عند الأصوليين ‏ للدكتور: محمد الحفناوي» دار 
الوفاء» المنصورة» الطبعة الثانية 54504١ه.‏ 

التعريفات - لعلي بن محمد الشريف الجرجاني (ت415ه). دار 
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الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى7٠5١ه.‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القران العظيم) ‏ لإسماعيل بن عمر المعروف 
بابن كثير الدمشقي, (ت لالاه). دار الشعب . 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ‏ لزين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي (ت5 ٠ه‏ ). دار الفكر . 

التلخيص الحبير ‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت807ه)» تحقيق : 
شعبان محمد إسماعيل » الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية . 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ الغموم ‏ للحافظ خليل بن كيكلدي 
العلائي (ت١51لاه).‏ تحقيق: الدكتور عبدالله ال الشيخ» الطبعة 
الأولى. 

التمهيد- لابن غبدالير ل 

التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ , بن أحمد بن الحسن 
الكلوذانى الحنبلى (ت١١5ه)ء‏ دراسة وتحقيق: مفيد محمد أبو 
عمكد ةع 41 ))+ ومحمة ين ظلن بين إبرافي (4172) + مشورات 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى 5٠15١ه.‏ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين عبدالرحيم بن 
الحسن الإسنوي (ت"لالاه)». تحقيق: محمد حسن هيتوء طبع 
مؤسسة الرسالة. بيروت . 

تهذيب التهذيب - للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء الطبعة 
الأولى (5٠5١ه).‏ 

تهذيب شرح الإسنوي - تأليف: شعبان محمد إسماعيل» الناشر : 
مكتبة جمهورية مصر . 

تيسير علم أصول الفقه ‏ تأليف: عبدالله بن يوسف الجديع» توزيع 
مؤسسة الريان» الطبعة الأولى 51١/8‏ ١ه.‏ 
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جامع الأصول في أحاديث الرسول لأبي السعادات المبارك بن محمد 
بن الأثير الجزري (ت07٠7ه».‏ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط» طبع 

مكتبة الحلواني » مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان 1189١ه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله ‏ لابن عبدالبر» الطبعة الثانية» دار الكتب 


الجامع الصحيح - للترمذي». نشرة : اعخييل شاكر. (وأحياناً : دسسرة 
بشار عواد) . 


الجامع لأحكام القران - لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي, (ت١77ه).‏ دار إحياء التراث العربي بيروت . 

جمهرة أشعار العرب ‏ للقرشي (ت أوائل القرن الرابع)» تحقيق : 
محمد الهاشمي » طبع جامعة الإمام . 

جمع الجوامع لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت١لالاه).‏ 
طبع مع (حاشية البنان على شرح المحلي عليه) طباعة مصطفى البابي 
الحلي بمصر ظ 

الجنى الدانى فى حروف المعانى ‏ للمرداوي (ت41/4)» تحقيق : 
الدكتووة تحر الاين قاوة وزميله »داز الا فاق ودمير نومت » الطيفة القائنة 
ه. 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ‏ حسن المشاط» تحقيق : 
عبدالوهاب أبو سليمان» دار الغرب الإسلامي» ٠199١م.‏ 

حاشية العطار على جمع الجوامع ‏ للشيخ حسن العطار»ء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


- الحديث حجة بنفسه فى العقائد والأحكام_للألباني» الدار السلفية في 


الكويت» الطبعة الأولى» 5**١ها.‏ 
الحديث المرسل -لمحمد حسن هيتو»ء دار البشائر الإسلامية . 
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حروف المعانى ‏ للزجاجى (ت٠74ه).‏ تحقيق: على توفيق 
النعمياةة موسي الوسالة القليحة الأول ه. 

الحكم التكليفي ‏ للدكتور: محمد أبوالفتح البيانوني» دار القلم 
دمسق . ظ 

الحكم الوضعي عند الأصوليين ‏ لسعيد بن علي الحميري» المكتبة 
لوسك لي الس د 

دفع إيهام الاضطراب _للشنقيطي » مطبوع مع أضواء البيان . 

دلالات الألفاظ عند الأصوليين ‏ للدكتور: محمد توفيق سعد» مطبعة 
الأمانة بمصر . ظ 

الذيل على طبقات الحنابلة - لابن رجب (ت0لاه)» تصحيح : 
محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» 111/7ه. 

رسالة التعريف بعلامات البلوغللشيخ : فريح بن صالح البهلال . 
الرسالة ‏ للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠ه).‏ 
تحقيق : أحمد محمد شاكر . 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ‏ للدكتور صالح بن حميد» الطبعة 
الأولى» 5اه. 

روضة الناظر وجنة المناظر» لموفق الدين عبداللهبن أحمد بن قدامة 
المقدسى (ت570ه)ء (ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر) 
عيذ لقا دوو ننوانه المطعة النداضة بعص 4179 

زاد المعاد ‏ لابن القيم (رت١هلاه).‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وزميله؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ١55٠5١ه.‏ 

الزيادة على النص_للدكتور سالم الثقفي . 

سبل الاستنباط للدكتور: محمد توفيق سعد. مطبعة الأمانة بمصر . 
سبل السلام ‏ للصنعاني (ت؟87١1١اه).ء.‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن 


تيسير الوصول إلى قوعد الأصول 


: 1 
سعود الإسلامية . 
84 سلسلة الأحاديث الصحيحة_للألبانى؛ المكتب الإسلامي» بيروت . 
0 داليلة الأحاديف الفحنة. للالناتى : المكتب الإسلامي» بيروت . 
357 سئن ابن ماجه» نشرة: محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة مصطفى البابي 
الحلبى . < 
/ا - ميتو أ :داه نشرة: محمد محيى الدين عبدالحميد . 
سئلن الدارقطني (ت16”ه). ار المحاسن للطباعة بالقاهرة» سنهة 
15ه. 





48 سنن الدارمي (ت700ه). مع تخريج وتصحيح : عبدالله هاشم 
اليمانى» الناشر : حديث اكادمى . 

ولع النوت الكبرض <اللنييقن كاده تهنا مظعة خلس ذائزة المعارف 
التظامنة: معرتر اماف سن 14اهض: 

١‏ سنن النسائي ‏ نشرة: عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية. 
بيروت . 1 ظ 

9_7 السنة ‏ للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني (ت7417ه)» تحقيق : الألباني» المكتب الإسلامي . 

- سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن قايماز 
الذهبى (ت58لاه)». تحقيق : مجموعة من الأساتذة بإشراف شعيب 
الأرنا دوطه ؤس الرسا قر وف 481 أله 

64 - شرح ابن بطال على صحيح البخاري (ت549ه) الطبعة الأولى. 
فكع ارفك 

65 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول - لشهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي (ت685"ه). تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. طبعة 
مكتبة الكليات الآزهرية. ودار الفكر 97١ه‏ . 


فق 
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شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - للقاضي عضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجى (ت5هلاه)» وبهامشه حاشية 
التفتازاني (ت١5لاه),‏ واف الشريف الجرجانى (ت5١8/ه).‏ 
دار الكتب العلمية في بيروت . ١‏ 

شرح علل الترمذي ‏ للحافظ ابن رجب» تحقيق: صبحي 
السامرائي, عالم الكتبء الطبعة الثالثة» ١5415‏ ه. 

الشرح الكبير على الورقات ‏ للعبادي (ت995ه)., تحقيق : عبدالله 
روجع » مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى . 

شرح الكوكب المنير - لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن على 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت915ه))» تحقيق : 
محمد الرحيلي ونزيه حماد. طبع مركز البحث العلمي بمكة. ؛ جامعة 
أم القرى» الطبعة الأولى ٠8‏ 5١ه.‏ 

شرح اللمع ‏ للشيرازي (ت4175ه)» تحقيق: عبدالمجيد تركي. 
دار الغرب الإسلامي (كما رجعت إلى تحقيق الدكتور: علي 
امير 

شرح لعن ((رت8515ه) على جمع الجوامع . مع حاشية البناني 
مت98١١ه).‏ الطبعة الأولى. ١7١اه.‏ 

شرح مختصر الروضة او ل 
05 عبدالكريم بن سعد الطوفي الحنبلي (ت"1١لاه)ء‏ تحقيق 
الدكتور : عبدالله التركى» مؤسسة الرسالة. 

شرح معاني الأثار للطحارض (مت١7"51ه).‏ تحقيق : محمد زهري 
النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية . 

الشرح الممتع ‏ للشيخ: محمد بن عثيمين» جمعه: سليمان أبا 
الخيل وزميله» مؤسسة أسامء الطبعة الأولى . 
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شرح نخبة الفكر بحاشية لقط الدرر ‏ الشرح لابن حجرء والحاشية 
للسمين» طبعة مصطفى البابي الحلبي» ١157‏ ه. 

شرح صحيح مسلم ‏ لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
«ت57ه). مراجعة خليل الميس. دار القلم. بيروت . 

شرح الورقات ‏ لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت874ه). 
المطبعة السلفية ومكتبتها بمصرء وينظر طبعة مكتبة الرياض الحديثة 
بالربام. 

شرح الورقات_لراقم هذا الكتاب» الناشر دار المسلم . 

الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة (ت717ه)., طبعة : مفيد قميحة» دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

شفاء الغليل ‏ للغزالى (ت٠00ه).,‏ تحقيق : حمد الكبيسي » مطبعة 
الإرشاد. بغداد (140), 

الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت797ه). تحقيق : 
أحمد عبدالغفور عطار. مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة 
/لا/7١اه.‏ 

صحيح ابن خزيمة (ت١١1ه)2‏ تحقيق: الدكتور محمد مصطفى 
الأعظميء الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي . 

صحيح البخاري (ت5 05 ١ه).‏ المطبوع مع فتح الباري . 

صحيح مسلم(ت١551ه).‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» الطبعة 
الأولى» دار إحياء الكتب العربية بمصر . 

طبقات الحنابلة ‏ لابن أبي يعلى (ت577ه)., مطبعة السنة 
المحمدية بالقاهرة . 

طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكى (ت١/1/7)ه)‏ تحقيق : 
عبدالفتاح الحلو وزميله» الطبعة الثانية» هجر للطباعة والنشر. 
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العدة فى أصول الفقه - للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء 
الحتبلي («ت8ه5:5ه).2 تحقيق أحمد لاسي الطبعة الثانية 
٠5١ه.‏ 
العقد المنظوم ‏ للقرافى (ت158ه). دراسة وتحقيق: محمد 
علوي بنصرء الطبعة الأولى . 
غاية السول فى خصائص الرسول - لابن الملقن (ت5١٠8ه).‏ 
تحقيق : عبدالله بحر الدين عبدالله» دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى 5١51١ه.‏ 
غاية الوصول شرح لب الأصول - لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(ك585ه):ظة مضظقن البان الخلى ضر افك 
غريه انديفي لأ عد زف 6 لقا تعقق + الداكتون سين 
شرفء الناشر الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 5 55١ه.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء المملكة العربية السعودية ‏ الطبعة 
الأولى . 
فتح الباري - لابن حجر العسقلاني». مصورة عن الطبعة السلفية . 
فتح القدير ‏ للشوكاني (ت ١70٠‏ ه)» طبعة مصطفى البابي الحلبي . 
تح القدير_لابن الهمام الحنفي (ت871ه) دار الفكر . 

فتح المبين في طبقات الأصوليين - للمراغي» الناشر: المكتبة 
ا 
فتح المغيث ‏ للسخاوي (ت7٠1ه).‏ علق عليه : صلاح عويضة. 
دار الكتب العلمية» بيروت . 
الفتيا الكدن ارا -للأشقر. مكتبة المنار الإسلامي. الكويت: 
الفَرْقٌ بين الفرّق_لعبدالقاهر البغدادي (ت4794ه). تحقيق : محمد 
محبي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني بالقاهرة . 
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للمرداوي 20 مقي للطباعة 84 ه. 


- الفروق للقرافي (ت 5ه ). الطبعة الأولى سنة 155١ه.‏ 
- فضل الصلاة على النبى يلة. للقاضى الجهضمي (ت1787ه). 


تحقيق : الألبانى ‏ المكتب الإسلامى 117/17 ه. 

الفقيه بوالتتققه ‏ [لتغطيب :اليقادامى ا(نع 0 #تهنانه اتتقيق عادول 
العزازي» دار ابن الجوزي . 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - لابن عبدالشكور 
(ت94١١١ه).ء‏ لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
(رت6؟١١ه).‏ الطبعة الأولى بذيل المستصفى للغزالى . . 

قاعدة في الاستحسان ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت8١لاه).‏ 


تعليق : محمد عزيز شمس » دار عالم الفوائك. 


القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي 
(ت7١81ه)ء‏ والرجوع إلى (ترتيب القاموس) للأستاذ: الطاهر . 
أحمد الزاوي» دار الكتب العلمية» ودار المعرفة» بيروت . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ‏ لابن عبدالسلام (ت150ه)ء 
مراجعة وتعليق: طه عبدالرؤوف سعدءه نشر مكتبة الكليات 


الأزهرية. 
القواعد والفوائد الأصولية د لأبي الحسن علي بن محمد بن عباس 
الحنبلي الشهير بابن اللحام (ت7١٠8ه)»‏ تحقيق: محمد حامد 


الفقى اي او و00 

القواعد لابن رجب (ت60لاه). الناشر : دار المعرفة. بير وت . 
القواعد الفقهية ‏ للندوي. الناشر : دار القلم بيروت». الطبعة اللأولى 
55*١(ها.‏ 
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. القواعد المثلى  للشيخ محمد العثيمين‎ ١ 

57 - القياس بين مؤيديه ومعارضيه ‏ للأشقر 

١٠١7‏ الكتاب في النحو ‏ لسيبويه ((وت٠8١ه).‏ تحقيق: بام 
هارون. الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

6 - كشف الأسرار عن أصول ذ فخر اللإسلام البزدوي ‏ لعلاء الدين 
عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت»*الاه)» الناشر: دار الكتب 
الإسلامية بالقاهرة . 

06 2 الكفاية في علم الرواية ‏ للخطيب البغدادي. 7 5250 
الكمناقة ا تختدر اناق نينة /ز 8 اله. 

57 الكليات ‏ لأبى البقاء («ت915١١ه)ء2‏ تحقيق: عدنان درويش 
وزميله. الناشر : دار الكتاب الإسلامي. القاهرة . 

61 - لسان العرب ‏ لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
المصري (ت١١لاه).‏ طبعة : دار صادر». بيروت (715١1ه).‏ 

4 - متون أصولية مهمة, الطبعة الثانية» مكتبة الشافعي بالرياض . 

648 2 المجاز في اللغة والقران ‏ للدكتور: عبدالعظيم المطعني» الناشر : 
مكتبة وهبة بالقاهرة . 

6 مجمع الزوائد - للهيثئمي (ت/٠‏ مه). الطبعة الثانية» دار الكتاب 
ل بيروت 19451١م.‏ 

20١‏ مجموع الفتاوى ‏ لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
الحراني (ت18لاه). جمع وترتيب: عبدالرحمن ابن قاسم. 
الطبعة الأولى بالرياض ١7/81١ه.‏ 

2565 المحرر ‏ لابن تيمية مجد الدين الى البركات (وت5057ه).» مطبعة 
السنة المحمدية» بالقاهرة. سنة 19١١ه.‏ . 

7 المحقق من علم الأصول ‏ لأبي شامة الشافعي (ت5590ه). 
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تحقيق : أحمد الكوفي, دار الكتب الأثرية بالأردن . 

المحصول في علم الأصول ‏ لفخر الدين أبي عبدالله محمد بن عمر 
بن حسن الرازي الشافعي (0:آت5١1ه).‏ تحقيق : طه جابر العلواني. 
نشر جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 95١١ه.‏ 
المحلى ‏ لابن حزم رت ه5ه). دار الاتحاد العربي للطباعة . 
القاهرة. سنة ٠79١اه.‏ 

مختصر الروضة؛. وقد طبع باسم (البلبل اب ني د 
الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت5١/اه)»‏ مكتبة 
الإمام الشافعي بالرياض . 

مختار الصحاح ‏ للرازي (ت177ه). الناشر : دار الكتاب العر بي . 
بيروت». 11117م. 

مختصر ابن الحاجب (مختصر المنتهى) ‏ لابن الحاجب المالكى 
(ت55كه). ظ ١‏ 
مختصر ابن اللحامات807ه).» تحقيق : الدكتور محمد مظهر بقاء 
طبع دار الفكر بدمشق. ها 

مختصر الصواعق المرسلة ‏ لابن القيم (ت١٠هلاه).‏ لمحمد 
الموصلي. دار الكتب العلمية» بيروت . 

مدارج السالكين ‏ لشمس الدين أن عبدالله محمد بن أ بكر 
المعروف باين القيم الجوزية (ت١هلاه)ء.‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي. دار الكتاب العربي» بيروت 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - لابن بدران 
(رت57١ه»).‏ علق عليه الدكتور : عبدالله التركى» مؤسسة الرسالة 
مذكرة أصول الفقه ‏ للشيخ محمد الأفية بن حك المكاد 
الشنقيطيى (ت”97١1١ه).‏ طبعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة 


]72- 


1ك 


ا 


 ١١ا/ا/‎ 


76 


48 
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6 
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البو : 

المراسيل ‏ لابن أبي حاتم (ت/771ه)» عناية : شكر الله بن نعمة الله 
قوجاني » مؤسسة الرسالة . 

المزهر في علوم اللغة ‏ للسيوطي (مت١١9ه).ء‏ طبعة: دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

مسائل الإمام اللحونك ب روانة أ داود (ته/ا1١ه)ء‏ طبع دار المعرفة. 
نزوت 

مسائل الإمام أحمد ‏ رواية ابنه عبدالله (ت٠9١ه).‏ تحقيق: زهير 
الشاويش ., طبعة : المكتب الإسلامي . 

العسائل المششركةبين أضول الققه:واصول الذين» لمحمد العروسئ 
عبدالقادر دار حافظ للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 
مستدرك الحاكم ((ته5٠5ه)‏ وبذيله التلخيص للذهبي 
(«ت58لاه). الطبعة الأولى . 

المستصفى من علم أصول الفقه ‏ لأبي حامد بن محمد الغزالي 


ته ٠‏ هه )., دار صادر . 


- مسند الإمام أحمد». طبعة دار صادرء لواحالة الأخيرة التي 


حققها جماعة من الباحثين ]. 

المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين 
عد الحم ؛ مطبعة المدنى القاهرة ١١765‏ ه. 

المصالح المرسلة - للشنقيطي: الطبعة الأولى» مركز شئون الدعوة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة .ا 


المكتبة العلمية: بير وت . 


5 مصطلح الحديث - لابن عثيمين ؛ 0ظكص 
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- 
الإسلامية . 

2-7 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ‏ تأليف: محمد بن 

/41 - معاني القران وإعرابه ‏ للزجاج (مت١١”7ه)2‏ تحقيق : عبدالجليل 
عبده شلبي » عالم الكتب . 

264 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ‏ لبدر الدين محمد 


قن "© 


ا 


100 


بن عبدالله الزركشى (ت45لاه). تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي. دار الأرقم» الكويت» الطبعة الأولى 5 50١ه.‏ 

المعتمد فى أصول الفقه ‏ لأبى الحسين البصري (ت575ه)ء دار 
الكين العلمية: بيروت . ْ 

معجم الأخطاء الشائعة محمد العدناني مكتبة لبنان ناشرون . 
معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي (ت175ه). طبع بيروت» سسنة : 
ك7اه. 

معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس (ت796ه)» تحقيق : عبدالسلام 
هارونء الطبعة الأولىء. دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» سنة 
848ها. ظ ظ 

معجم المؤلفين - لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة». الطبعة 
الأولى. 5١5١ه.‏ 

المغني شرح مختصر الخرقي - لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى ((ت١7٠5"ه)ء.‏ تحقيق الدكتور عبدالله التركي 
وعبدالفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى .)١509(‏ 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول - لأبي عبدالله محمد بن 


ألحمدن ١‏ لمعم وف بالشريف التلمسانى (ت١الالاه).‏ تحقيق: 


4 


كم 


تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 





المفردات في غريب القرآن ‏ للراغب الأصبهاني (ت607ه). 
تحقيق : محمد سيد كيلاني » طبعة الحلبي . | 

مقدمة ابن الصلاح ‏ لابن الصلاح (ت147ه). دار الكتب العلمية: 
بيروت» سئة 19748١اه.‏ 

الملل والئحل - للشهرستانيى (ت058ه)» تعليق محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بيروت . 

المتخولين. تعليقات الأصيول - لأبي . حامد بن محمد الغزالي 
(مت6٠0ه)‏ تحقيق : محمد حسن هيتو» دار الفكر بدمشق. الطبعة 
الثانية ٠٠5١ه.‏ 

مناهج الأصوليين في التأليف ‏ لمحمد بن أحمد القحطاني» الناشر : 
مكتبة دار الوفاء بجدة . 

منهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية ((ت8؟لاه), طبع 
جامعة الإمام . 

المهذب ‏ للسيوطي؛ تقديم وتحقيق: التهامي الراجي الهاشمي. 


. الطبعة الأولى. 


الموافقات في أصول الشريعة ‏ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
اللخمي الشاطبي (رت١9,7ه).ء‏ تعليق : عبدالله دراز» دار المعرفة 
بيروت . ظ 
موطأ الإمام مالك (ت4ا١ه)ء.‏ تحقيق: محمد فواد عبدالباقي. 
ميزان الاعتدال للذهبي (ت758)» تحقيق : علي البجاوي». طبعة 
قل كنا الكتب العربية بالقاهرة . 

نثر الورود على مراقي السعود ‏ للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي («ت*9١ه).».‏ تحقيق وإكمال تلميذه: محمد 
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0 ْ 

ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» توزيع دار المنارة؛ الطبعة الأولى 
6١ه.‏ ظ 

- نزهة الخاطر شرح روضة الناظر ‏ لابن بدران(117"57١ه).,‏ المطبعة 
السلفية بالقاهرة. 7857١ه.‏ 

6- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ‏ لشهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت807ه)» طبع 
المكتبة العلمية. 

4 النسخ في دراسات الأصوليين - نادية شريف العمري» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى 0 ٠15١ه.‏ 

2- نصب الراية ‏ للزيلعى (ت57لاه)., الطبعة الأولى» مطبعة دار 
المأمون» سنة /161ه. 

20١‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ‏ لأبي عبد الله محمد بن جعفر 
الكتانى (ت7560١ه).‏ دار الكتب السلفية بمصرء الطبعة الثانية . 

5- النكت على كتاب ابن الصلاح ‏ للحافظ ابن حجر تحقيق : الدكتور 
ربيع بن هادي. الطبعة الأولى؛ 5 ٠5١ه.‏ 

3 - نهاية السول في شرح منهاج الأصول ‏ للإسنوي (ت"لالاه). 
ومعه: سلم الوصولء. المطبعة السلفية بمصر . 

214ه- نيل الأوطار - للشوكانى (ت٠70١ه).‏ مطبعة البابى الحلبى. 
القاهرة . ١‏ ْ ْ 

20- هدي الساري مقدمة فتح الباري ‏ لابن حجرء مصورة عن الطبعة 
السلفةه 

57 الواضح في أصول الفقهلمحمد بن سليمان الأشقرء الدار السلفية. 
الكويت. 

7 الواضح - لابن عقيل (ت7١0ه)».‏ تحقيق: التركيى.» مؤسسة 


ظ تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
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6 الوجيز في أصول الفقه ‏ للدكتور: عبدالكريم زيدان» مؤسسة 
الرسالة. /41١م.‏ 0 

2_6 وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان (ت١781ه)»‏ تحقيق : إحسان عباس . 
دار صادر. بيروه. 
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فهك الوضويَات 
مقدمة الشارح 000012121110 1[ اا 
ترجمة المؤلف 0 
دراسة الكتاب ا ا ا ا ا ا 
مقدمة المؤلف اا 0 0 
تعريف أصول الفقه والغرض منه 0 00 
تعريف أصول الفقه باعتباره علماً على هذا الفن تعريف أصول الفقه باعتبار 
مفرديه 
الدر فى موؤزانة امول النقة < 
الباب الأول في الحكم ولوازمه ال 0 
تعريف الحكم لغة واصطلاحاً ‏ تعريف الحاكم والمحكوم عليه تقسيم 
الأحكام الشرعية ظ 
و ا ل اين رتوو ها الت واوا ار ل و ا 01 


الواجب - تعريف الواجب لغة واصطلاحاً ار - تقسيمات 
اي والوقت - تقسيم الواجب من حيث الفاعل - 
قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به-من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به 
"-المندوب 0 ا 
تعريف المندوب لغة واصطلاحاً ‏ إطلاقات لفظ السنة ‏ حكم الزيادة على 
الواجب ‏ حكم المندوب - أسماء المندوب ‏ تفاوت المندوبات من جهة 
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تعريف المحظور لغة واصطلاحاً ‏ حكم المحظور ‏ حكم الصلاة في الدار 
لي المنهي عنه 


5 _المكروه و ل ار ا 215 0ه 
تعريف المكروه لغة واصطلاحآحكم المكروه_المكروه تنزيهاً وتحريماً 
_المباح ا ل ل ل 


تعريف المباح لغة واصطلاحاً ‏ حكم المباح حكم الأعيان المنتفع بها قبل 
الشرع-وجه إدخال المباح 0 الاجكام 1 التكليفية 


الأحكام الوضعية 00000 0 ااا 
تعريف الأحكام الوضعية_أقسامها -الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي 
أقسام الحكم الوض بي 


١-مايظهر‏ به الحكم وهو نوعان _أ- العلة ‏ تعريفها لغة ‏ أنواع العلة  ١‏ 
عقلية وتعريفها   ”"‏ شرعية وتعريفها لا - ترجيح 
التعريف الثاني . 
؟ -النوع الثاني مما يظهر به الحكم ‏ السبب تعريف السيب لغة واصطلاحا- 
استعمالات الفقهاء للفظ السبب_من توابع السبب والعلة- ١‏ -الشرط تعريفه 

لغة واصطلاحآ ‏ الشرط قسمان - الفرق بين الشرط والعلة ‏ أنواع الشرط - 
تعريف المانع لغة واصطلاحآ ‏ المانع نوعان ١‏ - مانع السبب-5 - مانع 
الحكم . 
القسم الثاني من الأحكام الوضعية : الصحيح سه بي و وي اللار ا 
تعريفه لغة واصطلاحاً ‏ تعريف الفاسد لغة واصطلاحآ ‏ الفرق بين الفاسد 
والباطل ‏ تعريف النفوذ لغة واصطلاحاً ‏ أحوال الواجب المقيد ١‏ _الأداء ‏ 
تعريفة -؟ : الإعادة تعريفها ‏ ": القضاء تعريفه ‏ الثالث من خطاب الوضع 


تيسير الوصول إلى قوعد الأصول 5-5 
المنعقد ‏ تعريفه لغة واصطلاحاً ‏ تعريف اللازم - تعريف الجائز - تعريف 
الحسن والقبيح . 
القسم الرابع : الرخصة والعزيمة . 
ابد لفة واصطلاحا - تعريف العزيمة لغة واصطلاحا وشرحا 
الرخص ثلاثة أنواع 
الباب الثانى فى الأدلة ‏ سما وت باس اع مام ل ب الي ل 17 م 
تعريف الدلالة لغة واصطلاحاً ‏ تعريف الدليل الألفاظ المرادفة لكلمة 
الدليل ‏ ألقاب ما يوجب العلم وما يوجب الظن_أصول الأدلة 
الأصل الأول: الكتاب .... لعي يق امم م ل اا 
تعريف الكتاب لغة واصطلاحاً ‏ من صفات القرآن ‏ تقسيم القرآن إلى حقيقة 
ومجاز - ١‏ - تعريف الحقيقة - >" تعريف المجاز ‏ شروط المجاز ‏ خلاف 
العلماء في وقوع المجاز في القران ترجيح أن المجاز واقع في القران ما عدا 
ايات الصفات ‏ الخلاف في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي - تعريف 
المُعرب ووقوعه في القرآن ‏ وجود المحكم والمتشابه في القران ‏ تعريف 
الإحكام العام تعريف التشابه العام الخلاف في الإحكام الخاص والتشابه 
الخاص_الراجح في معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص 
الأضئل الثاى الصنة:” حم موس« سسمسدوس مسمس نمو ملقم 
تعريف السنة اصطلاحاً  ١‏ - السنة القولية ‏ >" السنة الفعلية وأنواعها ١‏ - 
الأفعال الجبلية -الأفعال الخاصة به يكلب ”3 الأفعال الواقعة بياناً 4؛ _الأفعال 
المجردة وهي نوعان-”3_السنة التقريرية للسنة فى بلوغها الناس طريقان ١‏ 
م من تصل إليه بطريق المباشرة  ١‏ - من تصل إليه بطريق الخبر ‏ تقسيم الخبر 
باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر واحاد تعريف التواتر لغة واصطلاحاً شروط 
التواتر ‏ ما يفيده الحديث المتواتر ‏ نوع العلم الحاصل بالمتواتر - تعريف 
الاحاد لغة واصطلاحا_ما يفيده خبر الأحاد_التعبد بخبر الواحد خبر الواحد 





تيسير الوصول إلى قواعد الأصول - 


كت [؟دما 
حجة في العقائد والأحكامشروط الراوي ١-الإسلام_الإسلام‏ شرط للأداء 
حكم رواية المبتدع 7 التكليف شرط في الأداء ”7 الضبط 5 العدالة - 
حكم رواية الفاسق ‏ حكم رواية المجهول ‏ شروط الراوي المختلف فيها - 
قبول:رواية المتحدوةبالقدقف إن كان شاهذا ثوت غدالة الصبحابة ب تغريكت 
الصحابي ‏ الطريق إلى معرفة الصحابيتعريف التزكية ومن لا تطلب تزكيته - 
بم تثبت عدالة الراوي ‏ حكم الحاكم بقبول الشهادة تعديل ‏ تعريف الجرح - 
ترك العمل بالشهادة ليس جرحاً_ هل يشترط العدد في الجرح -هل يجب ذكر 
سبب الجرح - الحكم إذا تعارض الجرح والتعديل - ألفاظ الرواية من 
الصحابي ‏ قبول قول الصحابي في نسخ الخبر ‏ قبول تفسير الصحابي للخبر 
الذي رواه. 

ألفاظ الرواية لغير الصحابى اوه نج افو ا ان ا و ا خاي 
١‏ -أعلاها قراءة الشيخ على الراوي-7 القراءة على الشيخ ‏ حكم إبدال قول 
الشيخ حدثناء بأخبرنا وعكسه - *" - الإجازة ‏ صفة الإجازة ‏ أعلى مراتب 
المناولة مع الإجازة وصفتها ‏ لا تجوز الرواية بمجرد المناولة من غير إجازة - 
تعريف الوجادة وحكمها ‏ حكم رواية ماراه من سماعه إذا ظنه خطئه ‏ إذا 
شك في سماعه من شيخه لم يرو عنه -إذا أنكر الشيخ الحديث فهل تقبل رواية 
الفرع ‏ انفراد الثقة بزيادة في الحديث زيادة الثقة إذا اتحد مجلس الحديث- 
حكم الرواية بالمعنى وشرطها ‏ تعريف مرسل الصحابي وحكمه ‏ حكم خبر 
الواحد فيما تعم به البلوى ‏ حكم خبر الواحد في إثبات الحدود ‏ حكم خبر 
الواحد المخالف للقياس ‏ خبر الواحد المخالف لللأصول 

المباحث اللفظية ا ل ا ا ل ا يي 14 ١‏ 
سبب عناية علماء الأصول بالمباحث اللفظية ‏ تعريف اللغة وهل هي ثابتة 
توقيفاً أو اصطلاحاً هل تثبت الأسماء قياساً ‏ تعريف الكلام ‏ تقسيم الكلام 
إلى حقيقة ومجاز ‏ تعريف الحقيقة ‏ أنواع الحقيقة ‏ الخلاف في إثبات 





تيسير الوصول إلى قوعد الأصول 


05 - 
الحقيقة الشرعية ‏ كيفية معرفة نوع الحقيقة ‏ تعريف المجاز ‏ شرط المجاز- 
أنواع العلاقة ‏ المجاز فرع الحقيقة ‏ كيفية معرفة الحقيقة من المجاز ‏ إذا دار 
اللفظ بين الحقيقة والمجاز 0 
أقسام اللفظ من حيث الدلالة ا و ا 
١-النص‏ -_تعريفه لغة واصطلاحاً وشرحاً-إطلاق النص على الظاهر 

؟ ‏ الظاهر - تعريف الظاهر وشرحه - أنواع الدليل الذي يقوي المعنى 
المرجوح ‏ تعريف التأويل ‏ التأويل البعيد ‏ أنواع الاحتمال وما يحتاجه كل 
نوع ظ 

“- المجمل والمبين ‏ تعريف المجمل لغة واصطلاحاً - شرح تعريف 
المجمل ‏ مواطن الإجمال ما اختلف في اعتباره من المجمل - لا إجمال في 
نحو (لا صلاة إلا بطهور) -تعريف المبين لغة واصطلاحاً تعريف المبين عند 
المصنف وما يرد عليه - علام يطلق لفظ البيان - ليس من شرط البيان علم 
جميع المكلفين به بما يحصل البيان ‏ أيهما أبلغ البيان بالقول أم بالفعل - 
تأخير البيان عن وقت الحاجة_تأخير البيان إلى وقت الحاجة . 

باب العام ا يجري اير 
فائدة البحث في العام والخاص -تعريف العام لغة واصطلاحاً وشرحه ‏ العام 
صفة للفظ - ألفاظ العموم_ما فيه خلاف من صيغ العموم ‏ خلاف العلماء في 
أقل الجمع - هل المخاطب يدخل في عموم خطابه هل يتوقف العمل بالعام 
على البحث عن مخصص - دخول العبد في الخطاب العام دخول الإناث في 
لفظ الجمع بالواو والنون ‏ دخول الإناث في الخطاب بواو الجماعة ‏ إذا 
حكى الصحابي فعلاًٌ من أفعال النبي يَكِةِ ظاهره العموم ‏ حكم العام إذا ورد 
على سبب خاص - إذا تعارض دليلان عامان فللخروج من التعارض طريقان - 
الطريق الأول : الجمع _الطريق الثاني : النسخ . 

باب الخاص ا ا ا 


2 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول 
مناسبة ذكره بعد العام تعريفه لغة واصطلاحاً وشرحه_مراتب العام والخاص 
- تعريف التخصيص - الفرق بين النسخ والتخصيص - الإجماع على جواز 
التخصيص - تعريف المخصص المنفصل  ١‏ -الحس-7 _العقل _الفرق بين 
العام المخصوص والعام الذي أريد به الخاص -7_الإجماع 5 النص - هل 
يشترط تأخر النص الخاص - الخامس من المخصص المنفصل : المفهوم ‏ 
السادس فعله يل السابع: التقرير ‏ الثامن: قول الصحابي وفيه قولان - 
التاسع : القياس وفيه خلاف ما ينتهي إليه التتخصيص ‏ حكم العمل بالعام 
بعذ تخصيصه . 

المخصص المتصل 300 م موه عه وروا شو الو سا7 
١‏ - الاستثناء ‏ تعريفه لغة واصطلاحاً وشرحه ‏ الفرق بين الاستثناء 
والتخصيص يتبرهد الترق يون السبخ والانيتتاء. : شروط الاستثناء - حكم 
الاستثناء إذا د تعقب جملة 

باب المطلق والمقيد ا ااال ل 
مناسبة ذكره بعد العام تعريفه لغة واصطلاحاً وشرحه ‏ أحوال المطلق 
والمقيد ‏ القاعدة العامة فى باب المطلق والمقيد ‏ الحالة الأولى : أن يتحد 
السبب والحكم_الحالة الثانية : أن يختلف السبب ويتحد الحكم_إذا اجتمع 
مطلق ومقيدان فعلى أيهما يحمل - الحالة الثالثة : أن يختلف الحكم 

باب الأمر ب 25 
أهمية باب الأمر وباب النهي ‏ تعريف الأمر لاح رست 
الصيغ الدالة على الأمر من ينكر صيغة الأمرء وشبهته ‏ الرد على من ينكر 
الصيغة ‏ هل يستلزم الأمر الإرادة ‏ الخلاف فيما تفيده صيغة الأمر عند 
الإطلاق ‏ حكم الأمر بعد الحظر ‏ هل الأمر يفيد التكرار هل الأمر للفور- 
العبادة المؤقتة إذا فات وقتها أيكون القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ ‏ فعل 
المأمور به لا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل ‏ الأمر للنبي يك هل يعم الأمة - 





تيسير الوصول إلى قوعد الأصول 700 - 
خطاب النبي لواحد من الصحابة هل يعم غيره ‏ هل الأمر يتعلق بالمعدوم - 
اا ااي الأمر بالشيء هل يستلزم النهي 





عن ضده؟ 

يباب النهى موي نا اط الوك يوقي ويه نئي اجا و 4 2037 
تعريفه : النهى على وزان الأمر_اقتضاء صيغة النهى الفساد 

باب المفهوم ا اي ا 


١‏ أهمية دراسة المنطوق والمفهوم ‏ المراد بفحوى اللفظ ‏ تعريف المنطوق 
والمفهوم ‏ المفهوم أربعة أضرب ١‏ _دلالة الاقتضاء ‏ ؟ ‏ دلالة الأيماء 
والإشارة-”-_دلالة التنبيه وهو مفهوم الموافقة-تقسيم مفهوم الموافقةدلالة 
مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية؟ ‏ الضرب الرابع من المفهوم مفهوم 
المخالفة ‏ حجية مفهوم المخالفة ‏ درجات مفهوم المخالفة ‏ الغاية ١‏ - 
مفهوم الغاية ‏ الخلاف في مفهوم الغاية 7١‏ مفهوم الشرط ‏ الخلاف في مفهوم 
الشرط - 7- مفهوم التخصيص - ؛ ‏ مفهوم الصفة ‏ © مفهوم العدد ‏ حجية 
مفهوم العدد -5 - مفهوم اللقب ‏ مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور ‏ 
شرط العمل بمفهوم المخالفة 

النسخ اا 10 كيين 
تعريف النسخ لغة واصطلاحًا وشرحه - النسخ عند المعتزلة وييان ضعفه - نسخ 
الفعل قبل التمكن_حكم الزيادة على النص حكم النسخ إلى غير بدل- أقسام 
النسخ إلى بدل معز تت اح ا عم ياد يت 
باعتبار الناسخ ١-‏ - نسخ القرآن بالقران- 7 نسخ السنة بالسنة ‏ حكم نسخ 
المتواتر بالاحاد_-نسخ القياس والنسخ به 

الإجماع ا م ا ال و و و ل او ع سو ل 11 112517 2 
تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً وشرحه ‏ حجية الإجماع وأدلة ذلك اتفاق 
أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول إجماع الصحابة مع مخالفة 
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هما 
تابعي مجتهد لهم حكم الإجماع مع مخالفة واحد أو اثنين ‏ إجماع أهل 
المدينة ‏ اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع ‏ حكم إحداث قول ثالث 
- تعريف الإجماع السكوتي وحكمه ‏ هل يصح أن يكون مستند الإجماع 
اجتهاداً أو قياساً؟ ‏ قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ظ 
الاستصحابت ...... ا ا ااا ا 
المراد بالنفي الأصلي ‏ تعريف الاستصحاب - أنواع الاستصحاب ‏ تصور 
الاستصحاب في جميع الأدلة. -استصحات 0 الإجماع في محل النزاع 
الأصول المختلف فيها اا 
١‏ - شرع من قبلنا: المراد بشرع من قبلنا - أنواع شرع من قبلنا تحرير محل 
الخلاف الخلاف في شرع من قبلنا 
" -قول الصحابي: .......2.2.2.2.2.2.22.2.2.2.2.2....... 4/4 -/ا/6 
المراد بقول الصحابي ‏ تحرير محل النزاع في حجية قول الصحابي ‏ الخلاف 
في حجية قول الصحابي ‏ حكم الأخذ بأحد قولي الصحابة بلا دليل 
“*'-_الاستحسان : ل ا 1 لاج ل لقف ف ل اط م اق لوحو الا ا 25 
تعريف الاستحسان لغة واصطلاحاً موقف الشافعي من ٠‏ الااستتحسان - أنواع 
الاستحسان وأمثلثه ‏ الفرق بين الاستحسان والقياس - تغعريفف ثان 
للاستحسان وبيان ضعفه ‏ تعريف ثالث للاستحسان وبيان بطلانه ‏ حجية 
الاستحسان بهذا المعنى عند أبى حنيفة 
؟ - الاستصلاح : لام م و 1 524 
أهمية موضوع الاستصلاح - تعريفه لغة واصطلاحاً - تعريف المصلحة 
اصطلاحاً ‏ مجمل ما تحققه أحكام الشريعة من مصالح ‏ أقسام المصالح من 
حيث اعتبار الشارع لها تقسيم المصلحة بالنسبة لحفظ مقاصد الشريعة إلى 
ثلاث مراتب ‏ خلاف العلماء عي سي م 
بالمصلحة المرسلة 
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م 
باب القياس 25200 ري يا وك وق واي فد وس لو ماس ع ل وي 857281177 
منزلة القياس - تعريفه لغة واصطلاحاً وشرحه وما يرد عليه أركان القياس - 
من أمثلة القياس ‏ جواز التعبد بالقياس عقلاً ‏ وقوع التعبد بالقياس شرعاً ‏ 
محل القياس - إثبات الحدود والكفارات بالقياس ‏ جريان القياس في 
الأسباب ‏ تقسيم القياس إلى مقطوع ومظنون - تقسيم القياس المقطوع - 
ضابط القياس المقطوع والمظنون-_للإلحاق طريقان 





تفصيل القول في أركان القياس . . يح ياه نو ما ا حو 4 311217 
الأصل - تعريفه ‏ شروط الأصل - ١‏ أن يكون معقول المعنى   ”‏ موافقة 
الخصم على الحكم_القياس المركب ظ 


"-الفرع : تعريفه شرط الفرع 
- حكم الأصل : جريان النفي والإثبات في أنواع القياس ‏ شرط حكم 
الأصل ١-‏ -الاتحاد في العلة 7_أن يكون الحكم شرعياً 
الركن الرابع الجامع : 143 ل بطع لا ور لفط ا ل رو ار ا 181515 98 
تعريفه ‏ أنواع الجامع في باب القياس - ألقاب الجامع ‏ البحث في الجامع 
ثلاثة أنواع ١‏ ا ا 
ا و ا اا 10 
١‏ - أن يكون وصف وجودياً 1 أن يكون الوصف ظاهراً ‏ " أن يكون 
الوصف منضبطأ ‏ 4 أن يكون وصفاً مناسباً ‏ الوصف الطردي ‏ الخلاف في 
التعليل بالوصف الطردي © أن يكون الوصف معتبراً-5 _أن يكون الوصف 
مطرداً ‏ الخلاف في هذا الشرط ‏ أضرب تخلف الحكم عن العلة ‏ تعريف 
النقض ومثاله -/, أن يكون الوصف متعدياً ‏ تعريف العلة القاصرة ‏ الخلاف 
في التعليل بها - تعريف المناسب الغريب ‏ جواز كون العلة حكماً شرعياً - 
تعليل الحكم بعلتين ‏ هل حكم الأصل ثابت بالنص أو بالعلة ‏ جواز تعدد 
الوصف _طرق إثبات العلة في الأصل -١-‏ النص هو نوعان: أ-الصريح -ب- 
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كك إدهما 
التنبيه والإيماء ‏ الطريق الثاني : الإجماع ‏ الطريق الثالث : الاستنباط » وتحته 
أربع طرق ١‏ - المناسبة ‏ تعريف المناسبة لغة واصطلاحاً ‏ تعريف الحكمة - 
المناسب المؤثر ‏ تعريفه ‏ أنواعه وأمثلته ‏ أقسام المناسب غير المؤثر ١‏ - 
المناسب المطلق 7 المناسب الملائم 7 المناسب الغريب ‏ الخلاف في 
التعليل بغير المؤثر - أصول المصالح - الثاني : من إثبات العلة بالإستنباط ‏ السبر 
والتقسيم- الثالث من استنباط العلة قياس الشبه - الرابع - الإلحاق بنفي الفارق 
الطرق الفاسدة الدالة على العلة ا ا 

١‏ -سلامة العلة من النقض 7 _الطرد- 7 الدوران والخلاف فيه -إذا اشتمل 
الوصف على مفسدة مساوية أو راجحة فهل تنخرم مناسبته؟ ‏ مذهب النظام 
في العلة المنصوصة - أقسام القياس باعتبار الجامع  ١-‏ قياس العلة ‏ قياس 
الدلالة  ٠‏ - قياس الشبه ‏ 5 - قياس الطرد ‏ أنواع النفي في باب القياس - 
الأوجه التي يتطرق منها الخطأ إلى القياس 

الاستد لال 
تعريف الاستدلال لغة واصطلاحاً من صور الاستدلال ١‏ - البرهان - تعريفه 
- أنواعه - 7 - الاستدلال بوجود السبب - ” - الاستدلال بنفى شرط الصحة -84- 
الاستدلال بعدم وجود سبب الوجوب - © - الاستدلال بإلغاء الفارق - 15 
الاستدلال بعدم وجود الدليل -/ا-الاستدلال بالدليل النافي 

فصل في ترتيب الأدلة : تعريف الترتيب - كيفية ترتيب الأدلة عند المجتهد ‏ لا 
تعارض بين قطعيين ‏ لا تعارض بين قطعي وظني ‏ مجال وقوع التعارض - 
تعريف التعارض لغة واصطلاحاً_ما لا يقع فيه التعارض ؛ كيفية الخروج من 
التعارض ١‏ - الحكم بغلط الراوي ‏ 7: الحكم بالنسخ ‏ 7: الجمع بين 
المتعارضين ‏ كيفية الجمع 4 : ترجيح أحد المتعارضين ‏ تعريف الترجيح - 
:١‏ الترجيح في الأخبار -1- من جهة السند ‏ ب من جهة المتن - ج- 
الترجيح بأمر خارج ->”الترجيح في المعاني ‏ أنواع الترجيح . 
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ظ [ؤدم د 
الباب الثالث فى الاجتهاد والتقليد ال ل 
تعريف الالجتهاء لكلاب عورف عن :ضير يق تفرناك المجتهد ‏ الاجتهاد 
التام والاجتهاد الناقص شروط المجتهد١‏ : الإحاطة بمدارك الأحكام-7- 
أن يعرف ترتيب الأدلة "7 أن يكون عدلاً_مقدار ما يطلب من المجتهد _؟ : 
أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ ‏ 5 : أن يكون عالماً بصحيح الحديث 
وضعيفه -5 : أن يكون عالماً بالمجمع عليه -/: أن يكون عالماً بأصول الفقه 
-8- أن يكون عالماً بالقدر اللازم من النحو واللغة شروط المسائل المجتهد ظ 
فيها ‏ جواز والاجتهاد لمن عاصر النبي كله - حكم اجتهاد النبي بَكِةٍ - أمور 
العقيدة لا مجال للاجتهاد فيها ‏ مناقشة عبارة أن (لكل مجتهد مصيب) - 
المجتهد المطلق وصفته - متى يمتنع التقليد على المجتهد ‏ حكم تقليد 
المجتهد المطلق لغيرهإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة فما 
١‏ 

0 ااا ا ا ل ا 
تعريفه لغة واصطلاحاً وشرحه -ما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز الخلاف في 
حكم التقليد في أصول الدين - تقليد العامي للمجتهد ‏ تقليد المجتهد 
لمجتهد آخر ‏ حكم التزام الإنسان مذهباً معينآً لا يخرج عنه ‏ القول بإلزام 
العامي النظر في الأدلة وبيان بطلانه -يلزم العامي معرفة أصول العبادات ‏ من 
يقلد العامي؟ - حكم استفتاء مجهول الحال ‏ الطرق الدالة على من يصلح 
للفتوى ‏ إذا تعدد المجتهدون فأيهم يستفتى المقلد خاتمة المؤلف نسأل الله 
حسن الخاتمة 





